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لزانم 


لمقدمة 


الحمد لله رب العالمين الذي فقّه في الدين من أراد به خيراً» وجعل 
العلماء ورثة الأنبياء في تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم» ورفع مكانتهم 
فقال: ايع أله لذب ءامنا منك والَذي أونوا اليل درسب [المجادلة: 11]. 

والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله النبي الأمي المبين» مَنْ بعثه الله 
رحمة للعالمين» فأخرج البشرية من ظلام الجهل إلى نور العلم واليقين» وحث 
أتباعه على التفقه فى الدين فقال: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً؛ سيل الله 
a NE CEN ES Sr‏ 
أن نقتدي بهم ونهتدي بهديهم» وسلم تسلیماً كثيراً إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن الناظر المدقق في تراثنا الإسلامي العظيم» لا يسعه إلا أن يقف 
مذهولاً أمام ذلك الكم الهائل من المخطوطات التي تملا أرفف المكتبات 
العامة والخاصة في مختلف مجالات العلم والمعرفةء في كافة بقاع الأرض. 

وبالرغم من تعرض أغلب تلك الكنوز النفيسة للضياع والاندئار» إلا أن 
بعضها ما يزال في حالة تسمح للباحثين بدراستها وتحقيقها» وإظهارها كما 
أراد مؤلفوها الذين خدموا الشريعة بتدوين العلم وحفظه» فبرهنوا بذلك على 
سعة الشريعة ومرونتها التي تساير الأحداث والمستجدات في كل مكان وأوان. 

ونحن اليوم - وقد تداعت الأمم على عالمنا الإسلامي كما تتداعى 
الأكلة إلى قصعتهاء وكثر القائلون في شرع الله بما يعلمون وما لا يعلمون - 
أحوج ما نكون لأن نرفع شعار العودة إلى معين هذه الأمة الصافي» وإرثها 


(1) صحيح مسلم 4/ 2074ء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. 
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الحضاري الزاخر؛ لنستمد منه القوة ونرد به شه الكائدين. 

إننا نعيش زمناً نادى فيه أشباه العلماء بالانسلاخ عن الماضي» ظناً منهم 
أن العمل في تحقيق التراث لا يسمن ولا يغني من جوع› وأنه من الأجدر بنا 
أن نوجه طاقاتنا وإمكانياتنا لمواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم؛ 
ولكن متى كان الرجوع إلى تراث الأمم عائقاً في وجه تطورها العلمي 
وتقدمها» وهل وصلت الأمم المتقدمة علميا إلى ما وصلت إليه من تطور 
بالابتعاد عن ماضيها وإرثها الحضاري!؟ 

إن ما نراه اليوم من مؤلفات فقهية - مطبوعة ومخطوطة ‏ هي نتاج لجهدٍ 
كبير بذله فقهاء أمتنا في استنباط الأحكام وشرح المقاصد والفروع» ومن 
أولئك الفقهاء فقهاء المذهب المالكي الذين انتشروا في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي . 

لقد بدأت مرحلة تدوين الفقه المالكي منذ القرن الثالث الهجري» فقد 
شهد هذا القرن والقرون التالية له جهودا كبيرة في جمع وتقييد اراء واجتهادات 
علماء المذهب» فظهرت مصنفات فقهية عديدة؛ ك«المدونة» و«المجموعة) 
و«الموازية» و«الواضحة» وغيرها من كتب الأمهات» ثم ألفت بعد ذلك عدة 
مؤلفات يدور أغلبها حول «المدونة» شرحاً وتلخيصا وتعليقأً؛ لكن العديد منها 
لم يسلم من التكرار وعدم الترتيب للمسائل» ولذلك أصبحت الحاجة مُلحة 
لتنظيم تلك المسائل وترتيبهاء فظهرت العديد من المختصرات التي سعى 
أصحابها لجمع مسائل أمهات المذهب المعتمدة في مقدار وجيز من الكلام» 
مع وفرة المعاني وكثرة المسائلء ومن تلك المختصرات مختصر ابن الحاجب 
الفرعي المسمى ب«جامع الأمهات» ذلك المختصر الذي ذاع صيته شرقا 
وغرباًء واهتم به طلبة العلم حتى صار الكتاب المعتمد في أواخر القرن الثامن 
ولا سيما في المغرب الإسلامي . 

لقد كان السبق في إدخال المختصر إلى إفريقية - تونس حالياً - للفقيه 
علي بن ناصر الدين الزواوي» فتلقاه أهلها بالقبول. 

ونظراً لإيغال مختصر ابن الحاجب الفرعي في الإيجاز» وعُسر فهم 
بعض مسائله حتى على صاحبه نفسه إلا بعد فكر وتأمل» أقبل ثلة من علماء 
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المذهب على التأليف حول المختصرء شرحاً وتعليقاً وتصحيحاً واستدراكاً 
راتا لمصطلحاته.» فشرحه کل من: محمد بن عبد السلام الهواري» وابن 
هارون» وابن راشد القفصي» وغيرهم من العلماء. 

مساهمة منّا - نحن بعض طلاب الدراسات العليا - فى التعريف بأحد 
علماء المذهب المالكي الذين کان لهم الى والإجادة في شرح مختصر ابن 
الحاجب الفرعي ولم ينالوا حقهم من الدراسة» وإثراءً للمكتبة الإسلامية 
بمصنفاته» وإسهاماً في إخراج نفائس تلك العبقرية الإسلامية الفذة بنفض غبار 
الزمن عنها؛ اتجهنا لتحقيق أثر فقهي نفيس من آثار العهد الحفصي بتونس» 
العهد الحافل بمصنفات فقهية تمخضت عن جهود أعلام بارزين» ذلك الأثر 
الجليل هو كتاب «تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب» لأحد 
أعلام المدرسة الفقهية بتونس في القرن الثامن الهجري» الإمام المجتهد الفقيه 
المفتي قاضي الجماعة أبو عبد السلام المنستيري الهواري (679 - 749ه). 

ولا أنسى في هذا المقام أن أسدي الفضل لأهله» وأعترف بالجميل 
لعلمائنا الأفاضل الذين شجعونا على تحقيق هذا السفر وإخراجه إلى النورء 
فلا يشكر الله من لا يشكر الناس» وأخص بالذكر هنا أستاذي الفاضل الدكتور 
الصادق عبد الرحمن الغرياني» الذي وجُهنا لتحقيق هذا الأثر الفقهي الجليل» 
فجزاهم الله جميعاً عن العلم وأهله خير الجزاء. 
أهمية المخطوط : 

لقد حظي كتاب «تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن 
الحاجب» باهتمام کبیر من قبل فقهاء المذهب المالكي› فقدموه على باقي 


شروح مختصر ابن الحاجب» وتلقاه الفقهاء في العصور المتتالية بالقبول» 
وکتب له الانتشار والذيوع . 


(1) أورد محققا كتاب «كشف النقاب الحاجب» ما يزيد عن ثلاثين شرحاً لمختصر ابن 
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وقد أشار النبهاني - عند ترجمته لابن عبد السلام - إلى ذلك بقوله: 
«(وصنف كتبا منها شرحه لمختصر ابن الحاجب الفقهى» المتداول لهذا العهد 
EES‏ ۰ 

وقال صاحب كتاب «أبجد العلوم) - متحدثاً عن شروح الأمهات -: وقد 
شرحه جماعة» كابن عبد السلام وابن راشد وابن هارون وسابق حلبتهم في 
الإجادة في ذلك ابن عبد السلا . 

ويقول القاضي عياض في «المدارك» واصفاً الشرح: «وهذا الشرح 
بالنسبة للشروح التي عليه كالعين من الحاجب». 

ويقول صاحب «الديباج» في ترجمته لابن عبد السلام: وله شرح ابن 
الحاجب الفرعي» شرحاً حسناً وضع عليه القبولء فهو أحسن شروحه. 

وبالإضافة إلى ما سلف ذكره من تشجيع أساتذتنا الأفاضل لتحقيق هذا 
الكتاب» فقد كانت هناك عدة مرغبات أخرى دعتنا للترحيب بهذا الاقتراح 
واختيار هذا الكتاب دون غيره من الكتب ومن تلك المرغبات: 

أولاً: إن شرح ابن عبد السلام «تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات 
لابن الحاجب» لا يزال مخطوطاً معرضاً للضياع والعبث» ولم تصل إليه أيدي 
المحققين على الرغم من نشر العديد من الكتب التي نقلت عنه. 

ثانياً : إشادة العلماء السابقين واللاحقين بالشرح» بوصفه شرحاً تداوله 
الناس» ووجد القبول من قبل العلماء» فاعتمدوا عليه في التأليف والفتوى» 
حتى قيل عنه: إنه من أحسن شروح مختصر ابن الحاجب الفرعي وأجلها . 

ثالثاً : المكانة العلمية التي يتمتع بها كل من صاحب المتن الفقيه المعروف 
أبو عمرو عثمان بن الحاجب - أحد كبار علماء المالكية - وشارحه الفقيه 
محمد بن عبد السلام الهواري» الذي كان من ألمع رجال المذهب المالكي 
بتونس في بداية القرن الثامن الهجري» وذلك بشهادة المعاصرين له والمتأخرين . 
(1) تاريخ قضاة الأندلس ص161. 
(2) أبجد العلوم 2/ 413. 


(3) ترتيب المدارك. 
(4) الديباج 1/ 336. 


رابعاً: إن شدة اختصار جامع الأمهات - كغيره من المتون - جعل 
الاستفادة منه وفهم العديد من مسائله شبه مستحيلة على طلاب العلم 
كشرح ابن عبد السلام هذا. 

ذلك بقوله: «لما كنت مشتغلاً بوضع كتابي هذا كنت أجمع الأمهات»› 
ثم أجمع ما اشتملت عليه تلك الأمهات في كلام موجز»ء ثم أضعه في هذا 
الكتاب» حتى كمل» ثم إني بعد ربما أحتاج في فهم بعض ما وضعته إلى فكر 
وتأمُل × . 

خامساً: اعتماد الشارح في توضيح مسائله والاستدلال عليها على العديد 
من كتب المذهب المفقودة التي لم يعد لها وجود في المكتبات العامة الأمر 

سادساً: تميز الكتاب بالتعمق في شرح وبيان المسائل الفقهية» واشتماله 
على كثير من الأحكام التي استنبطها مؤلفه» وتطرقه لجميع أبواب الفقه» جعل 
منه موسوعة فقهية حَوت أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين المتقدمين 
منهم والمتأخرين . 
المتأخرة» إذ لا يكاد يوجد كتاب منها لم ينقل عنه» وقد قيل: إن الخليل بن 
إسحاق اختصر كتابه المسمى: «التوضيح)() من شرح تنبيه الطالب لابن 
عبد السلام الهواري» إلا أن خليل عزا الأقوال إلى أصحابها. 


الدراسات السابقة حول المخطوط : 

بعد الاطلاع على العديد من فهارس الكتب واستشارة أساتذتنا 
المتخصصين في هذا المضمار» تبين لنا أن هذا المخطوط «تنبيه الطالب لفهم 
جامع الأمهات لابن الحاجب» لم تصل إليه أيدي المحققين حتى الآن ولذا 


(1) الإفادات والإنشادات ص163ء 164. 


(2) يوجد منه جزء بمركز الجهاد الليبي تحت رقم (612» 656). ينظر: كشف الظنون 
1/ 1787. 


فإن هذه الدراسة تعد أول محاولة لتحقيق الكتاب وإخراجه إلى النور. 


المنهج المتبع في الدراسة والتحقيق : 

اعتمدت في بحثي هذا المنهح التحليلي الذي يسعى إلى كشف العلاقة بين 
المعلومات والتعرف عليها وتفسيرهاء وقد قسمت عملي هذا إلى مقدمة وقسمين : 

أما المقدمة فقد بيّنت فيها أهمية الكتاب المحقق» ودوافع دراسته 
وتحقيقه» والصعوبات التي واجهتني عند تحقيقه» والمنهج المتبع في التحقيق . 

وأما القسم الدراسي» فجعلته في تمهيد وثلاثة فصول : 

تمهيد: بيّنت فيه أهم المراحل التي مر بها الفقه المالكي في تونس حتى 
عصر المؤلف . 

الفصل الأول: التعريف بصاحب الكتاب . 

المبحث الأول: نبذة مختصرة عن حياة ابن عبد السلام. 

المبحث الثاني : أهم العوامل التي ساهمت في نبوغ ابن عبد السلام. 

المبحث الثالث: مكانة الشارح العلمية بين أقرانه من فقهاء عصره ببلده. 

أما الفصل الثاني : فقد عرفت فيه بالكتاب : 

المبحث الأول: تحدثت فيه عن نسبة الكتاب لمؤلفه. 

المبحث الثاني : مصادر الكتاب. 

المبحث الثالث: منهج ابن عبد السلام في «تنبيه الطالب». 

المبحث الرابع : المآخذ على الشرح . 

وفي الفصل الثالث: قمت يإجراء دراسة لبعض قضايا الكتاب : 

المبحث الأول: نقد ابن عبد السلام للمختصر. 

المبحث الثاني : ترجيح ابن عبد السلام بين أقوال العلماء. 

المبحث الثالث: أمانة ابن عبد السلام العلمية. 

المببحث الرابع : اعتدال ابن عبد السلام وأخذه بالدليل. 

الخاتمة. 

وأما القسم التحقيقي وهو المقصد الرئيسي من هذا العملء ولما كان 
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من الصعب جداً تحقيق هذا المخطوط من قبل طالب واحد لكبر حجمه» قام 
أساتذتنا في قسم الدراسات العليا بتقسيمه على مجموعة من الطلاب» أسند 
لكل طالب تحقيق جزء منه» وقد اشتمل الجزء الذي كلفت به على تسعة كتب 
فقهية هى : كتاب الوكالةء كتاب الإاقرار» كتاب الاستلحاق» كتاب الوديعة» 
کا ا ا اک ا ی 
القسمة. 

وقد قمت بتحقيق الأبواب الفقهية المسندة إلىّء وكان منهجي في القسم 
التحقيقي كالتالي : 

1 اعتمدت في التحقيق على ثلاث نسخ مخطوطة وهي : نسخة مركز 
الجهاد الليبي ورمزت لها بالرمز (ج)» ونسخة الخزانة العامة بالرباط ورمزت 
لها بالرمز (خ)» ونسخة مكتبة القرويين بالمغرب ورمزت لها بالرمز (ق). 

2 - بما أن النسخ التي تحصلت عليها تكاد تكون متقاربة من حيث درجة 
الوثوق بهاء فقد جعلت جميع النسخ مكملة لبعضهاء وأثبت في متن الكتاب 
النص الذي اتفقت عليه جميع النسخ» أما إن وجدتٌ اختلافاً بين النسخ› 
فأختار من بينها ما أراه أنسب للسياق وأقرب إلى مراد المؤلف» ثم أثبت في 
الهامش ما هو موجود في باقي النسخ مما يحتمل أن يكون قراءة أخرى للنص. 

3 - حافظت على نص الكتاب» ولم أضف إليه إلا ما أرى أن الكلام لا 
يستقيم إلا به» فأضعه بين معقوفين» ثم أشير إلى تلك الإضافة في الهامش. 

4 ميرت نص المختصر بخط بارز؛ ليسهل الاهتداء إلى مسائله. 

5 - قمت بتوثيق جل النقول الحرفية والحرة التي نقلها الشارح أو أشار 
إليهاء فرجعت إلى المصادر التي استقى الشارح منها نقوله - إن وجدت - وإلا 
وثقتها من مصادر أخرى مفضلاً الأقدم فالأقدم أمًا إن كان النقل من خارج 
المذهب المالكي» فإني أوثق تلك النصوص من كتب ذلك المذهب. 

6 اكتفيت عند توئيق النقول بذكر اسم المصدر والجزء والصفحة» دون 
ذكر معلومات نشرها في الهامش» وتركت ذلك لقائمة المصادر والمراجع. 

7 - قمت بتخريج الآيات القرآنية الواردة في النص المحقق» ذاكراً اسم 
السورة ورقم الآيةء على رواية الإمام قالون عن نافع المدني رحمهما الله . 
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8 - قمت بتوثيق الأحاديث النبويةء معتمداً في ذلك على أشهر كتب 
الحديث» فما وجدته منها في اصحيح البخاري» أو اصحيح مسلم» أو 
«الموطاً» اكتفيت بالإحالة إليه» وما كان في غيرها بيّنت أقوال العلماء فيه من 
حيث الصحة والضعف . 

9 - عرفت بكل من: الأعلام والكتب والأماكن والبلدان المذكورة في 
النص المحقق» وذلك بالرجوع إلى أمهات كتب التراجم وفهارس الكتب 
ومعاجم البلدان وغيرها من المراجع . 

0 - قمت بشرح معاني الألفاظ الغامضة الواردة في النص المحقق» مع 
الإشارة إلى مصادر شرحها في الهامش. 

1 - تيسيراً على من أراد الاطلاع على الرسالة» والاستفادة منها بأيسر 
السبل» قمت بوضع فهارس مفصلة على النحو التالي : 

- فهرس الآيات القرآنية . 

- فهرس الأحاديث النبوية . 

- فهرس أسماء الكتب الوارد ذكرها في النص المحقق . 

- فهرس الأماكن والبلدان. 

- فهرس الأعلام. 

- فهرس بأهم المصادر والمراجع . 

- فهرس مفصل لجميع أبواب الكتاب ومسائله. 

وأثناء قيامي بهذا العمل واجهتني بعض الصعوبات أذكر منها : 

1 - كبر حجم الجزء الذي كلفت بتحقيقه في البداية» حيث وصل عدد 
الأبواب الفقهية إلى ثمانية عشر باباًء. وصل عدد صفحاتها في إحدى النسخ 
إلى أكثر من (550) صفحة» وبعد أن بدأت في التحقيق شعرت وزملائي 
الذين لم يكن ما كلفوا بتحقيقه بأقل من الجزء الذي كلفت به - بصعوبة 
القيام بهذا العملء فالتجأنا إلى أساتذتنا في قسم الدراسات العلياء راجين 
إعادة تقسيم ا يتلائم والزمن المحدد لإنجاز رسائل الماجستير» 
فما كان منهم إلا أن ذللوا لنا تلك العقبة» وتكرموا - بعد زمن ليس بالقليل - 
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بتقسيم المخطوط من جديد» ولولا هذه الوقفة الكريمة» لما كان لهذا العمل 
أن يرى النور» فجزاهم الله عنا خير الجزاء. 

2 - كثرة النقول الحرفية والحرة في جميع مسائل الشرح» الأمر الذي 
جعل توثيقها والوقوف عليها يأخذ نصيب الأوفر من الوقت المخصص 
للببحث» ومما زاد الأمر صعوبة فقدان بعض المصادر التي استعان بها الشارح 
في بيان مسائل المتن» وهو ما دفعني - في بعض الأحيان - للتوثيق من مصادر 
متأخرة عن عصر المؤلف. 

كما أن تشتت مسائل أبواب المعاملات وتداخلها يزيد من صعوبة 
الوصول إلى النصوص المنقولة وتوثيقهاء فكثيراً ما يأتي الشارح بمسألة من 
باب فقهي في باب فقهي آخر» ولهذا فقد صرفت أوقاتاً طويلة في البحث عن 
بعض النصوص في المواطن المتوقع أن تكون فيها . 

3 - غموض بعض مسائل الكتاب وصعوبة إدراك المراد منها؛ لبعدها 
عن حياتنا اليومية أولاًء وزهد المناهج التعليمية المعتمدة في تدريس هذا 
الجانب من الفقه الإسلامي والتركيز على أحكام العبادات من طهارة وصلاة 
وصوم وغيرها ثانياً. 

والله وحده یعلم کم عانیت وما بذلت من جهود مضنية في إخحراج هذا 
العمل بهذه الصورة» وهي مشقة لا يعلمها إلا من خاض مجال التحقيق 
وأغواره. 

وأخيراًء أتوجه إلى السميع العليم» أن يجعل هذا العمل في كفة 
حسنات مؤلفه وشارحه وکل من نظر فيه وأن ينفع به» وأن لا يؤاخذنا بما قد 
حصل من السهو والخطاً والنسيان» فهو عمل بشر يفتقر إلى التوجيه والإصلاح 
في نطاق التعاون العلمي المنشود» فإن أصبت ووفقت فمن الله وحده» وإن 
أخطأآت وقصّرت فمن نفسي ومن الشيطان» وعزائي في ذلك أن الخطاً لا 
يسلم منه أحد إلا من لا يعمل › وأن الكمال لله وحده» وحسبي إخلاص 
القصد والنية لله» فهو الموفق لكل خير وهو الولي الحميد» وآخر دعوانا أن 


دنمهید 


لا يخفى على أحد الارتباط الوثيق بين التطور العلمي واستقرار الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية» فالاستقرار السياسى› والرخاء الاقتصادي› 
والعدل الاجتماعي» عوامل مهمة لنمو المجتمعات وتطورها في أي عصر من 
العصور»› ولا شك أن للعصر الذي عاشه ابن عبد السلام المنستيري له تأثير 
على شخصيته واجتهاداته الفقهية» وكنت قد أعددت دراسة تاريخية وافية 
ومستفيضة تناولت فيها حياة ابن عبد السلام الاجتماعية والعلمية وأهم ملامح 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى عصره ببلده» وبعد أن انتهيت من 
عملي» علمت أن زميلي الذي كُلّف بتحقيق الجزء الأول من الكتاب قد قام 
بذلك العملء ولذلك قررت التخلى عمَّا كتبته خشية تكرار ما تناوله زميلى 
بالبحث والدراسة» إلا أني رأيت أنه من المفيد أن أعرض في عجالة بعض 
المباحث التي لم يتعرض لها زميلي في دراسته بشكل مفصل . 


لمحة مختصرة عن مراحل تطور الفقه المالكي بتونس حتى القرن 
الثامن الهجري : 

لقد دخل الفقه إلى تونس مع الفتح الإسلامي لهاء فكانت أفواج 
الفاتحين تضم عدداً من الصحابة الذين تعلموا في مدرسة النبوةء وقد قيل: إن 
جيش عقبة بن نافع وله ضم حوالي خمسة وعشرين صحابياً من أصحاب 
النبي ية فساروا إلى إفريقية وهم يدعون: اللهم املأها علماً وفقهاًء وأعر بها 
الإسلام» وامنحها حبابرة الأرض . 


(1) حبابرة: جمع حَبّر وهو العالمء واشتهر ابن العباس بالحبر لعلمه. لسان. العرب 
4/ 158 (حبر). 
(2) ينظر: طبقات علماء إفريقية ص122. 
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ويروى أن آمير المؤمنين - عمر بن عبد العزيز - أرسل عشرة من التابعين 
ليعلموا البربر أحكام دينه(. 

ثم رحل كوكبة من الأفارقة إلى المشرق» فدرسوا الفقه على الإمام 
مالك بن أنس يث وغيره من الأئمة» وكان من أولئك المرتحلين: عبد الله بن 
غانم» وعبد الرحمن بن أشرس» وعبد الله بن فروخ» وعلي بن زياد - الذي 
كان له السبق في إدخال الموطاً إلى إفريقية) _ وغيرهم من العلماء. 

ثم تابع أبناء المغرب العربي الرحلة إلى المشرق طلباً للعلم» فدرسوا 
على يد تلاميذ الإمام مالك المدنيين والمصريين» فدرس أسد بن الفرات على 
ابن القاسم بمصر»ء ثم عاد إلى إفريقية حاملا معه علما غزيرا دونه عن ابن 
القاسم» وهو ما عرف ب(الأسدية)» ثم رحل الإمام سحنون بها إلى مصر 
وقرأها على ابن القاسم فغيّر جزءاً كبيراً منهاء ما عدا الجزء الأخير الذي بقي 
بدون تغيير» ولذلك سمى هذا الجزء ب(المختلطة) لأنه غير منسق أو مرتب› 
ثم عاد بها إلى إفريقيةء فاعتنى بها العلماء؛ كابن أبي زيد القيرواني والبراذعي 
وغيرهماء» اختصاراً وشرحاً وتعليقاً» وعرفت عندهم ب(المدونة). 

ثم ظهر بإفريقية علماء أعلام؛ كاللخمي والمازري والسيوري وابن 
الصائغ وغيره. 

وفي القرن السادس الهجري أصبحت تونس مقراً للإمارة» وصار جامع 
الزيتونة محط رحال العلماء بدل جامع القيروان. 

وفي المائة السابعة والثامنة» ظهر بتونس ثلة من الأعلام المتميزين؛ 
كابن عبد السلام» وابن عرفةء وابن زيتون» وعلي بن ناصر الدين الزواوي 
وغيرهم من العلماء الذين كان لهم الأثر الواضح في التأليف والقضاء والفتوى 
ببلدهم . 

وبعد هذه اللمحة السريعة عن انتشار الفقه المالكي في تونس» يمكننا 
(1) ينظر: تونس وجامع الزيتونة ص7. 


(2) ينظر : المصدر السابق ص8. 
(3) ينظر: تونس وجامع الزيتونة ص8. 
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القول: إن الفقه المالكي وجد من العناية والاهتمام - بهذا الصقع - ما لم 
يجده فى أي مكان آخر» وبقي أهل المغرب العربى متمسكين بذلك المذهب 
إلى يومنا هذا. 
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الفصل الأول 


التعريف بصاحب الكتاب 
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المبحث الأول 


چ = 


نبذة مختصرة عن حياة المؤلف العلمية والعملية 


هو العلامة الخطيب المفتى قاضى الجماعة أبى عبد الله محمد بن 
عبد الاد بن بوس بن كي المتستيري المراري* المالك» العافب 
بشیخ الإسلام وسَمِي مالك بن أنس لشبهه نحلة وشقرة وحمرة. 


مولده: 


ولد ابن عبد السلام سنة 676ه - 127م بتونس» وکان یسکن في 
زقاق الخلدونية اليوم» المعروف يومئذ بدرب ابن عبد السلاء. 


نشأته : 


بالنظر إلى الحركة الثقافية التي ازدهرت في عصره» نستطيع القول بأن 
ابن عبد السلام نشا في بيئة علمية خصبة» وخاصة إذا علمنا مدى التشجيع 
والعناية التي كان يوليها خلفاء الدولة الحفصية والمرينية للعلم وأهله. 


(1) نسبة إلى مدينة المنستير بإفريقية - تونس الحالية ‏ وتقع على ساحل البحر» بينها وبين 
سوسة اثنا عشر ميلاً؛ أي ما يعادل (45) كلم تقريباً. قال الحموي في وصفها: وهي 
مدينة مشهورة» بها مسجد لا يخلو من شيخ خير فاضل» يكون مدار القوم عليه . 
ينظر : معجم البلدان 5/ 509. 

(2) هوارة: قبيلة من قبائل البربر» قيل: إن أصلهم من الجبارين الذين قاتلهم داود 
وطالوت وأخرجوهم من أرض فلسطين» فهربوا إلى المخرب وأقاموا في جباله. 
ينظر : معجم البلدان 1/ 368. 

(3) تاريخ قضاة الأندلس ص163. 

(4) ينظر: معجم المؤلفين التونسيين 3/ 326. 
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الوظائف التي شغلها : 
تم تكليفه بعدة وظائف؛ كالتدريس وتولى قضاء الأنكحة والإمامة 
والخطابة في جامع الزيتونة" وتولى قضاء الجماعة لأكثر من خمسة عشر 
عا . 
شیوخه : 
تتلمذ ابن عبد السلام على يد علماء أجلاء؛ كالشيخ المقرئ الإمام 
أبو العباس البطرني» والفقيه قاضي الجماعة عمر بن علي بن عبد الله 
الهواري» ارف بابن قدّاح» ا عبد الله محمد بن 5 الكناني 
(ت750ه)» والفقيه الزاهد أبو عبد الله محمد بن سلامة التونسى 
الأنصاري (ت746ه)ء والعالم الفقيه محمد بن إبراهيم الآبلي“)ء والفقيه 
تو كر ا اة 727 والفقية اللو بن رأة ال 
(ت736ھ) . 1 


تلامیذه: 
درس ابن عبد السلام في المدارس العامة أبرز تلاميذه: الإمام الشهير 
أو عبد اله خمد بن فة الورق:( ©7803 > ,والقاضى ابن درة 


(1) ينظر: جامع الزيتونة ص58. 

(2) ينظر: معجم المؤلفين التونسيين 3/ 325. 

(3) ينظر: برنامج المجاري ص139 وشجرة النور ص210. 

(4) هو الفقيه محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري التلمساني» المعروف بالآبلي» أخذ عنه 
جماعة؛ كابن خلدون وابن عرفة وهو من الذين اصطفاهم السلطان المريني للسفر إلى 
تونس» توفي بفاس (757ه). ينظر: برنامج المجاري ص145» وشجرة النور 
ص221 والحلل 1/ 406. 

(5) هو أبو بكر أبو يحيى بن أبي القاسم الهواري» أخذ عن ابن واضل وابن عبد السلام 
وغيرهماء» رحل إلى المشرق وأخذ عن ابن دقيق العيد وغيره. له تاليف عديدة منها 
كتاب في البيوع» توفي سنة (772ه). ينظر: شجرة النور ص 205» ومعجم المؤلفين 
التونسيين 2/ 48. 

(6) ينظر: الديباج 1/ 337 وبرنامج المجاري ص139» وشجرة النور ص210 - 227. 
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( 567 الخال الد اللری 2 والیاه عد الین بن اون 
(ت 808 7)۵ . 


وفاته: 


توفي ابن عبد السلام يوم (22) من شهر رجب سنة (749) هجرية»› 


وعمره حينئذ ثلاثة وسبعين عاماً وكان ذلك فی اوائل الطاعون النازل ببلده» 
واحتمله طلبته إلى قبره وهم حفاة مزدحمون على نعشه 2 رحمه الله رحمة 
واسعة وجزاه عن الأمة خير الجزاء. 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


هو أحمد بن محمد بن حيدرة» أخذ عن الشيخ محمد بن عبد السلام وغيره» وتتلمذ 
عليه ابن علون والقلشاني والحافظ البرزلي وغیرهم» تولی قضاء الجماعة بتونس بعد 
ابن عبد السلام المنستيري› توفي سنة (567ه). ينظر: نیل الابتهاج ص۰106 
وشجرة النور ص224 والحلل 1/ 615. 

هو خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد البلوي القاضي»› أخذ عن 
الشيخ عبد العزيز وأبي العباس بن شعيب وابن عبد السلام المنستيري. ينظر: نيل 
الابتهاج ص۰173 والحلل 579/1« وشجرة النور ص210 - 229. 

هو عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن محمد الحضرمي» الإشبيلي الأصل»› 
التونسي المولدء أخذ عن ابن عبد السلام وغیره. . وله مؤلفات قيمة منها : «المقدمة)» 
و«التاريخ» المشهور»› توفي سنه (808ه). ينظر: نيل الابتهاج ص 250» ومعجم 
المؤلفين التونسيين 2/ 211. 

ينظر : تاريخ قضاة الأندلس ص163. 
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چ = 


المبحث الثاني 
العوامل التي ساعدت على نبوغ ابن عبد السلام 


هناك عدة عوامل ساعدت على نبوغ ابن عبد السلام وتميزه بين أعلام 
المذهب المالكي في الغرب الإسلامي بداية القرن الثامن الهجري» ولعل أهم 
تلك العوامل : 

1 - البيئة التي نشا فيها» فقد نشا في تونس» حاضرة العلم بالمغرب 
العربي في ذلك الوقت» متنقلاً بين منارتي العلم ومَجُمّع العلماء» القيروان 
والزيتونة . 

2 الاطلاع الواسع على کتب متقدمي الشيوخ داخل المذهب وخارجه» 
فقد كان دائم الاطلاع والمذاكرة» وقلٌ أن يفتر عن ذلك( . 

ومن الشواهد على ذلك قوله في كتاب الوكالة: «أما بيعه من نفسه 
السلعة التى وكل عليهاء فالمشهور المعروف من المذهب أن ذلك لا يجوزء 
ا أكثر العلماء خارج المذهب فيما علمت». 

وقوله في كتاب الاستلحاق: «ولا أعلم صحة نسبة هذا القول إلى 
المذهب إلا على ما ذکره ابن شاس» ولعله اعتمد على کلام سحنون. 

وعند بيانه لقول المؤلف فى كتاب الوديعة: وأَفْفِل واجداًء فَمَفَلَ الْنْيْن : 
و ا ن و 
منصوصاً عليه في الأمهات»“. 

وفي إحدى مسائل كتاب الوديعة قال: «ولعل هذا الخلاف لا يوجد في 
(1) ينظر: تاريخ قضاة الأندلس ص163. 

(2) كتاب الوكالة ص125. 


(3) كتاب الاستلحاق ص212ء 213. 
(4) كتاب الوديعة ص242. 
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غير هذا الكتاب» والذي في الكتب المشهورة: أن المودع بخلاف في دعواه 
الرد» والخلاف في دعواه الضيا». 

3 _- حسن استغلاله للوقت» فقلما كان يفتر عن الاجتهاد والنظر في 
المضفات» :وهو ما أكذه التبهاتى بقوله: «ركان هذا القاضي اة متخا 
دربيل فلا يفتر في كثرة أوقاته عن اظ اا6 

- انعكاس ما تولاه من وظائف؛ كالتدريس والخطابة والإفتاء والقضاء 
على إذ أدى كل ذلك إلى توسيع مداركه» وحفظه العديد من كتب 
المذهب المالكي . 

الهدوء السياسي النسبي الذي ساد عصر ابن عبد السلام» وتشجيع 
خلفاء الدولتين الحفصية والمرينية للعلم والعلماء؛ كالاهتمام ببناء المدارس 
والزوايا والكتاتيب واستقدام العلماء من الشرق والغرب وإنشاء المكتبات 
وتزويدها بالكتب من كل مكان» حتى قيل إن مكتبة أبي زكرياء الحفصي 
احتوت على (3600) کتاب(. 1 


(1) كتاب الوديعة ص250. 
(2) تاريخ قضاة الأندلس ص163. 
(3) ينظر ص86 من هذه الدراسة. 
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چ = 


مكانة ابن عبد السلام العلمية 


يعتبر ابن عبد السلام من العلماء الأفذاذء الذين كانت لهم مكانة علمية 
رق ف رت درس وای وال 

وتبرز مكانته العلمية في أمور عديدة نذكر منها: 

1 - ترجيحه بين أقوال الفقهاء داخل المذهب وخارجه ترجيحاً علمياً 
دقيقاًء معتمداً على معرفته الواسعة بالمنقول والمعقول» فكان بذلك أحد 
القلائل الذين بلغوا درجة الترجيح والاجتهاد الفقهي في المذهب المالكي في 
i‏ 

2 الأوصاف التى وصفه بها المترجمون له؛ كقول ابن فرحون فى 
حقه : الم يکن في بلده في وقته مغله»(2. ۰ 

وقال النبهاني: «ومن القضاة بحضرة تونس وصدور علمائها في زمانه» 
الشيخ الفقيه المدرس ابن عبد السلام الهواري. 

3 اختياره لتولي عدة وظائف في بلده؛ كالتدريس» والإمامة والخطابة 
بالجامع الأعظم» وقضاء الأنكحة» ومن بعده قضاء الجماعة وبقاؤه فيه خمسة 
عشر عاماً» وهو منصب لا يُسند إلا لمن اشتهر بالعلم وتوافرت فيه شروط 
القاضي وصفاته. 

4 - تقديم فتواه على غيرها من فتاوى أهل العلم في بلده» ولعل خير 
شاهد على ذلك اختيار السلطان أبي بكر بن أبي زكريا لفتواه» وتقديمها على 
(1) ينظر: تاريخ إفريقية ص18» وشجرة النور ص255. 

(2) الديباج 1/ 336. 
(3) تاريخ قضاة الأندلس ص161. 
(4) ينظر: تاريخ معالم التوحيد ص183»› 184. 
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فتوى قاضي الجماعة حينئد - ابن القداح - في مسألة اليهودي الذي اعترف 
باختطاف أطفال المسلمين وبيعهم للنصارى» فأفتى ابن القداح بقتل اليهودي» 
وأفتى ابن عبد السلام بصلبه» فاختار الوالي فتوى ابن عبد السلا . 

5 - تأثيره في الخاصة والعامة» بما فيهم السلطانء ومن ذلك: إنكاره 
على الأمير أبى يحيى الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بالغناء 
والمعازف وأكل الطعام وغيرهما من الملاهي» فأخذ الأمير بنصحه وهجر تلك 
البدعة» وصار يأمر في صبيحة الليلة المباركة بتفريق طعام على الضعفاء 
والفقراء شكراً ش7 . 

وأشار ابن فرحون لذلك بقوله في وصف الشيخ : «وکان موضوفا بالفقه 
والتزاهةء معظماً عند الخاصة والعامة(. 

6 حرص طلبة العلم والولاة والسلاطين الذين زاروا تونس على 
حضور حلقته للاستماع إليه والأخحذ عنه. 

قال صاحب «تاريخ القضاة»: (لمّا نزل السلطان أبو الحسن المريني 
بتونس» حضر مجلس ابن عبد السلام» وكان مع السلطان طائفة من كبار 
أعلام فاس؛ كمحمد بن الصباغ الخزرجي الذي اعترض على ابن عبد السلام 
في أربع عشرة مسألة» فأجاب ابن عبد السلام عنها جميعاء عندها التفت 
الشيخ أبو عبد الله السطي للسلطان أبو الحسن وقال له: يا علي» کذا یکون 
التحصيل» وكذا يقرأ الفقه. 

وقد كان السلطان أبو الحسن المرينى ومن معه حريصين على ملازمة 
حلقة القاضي ابن عبد السلام مدة إقامتهم e‏ 


(1) ينظر: تاريخ إفريقية 1/ 439 والمعيار المعرب 2/ 281. وربما كان اختيار السلطان 
لفتوى ابن عبد السلام؛ لأن عمل اليهودي - وهو ذمي - حرابة» وجزاء الحرابة 
معلوم» وقد اختار السلطان الصلب لحكمة. 

(2) ينظر: تاريخ قضاة الأندلس ص162ء 163. 

(3) الديباج 1/ 336. 

(4) ينظر: أزهار الرياض 3/ 36. 

(5) ينظر: أزهار الرياض 3/ 36 ونيل الابتهاج ص416. 
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7 - إصرار الأميرة فاطمة الحفصية - مؤسسة المدرسة العنقية - على أن 
يكون ابن عبد السلام أحد المدرسين بتلك المدرسة - مع أن تونس في ذلك 
الزمن تعج بالعلماء - دليل واضح على المكانة العلمية التي كان يتمتع بها 
الشيخ بين أقرانه. 


(1) ينظر: تاريخ معالم التوحيد ص177» 178. 
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الفصل الثاني 


التعريف بکتاب دتنبیه الطالثب 


لفهم جامع الأمهات لابن الحاجب» 
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° المبحث الأول E‏ 


نسبة الڪتاب لمؤلفه 


بالرغم من عدم وجود نسخة بخط المؤلف» إلا أن نسبة الكتاب لابن 
عبد السلام لا يرقى إليها أدنى شك» اعتماداً على مجموعة من الأدلة 
والبراهين نذكر منها : 

1 - إجماع كتب تراجم الرجال وفهارس الكتب على نسبة كتاب اتنبيه 
الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب» للقاضي محمد بن 
عبد السلام المنستيري الهوارف: 

ونود التنبيه هنا على الخطاً الذي وقع فيه بعض أصحاب فهارس 
الكتباء جين سبوا هذا الشرح إلى أبن عيذ السلا الأموي: 

2 - وجود اسم الشارح مقروناً باسم الكتاب على الصفحة الأولى في بعض 
نسخ المخطوط» ومن بينها: نسخة مركز الجهاد الليبي المعتمدة في التحقيق. 

3 - وجود العديد من نصوص الشرح في الكتب الفقهية المتأخرة عن 
عصر الشارح منسوبة لابن عبد السلا( . 

4 - نسبة الرحالة خالد البلوي - أحد تلاميذ ابن عبد السلام - كتاب 
«تنبيه الطالب» لشيخه» وذلك فى قوله: «أخذت عنه شرحه لابن الحاجب. 

ؤبتاء علئ ما تقدم من الشواهد فان نبة الكتاب للمؤلف مقطوع بها ولأ 
يرقى إليها أدنى شك . 


(1) ينظر: الديباج 1/ 336» ودرة الحجال 2/ 133» وإيضاح المكنون ص351. 

( ينظر: كشف الظنون٠1/‏ 487 وتوشيح الديباج ص209 وهدية العارفين 2/ 135: 

(3) ينظر: كفاية الطالب 1/ 445» شرح الدسوقي 3/ 448 والتاج والإكليل 5/ 268ء 
والفواكه الدواني 2/ 175 والشرح الكيير 3/ 385» وشرح الزرقاني 431/3 وغيرها 
من كتب المذهب المتأخرة عن عصر ابن عبد السلام. 

(4) ينظر: نيل الابتهاج ص 406. 
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e چ‎ 


المبحث الثاني 
مصادر الكتاب 


إن القارئ للشرح يلاحظ تنوع المصادر التي اعتمد عليها الشارح» فقد 
اعتمد على كتب في علوم شتى؛ كالفقه والحديث وأصول الفقه واللغة» حظي 
بعضها بالبقاء إلى وقتنا هذا مخطوطاً أو مطبوعاًء وفّقد بعضها الآخر ولم يبق 
منها إلا تلك النصوص المبثوثة في الكتب الناقلة عنها كهذا الشرح . 

ومن خلال الجزء الذي قمت بتحقيقه تبين لي أن ابن عبد السلام استعان 
في شرحه بعدد من المصادر» ذكر بعضها صراحة في الشرح» وأشار إلى 
بعضها الآخر بذكر أسماء أصحابهاء وفيما يلي بيان لأهم تلك المصادر التي 
ذکرت في الجزء الذي قمت بتحقيقه فقط : 

1 - القرآن الكريم» ولم يتبين لنا من خلال الجزء الذي قمت بتحقيقه 
الرواية التي اعتمد عليها الشارح» غير أن الرواية المعتمدة بتونس في ذلك 
العصر هي رواية الإمام ورش كاه . 

2 - كتب الحديث النبوي الشريف» فلا يكاد يخلو كتاب من الكتب 
الفقهية التي تعرض لها الشارح من الاستشهاد بالحديث النبوي» وقد أحال 
الشارح في أغلب المواضع إلى مصادر تلك الأحاديث» ومن أهم تلك 
المصادر: 

- «المصنف»ء للحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 211 . 

- «مصنف ابن أبي شيبة» (ت 235( . 

- «صحيح البخاري» (256 )° . 

(1) ینظر. ص369. 


(2) ینظر ص372. 
(3) ينظر ص258. 
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- سنن أبي داود السجستاني» (ت 275 )7 . 


- «سنن الترمذي»» ا غیسی لتر مد (ت279 2(0 . 

- لاستن التسائى» (ت 303 )7 . 

سنن الدارقطنى» (ت 0385 . 

3 كتاب «أشهب» (ت204ه) كرر ذكره في الشرح مرار. 

4 - (مختصر ابن عبد الحكم» (ت214ه) تكررت الإشارة إليه في 


ارح بام كات ابن عبد ال 


عدة مرات 


5 - «الأسديةء لأسد بن الفرات (ت213ه) ورد ذكرها في الشرح 
)9( 


6 «الواضحة»'. لأبى مروان عبد الملك بن حبيب السلمى القرطبى 


(ت238ه) وردت الإشارة إليها في الشرح باسم کتاب ابن 0 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


(7) 
(8) 


(9) 


ينظر ص94. 

ينظر ص94. 

ينظر ص 265. 

ينظر ص 265. 

ينظر ص 231» 244» 443. وعدد تاب سماعه عشرون كتاباً. الديباج 1/ 99. 
المختصر الكبير في الفقه» من مصادر الفقه المالكي عند مالكية العراق» شرحه أبو 
بكر الأبهري (ت375ه) توجد منه نسخة مخطوطة بالقرويين بفاس. ينظر: تاريخ 
التراث العربى 2/ 137. 

ينظر ص 383. 

الأسدية: لأسد بن الفرات» وهي المسائل التي سمعها أسد من ابن القاسم» قرأها 
سحنون مرة أخرى على ابن القاسم» وغيّر جزءاً كبيراً منها ما عدا الجزء الأخير 
الذي بقي بدون تغيير» ولذلك فهذا الجزء يسمى المختلطة؛ لأنه غير منسق. توجد 
منه نسخة مخطوطة بمكتبة القرويين بفاس تحت رقم (796). ينظر: تاريخ التراث 
العربي 2/ 136ء وأبجد العلوم 2/ 214. 

ينظر ص 121. 


(10) توجد منها نسخة مخطوطة بالقرويين بفاس. ينظر: تاريخ التراث العربي 1/ 587› 


وأبجد العلوم 2/ 412. 


(11) ينظر ص123 327 416 435. 
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- «المدونة»» للإمام سحنون (ت240ه)ء وقد اعتمد عليها الشارح 


فى جل المسائ . 


8 - «العتبية)ء وتسمى «المستخرجة) لبي عبد الله محمد العتبي 


(ت 255 )0 . 


9 - کتاب «ابن سحنون» (ت 255 . 

0 ۔ کتاب «ابن مزین» (ت 259 . 

11- «المجموعة»؟) لابن عبدوس (ت 260 )7 . 

2 - «الموازيةء لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الإسكندراني 


المعروف ب«ابن المواز» (ت269ه)ء وقد تكرر ذكرها في الشرح مرارأًى 


(1) 
(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


0) 
(8) 


ينظر ص157 وما بعدها. 

العتبية : هي الكتاب المسمى بالمستخرجة من الأسمعة المسموعة عن الإمام مالك بن 
آنس» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي (ت255ه) اهتم 
بها آهل الأندلس واعتمدوا عليهاء شرحها وحقق رواياتها القاضي ابن رشد في کتابه 
البيان والتحصيل» كما اهتم بها أهل إفريقية أيضاً . قال ابن حزم الظاهري: لها عند 
أهل العلم بإفريقية القدر العالي والطيران الحثيث. ينظر: كشف الظنون 2/ 1124» 
وأبجد العلوم 2/ 412. 

ينظر ص101› 122» 138 وغيرها. 

ينظر ص167ء ٠174‏ 176» 177ء 182. ولابن سحنون مؤلفات عديدة منها: كتابه 
«المسند في الحديث»» وكتابه الكبير المشهور «الجامع» جمع فيه فنون العلم والفقه 
فيه عدة كتب نحو الستينء كتاب في «تفسير الموطأاء وغيرها من الكتب. ينظر: 
الديباج 1/ 236. 

ينظر ص422. ولابن مزين كتب عديدة منها: «تفسير الموطأً)» وكتاب سماه 
«المستقصية في علل حديث الموطآً»» وكتاب «فضائل العلم» وغيرها من الكتب. 
ينظر : الديباج 1/ 354. 

المجموعة: كتاب في الفقه لمحمد ب بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير» أعجلته المنية 
قبل إتمامه› 2 من الكتب المفقودق غير أنه وصل إلينا منها قسم في کتاب «النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني. ينظر: تاريخ التراث العربي 2/ 147. 

ينظر ص 295» 303» 319 وغيرها. 

الموازية: هي كتاب في الفقه المالكي» لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الإسكندراني» 
المعروف بابن المواز (ت269ه) وهي من الكتب المفقودة» وهي أجل ما الف 
المالكيون» ورد ذكرها غالباً في هذا الشرح باسم کتاب مدا ينظر : تاریخ 
التراث العربى 2/ 148. 
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وأشار الشارح إليها في بعض المواضع بقوله: قال ابن المواز في کتابه» أو: 
فی کتاب «(محرں)(). 

3 - «المبسوطا» للقاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد (ت282ه) 
وقع ذكره في بعض المواضع من الشرح. 

4 _ «المبسوطة»ء ليحيى بن إسحاق (ت303ه) تردد ذكره في 
آل 

5 ۔ کتاب ابن شعبان» (ت 355ھ( . 


6 - «النوادر والزيادات»)» لابن أبى زيد القيروانى (ت386ه) وقد 
اعتمد ابن عبد السلام لن سا الات ااا کا أغلب مسائل 
الشرح» ذكرها الشارح صراحة في بعض المواضع» وأشار إليه في مواضع 
أخرى بقوله: كتاب «أبي : وقد صرح ابن عبد السلام بأنه اعتمد 


على نسخة من كتاب «النوادر» مكتوب على ظهرها أنها قرئت على ابن أبي 


زا 


7 - «التفريع»'ء لابن الجلاب (ت378ه) أشار له الشارح بذكر 


(1) ينظر ص135» 136» 140» 143 وغيرها. 

(2) المبسوط : للقاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد بن درهم (ت282ه). 
ينظر : الفهرست للنديم ص452. 

(3) ینظر ص154» 321. 

(4) الكتب المبسوطة كتاب فى اختلاف أصحاب مالك وأقواله» وقد اختصرها الأخوان 
أبو عبد الله محمد وأبو محمد عبد الله» ابنا أبان بن عيسى بن محمد بن دينار 
(ت262ه)» ثم اختصرها أبو الوليد بن رشد. ينظر: جذوة المقتبس ص350. 

(5) ينظر ص287. 

(6) ينظر ص377. وربما قصد به كتاب ابن شعبان الموسوم ب«الزاهي الشعباني». ينظر: 
الديباج 1/ 248. 

(7) ینظر ص115» 190 191 208 231 286. 

)8( ینظر ص 115. 

(9) ينظر ص447. 

(10) من أبرز كتب المذهب المالكي» طبع الكتاب بدار الخرب الإسلامي» بتحقيق د. 
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Irs 
٤ اسم مۇلفە‎ 
«التّمَّانية» لابن ابی زید القیروانی (ت386ھ) ورد ذکرھا فی‎ - 8 


ال 

9 - «الصحاح»» للجوهري (ت393ه) وردت الإشارة لهذا المعجم 
ف اشر مرا 

0 - «التلقين»» للقاضي عبد الوهاب البخدادي (ت422ه) ورد ذكره 
E‏ 


1 - «الاستذكار لما في الموطاً من المعاني والآثار»» لأبي عمر بن 
عبد البر النمري (ت 463ه) وردت الإشارة إليه في الشر. 

2 - «المنتقى في شرح الموطأً»ء لأبي الوليد بن سليمان بن خلف 
الفقهية. 

و 6 )8( ٣ E‏ 6 د 

23 «الوعلام في نوازل الأحكام» “ للقاضي ابي الاصبغ بن سهل 
(ت 486ه) ورد ذكره في الشر 7 . 

4 _ «البيان والتحصيل»» لأبي الوليد بن رشد القرطبي (ت520ه) 
شار الشارح له مراراً بذكر اسم مۇلفى(“. 


(1) ینظر ص311. 

(2) التمانية: لأبي زيد القيرواني» وهي ثمانية كتب مشهورة تُعرف بالتٌمانية» جمع فيها 
المؤلف أسئلة المدنيين الذين تتلمذ عليهم؛ كابن كنانة وابن الماجشون ومطرف بن 
عبد الله ونظرائهم. ينظر: الديباج 1/ 148. 

(3) ينظر ص155»› 313. 

(4) ينظر ص93. 181 257 وغیرها. 

(5) ینظر ص96. 

(6) ینظر ص380»› 392. 

(7) ینظر ص291. 

(8) توجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب الوطنية بتونس رقم (18394). 

(9) ینظر ص272. 

(10) ینظر ص100 145 وغیرها. 


38 


5 «التنبيهات»'» للقاضى عياض (ت544ه) ورد ذكرها فى 


الشرت: 

6 - «الجواهر الثمينة»» لابن شاس (ت616ه) وقعت الإشارة إليها في 
اشر . 

7 - «مختصر ابن الحاجب الفرعي»» وقد صرح الشارح أنه اعتمد على 


علة نسخ من هذا الكتاب؟. 


(1) التنبيهات المستنبطة على المدونة والمختلطةء توجد منه نسخة بالقرويين بفاس تحت 
رقم (330). تاريخ التراث العربي 2/ 136. 

(2) ينظر ص 455. 

(3) ينظر ص376. 

(4) ينظر ص‌196. 
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4 


المبحث الثالث 
منهج الكتاب وأسلوبه 


بالرغم من المساعي التي بذلناها لجمع نسخ المخطوط؛ إلا أن جميع 
النسخ التي تحصلنا عليها كانت خالية من المقدمة والتي كانت ستعين على 
المسند إلى تحقيقه من الشرح وقفت - ولله الحمد والمنة - للتعرف على أهم 
سمات تلك المنهجية وملامحها. 

وفيما يلي عرض لأهم سمات وملامح ذلك المنهج : 

1- شرح المتن شرحاً سهلاً خالياً من التعقيد - في الخالب - فتميز 
أسلوبه بالوضوح والسلاسةء مبتعداً عن الإطناب الممل والإيجاز المخلء 
سالكاً مسلكاً وسطاً بين هذا وذاك. 

2 - استدل الشارح في شرح مسائل المتن والاستدلال عليها بالقرآن 
الكريم» والستة النبوية» وأقوال الصحابةء والتابعين» والأئمة المجتهدين . 

() فاستدل بالقرآن الكريم - المرجع الأول للأّحكام الشرعية - في عدة 
مواضع أذكر منها على سبيل الاستشهاد لا الحصر: 

- استدل على أن الوكالة تكون بمعنى الحفظ› بقوله تعالى: #وك بال 
کیاد [الساء: 170“ . 

- واستدل بقوله تعالى : «إفلضمل وليه لدل [البقرة: 281] على مشروعية 
الإقرار وقال: «إذا صح إقراره على غيره فأحرى أن يصح على نفس . 

- واستدل بقوله تعالى: فكلو أَلْحَرَ4 [الحج: 75] على أن حكم 
(1) كتاب الوكالة ص93. 

(2) کتاب الإقرار ص 159»ء 160. 
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العارية هو الندب. 

- واستدل بقوله تعالى: ياب لرن ءامنا إا لتر والسير4 على 
يحوت [المائدة: 92] على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؛ لأن 
الآية تدل على أن ترك شربها سبب في حصول الفلاح وهذا السبب لا يظهر 
ا 

ا امد على دلت اجره ای و ر ی کک ا و 
اكه اة 53ا والكافر لا بصق الشمر عن دك اش ولا عن الضلاة 
لأن ذلك لا يقع منه إذا لم يشربها. 

- واستدل بقوله تعالی: اين بعد وة ر بوص ا ر د [الاء: 12[ 
على وجوب فسخ القسمة عند ظهور دَيْن أو موص له بع القسة0), 

(ب) استدل الشارح بالستّة النبوية ا - قولية e‏ - معتمداً في 
ذلك على أشهر كتب الحديث؛ ك«الصحيحين») و«الموطاً» و(سنن آي داود» 
و«النسائي» و«الترمذي» و«الدارقطني» وغيرها من كتب الحديث»› ولم يغفل 
الشارح توثيتق تلك الأحاديث ونسبتها إلى مصادرها في الغالب. 

وفيما يأتي عرض لبعض تلك الاستدلالات : 

- استدل بقوله عليه الصلاة والسلام: «أردت الخروج إلى خيبر» على 
مشروعية الوكالة). 

و على جواز الوكالة في النكاح» بتوكيل الرسول يياه لعمرو بن 
أمية في نكاح أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيانء وكذلك توكيله لأبي رافع 
في نكاح ميمونة بتت الحارث أم ال 
- واستدل على لزوم إقرار من أقر على نفسه» بقوله بي : «واغد يا انيس 


(1) كتاب العارية ص258. 

(2) كتاب الخصب ص318 319. 
(3) کتاب الغصب ص319. 

(4) كتاب القسمة ص455. 

(5) كتاب الوكالة ص94. 

(6) كتاب الوكالة ص97. 
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إلى امرأة هذاء فإذا اعترفت فارجمها. 

- واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم» على منع عارية الأجنبية منع 
كراهة؛ لما يؤدي إليه من الخلوة المحرمة. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى حرص الشارح على نقل الأحاديث حرفياً 
غالباً - مع الإحالة إلى مصادرها) أما إذا در الحديث اعتماداً على 
ذاكرته» فإنه يشير إلى ذلك بقوله: نقلت هذا الحديث من حفظى» أو بغير 
ذلك من العبارات. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الشارح كان حريصاً على الاستشهاد 
بالأحاديث الصحيحة» ولذا فإننا نجد أغلب الأحاديث التى استشهد بها من 
(صحيح البخاري»»› وما يذكرها من غیرها من کتب الشتنء ییین قول العلماء 
فيه اانا ومن ذلك : 

قوله - بعد أن ذكر حديث: «لا شفعة لغائب ولا لصغير» - «لكنه حديث 
ضعیف الاسناد»۸. 

وقوله في كتاب العارية: «وليس في الأحاديث الصحيحة بيان لحكم 
الضان صر : 

وهو بذکره يؤکد استبعاده للأحاديث الضعيفة»› وعدم تعویله عليها فی 
الشرح. 

(ج) بناء على أنه لا خلاف في حجية قول الصحابي والعمل به - في 


(1) كتاب الإقرار ص160 والحديث أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 813 باب الوكالة 
فى الحدود. 1 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه 2/ ۰978 باب سفر المرأة مع المحرم. 

(3) ينظر: كتاب العارية ص 262. 

(4) ینظر ص 265»› 266 382. 

(5) كتاب الوكالة ص107. 

(6) كتاب الشفعة ص378. 

(7) كتاب العارية ص264. 
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المذهب المالكي - إذا لم يوجد دليل من كتاب أو سنة أو إجماع» استدل 
الشارح بأقوال الصحابة والتابعين؛ لقوله بية: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم 
ئم الذين يلون . 

وقوله ية أيضاً: .«فعليكم بسنتي وسنَّة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي» عضوا عليها بالنواجذ. 

ومن المواضع التي استدل فيها الشارح بأقوال الصحابة والتابعين أذكر: 

- استدل بقضاء عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعمر بن عبد العزير 
في حكم من وطئ امرأة غيره بالملك جاهلاً بحالها» بأن يقضى له بأمثال 
الول( . 

- واستدل بتأييد عمر بن عبد العزيز» على ضمان الدابة بالتعدي عليها 
بقطع عضو من أعضائها . 

- واستدل على أحقية الجار بالشفعة» بما كتبه عمر بن الخطاب للقاضي 
شريح أن اقض بالشفعة للجار). ٠‏ 

3 - استعان الشارح بالقواعد الأصولية في شرح مسائل المتن والترجيح 
بين أقوال العلماءء ولا غروء فابن عبد السلام من أعلام ذلك الفن 
المجيدين . 

ومن المواضع التي سر فيها معرفته بعلم الأصول أذكر: 

قوله فى كتاب الوكالة: «فالسبب الذي أتى لأجله بلفظ المخصصات فى 
هذا ا واستغنى به عن ذكر التقييد هو : أن التخصيص مما يعرض لاء 
فيخرج بعض صوره» كما أن التقييد مما يعرض للمطلق فيُخرج ما عدا محل 


(1) أخرجه الترمذي في سننه 5/ 695 باب ما جاء في فضل من رأى النبي بي وصحبه. 
وقال ابو عیسی : حديث حسن صحيح . 

(2) أخرجه الترمذي في سننه 5/ ۰44 باب ما جاء في الأخحذ بالستّة واجتناب البدع. وقال 
أو عت حديث حسن صحیح . 

(3) ینظر: کتاب الاستحقاق ص347. 

(4) کتاب الاستحقاق ص 355. 

(5) كتاب الشفعة ص386. 
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التقييد ميا كان المطلق صالحاً له). 


ثم قال: «ودلالة العام على مفرداته أقوى من دلالة المطلق على ما هو 
قابل له؛ لأن الأول شمولي والثاني صلاحي» فإذا أثر التخصيص في رفع 
دلالة العام في قوتهاء فأحرى التقييد في دلالة المطلق مع ضعفها». 

وبعد آن شرح قول المؤلف: والوَكيل بالتَغيين لا يُوَكْلٌ إلا فما لا يَليق 
به أو لا يَسْتَقِل لِكَفْرَتهًا . قال - أي الشارح -: «واعلم أن كلام المؤلف كاله 
يدل بحسب دلالة مفهوم الصفة على أن للوكيل المفوض إليه أن يوكل غيره» 
وكذلك هو ظاهر المذهب). 

وقول اا «فلا يبيع المأمور إلا إلى أجل اقتضاه العرف في تلك 
السلعة» كما أن العرف يقيد مقدار الثمن» وهذا صحيح» فإن المعتبر من 
الكلام إنما هو عرف التخاطب لا مقتضى اللغةء إلا إذا كان الآمر والمأمور 
غریبین .6% 

وعند شرحه لقول أشهب وابن القاسم فيمن قال لآخر: اشتر لي عبداً. 
فاش شترى ما لا يليق به» قال الشارح: «لا يلزم من اطراد العرف في وجه ما أو 
في مسألة ماء اطراده في نظير تلك المسألة؛ لجواز أن يستعمل أهل العرف 
لفظة في شخص معين من أشخاص النوع دون بقية أشخاص ذلك النوع» أو 
يخصون اللفظ بنوع في باب من أبواب الفقه» دون غيره من الأبواب» 
وبالجملة إن القياس لا يدخل المسائل العرفية. 

وفي كتاب الإقرار قال: «والأقرب عندي في هذه المسألة وفيما يشبههاء 
ن بو ن عرف الاستعمال» فإن فسر المقر كلامه بما يوافق العرف فأزيد 
بل منه» ون فسره بما یکذبه العرف لم یلتفت إلى قوله وسجن حتی يفسره؟). 


(1) كتاب الوكالة ص108. 
(2) كتاب الوكالة ص108. 
(3) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 195 والجواهر الثمينة 2/ 683. 
(4) كتاب الوكالة ص117. 
(5) كتاب الوكالة ص118. 
(6) کتاب الإقرار ص178. 
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وفي مسألة أخرى قال: «وهذه المسألة وشبهها مما يبين لك أن العموم 
عندهم يتخصص بالعادة» على أن هذه المسألة بخصوصيتها» هل هي من 
باب تخصيص العام بذلك أو من تقييد المطلق؟ وعلى التقديرين» فهل العادة 
هنا قولية أو فعلية؟ فيه نظرء والأقرب أنه من تقييد المطلقء وأن العادة 
فلت( 

وفي هذا ما لا يخفى من ربطه بين القواعد الأصولية ومسائل الشرح. 

وأثناء شرحه لقول المؤلف في كتاب «الاستلحاق»: وَلَوْ اسْتَلْحََ ذا مَالٍ 
وَلَهُ وَارِتْ» لَمْ يَرنهُ. قال الشارح: «ودل كلام المؤلف 4 بحسب المفهوم» 
أنه إن لم يكن له مال قبل منه» وفي معناه المال القليل؛ لانتفاء التهمة). 

وعند شرحه لقول المؤلف في كتاب الوديعة: وفي جيبه قولان. قال 
الشارح: «يعني: لو قال: اجعلها في كُمك. فجعلها في جيّبه فضاعت» ففي 
ضمانه بهذه المخالفة قولان» وهما خلاف حال» هل الجيب أصون لها من 
الكم أو الُم أصون؟ والأقرب سقوط الضمان؛ لأن الجيْب أصون لهاء 
ولا سيما في لباس أهل المغرب». 

وقوله فى كتاب الوديعة: «قلت: ذلك محتمل أيضاًء أن يعود معه على 
مجموع ال إلا أن الذي قلناه أولاً أظهر؛ لأنه تفريع على ما دل عليه 
كلام المؤلف 4 بالمطابقة» وهو قوله: ولو سافر بها مع القدرة. . . إلى 
آخره» والذي ذكره السائل تفريع على ما دل عليه كلام المؤلف كف التزاما؛ 
لأن قوله قبل هذا: فإن أودع لعذر. .. إلى آخره» إنما يدل على الضمان 
بحسب مفهوم الشرط. 

وعند شرحه لقول المؤلف : ومُستَسْلِف الوديعة إن گان مُعْدَماً لَه يَجُز 
اتمَاقاً. قال الشارح: «هذا حكم التصرف في الوديعة بالسّلف» فأمًا المُعذم 
الذي لا وفاءَ له بها» فلا شك في منعه من التسلف؛ لما اطردت العوائد به 


(1) کكتاب الإقرار ص184. 
(2) كتاب الوديعة ص242. 
(3) كتاب الوديعة ص230. 
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من كراهة أرباب الودائع في تسليفها»'. 

وقوله في كتاب العارية: «ودلٌ كلام المؤلف بالالتزام على أنه لا بأس 
باستخدام الجارية للمخرم». 

وقال في مسألة أخرى» بعد أن ذكر كلام ابن الحاجب في تعدي 
المستعير على المستعار: «ودلً كلام المؤلف بالالتزام على أن للمستعير أن 
یفعل ما ضرره مساو لما اُذن له في( . 

وفي كتاب الغصب قال: «واعلم أن وصف المؤلف هذا السفر بكونه 
بعيداً يفيد فائدتين» إحداهما: بحسب مفهوم الموافقة في الخاصب. والثانية : 
بحسب مفهوم المخالفة في التعدي». 

ومن ذلك أيضاً مناقشته لقضية: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم 
لا؟ وذلك عند حديثه عن مسألة تعدي المسلم على خمر الذمي» هل يضمنه 
آم ل . 
f‏ 

وفي كتاب الشفعة قال: «دل كلام المؤلف بحسب مفهوم المخالفة حيث 
قال: وصلح العمدء على أن صلح دم الخطاً مخالف للعمد». 

وقوله في كتاب الشفعة: «وينبغي أن ينظر في ذلك إلى ما تقتضيه القّرائن 
بحسب الوقائع » فللقرائن دلالات لا تضبط إلا بعد وقوعها. 

4 - استخدم ابن عبد السلام القياس ووظفه لبيان مسائل المختصر 
والترجيح بين آراء العلماء» وذلك في مواضع عدة من الشرح أذكر منها: 

قوله في کتاب الأقرار: «والشاهد على نفسه معترف بما شهد به علیهاء 
وكذلك قوله تعالى في السفيه ومن ذكر معه: «فلصْمْلِل وليه ْمَل [البقرة: 


(1) كتاب الوديعة ص239. 
(2) كتاب العارية ص262. 
(3) كتاب العارية ص268. 
(4) كتاب الغصب ص305. 
(5) كتاب الغصب ص317. 
(6) كتاب الشفعة ص411. 
(7) كتاب الشفعة ص376. 
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1 فإذا صح إقراره على غيره» فأحرى أن يصح على نفسه'. 

وقوله في كتاب الوديعة بعد أن بيّن وجوب الضمان على المودّع عنده إن 
أخبر ظالماً بمكان الوديعة أو دله عليها فقال - أي الشارح -: «وإذا قيل فيمن 
دل غاصباً على مال رجل فغصبه أنه ضامن»ء فأحرى هناء؛ لأن ذلك الذّال لم 
يلتزم حفظ المال» بخلاف المودّع. 

وعند بيانه لقول المؤلف: ولو اذَعَى الرَدّ على الوارث لَمْ يُقَبلٌ» وكذلِك 
دغوى وارثِ المُودَع أنَهُمَّا لَمْ يأتمَاءُ كاليتيم . قال: «وإذا كان ما ذكره المؤلف كان 
هو الحكم في الصورتين معاً» فأحرى أن يكون الحكم كذلك لو مات المودَع 
ورب الوديعة معأ فادعى وارث المودّع رد الوديعة على وارث ربها»(*. 

وقوله فى كتاب الوديعة أيضاً: «وأما أجرة محلها - أي الوديعة - 
رنآ ها ي بهي ا م ا عل ا کا جر 
المذهب في رب الدابة يأذن لرجل في ركوبهاء فيقول راكبها: إنما ركبتها 
عارية. ويقول ربها: إنما كان الإذن بأجرة. فالقول قول ربها إذا كان مثله 
يكري الدواب» وإذا صح تقييد هذا القسم من المسألة بما قلنام» وجب مثله 
في القسم الآخر؛ لأن كثيراً من الناس يكري نفسه في الحراسة والحفظ» 
والله أعلہ. 

وفي كتاب الشفعة قال: «ولا يجوز له أن يهبها لأجنبي غير المشتري؛ 
لأن في ذلك إحداث ضرر على المشتري باخراج ملکه عن يده بغیر اختیاره 
لغير مَّن أذن له الشرع في ذلك - وهو الشفيع - وإذا امتنعت الهبة هنا فأحرى 
المعاوضة» والله أعل. 

وعند حديثه عن الشفعة في المهر والخلع قال: «وقد سبق عن المذهب 
الخلاف في الصدقة والهبة وعلى القولة الشاذة في الميراث» فأحرى هذه 


(1) کتاب الإقرار ص 159» 160. 
(2) كتاب الوديعة ص 243. 
(3) كتاب الوديعة ص252. 
(4) كتاب الوديعة ص255. 
(5) كتاب الشفعة ص 384. 
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المسائل». 

وال ف ر ا ا ها لو ي ا ا ا ا 
فلاخ خو الك اتتكجد اخ ال با ا كاد رطان 
الحبس» فأحرى إبطال الهبة والصدقةء وكذلك غيرها من عقود المعاوضات 
کالبیع والإجارة. 

وبالإضافة إلى استعانته بالأدلة الشرعية من كتاب وسنة. وآثار في شرح 
مسائل المتن» فإنه استعان بعلوم أخرى؛ كالنحو والبلاغة» ولا عجب» فهو 
من المتقنين لتلك العلوم» ونرى ذلك في عدة مواضع من الشرح» نذكر منها: 

قوله في كتاب الوكالة: «وأما الظهار فالأقرب عندي أنه مثل الطلاق؛ 
لأنه إذا قال الوكيل: زوجة فلان موكلي - على هذا - هي عليه كظهر أمه» فهو 
كقوله: امرأة موكلي طالق عليه» وذلك أن الظهار والطلاق إنشاء مجرد من 
الخبر لا يرد عليه تصديق ولا تكذيب» فهو كالبيع والنكاح والإجارة وغير 
ذلك من العقود . 

وقوله في كتاب الإقرار: «والتشبيه بينهما من التشبيه المركب» فصدر 
هذه المسألة يشبه صدر التي قبلها في اللزوم» وعجز هذه يشبه عجز تلك في 
عدم اللزوم“ . 

وبعد ان جلب قولي او ا و سحنون فيمن قال لآخر: لِي 
عَلْيكَ ألفتة فقال: سَاهليِي فيْها وشنهه. قال الشارح: «والأظهر من جهة 
اللغة قول ابن عبد الحكم» ومن جهة العرف قول ابن سحنون). 

وأثناء بيانه لأقوال العلماء فيمن أقر أن لفلان خمسين ونيف» قال 
الشارح: «قلت: هذا يدل على فساد القول الثالث» فإن ثلث الخمسين في 
قول المقر له: على خمسون ونيف تزيد عن الستين؛ لأنه أكثر من ثلث 
(1) كتاب الشفعة ص401. 
(2) كتاب الشفعة ص409. 
(3) كتاب الوكالة ص99. 
(4) کكتاب الإاقرار ص194. 
(5) کتاب الإقرار ص174. 
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الخمسين. قال الجوهري: ونيف فلان على التسعين؛ أي: زادء وأناف على 
الشيء؛ أي: أشرف» وأنافت الدراهم على المائة؛ أي: زادت. وينبغي أن 
يكون المُعرّل عليه من هذه الأقوال هو القول الأول لموافقته اللغة»'. 

وفي أثناء شرحه لقول المؤلف: ويكُون بالتَفُويتِ بالمُبَاشرة» أو بإبَاتِ 
البَدِ ا قال: «فاعل (يكون) أو اسمها ضمير يرجع إلى الضمان المغهازم 
من سياق کلام المؤلف كذ( . 

وقوله بعد ذلك: «فإن قلت: باءٌ الجر في المواضع الثلاثة من أي أنواع 
البَاءِ هى؟ قلت : هى باء السّببية؛ أي : ويكون الضمان بسبب التفويت. وسبب 
التفويت إما السادو وهي ا وإما إثبات اليد العادية وهو 
محسوس باعتبار وضع اليد وحكي باعتبار الإتلاف» وعلى هذا فقوله: أو 
بإثبات اليد العادية . معطوف على قوله : بالمباشرة. لا على قوله: بالتفويت. 

وعند شرحه لقول ابن الحاجب: وَعَصَبْنهُ مِنْ فُلَانِ لا بل ِن فُلان. 
قال الشارح: «لمّا كان هذا النوع من العطف يوجب إبطال ما حكم المتكلم به 
أولاً وإثبات ذلك للثاني؛ لزم بسبب ذلك دفع الشيء المقر به لفلان الأولء 
لسبقية الإقرار ل . 

وفى كتاب الغصب قال: «فإن قلت: ومن أين حملت على المؤلف كل 
انه نقل أشهب التخيير في الوجهين المذكورين؟. . . . قلت: لإثباته واو 
العطف في قوله: ولا شيء عليه. وذلك يستدعي تقدم معطوف عليه» وهو ما 
نقله أولاًّء فكأنه يقول: وقال أشهب مثل ما تقده». 

وفي كتاب الشفعة بعد أن ذكر قول المؤلف: أما لو سلم قبلها فعلى 
البائع . قال: «الضمير المخفوض ا راجع إلى الإقالةء ومفعول (سلم) 
محذوف» وهو الشفعة؛ أي : لو سلم الشفيع الشفعة قبل الإقالة ثم تقايلا فله 


(1) كتاب الإقرار ص181. 
(2) كتاب الغصب ص283. 
(3) كتاب الغصب ص283. 
(4) کتاب الإقرار ص200. 
(5) كتاب الغصب ص321. 
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الشفعة وعهدته على البائى»(٠‏ 

وقوله في کتاب الشفعة: «والقيد الثاني : أن يكون العقار منقسماً؛ أي : 
قابلاً للقسمة. وقد تقدم لنا في غير هذا الموضع أن لفظة: (انفعل) وما تصرف 
منها إنما تستعمل فيما هو حاصل بالفعل»ء لا فيما هو قابل للحصول». 
هذا الفرع» و(لو) الأولى هي التي يقال لها حرف امتناع» وجوابها قوله: لم 
يلزم. و(لو) الثانية هي التي بمعنى: (إن) المكسورة» وهي تأتي في الكلام 
لمعنى الغايةء تقول: لا اا ان هذا البلدء ولو كان المّلكء ٤‏ 
ولو بعوض. يشير إلى أن سقوط ا ا أخف منه 
إذا کان عن عوض». 

وعند رده على ابن يونس الذي استشكل قولاً لابن القاسم» قال 
الشارح: «الذي عندنا في نسخة النوادر - على ظهرها ما يدل على أنها قرئت 
على الشيخ أبي محمد يث - أن العطف بالواو لا ب(أو) في قول ابن القاسم : 
على غیر تفاضل أو کان . 

ومن الشواهد على ذلك أيضاً اعتراضه على قول الجوهري: أن العارية 
منسوبة إلى العار. فقال: «وأنكر على الجوهري كونها منسوبة إلى العار؛ لأنه 
لو كان كذلك لقالوا: يتعيّرون؛ لأن العار عينه ياء . 

ومنه أيضاً قوله في کتاب الخصب: «فإن قلت: ومن اين حملت على 
المؤلف كث أنه نقل عن أشهب التخيير في الوجهين المذكورين؟ وهلا حملت 
كلامه على آنه يآخذ الثوب من غير عوض عن الصبغ ولا يكون له غير ذلك؟ 
)1( کتاب الشفعة ص 403. 
(2) كتاب الشفعة ص360. 
(3) كتاب الشفعة ص 385. 


(4) كتاب القسمة ص 447. 
)5( کتاب العارية ص 257. 
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قلت: لإثباته واو العطف في قوله: ولا شيءَ عليه. وذلك يستدعي تقدم 
معطوف عليه» وهو ما نقله أولأًّء فكأنه يقول: وقال أشهب مثل ما تقدم 
وزاد: ولا شيء عليه في الصبغ'“. 

وقوله في كتاب الإقرار: «ولا شك أن لفظة: (شيء) من المجملات؛ 
بل هي كما قال النحاة: أنكر النكرات» فلذلك يُقبل تفسير المقر بما 


فر ه2 . 


وقوله: «إذا قال: كذا كذا درهماً. فإن كذا كذاء كناية عن المركب» 
وهو من أحد عشر إلى تسعة عشر» فيلزم المقر أقل ذلك وهو أحد عشر» فلو 
قال: كذا وكذا بالعطف» لزمه أحد وعشرون؛ لأن المعطوف في العدد من 
أحد وعشرين إلى تسعة وتسعي. 

وعند شرحه لقول ابن الحاجب: وَلَو قَالَ لأوَلَادِ أَمَتِهِ أحَذْهمْ وَلَدِي» 
وماك وَل تغرف َء قَالصَعِير وخده حر وَفيل: تلكا الأوسَط ونلكًا 
الأكْبَر» وَقِيلً: الجَمِيع. قال أي الشارح -: «فاعل قوله: (مات). ضمير 
يعود على المقر» والضمير المخفوض بالإضافة من قوله: (عينه). راجع إلى 
المقر به . 

ثم قال الشارح: «ودلّت (واو العطف) من قوله: (وقيل: ثلثا الأوسط). 
المسألة ثلاثة أقوال؛ أعني: باعتبار حكم الإعتاق خاصة» لا في لحوق 
النسب» فإنه غير معلوم نسبه). 

ولم يقتصر استعانته بتلك الأدلة النقلية فقط» وإنما تجاوزها إلى الاستعانة 
بالأدلة العقلية» مستعينا بمعرفته الضافية بعلم الكلام» وهو العلم الذي ألقى فيه 
ابن عبد السلام دروساً على تلاميذه؛ كمحمد ابن عرفة وغيره. 


(1) كتاب الغصب ص321. 

(2) کتاب الإقرار ص175. 

(3) كتاب الإقرار ص179ء 180. 
(4) كتاب الاستلحاق ص212. 

(5) کتاب الاستلحاق ص212. 

(6) ينظر: برنامج المجاري ص139. 
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وقد تحدث في مواضع عديدة من الشرح على بعض مصطلحات هذا 
العلم؛ كالحد والرسم والجنس والخاصة وغيرها من المصطلحات المنطقيةء 
ومن ذلك : 

مناقشته لتعريف الوديعة فقال: «فإن قلت: سلمنا أنه جامع؛ لکنه غير 
مانع؛ لدخول بعض أنواع الإجارة فيه» ألا ترى أنه ينطبق على الإجارة على 
حراسة المال. قلت: وهذا النوع من الإجارة مراد الدخول في هذا الرسمء 
ولا ينكر في الفقهيات وأمثالها من العلوم أن تكون المسآلة مشتملة على 
وجوه» لکل وجه منها تعلق بباب أو كتاب من كتب الفقه». فيحتاج بسبب ذلك 
إلى ذكرها في كتب متعددة من كتب الفقه» والله سبحانه عل . 

وعند شرحه لتعريف الشفعة قال الشارح: أتى بلفظ (أخذ) كالجنس 
لهذا الرسم» ولفظة: (الشريك) كالفصل أو الخاصة احترازاً من الجّار» فإنه لا 
شفعة له على ما E‏ 

وعند حديثه عن الخلاف بين العلماء في الشفعة في الماجل وشبهه. قال 
الشارح: «وأما قولهم : إن نفي الصفة عن الماهية يستلزم قبولها للاتصاف بها»› 
فممنوع» وسنده قوله تعالی: لا تحدم كه وا 4 [البقرة: 254]. وقال 
يوسف عليه الصلاة والسلام: فإ ركت ية قوم لا يوو يالو وشم بالأخرة 
هم كرود [يوسف: 37] إلى غير ذلك . 

وبالنظر إلى ما سبق» نستطيع أن نقول: أن ابن عبد السلام لم يترك 
فرعاً من فروع العلم التي برع فيها وأجادهاء إلا واستفاد منه في توضيح 
مسائل المتن وبيانها. 

5 - آلزم الشارح نفسه الاقتصار على شرح مسائل المتن التي يكتنفها 
الغموض» ويصعب فهمهاء وتدعو الحاجة إلى بيانها وشرحهاء وترك ما 
سواها من المسائل الواضحة الجليةء أو المسائل المشهورة في المذهب» 
واكتفى بقوله عنها: وهو ظاهر. أو: قوله: ظاهر التصور. وكثيراً ما يترك 


(1) كتاب الوديعة ص221» 222. 
(2) كتاب الشفعة ص358. 
(3) كتاب الشفعة ص371. 
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الشارح التعليق على بعض الأقوال مكتفياً بقوله: فيه نظر. أو: فتأمله. أو غير 
ذلك من العبارات. 

فالشارح عارف بمواطن الإشكال والغموض» ولذا اقتصر على شرحها 
وأعرض عن غيرها من المسائل التي لا تخفى على طلبة العلمء > لما يودي إليه 
من الإطناب المخل»ء والخروج عن مقصده من الشرح . 

وفى إحدى المسائل من كتاب الإقرار قال: «والذي عليه الأكثرون أن 
الاستتناء المنقصل مو یر ای جاو نا واا الع به هل هر 
حقيقة فيكون مشتركاً بينه وبين المتصل» أو هو حقيقة في المتصل مجاز في 
المنفصل؟ وليس البحث عن تحقيتق هذا من نظر الفقيه فنتكلم عليه هاهنا. . 

وقوله في كتاب الإقرار: «وفي المذهب مسائل كثيرة من هذا النوع» لا 
معنى لجلبهاء في هذا الموضع لشهرتها» . 

وفي كتاب الشفعة قال الشارح: «قال الباجي: وبلغني عن ابن الموازء 
يعني : أن للورئة الشفعة. وفروع هذا الفصل كثيرة» والذي ذكره المؤلف هو 
جل ما یعتمد عليه منهاء فلنقتصر علیه». 

وقد ترك الشارح الاعتراض على بعض المسائل حرصاً منه على 
الاختصار وعدم الإطالة» ومن ذلك قوله في کتاب العارية: «ولنا کلام علی 
ذلك الاعتراض» تركنا ذلك خشية الإطالة(“. 

وفي كتاب العارية قال بعد كلام: «فعورضت هاتان المسألتان» وألزم 
كل واحد من ابن القاسم وسحنون المناقضة من إحدى المسألتين في الأخرىء 
والمعارضة ظاهرة» وفى تقريرها والإتيان بالجواب عن ذلك والاعتراض عليه 
طول مع شهرته» فلذلك ترکنا(). 


(1) ینظر ص225 228 230 259 314. 
(2) کتاب الإقرار ص207. 
(3) کتاب الإقرار ص188. 
(4) كتاب الشفعة ص396. 
(5) كتاب العارية ص278. 
(6) كتاب العارية ص277. 
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فيه» وما أتلفه خطأً فقولان أشهرهما: أنه يضمن . فقول المؤلف فى توجيه 
هذا الفرع مُحتمل لوجوه كثيرة تركناها اختصار(. 

6 قام الشارح بإيضاح معاني بعض المفردات اللغوية» معتمداً في ذلك 
على أبرز المعاجم اللغوية المتوافرة عنده» مركزاً على معجم الصّحاح 
للجوهري)ء وربما كان السبب في هذا التركيز انتشار هذا المعجم وتوافره 

7 إن خبرة الشارح الطويلة في مجال التدريس› ومعرفته بما يدور فی 
أذهان المتعلمين عند سماعهم لبعض المسائل الفقهية» جعله يتبنى أسلوب 
السؤال والجواب في توضيح بعض المسائل» وهي عادة كثير من الفقهاء في 
جلب المسائل والاعتراض عليها» فنجده يعرضص اللإشکال بقوله : فإن قلت . ثم 

8 - التزم الشارح بالنزاهة والأمانة العلمية في نقوله الحرفية» فهو قليل 
التصرف فيهاء مع الحرص على الإحالة إلى مصادرها - في الخالب - بدقة 
متناهية» ويظهر ذلك جلياً في العديد من صفحات الشرح . 

9 - ركز الشارح على ذكر آراء فقهاء المذهب المالكي» إلا في مواضع 
يسيرة جلب فيها آراء المذهب الشافعي أو الحنفي وقليلاً ما يذكر رأي 
المذهب الحنبلي . 

أما نقله لآراء علماء المذهب الأخرى کمذهب الإمام الثوري أو داود 
الظاهري وغیرهم فهو نادر 0 


(1) كتاب الغخصب ص298. 

(2) ینظر ص257› 279» 436. 
(3) ينظر ص264 288. 307. 
(4) ينظر ص309 318 325. 


(5) ینظر ص359. 
(6) ينظر ص347› 386. 
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كما هو الحال في كتاب الإقرار حيث قال: «يعني: أن المرض مانع من صحة 
الإقرار في حق المريض إذا أقر لوارث يتهم عليه أو لأجنبي يتهم عليه أيضاً. 
وقال الشافعي: يصح إقرار المريض مطلقاً. وقال أبو حنيفة: يبطل إقراره 
مطلقاً . والأصل ما قال الشافعي'. 

وبعد سرد أقوال المذاهب المختلفة فى مسألة من كتاب العارية قال: 
«والنفس أميل إلى مذهب الشافعي». 

وفى أحد مسائل كتاب الاستلحاق قال: «وركون النفس إلى مذهب 
الشافعي ٥‏ . 

وبعد أن ذكر آراء المذاهب الأخرى وأدلتهم في إحدى مسائل كتاب 
العارية قال: «والنفس أميل إلى مذهب الشافعي كلفه؛ لأنه أسعد بالحديث في 
هذه المسألة“. 

0 - استعمل الشارح في الغالب كلمة: (يعني) أو كلمة: (يريد) للفصل 
بين المتن والشرح› وقلما يسقطهما أو يستبدلهما بألفاظ أخرى. 

1 - حرص الشارح على توثيق المتن» فاعتمد في شرحه على عدة نسخ 
للمختصر» ويُعلم ذلك من الاآتي : 

قوله في إحدى مسائل كتاب الإقرار: «وقعت هذه المسألة فيما رأيته من 
النسخ - وهي مضنون بها الصحة - من ثمن خنزير*. 

وقوله في كتاب الوديعة: «ووقع في بعض النسخ بإثر كلام الباجي ما 


زصه») . 


وفي موضع آخر قال: «ويقع في بعض النسخ زيادة لفظة: (أمين) بعد 


(1) کتاب الإقرار ص160. 
(2) كتاب العارية ص266. 
(3) کتاب الاستلحاق ص218. 
(4) كتاب العارية ص266. 
(5) ینظر ص159ء 209. 
(6) کتاب الإقرار ص195. 
(7) كتاب الوديعة ص256. 
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قوله: (على إيداع). وهي زيادة حسنة؛ لأن إيداع غير الأمين هو عين 
التضييع ٨‏ . 

2 - التزم الشارح عدم تكرار المسائل التي تكلم عليها فيما سبق» 

إحالته في کتاب الوكالة على كتاب الحج» عند قول ابن الحاجب: وفي 
الح خلاف. فقال الشارح: «تقدم ذلك فی كتاب ال . 

ك f‏ في تا 

وقوله في كتاب الإقرار عند حديثه عن الاستشناء: «وتقدم أيضاً في كتاب 
الطلاق أن من العلماء من منع الاستثناء من العدو. 

وقوله في كتاب الغصب: «اعلم أن هذه المسألة وما يتعلق بها تكررت 
فى هذا الكتاب» وقد تقدمت فى كتاب الصيد مستوفاةء فانظرها هناك . 

3 - اقتصر الشارح على شرح ما يتعلق بكلام صاحب المتن» وأعرض 
عما سواه» وقد شش الشارح هذا المنهج فقال : «(وقد جرینا في هذا الموضع 

عادتنا من الاقتصار على ما يتعلق بكلام المؤلف» وعلى ذلك نجري فيما 

ں f‏ دجري 

یأتی إن شاء اش . 

وعند كلامه عن الاستثناء المنفصل من غير الجنس فى كتاب الإقرار 
قال : «وليس البحث عن تحقيق .هذا من نظر الفقيه فتتكلم عليه هاهنا» . 

وفي نفس الكتاب يقول: «هذا ما يحتمله كلام المؤلف هنا من الزيادة» 
وبقيت فروع تعلق بالولاء حسنة تركناهاء إذ لا تعلق لها بكلام المؤلف. 

وفي آخر كتاب الإقرار قال: «واعلم أن كتاب الإقرار كثير المسائل» 
متشعب الفروع» ولم يذكر المؤلف منها الحشرء ولكن فيما ذكره تبيه على كثير 


(1) كتاب الوديعة ص229. 
(2) كتاب الوكالة ص98. 

(3) کتاب الإقرار ص204. 
(4) كتاب الغصب ص331. 
(5) کتاب الاستحقاق ص 356. 
(6) کتاب الإقرار ص207. 
(7) کتاب الإقرار ص172. 
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مما لم یذکره» فلهذا لم زت بزيادة على كلدم( . 

4 - راعى الشارح اختيار الموضع المناسب لعرض الأقوال والاعتراض 
عليها» ومن ذلك : 

قوله في كتاب الوكالة: «... فكذلك يكره للمسلم أن يتوكل للذمي» 
وسيأتي - إن شاء الله - في الوصايا الكلام على إيصاء المسلم ذمياً على 
ولده). 

وعند إشارته لمسألة تعدد الوصايا لموص له واحد من كتاب الإقرار 
قال : «(وسيأتي ذلك في محله إن شاء اله تعال ی«( . 

وفى كتاب الإقرار أيضاً قال: «ولهذا المعنى تعلق بكتاب الدعوى» 
والکلام عليه هناك». 

وقوله في كتاب الاستحقاق: «ولعل أن يأتي للكلام عليها موضع هو 
ليق بها من هذا الموضع. 

وإذا تتبعنا مثل هذه الوعود - بالحديث عن تلك المسائل فى أماكنها - 
نجده قد آوفی بها تنا ومن ذلك : 

قوله فى إحدى مسائل كتاب الوكالة وبالتحديد عند شرحه لقول 
المؤلف: ولو آنكر الوكيل قبض الثمن فقامت البينة. . . إلخ. قال الشارح: 
«وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله - تعالى - في كتاب الوديعة. 

وقد وفَّى أثناء بيانه لقول المؤلف فى كتاب الوديعة: «وإذا جحد أصلها 
فأقيمت البينة» لم يقبل لر أوفى الشارح بما وعد به سابقاً . 


(1) کتاب الإقرار ص208. 
(2) كتاب الوكالة ص132. 
(3) کتاب الإقرار ص192. 
(4) كتاب الإقرار ص175. 
(5) کتاب الاستحقاق ص346. 
(6) كتاب الوكالة ص142. 
(7) كتاب الوديعة ص245. 
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وقد أوفى الشارح بذلك بقوله: «إذا قال: هذا آخي» ثم قال: لا بل 


هذ( . 


ولما أوضح الشارح حقيقة الشفعة اصطلاحاً قال: «ولفظة: (الشريك) 
كالفصل أو الخاصةء احترازاً من الجار فإنه لا شفعة له على ما سيأتى». 

وقد أوفى الشارح بذلك عندما شرح قول المؤلف: «الآخذ: الشريك 
والمحبس إن كانت ترجع إليه وإلا فلا(“ . 

5 - التزم الشارح بإحالة القارئ على أهم المصادر والمراجع التي يجد 
فيها ضالته إن أراد الاستزادة والتفصيل في إحدى المسائل» ومن ذلك: 

قوله في كتاب الوكالة: «وقد علمت في غير هذا الموضع أن كل ما 
امتنع فيه التفاضل امتنع فيه النساءء بخلاف العكس» والكلام في هذا يتسع»› 
ولخصوصيات المسائل أبحاث بعيدة الغور» والمتكفل بذلك «المدونة)» ففى 
كتاب السلم الثاني منها الشفاء» وقد أشار في كتاب الصرف وغيره من 
«المدونة» إلى شيء من ذلك والتشاغل بذلك هنا كالأجنبي عن كلام 
المؤلف كذ . 

وقوله في كتاب الإقرار: «ومن أراد الاستيفاء في ذلك فليقف عليه في 
النوادر». 
فيه كفاية لمن أرادها». 

ومنه أيضاً قوله بعد عرضه لمجموعة من أقوال الفقهاء: «فإن تشوفت إليه 


(1) کتاب الإقرار ص200. 
(2) کتاب الإقرار ص200. 
(3) كتاب الشفعة ص358. 
(4) كتاب الشفعة ص385. 
(5) كتاب الوكالة ص110. 
(6) کتاب الإقرار ص208. 
(7) کكتاب الإقرار ص172ء 173. 
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فانظره فی کتابه»(. 

وقوله : «وخرّج هذا الشيخ قولاً باللزوم من الطلاق قبل النكاح» والعتق 
قبل الملك» ويظهر ببادئ الرأي صحة تخريجه» وإن كان القاضي ابن رشد 
حاول الفرق بينهما» وليس عندي بالقوي» فتركته لذلك» فانظره في 
أسولته»2. 

وفي كتاب الشفعة قال: «ومسائل هذا الفصل محتملة لأطول من هذا 
الكلام» وكتابا الشفعة والقسمة من «المدونة» متكفلان بذلك . 

وفي كتاب القسمة عند شرحه لقول المؤلف : وفي الجَبْرٍ فيمًَا في قَسمَيِهِ 
ضرَرٌ؛ كالحمام والرّحَی: رِوَايَتَانٍ. قال الشارح: «وكذلك الدار الصغيرة 
والجدار» ولهذه المسألة مُثل كثيرة؛ كالأندر والجدار والماجل» وتتبعها فى 
ارات وریا د انادف ف ان غ ا هوق ب ` 

وفي كتاب القسمة أيضاً قال: «وأخبرني بعض قضاة بلدنا أنه لا يحكم 
بالإخلاء في الحوانيت وشبههاء ويحكم به في الدور ونحوهاء وفي هذه 
المسألة من الكلام أكثر من هذاء واستيفاؤه في كتب الأحكام». 

وعند حديثه عن مسألة الاستحقاق يطرأً بعد القسم قال: «وقد رُويت 
هذه المسألة على الوجه الذي تستوي به المسائل فانظره فى «التنبيهات»» 
ومسائل هذا الفصل أطال شرح «المدونة» الكلام le‏ 

وفي العديد من المواضع تجنب الشارح الخوض في المسائل الخلافية 
واكتفى بالإشارة إليهاء ومن ذلك: 

قوله في كتاب الاستلحاق: «ومنع الشافعي وابن سيرين من المشاركة في 
هذه المسألة؛ لأن أخذ المال مع التركة مشروط بثبوت النسب» ولم يحصل 


(1) کتاب الإقرار ص204. 
(2) كتاب الشفعة ص382» 383. 
(3) كتاب الشفعة ص370. 
(4) كتاب القسمة ص448. 
(5) كتاب القسمة ص450. 
(6) كتاب القسمة ص455. 


59 


هذا الشرط. وكذلك يخالف في المسألة التي بعد هذه في كلام المؤلف» 
يالا مور فی عا الخلاف(. 

وقوله في إحدى مسائل كتاب الشفعة: «... ولكل فريق زيادة ترجيح› 
وأجوبة عن ما قال الآخرء وذلك في علم الخلاف. 

6 - حرصاً من الشارح على عدم تكرار المسائلء حاول الشارح الربط 
بين مسائل الشرح المختلفة» وهو بذلك يمثل المنهجية العلمية الحديثة التي 
تعتبر التكرار في عرض المسائل عيب من عيوب البحث العلمي» وللاستشهاد 
غل ذلك اکر ۰ 

قوله: «وقد تقدم الكلام على جواز بيع الدين من العدو» وهل يفسخ إذا 
وق . 

وقوله في كتاب الإقرار: E‏ يأتي إن شاء الله في کتاب 
الفرائض . وقد تقدم أن الشافعي كث لا يرى للمقر له في هذا النوع شیئً۵). 
وقوله: «وذکر المؤلف هنا أن أكثر أمد الحمل ربع سنين» وقد تقدم ما 
في ذلك من الخلاف» وأن المشهور فيما حكاه هو وغيره خمس سنين». 
وقوله: «والقول الثاني منها أُشبه بمذهب «المدونة» في تكرار الوصايا 
من جنس واحد لموص له واحد» ولهذه المسألة أيضاً مشابهة بمسألة من قام 
له شاهد واحد على مائة» وشاهدان على مائتین». 

وفي مسألة من كتاب الاستحقاق قال: «وهذه إحدى المسائل التي 
يجتمع فيها الحدٌ وثبوت النسب» E a‏ 
وأظن أنا قد قدمنا شيئاً من الكلام عليها في هذا الكتاب»” 


(1) کتاب الاستلحاق ص217» 218. 
(2) كتاب الشفعة ص386. 

(3) كتاب الوكالة ص132. 

(4) کتاب الاستلحاق ص218. 

(5) کتاب الإقرار ص167. 

(6) کتاب الإقرار ص192ء 193. 
(7) کتاب الاستحقاق ص346. 
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وقوله في كتاب الوديعة حيث قال: «وقد تقدم في كتاب الوكالة أن هذا 
مذهب ابن القاسم في الوكيل المخصوص بخلاف الوكيل المفوض إليه»٠.‏ 

وفي كتاب الخصب قال: «فمن منع حُرةٌ أو أَمَهٌ التزويج لم يلزمه ضمان 
صداقها» وهذا مما لا أعلم فيه خلافاء وإن كان تقدم في كتاب النكاح ما قد 
يتخرٌّج منه خلاف لبعض الشیوخ×. 

وفي موضع آخر من كتاب الغصب قال: «اعلم أن هذه المسألة وما 
يتعلق بها تكررت فى هذا الكتاب» وقد تقدمت فى كتاب الصيد مستوفاة» 
Og AT E A‏ ۰ 

وعند شرحه لقول المؤلف: ولو سقط فَبْلَّهُ لَمْ يَلرَمْ ولو بوَّضٍ. قال 
الشارح: «الضمير المخفوض بالظرف عائد إلى البيع» وقد تقدم الكلام على 
هذا الفرع». 

وفى كتاب الشفعة قال: «والقيد الثاني : أن يكون العقار منقسماً؛ أي : 
قابلاً للقة» وقد تقدم لنا في غير هذا الموضع أن لفظة: (انفعل) وما 
تصرف منهاء إنما تستعمل فيما هو حاصل بالفعل» لا فيما هو قابل 
للحصول» وسيأتي الكلام على الخلاف الذي يدل عليه هذا القيد». 

وفي كتاب القسمة قال: «وقد تقدم في كتاب الزكاة السبب الذي لأجله 
لم يدخل الخرص عند أهل المذهب فيما عَدا التمر والعنب». 

7 - اهتم ابن عبد السلام بالمصطلحات الفقهية اهتماماً كبيراًء فقام 
بمناقشة تعاريف ابن الحاجب وتعقبها وتنقيحهاء حرصاً منه على أن تكون تلك 
التعاريف جامعة مانعة» ومن ذلك : 


(1) كتاب الوديعة ص 235. 
(2) كتاب الغصب ص329. 
)3( کتاب الغصب ص 331. 
(4) كتاب الشفعة ص385. 
(5) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 757. 
(6) كتاب الشفعة ص360. 
(7) كتاب القسمة ص444. 
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مناقشته لتعريف ابن الحاجب للوديعة فقال: «فإن قلت: ليس بجامع ؛ 
لخروج إيداع الأب ولده عند غيره ليحفظه له» ووضع الجارية المبيعة بيد 
الأمين في مدة الاستبراء وشبه ذلك. قلت: ليس مراد المؤلف هنا أن يرسم 
الوديعة لغةء وإنما مراده أن يرسمها في عرف الفقهاء» والذي يترجم له الفقهاء 
كتاب الوديعة هو ما رسمه المؤلف هناء فلا يعترض بمسألة حفظ الولد»ء فإن 
المراد خروجها من الرسم؛ بل لو أدخلت فيه لكان غير مانع» وأما مسألة 
الجارية ففيها نظر*. ۰ 

وفى كتاب الاستلحاق قال: «لا شك أن هذه اللفظة فى عرف الفقهاء 
اج ا هي في اله اا ا ن ا ا 

وفي كتاب الشفعة قال: «أتى بلفظ: (أخذ) كالجنس لهذا الرسم» 
ولفظة: (الشريك) كالفصل أو الخاصة احترازا من الجّارء فإنه لا شفعة له 
على ما شات وقوله: حصته. احترازاً من أن يأخذ منه ما لیس بينه وبینه 
شركة فيب فإن الشريك: فد يقضن له على شريكه بق غير متعلق بال ركة: 
وقول جيرا احترازا من مخض الشراء الأختاري. 

ولم يقف ابن عبد السلام على تتبع تلك المصطلحات والتعاريف 
ومناقشتها فحسب؛ بل نجده يعرف بالعديد من المصطلحات التي فات ابن 
الحاجب أن يعرف بهاء ومن ذلك تعريفه للاستلحاق. 

كما اهتم ابن عبد السلام بضبط بعض الكلمات؛ احترازاً مما قد يقع من 
الاضطراب في فهم المعاني ومن ذلك: 

قوله في كتاب الغصب: «لفظة: (مخصوباً) بالغيْن المُعجمة والبًاء 
الموحدة» وليست بالعيْن المهملة والميم» كما ضبطه بعضهم. 

وقوله في كتاب الاستحقاق: «فإن قلت: فهلا استغنى المؤلف بقوله: 


(1) ينظر: كتاب الوديعة ص221. 
(2) کتاب الاستلحاق ص209. 
(3) كتاب الشفعة ص358. 

(4) ینظر ص209. 

(5) كتاب الغصب ص289. 
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(وخولف). عن قوله: (واستشكل)؛ لأن من خالف قولاً لا بد أن يعتقد أن 
الصواب في مخالفته؟ قلت: قد يكون المستشكل غير المخالف» فإن الإشكال 
إنما يكون غالباً من عَرْض القول على أصول ذلك القائل فلا تقبله أصولهء 
والمخالف لقول قد يوافق على أصول ذلك القول ويُخالف في الإجراء عليهاء 
وقد يخالف في الأصول التي بنى عليها القول ويُسلّم صحة الإجراء عليهاء فلا 
يكتفي بإحدى الكلمتين على الأخرى'. 

ومنه أيضاً قوله في كتاب القسمة: «وأمّا تنويعه إياها إلى ثلاثة في قوله: 
(مهايأة» وقسمة بيع» وقسمة قيمة). فهي طريق الأكثرين» وربما قسمت إلى 
غير ذلك ولفظة ٠:‏ مهايأة. تضبط بالنون بين الألفينء فكأن كل واحد من 
المتقاسمين هنا لصاحبه ما أعطاه» وتضبط بالياء المثناة من أسفل» وكأن كل 
وانح ها لصاحيه» وير اله ما عضا : 

وعند شرحه لإحدى مسائل ابن الحاجب قال الشارح : «فإن قلت : كيف 
يُضبط قول المؤلف: (وعيونه). بالباءء رعياً لمطابقة قوله: (وكرمه). أو 
بالنون» رعياً لكثرة الفائدةء فإنه يشعر بأن البعل لا يجمع مع غيره» فإنه إذا 
شرط التساوي فى ذوات العيون» كان هذا الشرط لا محالة معدوماً في البعل 
مع غیره. قلت: المعنيان سائغان؛ ولكن الثاني منهما أقرب إلى لفظ ال 
فالأًوْلّى حمل كلام المؤلف عليه» . 

8 -التزم الشارح عند اعتراضه على بعض أقوال الفقهاء داخل 
المذهب أو خارجه بروح علمية سامية» وعبارات لا يشوبها أي قدح أو تعنيف 
أو تجريح للآخرين» ومن ذلك اعتراضاته العديدة على بعض أقوال ابن 
الحاجب» والتي سنتحدث عنها في الفصل الثالث من هذه الدراسة. 


)1( کتاب الاستحقاق ص 351. 
(2) كتاب القسمة ص425. 
(3) كتاب القسمة ص438. 
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4 الميجت الرابع 


س 


المآخذ على الشرح 


إن الخطاً لا يسلم منه أحد من البشر» فالكمال لله وحده» والعصمة لمن 
عصم من الأنبياء والرسل. 

كما أن الخطاً قرين العمل» فمن يعمل لا بد أن يخطئ ويصيب» فإن 
أصاب فله أجران» وإن أخطأً فله أجر. 

وهذه المآخذ التي نوردها لا تكاد تذكر أمام تلك المزايا والحسنات التي 
امتاز بها الشرح› وتتمثل أهم تلك المآخذ في الاآتي : 

1 اعتماد الشارح - أحياناً - على كتب تستند إلى كتب أقدم منهاء 
فعلى سبيل المثال: نجده ينقل نصوصاً للعتبية أو المجموعة من كتاب النوادر 
والزيادات» لابن أبى زيد القيروانى» ونصوصا للمدونة من كتاب «الذخيرة) 
للقرافي؛ ولا تد للشارخ ندرا في :ذلك الل إلا إا كانت تلك المضادر 
الأساسية غير متوفرة لديهء أو حال بينه وبينها حائل . 

2- لم يلتزم الشارح منهجاً واحداً في نسبة الأقوال إلى قائليهاء فقد 
تنوّع الأسلوب عند نسبة الأقوال إلى أصحابهاء فمرة يأتي باسم صاحب القول 
صريحاً» وفى أخرى يكنى عنه» وتارة أخحرى يذكر القول مبهماً دون الإحالة 
إلى ET‏ فل أحياناً: ابن المواز» وأحياتاً: أبو محمد وأحياناً 
أخرى: قال الشيخ» . .. إلخ. 

وعند توثيقنا للنصوص التي يشير إليها الشارح بقوله: وقال بعضهم . أو : 
وقال بعض الشيوخ . ا > تبين لنا أنه لا يقصد 
بتلك العبارات فقيهاً معيناًء فقد تعني ابن المواز» أو ابن عبد الحكم» أو ابن 
رشد أو غيرهم من الفقهاء» وربما كان السبب في عدم نسبته تلك الأقوال 
لأصحابها صراحة؛ تذكره لتلك الأقوال ونسيانه لأصحابها. 
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3 - إهماله الاستدلال - في بعض المواضع - بالقرآن الكريم أو 
الأحاديث النبويةء أو الاكتفاء بالإشارة إليها دون ذكرهاء» ومن ذلك: 

قوله في کتاب الخصب: (...؛ نهيه ية عن مهر البغي»('. 

وقوله في كتاب الوديعة: «. ..؛ لنهيه ية عن إضاعة المال»). 

4 - إهماله لأقوال علماء المذهب الحنبلى - إلا نادراً - والاقتصار على 
جلب أقوال المذهب الحنفى والشافعى› ll‏ كان السبب في ذلك افتقار 
مته لكب امت اتل 

5 - غموض بعض الفقرات في الشرح» مما أدى إلى صعوبة فهم ما 
يقصد بكلامه» وربما كان ابن عبد السلام بخبرته الكبيرة في مجال التدريس 
يعلم أن في بعض عبارات شرحه غموضاء ولذلك تجده یکرر بعد کل عبارة 
أو فقرة غير واضحة قوله: فتأمله(. 


)1( کتاب الغصب ص 330. 
)2( کتاب الوديعة صض223. 
(3) ینظر ص۰126 228. 
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الفصل التالتث 


دراسة لبعض قضايا الشرح 
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ي = 


المبحث الأول 


إن المطلع على الشرح يدرك أن ابن عبد السلام لم يكن شارحاً لمسائل 
المختصر فحسب؛ بل يتعدى ذلك إلى النقد والتدقيق وبيان بعض الهفوات 
التي وقع فيها صاحب المتن» الأمر الذي يجعل من الشرح دراسة لأسلوب 
ابن الحاجب ومنهجهء فابن عبد السلام لا يأخذ الكلام على عواهنه» وإنما 
يدقق ويمحص ويصحح» ويتحقق من نسبة الأقوال إلى قائليها. 

فعند بیانه لمراد المؤلف من قوله: وڏا وَلّدٺ رَوجَنَهُ وَعَيرهَا ولَدَيْنء 
وَمَاتَتَاء والحتَلَظاء عَيّنثْ القَافَةٌ عَيْر رَوجَته. قال: «وليس لتقييد المسألة بموتها 
كبير فائدة؛ لأن هذا الحكم موجود فيما إذا كانتا حيتينء أو إحداهما'. 

وفى كتاب الإقرار قال: «ولو عرف المؤلف هنا لفظة: دينار حتى تكون 
الألف واللام فيه للعهد لكان أحسن؛ ولكنه قال: سبعة أعشار دينار منكرء 
ولا يدرى ما وزن ذلك الدیناں. 

وكذلك قوله في كتاب الوديعة عند شرحه لقول ابن الحاجب: «ولو 
ادعى الرد على الوارث لم يقبل» وكذلك دعوى وارث المودع لأنهما لم 
يأتمناه». قال الشارح: «فإن قلت: على ماذا يعود ضمير المثنى من قوله: 
لأنهما لم يأتمناه؟ قلت: على وارث رب الوديعة في الصورة الأولى» وعلى 
رب الوديعة فى الصورة الثانية معاّء ولأجل هذا كان ينبغى أن يأتى بالضمير 
التشر تا من لا 

وقوله في كتاب الوديعة عند شرحه لقول ابن الحاجب: «وفيها: إن بَعَّت 


(1) کتاب الاستلحاق ص214. 
(2) کتاب الإقرار ص185. 
(3) كتاب الوديعة ص253. 
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بضاعة إلى رجحل َد فمَات الرَسُولٌ بعد وصُولِه» وقال المُرسَلٌ إليه: لَمْ 
يُوصلَها لِي. فلا شيءَ في ركه فلن مَاتَ قَبل٬‏ فَفِي تَرگيهء قال سځنون: 
رواية سوءِء وعَکس محمد يها . وقال شهب : في تَركيهِ فيهما». 

قال الشارح: «وضمير التثنية المجرور ب(في) راجع إلى حالي موت 
المودع والمودع» ولا يظهر له كبير فائدة فيما حكاه عن محمد؛ لأن لفظة: 
(عكس) تغني عن ذلك المجرور»ء لاستدعائها محلين؛ لكنها جاءت توطئة 
للمجرور الثاني في كلام أشهب ومبينة له . 

وفي كتاب الوديعة أيضاً قال: «وكان من حق المؤلف كله أن بين مراد 
سحنون بقوله: (رواية سوء). فإنه كما يحتمل ما قلناه عنه من موافقة أشهب» 
فكذلك يحتمل سقوط الضمان مطلقاً؛ ولكنه أجمّل كلامه في ذلك» كما 
أجمله فیما نسبّه إلى محمد» ولیس باختیاره. 

ولم يقتصر الشارح على انتقاد المؤلف من الناحية العلمية فحسب؛ بل 
نراه ينتقده ويبين بعض المآخذ المنهجية التي وقع فيها .ومن ذلك : 

قوله في كتاب الإقرار: «إن المؤلف أخطاً في تحديد المدة التي يصح 
فيها الإقرار للحمل» ثم علل سبب وقوع ابن الحاجب في ذلك الخطأً بقوله: 
«وإنما تبع المؤلف فيه کلام ابن شاس من غير تأمل». 

وفي الفقرة السابقة اتهام صريح لصاحب المتن» باقتباسه العديد من 
المسائل من كتاب «الجواهر الثمينة» لابن شاس» وقد أكد هذا الاتهام بالعديد 
من العلماء السابقين واللاحقين“ وهو ما لاحظته أيضاً حين المقارنة بين 
المختصرين ومن ذلك : 

يقول ابن شاس في كتاب الوكالة من «الجواهر»: «من يصدق في الرد 


(1) كتاب الوديعة ص234. 

(2) كتاب الوديعة ص234. 

(3) کتاب الإقرار ص166. 

(4) قال العز الأموي: «وهذا الكتاب يقال إنه اختصره من جواهر ابن شاس» ويقال من 
تنبيه ابن بشير». التعريف بأعلام ابن الحاجب ص315. 
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إذا طولب فليس له التأخير بعذر الإشهاى. 

ويقول ابن الحاجب: «والمصدق في الرد ليس له التأخير لعذر 
الإشهاى(. 

ويقول ابن شاس في كتاب الوكالة متحدثاً عن الوكيل: «فليس له أن يبيع 
بن ف او ولف اوه و وی: ویر لك 

ويقول ابن الحاجب في نفس المسألة: «ولا يبيع من نفسه ولا من ولده 
ولا يتیمه» ولا يشتري. وقیل: له ذلك». 

وفي بيان صفة القرعة قال ابن شاس: «وصفة القرعة: أن تكتب أسماء 
الشركاء في رقاع» وتجعل في طين أو شمع» ثم ترمى كل بندقة في جهة. 

وقال ابن الحاجب: «وصفتها: أن يكتيب الشركاء في رقاع» وتجعل في 
طين أو شمع» وترمى كل بندقة في جهة. 

وعند كلامه عن موانع الإقرار بالنسب قال: «يعني: أن شهرة نسب 
المقر له - وأحرى ثبوت نسبه - مانع من صحة دعوى المقر» وهذا صحيح› 
غير أنه شبيه بالتكرار في كلام المؤلف لَه لأن الفرض أن المقر لم يستلحق 
إلا مجهول النسب» والجهل بنسبه مع شهرة نسبه متضادان أو متناقضان» فكان 
يکتفي عن هذا بقوله: أولاً مجهول السب . 

ووجه إليه الانتقاد فى ذكره لمسألة من المسائل فى غير موضعهاء وأنه 
لم يحسن اختيار الموضتع اللاتق بها حينما ذكرها في ف الموضع» فيقول: 
«هذا الفرع لا يليق في هذا الكتاب» وإنما موضعه كتاب الوديعة». 


(1) الجواهر الثمينة 2/ 692. 
(2) كتاب الوكالة ص144. 
(3) الجواهر الثمينة 2/ 681. 
(4) كتاب الوكالة ص125. 
(5) الجواهر الثمينة 2/ 782. 
(6) كتاب القسمة ص428. 
(7) کكتاب الاستلحاق ص210. 
(8) كتاب الوكالة ص144. 
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وفي كتاب الوديعة: «ولو استغنى المؤلف ك بذكر الموت بسيب 
ا 2 ذكر العطب بالانزاء» لكان أقرب إلى عادته في الاختصار». 

وفي كتاب العارية - عند حديثه عن اختلاف المعير والمستعير في أمد 
الخارة غا ري كن امرف كاو سا 29 ل که ا إا ركا 
إلى دون الغاية التي ادعاها المستعير». 

وأثناء شرحه لقول المؤلف: وتتعلق بذمة العبد المأذون له عاجلاً. قال 
الشارح: «وليس لقول المؤلف كله هنا: (عاجلاً). كبير فائدة؛ لأن ما تعلق 
بذمة العبد لم يكن لسيده إسقاطه» فمن وجب له حق أخذه به في الحال إن 
أمكنه ذلك . 

وعند بيانه لمسألة تزويج المستعير للأمة بغير إذن ربها» قاس ذلك على 
قول مالك كل في المرتهن يزوج الجارية دون أمر صاحبها فحملت فماتت 
من النفاس» ثم قال: «والأقرب أن لا فرق بين مسألتي الرهن والوديعة» وكان 
ينبغي للمؤلف أن يذكرهاء أو يُحْرّج الخلاف منها. 

وكذلك اعتراضه على تعريف المؤلف للغصب بأنه: حرابة. فاحتج على 
ذلك بقوله: «يشترط عندهم في التعريف أن لا يكون مفتقراً إلى تعريف حقيقة 
أخرى» وأيضا فإن تعريفه للحرابة لم يتقدم له حتى يحصل العلم به للناظر في 
هذا الموضع» وإنما عرف الحرابة فيما يأتي» والإحالة إنما تكون على ما تقدم 
العلم به» لا إلى علم لم يحصل إلى الآن. 

والشارح بمثل هذا النقد يمثل المنهجية العلمية الحديئة التي تلزم الباحث 
بالإحالة إلى ما سبق ذكره لا إلى ما لم يذكر. 

وعند بيانه لقول المؤلف: «وفيها: فيمن بعث يتيماً لآبق» فأخذه فباعه 
(1) كتاب الوديعة ص244. 
(2) كتاب العارية ص275. 
(3) كتاب الوديعة ص224. 


(4) كتاب الوديعة ص244»› 245. 
(5) كتاب الخصب ص280. 
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وأتلف الثمن» يرد العبد ولا عهدة على اليتيم». قال الشارح: «وهاهنا قد 
وضع اليتيم يده على الآبق بإذن ربه» فكان ينبغي أن يمضي بيعه؛ ولكن هذا 
سؤال ضعيف إن أراده المؤلف يه لأن قصارى آمر اليتيم فيه أن يكون 
وكيلاً على حفظ الآبق بعد أخذه» والوكيل على الحفظ لا يلزم ما باعه من 
E‏ 

وبعد أن جلب قول المؤلف: وأمًا عَيرٌ المُمَيّزٍ فقيل : المَالٌ في مَالِهِء 
والذَّمٌ على عَاقِلَيِهء وقيل: المَال هدر كالمَجنُونِء وقيل: كلاهُمًَا. قال 
الشارح: «وجعل المؤلف ياش مورد الخلاف في هذه المسألة عدم التمييز» 
وهو حسن في ال ا او ا 

وقوله في كتاب الشفعة: «وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل» وفي بعض 
وجوهها خلاف» وقد اختلفت طرق الشيوخ في نقلهاء فمنهم من أجحف في 
اختصارها كالقاضي عبد الوهاب والمؤلف . 

وفي كتاب الاستحقاق قال: «وقد أكثر الشيوخ من الاعتراض على هذه 
المسألةء وزاد المؤلف يبن زيادة توجب اعتراضاً ذکروه» وهو 
أوْلّى بن بدأ به؛ لأنه أخص بكلام المؤلف 4 . . تبع المؤلف ی 
في ذلك بعض الشيوخ» ممن استشكل قول ابن القاسم ك e‏ 

وفي كتاب الاستحقاق قال: «وتقییده قطع ايسان والجُبة والعمامة بأن 
تكون من لباس ذي الهيئة» دليل على أن قطع اف والاشى إنما يعتبر في 
مركوب ذي الهيئة أيضاًء ولو أتى بعبارة أجلى من هذه لكان أحسن. 

وقوله في الاستحقاق: «جَرَّتٌ عادة المؤلف يه أن ياتي بهذه الصيغة؛ 
أعنى : لفظة: (قالوا) إذا كانت المسألة منصوصاً عليها فى المذهب للمتقدمين 
ثم يستشكلها» وليست هذه المسألة منصوص غليها للمتقدمين» وإنما ذكر هذا 
(1) كتاب الغخصب ص282. 
(2) كتاب الغصب ص282. 
(3) كتاب الشفعة ص363. 
(4) کتاب الاستحقاق ص 343. 
(5) كتاب الاستحقاق ص354» 355. 
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بعض الشیوخ». 

وفي كتاب الشفعة قال: «وهذا الكلام من المؤلف هنا صحيح؛ إلا أنه 
زاد في الأصل الذي بنى عليه هذا القول زيادة مستغنى عنهاء وهي أنه فرض 
أن بيع الحصة المستشفع بها لا يضر في طلب الشفعة» وهذا لا يحتاج إليه في 
هذا القول×. 

وفي كتاب الشفعة أيضاً قال: «وقد ظهر لك من جمْع المؤلف كث 
المسائل الثلاث في هذا الموضع› ونقله قولين في الجميع» أنه إنما يعتبر جمْع 
الأقوال وحدها دون القائلين» ألا ترى أن بعض من أثبت الشفعة فى الصورة 
الأولى لا يثبتها في الباقيتين» وكذلك من يثبتها في الثالثة قد لا يثبتها في 
الأولى والثانيةء وهكذا يفعل جماعة من المتأخرين» وهو خلاف التحقيق» 
واله أعل: 

وفي موضع آخر من كتاب الشفعة قال: «وليس في قول المؤلف: 
(وإجارة الأرض للزرع). دليل على خصوصية هذه الصورة لك 
عام في كراء العقار. 

وعند بيانه لرأي سحنون في إحدى مسائل كتاب القسمة قال: «وفيما 
ذکره المؤلف عن سحنون نقص وتلفيف ٨‏ . 

وفي كتاب القسمة قال: «والضمير المجرور ب(إلى) من قول المؤلف: 
(دعا إليه). راجع إلى الجمع» والأحسن أن لو قال: وكذلك لو كانت» أو 
کانتا ۲ . 

واعترض الشارح في موضع آخر من كتاب القسمة على قول المؤلف: 
لو أنْكرَ المُْشتَري الشَرَاءَ والبَائِعُ مُقِر. وقال: «تجوّز في إطلاق لفظتي : 


(1) كتاب الاستحقاق ص 353. 
(2) كتاب الشفعة ص399. 

(3) كتاب الشفعة ص369 370. 
(4) كتاب الشفعة ص369. 

(5) كتاب القسمة ص457. 

(6) كتاب القسمة ص 435. 
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(المشتري) و(البائع) مع أن ال تیت و يوهم أن القول الثاني عام 
وفلان منکرٌ أو غائب» aT‏ فإن کان بعید 
الغيبة فلا شفعة للشفيع؛ لأن البائع مقر أنه أولى به منه» فإن قم الغائب 
فأقرّء كانت العهدة عليه" . 

والشارح ملتزم بأسس النقد البتّاءء فكما لا يفوته أن يشير في كل مناسبة 
إلى مآخذه على المتن»ء فهو فى الوقت نفسه لا يغفل أن يشيد بأسلوب المؤلف 
وسعة نظره» ومن ذلك : 

قوله في كتاب الشفعة: «ولو اقتصر المؤلف على ذكر القولين» ولم يذكر 
القائلين› لتبادر لفهم الناظر في كلامهء ان ابن القاسم اه يقول بثبوت 
الشفعة في هذا الفرع» وأن أشهب يقول بنفيهاء هكذا عادته في هذا الكتاب؛ 
ولكن لما فسّر كلامه تبيّن أن الأمر على العكس» واستغنى في قول ابن القاسم 
بذكر سبب الحكم عن بيان ذلك الحكم ما هو . 

وقوله في موضع آخر: «وفي كتاب «محمد» عكس ما في «المدونة)» 
وإن کان نسّبه إلى محمل؟ أي : اختاره» وفيه 
للمؤلف ما أمكنه ذلك ومن ذلكک: 

قوله في كتاب الوديعة: «وقد قدّم أن المشهور فيها أن اليمين إنما تتوجه 
على المودع في دعوی الرد لا في دعوی التلف“) فإذا كانت الدعوى لا 
تتوجه إلا في دعوى الرد» فكذلك لا يكون الكول عنها إلا في دعوى الردء 
ولعل المؤلف نله سكت عن هذا القيد اتكالاً على فهم الناظر في كتاب». 
(1) كتاب الشفعة ص422» 423. 
(2) كتاب الشفعة ص362. 
(3) كتاب الوديعة ص234. 
(4) ينظر: البيان والتحصيل 15/ 308. 


(5) كتاب الوديعة ص251. 
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على الغصب» واستغنى المؤلف عن إثبات هذا الحكم للبالغ؛ لأنه إذا كان 
هذا الحكم ثابتاً لغير المكلف» فلأن يثبت في حق المكلف أولى'. 

وكثيراً ما استدرك الشارح بعض المسائل التي لم يشر إليها المؤلف ومن 
ذلك قوله في كتاب الوديعة: «وإنما جلبنا هذا الكلام على ما هو عليه؛ لأن 
المؤلف ك قصد إلى اختصاره ولم يوف به . 

ومنه قوله: «فإن قلت: فعلى هذا أجحف المؤلف به فى الاختصارء 
فترك قول أشهب مع شهرته» وترك قول مالك مع أنه مذكور في «المدونة). 
قلت: أمّا قول أشهب فيمكن أن يكون العُذر للمؤلف ييه فى ذلك هو أن 
أشهب يرى أن الإنزاء يجوز للمودع فعله» . 


)1( کتاب الغصب ص 281. 
(2) كتاب الوديعة ص 247. 
(3) كتاب الوديعة ص244. 
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ترجيح ابن عبد السلام بين أقوال العلماء 


لم يكن ابن عبد السلام في شرحه مفسراً للألفاظ أو موضحاً للمسائل 
فقط» وإنما كان يسوق الآراء والأقوال داخل المذهب وخارجه» ثم يناقشها 
ويرجح ما يظهر له أنه الأرجح منهاء معتمداً في ذلك على شخصيته العلمية 
المستقلة» وبصيرته النافذة» وعلمه الوافر فى المنقول والمعقولء وهو ما أكده 
ابن فرحون بقوله: «وله أهلية الترجيح OI‏ 

والمتتبع لصفحات الشرح» يعثر على الكثير من المسائل التي رجح فيها 
الشارح بعض الأقوال على بعض» نذكر منها قوله في مسألة من مسائل كتاب 
الإقرار: «والأظهر قول ابن القاسم عن مالك . 

وقوله في كتاب الغصب: «والنفس أسكن لما قاله أشهب. 

وبعد أن ذكر قول أشهب فيما إذا أفرخ البيض المغصوب عند الغاصب» 
قال: «وهو أظهر القولين عندي» ولا سيما والمحكى عن سحنون أن الغاصب 
إا غا المغصوت ع تير اسه عة كان لاص ل لر: 

وفي كتاب الشفعة بعد عرضه لرأي أشهب في دخول ذوي السهام على 
العصبة قال: «وهو الأقرب عندي»). 

وعند كلامه عن الشفعة في الثمار قال: «أما الثمار فالقول بثبوت الشفعة 
فيها لمالك وابن القاسم وأشهب ومعظم أصحاب مالك كل ..... قال 


(1) ينظر: الديباج 1/ 336. 
(2) کتاب الإقرار ص172. 
(3) كتاب الغصب ص298. 
(4) كتاب الغصب ص319. 
(5) كتاب الشفعة ص395. 
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بعض الشيوخ: يريد إذا قسمت في النخل قبل الجَدّ؛ لاختلاف أغراض 
أهلها. وروي عن مالك _ وهو مذهب ابن الماجشون _ أنه لا شفعة فيهاء 
وهو الأظهر؛ لأن الحدود والطرق لا تتهيأً فيها على نحو ما تتهياً فى العقارء 
وما قاله أشهب فيه تكلف» وال أعله. 

ولا يفوتني أن أؤكد هنا بأن الشارح لم يرجح قولاً من الأقوال على 
غيره؛ إلا ذكر بعده مباشرة المرجح لذاك القول» وهو ما نستنتجه من الأمثلة 
المذكورة بعد هذا. 

فعند حديثه عن ضمان العارية ممن قال له صاحب الوديعة: اجعلها فى 
گمك» فجعلها في جيّبه» فضاعت. قال - أي الشارح -: «ففي ضمانه ئة 
المخالفة قولان والأقرب سقوط الضمان؛ لأن الجيّْب أصون لهاء ولا سيما 
في لباس اهل المغرب . 

وبعد أن جلب أقوال العلماء فيمن أخذ سيفاً أو فأساً أو غيرهما على 
وجه العارية ثم أتى به مكسوراًء وادعى أن ذلك نابه فیما استعرته له» قال: 
«والأقرب قول عيسى ومن وافقه؛ لأن المستعير قد فعل ما أن له في فعلهء 
ولم يمم دلیل على کذبه؛ بل قام ما يصدقه* . 

قال في كتاب الشفعة: «وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي: القياس أن 
يستشفع بالأكثر من قيمة الهبة أو قيمة الثواب. وهو الأظهر - والله أعلم - 
ووجهه ظاهر؛ لأن قيمة الشّقص إذا كانت أكثر من الثواب» فللواهب أن 
يقول: إنما قبل منه هذا لصداقة بيني وبينه» أو لِمَّا أرجوه منه بعد ذلك» وإن 
6 ا ی قا ا 
النوع» والله أعل. 

والشارح لا يهمه عند الترجيح بين الأقوال المكانة العلمية لصاحب هذا 
القول أو ذاك» وإنما اعتماده دائما على المرجحات العلمية فحسب» ولذلك 
(1) كتاب الشفعة ص366. 
(2) كتاب الوديعة ص242. 


(3) كتاب العارية ص 268. 
(4) كتاب الشفعة ص417. 
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نجده یرجح القول الشاذ في أكثر من مسألة» ومن ذلك قوله في کتاب 
الخصب: اثم إذا تلف المغصوب بأمر من الله تعالى وهو مقرم 
فالمشهور . ....» والشاذ أنه يضمن أعلى القيم؛ لأنه كل حين غاصباًء فلرب 
المغخصوب أن يرفع عنه حكم العداء في زمن»› وياخذه به في زمن 


آ ى ا في واه e‏ 
ننف e e‏ ا ا . . ... والشاذ أن ذلك موجب 


لخياره. . . والظاهر في النظر هو القول الشاذ؛ لأن حوالة الأسواق بالنقص 
- ولا سيما في المثال الذي ذكره المؤلف ك - لا تقصر على العيب اليسير»*. 
وعند بيانه لأقوال العلماء في الشفعة في غير المتقوم كالمهر قال: 
«والأقرب عندي القول الشاذ في المهر» وعلل ذلك بقوله: «لأن البضع قد 
يتقوم في النكاح الفاسد وغيره»(° 
وعند حديثه عن الشفعة للشريك الأخص والأعم وأيهما أولى بها قال: 
«وكأن النفس آميل إلى الشاذ؛ لأن الموجب للشفعة هو الشركةء لا شركة 
مقيدة). 
SS‏ تؤكد أن ابن عبد السلام سما في ترجيحه بين 
آراء الفقهاء إلى منهج اجتهادي داخل المذهب وخارجه»ء فلم يلتزم بالمشهور 
من أقوال کک بل راعی المصالح والأعراف وغيرهما من المرجحات . 
وقد حاول الشارح مراراً الجمع بين أقوال العلماء» وعدم ترجيح أحدها 
لش ما امك ولك رمن ذلك 
قوله فى كتاب الوديعة بعد أن ذكر اختلاف أقوال العلماء فى ضمان من 
أ ن د ا و و م رام دا اها ا مانت 
تست الفجل كان المروع مدا کالاسي وا مانت می الاس کان 
(1) كتاب الغصب ص300. 
(2) كتاب الغصب ص313 314. 


)3( کتاب الشفعة ص 411. 
)4( کتاب الشفعة ص 394. 
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کالمتسبب)'. 

وبعد إن اختلاف أشهب وابن القاسم فيمن حلف أن لا يدخل بيتاً هل 
يحنث بدخول بيت الشعر أم لا؟ قال الشارح: «إذا عرفت هذاء فيكون ابن 
القاسم كه قد ثبت عنده أن أهل العرف لا يقيدون لفظة: (البيت) بالمبنى؛ 
بل أبقوه على ما هو عليه في اللغة» وثبت التقييد بذلك عند أشهب» فيكون 
الخلاف بينهما خلاف في ا وكذلك مسألة الوكالةء وال أعل). 

ولا يقف الشارح عند ترجيحه بين أقوال العلماء داخل المذهب المالكي 
فحسب؛ بل نجده في العديد من المواقف يرجح بين أقوال علماء المذاهب 
المختلفة ترجيحاً علمياً» نائياً بنفسه في ذلك عن التعصب المذهبي الممقوت . 

ومن المواضع التي رجح فيها بين آراء المذاهب المختلفة أذكر: 

قوله في كتاب العارية: «قال ابن القاسم بنفي الضمان ورواه عن 
مالك SS E‏ ا 
مالك. وقال الشافعي : العارية مطلقاً مضمونة اڭ أبو حنيفة : ا 
غير مضمونة. وذگر الشيخ أبو إسنحاق بن شعبان عن مالك ك#: أن 
المستعير لا يصدق فى ذهاب ما لا يغاب عليه من العواري. وقيل: e‏ 
فيما صَعّر من ا لأنه يخفى إذا عَيّب عليه . وليس فى الأحاديث 
الفح بان لى الضاة عبرا ولك تجاذب إلا الافاط الراقة في 
الصحيح . ..... والنفس أميل إلى مذهب الشافعي يث لأنه أسعد بالحديث 
فى هذه المسألة». 


(1) كتاب الوديعة ص245. 

(2) كتاب الوكالة ص118. 

(3) في «جا: (ينبغي). 

(4) ينظر: الأم 6/ 18 والمهذب 1/ 336. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 6/ 217» ومختصر اختلاف العلماء 4/ 185 وبداية المبتدي 
1 .,. وتحفة الفقهاء 3/ 177 والهداية شرح البداية 3/ 220. 

(6) ينظر: المقدمات 2/ 471. 

(7) كتاب العارية ص264 - 266. 
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e چ‎ 


أمانة ابن عبد السلام العلمية 


إن أهم الصفات التي يجب أن يتصف بها العالم الأمانة العلمية» فمن 
شكر العلم نسبته لأهله. 

وابن عبد السلام في شرحه هذا كان مثالاً للعالم الأمين في نقوله 
الحرفية والحرة» فمن خلال توثيقنا للنقول اي الشرح» وبالرجوع 
إلى بعض مصادر المؤلف» وجدنا أن الشارح كان أمينا في نقوله» فلا يفوته 
أن ينبّه القارئ ويصارحه بأنه لم يبالغ في البحث عن مسألة ماء أو أنه لم 
يقف عليها في مصدرهاء أو أنه نقل المسألة من حفظه» ومن ذلك : 

قوله في كتاب الوكالة بعدما ذكر نصاً للمدونة : «ونقلته من حفظي»'. 

وقرت عد جاه افوا لاء فين أبر بان بكري هاه ديار دق 
إليه» فاشترى بذلك الدينار شاتين: «ذكره ابن شاس عن ابن المواز» والذي 
حكاه أبو محمد في النوادر عن كتاب «محمد» ظاهره هذا). 

وكذلك قوله في كتاب الإقرار بعد أن استشهد بحديث نبوي: «نقلت هذا 
الحديث من حفظى۲. 

وقوله في كتاب الوديعة: «ولم أقف على هذه الزيادة في الروايات في 
كتب متقدمي الشيوخ؛ لكني لم أبالغ في البحث عنها». 

وفي كتاب الوديعة عند نقل قول ابن المواز: «ويحلف كل واحد منهماء 
ويحکم له بمائة» ومن نکل لم يکن له شيء» وکانت لمن حلف» فإن نکلا 
جميعاًء لم يكن على المقر إلا مائة واحدة يقتسمها الرجلان بعد أيمانهما؛ 


(1) كتاب الوكالة ص107. 
(2) کتاب الإقرار ص178. 
(3) كتاب الوديعة ص 249. 
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لأنه قد أقر أن عليه مائة ثانية». قال بعد كلام: «وكذلك لو كانت المائة التي 
عليه دیناً فیما ذکرناه». 

فقول ابن عبد السلام: «قال بعد كلام» دليل على أمانته العلمية في نقل 
التصوص حرفياً . 

وفي نهاية كتاب الوديعة عندما وجد في بعض النسخ زيادة على كلام 
المؤلف قال: «وأظن ذلك زيادة ممن أراد أن يستدرك على المؤلف يله شيا 
من الأقوال التي بقیت عليه)(2. 

وقوله في كتاب الغصب: «وأظن ني وقفت لبعض الشيوخ على أنه لا 
يؤدب غير البالغ على الخصب». 

وقوله في كتاب الشفعة: «ولم أقف على الخلاف في ذلك سوى ما 
حکاه ابن شاس». 

وقوله في كتاب الشفعة: «قال اللخمي: لو كانت الشفعة فيما لا ينقسم 
على القول بذلك في الماجل وشبهه» لكانت على عدد الرؤوس على القولين 
معا هذا معنی کلامه). 

وبعد أن ذكر الأقوال في شفعة من باع الحصة التي يستشفع بها قال: 
«ولم أقف على كل هذه الأقوال منصوصاً عليه . 


(1) كتاب الوديعة ص254. 
(2) كتاب الوديعة ص256. 
(3) كتاب الغصب ص281. 
(4) كتاب الشفعة ص 376. 
(5) كتاب الشفعة ص 391. 
(6) كتاب الشفعة ص400. 
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e ي‎ 


المبحث الرابع 


اعتدال ابن عبد السلام وأخذه بالدليل 


إن التشدد والغلو والتشبث بقول أحد المجتهدين - وإن كان الدليل لا 
يوافقه - صفة مذمومة لم يكن لأسلافنا الفقهاء عهد بها؛ بل كان الواحد منهم 
يوقر الآخر ويحترم رأيه واجتهاده؛ بل يترك ما هو عليه إن رأى أن غيره أسعد 
بالدليل» وكان بعضهم يقول: «رأيي صواب يحتمل الخطأً ورأي غيري خطأً 
يحتمل الصواب'. 

وكان الإمام الشافعي يقول: «ما رأيت كتاباً ألف في العلم أكثر صواباً 
من موطاً مالك . 

ويقول أيضاً: «وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلى شي 
منه» وأوجر عليه ولا يحمدونني» . 

وعندما طلب الخليفة هارون الرشيد من الإمام مالك أن يلزم الناس بما 
في كتاب «الموطاً» وترك ما سواه من الأقوال المخالفةء قال الإمام مالك: 
«إذا خالف قولي قول صاحب هذه الحجرة» ويقصد رسول الله ييه فاضربوا به 
عرض الحائط). 

فما تفقه آولئك الأجلاء في الدين ليقال إنهم علماء ويشار إليهم بالبنان» 
وإنما تعلموا لينفعوا غيرهم» طلباً للأجر والثواب من الله بء فأصبحوا بذلك 
أطواداً في العلم ومنارات في الهدى. 

وابن عبد السلام َه امتداد لأولئك العلماء الأخيار» ولذا نراه طالباً 


(1) ينظر: التعريفات ص59. 
(2) الاستذكار 1/ 23. 


)3( الشافعى حیاته وعصره ص 24. 
(4) ينظر: جامع بيان العلم وفضله 1/ 132. 
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للدليل» ولا يمنعه من الأخذ به إلا كونه ثابتاً صحيحاًء دون الالتفات إلى 
مذهب من استدل به فأينما وجد الحق اتبعه» دون تعنت أو تشدد. 

قال في كتاب الوكالة بعد أن بيّن أن قول الوصي أنه دفع لليتيم ماله غير 
مقبول إلا ببيّنة بالدفع: «قال الله - تعالى - بعد ذلك: #قإذا دقعم للم موك 
شهدا عَم [النساء: 6] فلو كان قول الوصي مقبولاً في الدفع» لما احتيج 
إلى إقامة البينة» وجعل أهل المذهب هذه الآية أصلاً في كل من ادعى الدفع 
إلى غير اليد التي دفعت إليه» وهذا القدر من الاستدلال كاف إن لم يكن في 
المسألة خحلاف؛ وإلا فلا يبعد تأويل الآية؛ ولكن مجرد الخلاف لا يوجب 
ترك إعمال ظاهر الدليلء وإنما يترك مقتضى الظاهر لمعارضة دليل راجح 
عل 

إن صفة الاعتدالء والأخذ بالقول الذي يؤيده الدليل القوي - وإن 
خالف أقوال أهل المذهب - نجدها واضحة جلية عند ابن عبد السلام في 
طيات شرحه ل«مختصر ابن الحاجب»» ومن ذلك : 

ترجيحه لقول الشافعي في أحد مسائل كتاب الإقرار حيث قال: يعني : 
أن المرض مانع من صحة الإقرار في حق المريض إذا أقر لوارث يتهم عليه أو 
لأجنبي يتهم عليه أيضاً ...... وقال الشافعي: يصح إقرار المريض مطلقاً . 
وقال أبو حنيفة : يبطل إقراره مطلقاً. والأصل ما قال الشافعي*. 

وبعد أن جلب أقوال الأئمة في مسألة من مسائل كتاب الاستلحاق قال : 
«وركون النفس إلى مذهب الشافعي . 

وبعد أن جلب آراء المذاهب الأخرى وأدلتهم في إحدى مسائل كتاب 
العارية قال: «والنفس أميل إلى مذهب الشافعي كي لأنه سعد بالحديث في 
هذه المسألة». 

ومما يؤكد لنا اعتداله ونزاهته وموضوعيته أيضاًء قوله في كتاب الشفعة 


(1) كتاب الوكالة ص143. 
(2) کتاب الاإقرار ص160. 
(3) کتاب الاستلحاق ص218. 
(4) كتاب العارية ص266. 
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عند حديثه عن تعدد الشفعاء واتفاق أنصبائهم : «وقول أبي حنيفة أقرب عندي› 
والله ا 
وفي موضع آخر من كتاب الشفعة قال: «وقال الشافعي: هبة الثواب لا 
تجوز. وأجازها أبو حنيفة ولم يرّ فيها شفعة» وقوله هذا قول قوي جداً*. 
إن هذه الشواهد على اعتداله وأخذه بالدليل» غيض من فيض»› فشرحه 
مليء بمثل تلك المواقف التي تبين لنا مدى الاعتدال والموضوعية ورحابة 
الصدر والانفتاح على آراء الآخرين التي يتميز بها الشارح. 


)1( کتاب الشفعة ص 391. 
(2) كتاب الشفعة ص 416. 
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الخاتمة 


وبعد هذه الدراسة الموجزة للكتاب» يمكننا تلخيص بعض النتائج الت 
أبانت عنها هذه الدراسة فى النقاط التالية : 
النتيجة الأولى : 

إن الفقه المالكي وجد بتونس رعاية واهتماماً لم يجدهما في غيره من 
بلاد العالم الإسلامي» فظهر العديد من الفقهاء الأجلاء الذين رحلوا إلى 
المشرق وأخذوا عن أعلام علماء المذهب المالكي» ثم عادوا إلى بلادهم 
حاملین معهم علماً وفيراً وانكبوا على ما درسوه في المشرق شرا وتحلیلاً 
وتعليقاً وتلخيصاًء فألفت الكتب وازدهرت الحياة الثقافية . 
النتيحة الثانية : 

إن اهتمام ولاة الدولة الحفصية وتشجيعهم للعلم وأهله بہناء المدارس 
وتزويدها بالمكتبات واستقدام العلماء من الشرق والغرب» كان له الأئر الواضح 
النتيحة الثالثة : 

تمتع ابن عبد السلام الهواري بين آقرانه ببلده بمكانة مرموقة» تبرز في 
تقديم فتواه على فتاوى غيره» وتوليه العديد من الوظائف كالإمامة والخطابة 
والتدريس وقضاء الأنكحة وقضاء الجماعة» وهى مناصب لا تسند إلا لمن 
عرف بالفضل والعلم والشجاعة في قول الحق. 
النتيحة الرابعة: 

لم يكن ابن عبد السلام عند شرحه لمسائل المتن ناقلاً لأقوال الفقهاء 
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فحسب؛ بل كان مثالا للفقيه المجتهد الممحص الذي يرجح بين الأقوال» 
مسخراً في ذلك كَل ما تعلمه من صنوف العلم والمعرفة. 
النتيحة الخامسة : 

التزم ابن عبد السلام في شرحه بمنهجية علمية رصينة قد لا نجدها عند 
غيره من العلماءء فبيّن الغامض من المسائل» وأعرض عن الواضح الجلي 
والمشهور» وابتعد عن التكرار في عرضهاء فربط المسائل المتأخرة والمتقدمة 
وأحال عليهاء واهتم بالمصطلحات والتعريفات» واعترض على صاحب المتن 
في بعض المواضع بروح علمية سامية» بعيدا عن التجريح والتشنيع . 
النتيحة السادسة: 

تميزت شخصية ابن عبد السلام بالوسطية والاعتدال في التعامل مع 
اجتهادات الفقهاء؛ دون تشدد أو غلو أو تعصب مذهبي» فر جح منها من كان 
دليله أقوى وحجته ظاهرة» وإن كان صاحب ذلك القول من خارج المذهب› 
أو مخالفاً لقول أبرز علماء المالكية. 
النتيحة السابعة: 

نر ابن عبد السلام في جل من جاء بعده من فقهاء المذهب المالكي» 
حيث اعتمد أغلبهم على كتابه «تنبيه الطالب» في التأليف والفتوى . 
النتيحة الثامنة : 

التزم ابن عبد السلام بالأمانة العلمية في كل ما نقله من الأقوالء فأحال 
إلى مصادرهاء وبين - أحيانا - ما نقله منها حرفياً وما اعتمد في نقله على 
حفظه وذاکرته . 
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النسخة الأولى : 

نسخة مركز الجهاد الليبي» تحت رقم: (676) ورمزت لها بالرمز (ج). 

خطها مغربي واضح . 

تم تصوير الألواح المراد تحقيقها على الميكروفيلم» عددها (70) لوحة 
أي (140) صفحة. 

وهي نسخة كثيرة السقط والتحريف والتصحيف» تنتهي كل صفحة منها 
المسطرة : (33) سطراً. 

مقاسها: 14×20سم . 

اسم الناسخ : مجهول . 

تاريخ النسخ: د. ت. 
النسخة الثانية: 

نسخة الخزانة العامة بالرباط» تحمل رقم: (409) ورمزت لها (خ). 

خطها مشرقي واضح . 

تم تصوير الألواح المراد تحقيقها على الميكروفيلم» عددها (258) لوحة 
آي (516) صفحة . 

تنتهي كل صفحة منها بالتعقيبة . 

الس د(2 ا 

المقاس: 9×5سم . 

اسم الناسخ : مجهول . 

تاريخ النسخ: د. ت. 
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النسخة الثالثة : 

نسخة مكتبة القرويين بالمغرب» ورمزت لها بالرمز (ق). 

خطها مغربي واضح . 

تم تصوير الألواح المراد تحقيقها على الميكروفيلم» وعددها (67) لوحة 
أي (134) صفحة . 


المسطرة: (35) سطراً. 
المقاس: 5×23 15سم. 


اسم الناسخ : مجھول . 


تاریخ النسخ : کا 
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7 س چچ .۲ 
[كتاب الو كالة] 


قال الجوهري : يقال وكلته بار كنذا ركبلا والاسم: الوكالة 
والوكالة. قا ل(2): والوکیل مو2 : 

وقال القاضى عياضر: الوكالة تكون بمعنى الحفظ» ومنه قوله 
تعالى: وكين بل وكيك [النساء: 170] وبمعنى الكفالة والضمانء قال الله 
تعالى: الا تَنَْذُوا ِن وني ويلا [الإسراء: 2 قيل: حافظاًء وقيل: 


کافیاً . 
والأصل فيها من الکتاب قول تعالى: «وينئونك عَنِ أبن فل إصاح هم 
حر [البقرة: 218] وقوله تعالى: اول الین حى إا بلغوا أليّكح قن َنَم 


رر ب 


ْم سكا درا للم امرك [الساء: 6] فإذا جازت النيابة عن اليتيم والتصرف 


(1) هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» لخوي أديب» قراً العربية على ابي 
علي الفارسي وأبي سعيد السيرافي» صاحب أول معجم مرتب على أساس أواخر 
الحروف» سماه «تاج اللخة وصحاح العربية»» وله كتاب آخر سماه «المقدمة في 
النحو»» توفي - رحمه الله تعالى - سنة (393ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 11/ 80ء 
ومعجم المؤلفين 2/ 267. 

(2) (قال): سقطت من «ج». 

(3) الصحاح 5/ 1845. 

(4) (القاضي): سقطت من «ق». «خ». 

(5) هو أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي المالكي» عالم المغرب وإمام أهل 
الحديث في عصره» برع في الفقه والحديث والتراجم. له عدة مؤلفات منها: «ترتيب 
المدارك»ء وكتاب «التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة والمختلطة»» توفي 
- رحمه الله تعالى - سنة (544ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 20/ 219» وشجرة النور 
ص140. 

(6) قد سقطت الآية من «ج». 
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له بغیر مره » فلاأن تجوز عن 9 الرشك امو أو 


ومن الستة ما رجه آبو داو عن جابر بن عبد اش قال: «أردت 


الخروج إلى خيبر فاتیت رسول الله E E‏ 
الخروج إلى خيبر. فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر e‏ 
E‏ 


(1) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


(أمره): سقطت من «ج». 

هو أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى» أحد أئمة الحديث وحفاظه. له كتاب 
«السنن»» أحد الكتب الستة المعرّل عليها فى الحديث عند جمهور المسلمين» توفى 
- رحمه الله تعالى - سنة (275ه) بالبصرة. ينظر: سير أعلام النبلاء 13/ 221 
وتهذيب التهذيب 12/ 390 وطبقات الحفاظ 13/ 217. 

هو جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري السلمي المدني» شهد العقبة مع السبعين من 
الأنصار» روى عنه أولاده وعطاء بن رباح وجماعة آخرون» توفي - رحمه الله تعالى - 
سنة (78ه). ينظر: مشاهير علماء الأمصار ص11ء وتذكرة الحفاظ 1/ 43» وسير 
أعلام النبلاء 3/ 189 والإصابة 343./1. 

هو عبد الله بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري السلمي»› أحد النقباء ليلة العقبةء شهد بدراً 
وکان اول من استشهد يوم آذ فبکاه انه جابر بکاء شدیداً فقال له النبي : 
«ابكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه» »يتر : طبقات 
ابن سعد 3/ 562» وصفة الصفوة 1/ 486ء وسير أعلام النبلاء 1/ 324. 

خيبر: تعني باليهودية : الحصن»› وهي موضع على بعد ثمانية برد من المدينة المنورة 
لمن يريد الشام. ينظر: معجم البلدان 2/ 409. 

الؤسق: مكيلة معلومة» وهو ستون صاعاً بصاع النبي ية . ينظر: لسان العرب 15/ 
9 (وسق). والصاع أربعة أمداد من القمح؛ أي ما يعادل 135 کیلوجرام من 
القمح»› وذلك أن وزن الصاع من القمح يساوي 0 جراماًء > فیکون وزن الوسق 
60×>,0= 135 کیلوجراما . 

الآية:. العلامة والدليل والبرهان» والجمع: آي» آياي» وآيات. ينظر: لسان العرب 
14/ 61ء (آيا). 

أخرجه أبو داود في سننه 3/ 314» باب في الوكالة» وسنده حسن. ينظر: 
تلخيص الحبير 3/ 51. والترقوة: الحعظم بين غر النحر والعاتق. النهاية في غريب 
الحديث 1/ 187. 

هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي البغوي الترمذي» أحد أئمة الحديث» 
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عن عروة بن الجعد؟ قال: «دفع إلى النبي بيه ديناراً لأشتري له شاةء 
فاشتريت له شاتين» فبعت إحداهما بدينار» وجئت بالشاة والدينار إلى 
رسول الله ية فذكرت له ما كان من أمري فقال: بارك الله لك فى صفقة 
يمينك. فكان بعد ذلك يخرج إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم» وکان 
من أكثر أهل الكوفة OL‏ إلى غير هذا من الأحاديث. 
جمع المسلمون على جواز الوكالة من حيث الجملة. 

وأما قول المؤلف ك: < يِيَابَةَ يما لا تَتَعَيّن فيه المُبَاشرة شَرعَاً 4. 

فظاهره أنه ا این غل کا ار الكتب» فيكون 
قوله : نيابة . تجرى مجرى الجنس» وقوله: فيما لا تتعين فيه المباشرة شرعاً. 
جارياً مجرى الفصلء والأقرب أنه لم يُرد هذاء وإنما أراد أن معنى الوكالة 
جلي » وهي النيابة» لا یحتاج إلى تفسير» أو يحتاج إلى تفسير اللفظ خحاصة 


= تتلمذ على البخاري وشارکه في بعض شیوخه. له عدة مصنفات منها: «الجامع الكبير 
في الحديث»» توفي - رحمه الله تعالى - سنة (279ه) بترمذ. ينظر: تذكرة الحفاظ 
2 633 وسير أعلام النبلاء 13/ 270 وتهذيب التهذيب 9/ 344. 

(1) هو عروة بن الجعد بن أبي الجعد البارقي» صحابي ينسب إلى بارق» وهو جبل ينزله 
الأزد» سكن الكوفة» روى عنه الشعبي وسماك بن حرب وغيرهماء وكان ممن سيره 
عثمان إلى الشام. ينظر: مشاهير علماء الأمصار ص48 وتهذيب التهذيب 7/ 161. 

(2) كناسة الكوفة: موضع الكوفة. ينظر: تحفة الأحوذي 4/ 393. 

(3) أخرجه الترمذي في سننه 3/ 559 باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر في 
ذلك. وقال أبو عيسى: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به 
وهو قول أحمد وإسحاق» ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث منهم: 
الشافعي وسعيد بن زيد. وقال المنذري والنووي: إسناده صحيح. ينظر: تحفة 
الأحوذي 3/ 393. 

(4) ينظر: التمهيد 2/ 108 والتفريع 2/ 315 والكافي 1/ 394 والمعونة ص1238. 

)5( في «جا: (يسلك). 

(6) الجنس لخة: الضرب من كل شيء. وعند المنطقيين: كلي مقولي على كثيرين مختلفين 
بالحقيقة في جواب ما هو من حيث هو كذلك. التعاريف 1/ 256. 

(7) الفصل كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء وهو في جوهره كالناطق 
والحساس . التعريفات 1/ 214. 

(8) في «ج»: (ولا). 
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لا إلى الحد والرسم» وإنما يحتاج إلى بيان محل الوكالة فيكون مقصوده الأهم 
من هذا الكلام بيان الأمور التي تصح فيها الوكالة وتمييزها" عمّا لا تصح فيه» 
واستتبع مع ذلك تغيير لفظ الوكالة بلفظ النيابة» إشارة منه إلى أنها لا تحتاج إلى 
حا ولا إلى رس فإن احتاج السامع مع هذا إلى زيادة بيان» فلا يحتاج 
إلا إلى بيان لفظها خاصة» وفي الحقيقة لا يحتاج إلى شيء» وهذا هو الذي 
تدان لجرو ع قال :الوک روف 2 ور م هة التي 
فا اتسقف الوت 46 هنا مو مق القاضی مید الزات ف 
«التلقين»» وذلك آنه قال: كل ا ا 
كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الديون وخصومة الخصم والتزويج والطلاق 
فبيّن حكم الوكالة أنه الجواز”» وبين محال" الجوازء» ولم يتعرض إلى تفسير 
الوكالة بح ولا رسم»ء غير أن على كلام القاضي سؤالاً ليس هذا موضع ذكره. 


(1) في «خ»: (وتميزها). 

(2) الحد: هو قول دال على ماهية الشيء. التعريفات 1/ 112. 

(3) الرسم هو التعريف وينقسم إلى نوعين: 
رسم تام: وهو ما تركب من الجنس القريب والخاصة؛ كتعريف الإنسان بالحيوان 
الضاحك. 
ورسم ناقص: وهو ما يكون بالخاصة وحدهاء أو بها وبالجنس البعيد؛ كتعريف 
الإنسان بالجنس الضاحك. أو بأنه ماش على قدميه. التعريفات 1/ 147 148. 

(4) ينظر: الصحاح ص71. 

)5( في «خ»: (قلناه) . 

(6) سقط الدعاء بالرحمة للمؤلف من النسختين: «ق». «ج» في أغلب المواضع . 

(1) هو الإمام العلامة أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي . له عدة مؤلفات 
منها كتاب «التلقين»» وكتاب «الإشراف على مسائل الخلاف». و«الإفادة فى أصول 
الفقه»» توفى - رحمه الله تعالى - بمصر سنة (422ه). ينظر: طبقات الشيرازي 
ص168» وسير أعلام النبلاء 17/ 430 والديباج 1/ 159. 

(8) كتاب التلقين : كتاب فى الفقه المالكى» للقاضى أبى محمد عبد الوهاب بن على بن 
نصر البغدادي (ت422ه)ء وقد تم طبعه بالمكتبة التجارية» مكة المكرمة» 1415ه. 
ينظر: كشف الظنون 1/ 481. 

(9) ينظر : التلقين 2/ 446 والمعونة ص1242. 

(10) في «خ): (محل). 
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قوله: فتَجورٌ في الكقًالة") والوكالة» والكوَالَة”) والحَعَالَة) 
والتّكاح» والطْلاقٍ» و الدع“ > والصلح 4. 

لما قذَّم أنها تصح فيما لا تتعين فيه المباشرةء احتاج من أجل ذلك أن يبيّن 
ما لا تتعين المباشرة فيه» فذكر من ذلك الكفالة؛ أي: يجوز أن يوكل من يتكفل 
عنه في حق وجب على الموکل»ء وكذلك يوکل من يطلب له من يتوکل عنه» وی وکل 
من يأخذ له ممن له عليه دين محالاً عليه» وهو ظاهر في الجعالة والنكاس. 


.)8 
وروي ان النبي ٤ي‏ وگل عمرو بن اميت في عقد نكاح آم حبیبة بنت 
بی قان وهي بالحبشة» ووگل أبا O‏ 


(1) الكفالة: ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة. أنيس الفقهاء 1/ 222. 
ويعبر عنها بألفاظ أخرى مرادفة لهذا اللفظ؛ كالحمالة والزعامة والضمان» ويقال 
للضامن: جميل وكفيل وزعيم. ينظر: القوانين الفقهية 1/ 213. 

(2) الحوالة: هي نقل الحق من ذمة إلى ذمة. ينظر : شرح حدود ابن عرفة 2/ 423. 

(3) الجعالة: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض لا یجب إلا بتمامه. شرح حدود ابن 
عرفة 2/ 229. 

(4) الخلع: عقَدٌ مُعاوضة على البْضع تَملِكٌ به المرأةٌ نفسها ويملك به الزوج العوض. 
شرح حدود این عرفة 1/ 275. ٠١‏ 

)5( الصلح : انتقالٌ عن حن أو دعوى بعوضٍ لرفع تراج أو خوف وقوعه. شرح حدود ابن 
عرفة 2/ 421. 

(6) ينظر: التمهيد 3/ 152 والجواهر الثمينة 2/ 675. 

(7) هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله الضمري» من أصحاب رسول الله بي غزا 
معه عدة غزوات» وروى عنه» بعثه الرسول رسولاً إلى النجاشى ملك الحبشةء 
توف - رخمه الله تغالى - زعن هعاوية. يبظر: طبقات ابن سعد 4/ 248 
والاستيعاب 3/ 1162ء وسير أعلام النبلاء 3/ 179 وتهذيب التهذيب 8/ 6. 

)8( هي أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن صخر بن حرب» زوج النبي عليه 
الصلاة والسلام» ليس في أزواج النبي من هي أقرب نسباً إليه منهاء روت عن 
النبى ية خحمسة وستين حدیثاً توفيت - رحمها الله تعالى - سنة (44ه). ينظر: 
الاستيعاب 4/ 1843ء والإصابة 7/ 651 وتهذيب التهذيب 12/ 448. 

)9( هو أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف»ء والد ام 
المؤمنين آم حبيبة » أسلم عام الفتح› شه حا والطائف› توفي - رحمه الله تعالى - 
بالمدينة آخر خلافة عثمان سنة (31ه). ينظر : معجم الصحابة 2/ 19» والاستيعاب 
2 16 والإصابة 3/ 412. 

(10) هو أبو رافع أسلم القبطي» > مولى رسول الله اة شهد أحداً والخندق» توفي - رحمه الله = 


97 


الحارتف(. 


والطلاق والخلع TDI OR‏ البيع» وأما السّلح 


فعقد معاوضة. 


المستحب عند مالك ألا يتولى الإنسان دفع زكاته بنفسه للفقراء”ء وينبغي 


قوله: < وفي العِبَادَاتِ المَالِية كالرّكاة 4. 
هذا مما لا خلاف فيه أعلمه - أعني في دفع الزكاة - بل ذلك هو 


أيضاً أن يجوز التوكيل على طلبها كما يجوز التوكيل على قبضها. 


قوله: < وفي الچ خلاف 4. 

تقدم ذلك في كتاب الح . 

قوله: ۾ ولا تَجُورٌ في مِثلِ يَمِينِ» ولا ظِهَارِ 4. 

أما الوكالة على اليمين فلا يتأتى وقوعها؛ لأنها في صورة حلف الإنسان 


على صحة ما يعتقده» فإن كان جازماً بذلك فهو الحالف لا غيره» وإن كان 
غير جازم بما حلف عليه» كان عدم الجزم مانعاً له من اليمين - على ما تقدم 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


تعالى - بالكوفة سنة (40ه). ينظر: طبقات ابن سعد 4/ 73» ومشاهير علماء 
الأمصار 1/ 129» وسير أعلام النبلاء 2/ 16. 

ينظر: الموطأً 1/ 348» باب نكاح المحرم. وميمونة هي أم المؤمنين ميمونة بنت 
الحارث بن حزن الهلالية» آخر امرأة تزوجها النبي ييه روت عنه ستة وسبعين حديثاء 
توفیت - رحمها الله تعالى - قرب مكة سنة (51ه). ينظر: طبقات ابن سعد 8/ 132ء 
والاستيعاب 4/ 1914ء والإصابة 8/ 126. 

هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحى» أحد الأئمة الأربعة» ولد 
بالمدينة المنورة» أخذ عن هرمز والزهري وربيعة الرأي وأبي الزناد» وتفقه به 
كثيرون منهم: ابن الماجشون ومطرف ومحمد بن إدريس الشافعي وابن القاسم 
وأشهب. وله مصنفات منها: «الموطأ»» توفى - رحمه الله تعالى - سنة (179ه). 
ينظر: تذكرة الحفاظ 1/ 207 وطبقات الحفاظ. 1/ 96ء ومشاهير علماء الأمصار 
1 4.. وتهذيب التهذيب 10/5. 

إنما استحب التوكيل على إخراج الزكاة؛ عوناً على الإخلاص ودفعاً لخجل الفقير 
بالأخذ. ينظر: بداية المجتهد 2/ 253» والآمنية في إدراك النية 1/ 41. 

ينظر : التمهيد 3/ 152 والمعونة ص1238. 

ينظر : الجواهر الثمينة 2/ 276 والقوانين الفقهية 1/ 215. 
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في كتاب الأيمان - وهذا الكلام يدخل تحته الإيلاء واللعان”*. وأما 
الظهار“؟ فالأقرب عندي أنه مثل الطلاق؟؛ لأنه إذا قال الوكيل: زوجة فلان 
موكلي - على هذا - هي عليه كظهر أمه» فهو كقوله: امرأة موكلي طالق عليه» 
وذلك أن الظهار والطلاق إنشاء مجرد من الخبر لا يرد عليه تصديق ولا 
تكذيب» فهو كالبيع والنكاح والإجارة وغير ذلك من العقودء أوآما اليمين 
فمتضمنة الخبر عن فعل غير الموكل»ء ولا يدري الوكيل حقيقة ما يحلف عليهء 
والله أعلم . 

ولا يعترض على المؤلف ي4 بما وقع في المذهب من انعقاد يمين من 
سمع رجلا يحلف فقال له: وأنا مثلك. فإن هذا ليس من الوكالة في شيء. 


قوله: < ودَجُورٌ في الإفرَارِ وَالإنْكَارِ 4. 

لا خلاف أعلمه فى ذلك من حيث الجملة) وإنما الخلاف فى 
جزئيات مسائل هذا الفصلء واختلف العلماء فى الوكالة على الخصومةء 
هل تستلزم الوكالة على الإقرار؟ ومذهب مالك والشافعي وابن أبي ليل (° 


(1) الإيلاء في اللغة: الحلف والقسم. وشرعاً: حلف الزوج المكلف القادر على الوطء 
عادة» على ترك وطء زوجته مدة تزيد على أربعة أشهرء لقصد الإضرار. ينظر: لسان 
العرب 14/ 41ء (ألا)» وشرح حدود ابن عرفة 1/ 291. 

(2) اللعان شرعاً: حَلِفُ الزوج على زنا زوجته أو نفي حمْلِها اللازم له» وحَلِفُهًا على 
تكذيبه إن وجب نگولًها حدَهَا بحکم قاضٍ. شرح حدود ابن عرفة 1/ 301. 

(3) ينظر: الذخيرة 8/ ٠7‏ والجواهر الثمينة 2/ 676 .والتاج والإكليل 5/ 190. 

(4) الظهار: هو تشبيه الرجل زوجتهء آو ما عبر به عنهاء أو جزء شائع منهاء بعضو 
يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نسباً أو رضاعاً كأمه وابنته وأخته. التعريفات 
1/ 494. 

(5) ينظر: التوضيح 5/ 144. 

(6) ينظر: الكافى 1/ 394 والجواهر الثمينة 2/ 676. 

(7) (هذا الفصل): سقطت من «ج». 

)8( هذا الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي» أحد 
الآئمة الأربعةء وهو أول من دون علم الأصول ورتب مسائله في كتابه المشهور 
«الرسالة». وله عدة مؤلفات أخرى من أبرزها: كتاب «الأم؟ في الفقه» توفي - رحمه الله 
تعالى - سنة (204ه). ينظر: طبقات الشيرازي ص 60ء وسير أعلام النبلاء 10/ 5. 

(9) هو أبو عبد الرحمن محمد بن آبي ليلى الأنصاري» تفقه بالشعبي والحكم وابن عيينةء 
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أن الوكالة على الخصام لا تستلزم الوكالة على الإقرار» وأنه إن أقر عنه لا 

يلزمه ما أقر به“ . وذهب أبو حنيفة؟ إلى أنه يلزمه إقرار إذا كان فى 

آنه لا يلزمه إقراره» سواء كان في مجلس الحكومة أو لم يكن . والأصل 

ما قاله مالك والشافعي و ولكن الخصومة لا تتم إلا بالإقرار والاإنكارء 

فالوكالة عليها وكالة على ما هو من تمامهاء ولذلك قال غير واحد من 

الأندلسيين وغيرهم - وكلهم من أهل المذهب -: إن من حق الخصم ألا 

القاضي ابن رشد: «نزلت وقضى فيها بأن لا تقبل إلا أن يحضر مع 

= ولي القضاء بالكوفة» توفي - رحمه الله تعالى - سنة (148ه). ينظر: طبقات 
الشيرازي 1/ 85» وسير أعلام النبلاء 4/ 262. 

)1( ينظر : الكافي 1/ 394« وبداية المجتهد 2/ 226« والذخيرة 8/ 6« والحاوي الكبير 
6/ 531. 

(2) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي» الفقيه المجتهد» أحد الأئمة 
الأربعة» له مناقب وفضائل لا تحصى» توفي - رحمه الله تعالى - سنة (150ه) 
ببغداد. ينظر: طبقات الشيرازي ص86 وسير أعلام النبلاء 6/ 390. 

(3) في «ج»: (ما أقر به). 

(4) ينظر: بدائع الصنائع 6/ 22» ومختصر اختلاف العلماء 4/ 69 وإيثار الإنصاف 
1/ 385. 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الحنفي» إمام بالفقه والأصول» 
سمع من أبي حنيفة وصار من فقهاء المذهب الحنفي . له مؤلفات عدة منها: «الجامع 
الصغير)» و«الحجة»ء و«الكسب»» توفي - رحمه الله تعالى - سنة (189ه). ينظر: 
تهذيب الأسماء واللغات 1/ 80 وطبقات الحنفية 1/ 42. 

(6) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حميد الأنصاري» كان من 
ليلى ثم عن أبي حنيفة وولي القضاء لهارون الرشيد. من مؤلفاته: «الأمالي في 
الفقه»» توفي - رحمه الله تعالى - سنة (180ه). ينظر: طبقات الشيرازي ص141ء 
سير أعلام النبلاء 8/ 535. 

(7) ینظر: بدائع الصنائع 6 22. ومختصر اختلاف العلماء 4/ 69. 

)8( (القاضي) : anط‏ ت من «خ». 

(9) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي المالكي» قاضي الجماعة = 
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وكيله» أو يكون في وقت الحكم را سو دن القاضي». هذا في 
الوكالة على الإقرار مطلقاً من غير تعيين» فلو قال الموكل لوكيله: أقرّ عني 
لفلان بألف درهم. فقد اختلف أصحاب الشافعي”ء هل يكون ذلك إقرار 

ونوکل بالات غا وروی لے ات اراز ی اید 
على ذلك بما ا في «العتبيةا» فيمن وگل رجلا على خصام رجل 
في شيء» فإن إقرار الوكيل لا يلزم الموكل. قال: «ولو أشهد أنه جعله في 
الإقرار عنه كنفسهء فإن إقرار الوكيل يلزمه». وليس فى ذلك كبر شاهدء 
قال بعض الشيوخ في وكيل الخصومة يجعل له الإقرار في وكالته فإنه لا 


= بقرطبة. له مؤلفات عدة منها: «المقدمات الممهدات لأوائل كتب المدونة»» و«البيان 
والتحصيل لما فى المستخرجة من التوجيه والتعليل»» توفى - رحمه الله تعالى - سنة 
(520ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 19/ 501ء والديباج 1/ 278ء وتاريخ قضاة 
الأندلس ص98. 

(1) البيان والتحصيل 8/ 238. 

(2) ينظر: روضة الطالبين 4/ 292 ومغني المحتاج 2/ 221. 

)3( في «خ» : (وقال). 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري» اشتهر بالإمام 
حتى صار لقباً له عند المالكية» نبغ في الفقه والأصول. من مؤلفاته: كتاب 
«المعلم بفوائد مسلم»» وكتاب إيضاح المحصول من برهان الأصول»» وكتاب 
«شرح التلقين»» توفي - رحمه الله تعالى - سنة (536ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 
0 والدیباج 1/ 279. 

(5) ينظر: الذخيرة 8/ 7ء والتاج والإكليل 5/ 189. 

(6) هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع القرشي الأموي» الإمام الثقة المحدث أحد 
أصحاب الإمام مالك بن أنس» تفقه بابن القاسم وابن وهب وأشهب. أف «تفسير 
غريب الموطأ»» و«آداب الصيام»» و«الرد على أهل الأهواء»» توفي - رحمه الله 
تعالن 225 )ا ا طبقات الشيرازي ص158» وسير أعلام النبلاء 
660 والدیباج 97/1. 

(7) العتبية: هي الكتاب المسمى ب«المستخرجة» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عبد العزيز العتبي القرطبي (ت255ه)» اهتم بها آهل الأندلس واعتمدوا عليهاء 
شرحها وحقق رواياتها القاضي ابن رشد في كتابه «البيان والتحضيل». ينظر: كف 
الظنون 2/ 1124ء وأبجد العلوم 2/ 412. 

(8) البيان والتحصيل 8/ 237. 
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يتعدى ذلك القضية التي هو يخاصم بسببها. وهذا الذي ذكرنا هنا عن 
المذحب هى النعروفا فيه وقال آي بك البر :2 قجرق العمل عفدنا على 
أنه إذا جعل الموكل إلى وكيله الإقرار لزمه ما أقر به عند القاضى. قال: 
وزعم ابن خويز منداد؟ أن تحصيل مذهب مالك كل أنه لا يلزمه إقراره» 
وهذا في غير المفوّض إليه. قال: وقد اتفق الفقهاء فيمن قال: ما أقر به 
علي فلان فهو لازم لي . آنه لا یلزمه». 

قوله: < وَالْمُعدَبَرُ الصَيِعَةَ وَمَا يَقومُ مَقامُها 4. 

يعني: أن الوكالة مفتقرة إلى ما تفتقر إليه جميع العقود من الصيغ 
الدالة على مقتضى ذلك العقد كقوله: وكلتك أو جعلتك نائباً عتّى» إما 
مطلقاًء وإما في شيءِ مخصوص» وما أشبه هذه الألفاظء أو ما يقوم مقام 
ذلك» وكالإشارة في حق الأخرسر. 

قوله: ‏ قَِنْ رای ابول فَُولانِء تَخْرٍیجا عى وه بِلمراو«) 

لا شك أن الوكيل إن قبل الوكالة بالقرب أو رذها» صح قبوله لها 


)1( في «خ» : (ذلك إلى). 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 190. 

(3) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» 
فقيه محدث. له عدة مصنفات منها: «التمهيد لما في الموطاً من المعاني 
والأسانيد»» و«الكافي»» و«الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء 
الأقطار»» توفي - رحمه الله تعالى - سنة (463ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 
8 5 والدیباج 1/ 357. 

(4) هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن خویز منداد» تفقه بالأّبهري. له کتاب کبیر في 
الخلاف» وآخر في أصول الفقه» وقد خالف مالك في بعض المسائل»ء توفي 
- رحمه الله تعالى - سنة (390ه). ينظر: الديباج 1/ 268. 

(5) في «ج»: (أنه يلزمه). 

(6) الكافي 1/ 395» والتاج والإكليل 5/ 189. 

(7) (جميع): سقطت من «ج». 

(8) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 678 والتاج والإكليل 5/ 190» ومواهب الجليل 5/ 190. 

(9) (للمرأًة): سقط من «ج». 
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وردهاء وإن لم يقبلها بعد علمه ولم يردها حتى طال الزمان» ثم أحبٌ قبولهاء 
فقال المازري: «إنه قد يتخرج الک عند فن لك غل الغونین في قول 
الرجل لامرأته: اختاري» أو أمرك بيدك. هل يبقى ذلك بيدها وإن قامت من 
المجلس”؟ قال: وقد قال بعض أشياخي من الفقهاء: إن هذا الاختلاف - يعني 
القولين في التخيير والتمليك - ينبني على خلاف الأصوليين في الأمر» هل هو 
على الفور أو على التراخي؟ قال: فذكرت ذلك لإمامي في الأصول» فلم يتلقه 
بالقبول» وقال: أولى من هذا أن يقال: إنه يُجرى على خلاف أهل الأصول فى 
الاي قان اهاري رالو ى هداعاو اهود وار 
هل المراد بهذه الألفاظ استدعاء الجواب بداراً“ فإن تأخر فإن المخاطب يسقط 
حكم خطابه» أو المراد استدعاء الجواب معجلاً أو مؤخراً؟». 

قلت : قد يقال : إن الفرق بين الوكالة وبين التخيير والتمليك : أن الوكالة 
التي ليست بعوض غير لازمة من جانب الموكل» والتخيير والتمليك لازمان من 
جانب الزوج» وعلى هذا فلا ضرر على الموكل في بقاء الخيار للوكيل بعد افتراقهما 
وإن طال الزمان؛ لأن الموكل إن رأى ذلك مصلحة في حقه أبقاه» وإلا عزل 
الوكيل» وأما الزوج فعليه ضرر في بقاء الخيار بيد المرأة بعد افتراقهما» فلذلك تقيّد 
خيارها بالقرب» وسقط“ بطول المجاس أو افتراقهما في أحد القولين؟. 


)1( في «(قی)» «خ»: (قولین). 

(2) قال الإمام مالك يه : «من قال لامرأته: أمرك بيدك متى ما شت أو إلى سنة أو 
إلى شهرء فأمرها بيدها إلى ذلك الأجل؛ إلا أن توقف قبل ذلك فتقضي أو تردء أو 
يطؤها قبل ذلك فيبطل الذي كان في يدها من ذلك الوطء» إذا أمكنته» ولا يكون لها 
أن تقضى بعد ذلك». المدونة 5/ 342. 

(3) ينظر: الفصول في الأصول 2/ 103ء والبرهان في أصول الفقه 1/ 169. 

(4) في «جا: (بذلك). وبداراً أي عاجلاً. ينظر: لسان العرب 4/ 48ء (بدر). 

(5) الجواهر الثمينة 2/ 676. 

(6) م ث: قال خليل: وهذا الفرق إنما يتم في الوكالة التي ليست بعوض» وأما التي 
بعوض للزومها» وعلى هذا فلعل المازري لما رآى أن الغالب في الوكالة أن تكون 
بعوض لم يلتفت إلى الفرق المذكور. [5/ 145] 

)7( في «خ» : (يسقط). 

(8) ينظر: التمهيد 3/ 35 والكافي 1/ 273. 
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قوله: < الْمُوَكَلْ فيه شَرطة: أَنْ يَكُونَ مَعْلُوماً بالنَّصُ أو القَرِينَة أو 
الحَادَة 4. 

يعني : أن أنواع الوكالة لما كانت متعددة في العرف كالتفويض وغيرهاء 
وكان أيضاً الوكيل المخصوص إذا تصرف فى غير ما أذن له التصرف فيه كان 
ا ا هن اج ك ای اد ا ل که کن ر اد اف 
ليست بمقصورة على تنصيص الموكل؛ بل يرجع في بيان ذلك إلى القرائن 
اللفظية وغيرهاء وإلى العادة - وهذا ظاهر - لأن المقصود إنما هو موافقة 
الموكل وتمشية اختياره. 

قوله: ظفلو قال: وكَلنُكَ لَمْ يُفدُ حَتَّى ُقَيّدَ بالتفويض أؤ بِاَمْرٍ 4. 

لما قذّم أن شرط الموكل فيه أن يكون معلوماًء وهذا الشرط لم يحصل 
في قول الموكل: وكلتك. لزم عليه عدم إفادة هذا الكلام؛ إلا أن عام ن 
بقرينة أو عاد ولأجل سببية الكلام الأول في الثاني» أدخل المؤلف كاله 
الفاء في قوله: فلو قال: وكلتك. وفي كلامه حذف صفة لأمر؛ أ بأمرِ 
مخصوص؛ لأن التقييد يكون بالتفويض وبغيره» وهو في غير التفويض أظهر 
منه في التفويض»› ولذلك - والله سبحانه أعلم - حذف المؤلف الصفة؛ 
لحصول العلم بها. واتفق مالك والشافعي على عدم إفادة الوكالة المطلقةء 
واختلفا في الوصية المطلقةء فقال الشافعي: هي مثل الوكالة المطلقة. وقال 
مالك : الوصية المطلقة صحيحةء ويكون للوصي أن يتصرف لليتيم في كل 
شيء كوكالة التفويض. ولعل الفرق بينهما قرينة الموت» فإن اليتيم 
محتاج لان يتصرف له في كل شيء» فإذا لم يوص عليه أبوه غير هذا الوصي 
ولم يستثن عليه شيئاًء والسبب الذي لأجله أوصى عليه وهو الحاجة إلى النظر 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 676 والذخيرة 8/ 7ء والتاج والإكليل 5/ 191. 
(2) في «ق»: (وغیره). 

(3) ينظر: الأم 4/ 112 والمهذب 350/1 وروضة الطالبين 6/ 105. 

(4) فى «ق»: (المالكية). 

)5( في «خ»: (بوكالة). 

(6) ينظر : بداية المجتهد 2/ 227. 
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عام» وجب عموم المسبب أولاًء كذلك الوكالة فإن الموكل قادر على 
التصرف فى كل شىء مما له التصرف فيه ولا بد له من أمر يستبد به عادة» 
فاحتیج ا ذلك إلى تقييد الوكالة بالتفويض أو بغيره» وقد ذكرت هنا 
فروقا ليست بالبينة. 


قوله: < فَلَو قال: بمَاِي” مِنْ قَلِيلِ أو كَثير. مَضّى فِي جَميع الأَشَيَاءِ دا 
ان َر إلا أن يَقُولًّ: نظراً او غُيرَ نَظْرٍ 4. 

تذكر المؤلف كل الآن أن إطلاق التوكيل لا يفيد حتى يقيد 
بالتفويض أو بأمر» وهذا الفرع الذي ذكر هنا هو مثال التفويض»› وشرط فيه 
المؤلف ك4 وغيره أن يكون تصرفه على وجه النظر؛ إلا أن يزيد في التعميم 
فيقول: نظراً أو غير نظر. و(أو) هذه هي التي للإباحةء وبها يتم تعميم هذه 
ال و کین اتا ا نے اوا هت انات ا 
يتصرف الوكيل المفوض اله في کل شي مغ وجو هذا القيد الذي ذكره 
المؤلف ك إلا في بيع دار سكنى موكله وطلاق زوجته. قال بعض کبار 
الأندلسيين: إذا ابتدئت الوكالة خاصة» ثم عقبت بالأوصاف العامة» لم تتعد 
الوجه الذي ابتدأت عليه وتكون تلك الأوصاف العامة راجعة إلى أحوال 
ذلك الخاص الذي ذكره أولاً. 

قلت: قال لي بعض أشياخي: ولا يدخحل ذلك خلاف الأصوليين في 
العموم إذا جرى على سبب» هل يقتصر على ذلك السبب أو لا . وفيما 
قاله نظر. 


(1) في «خ»: (العام). 

(2) ږ فی («ق»: (بما إلىً) . 

)3( ر «ق»» «ج»: (قد ذكر). 

)4( (هي) : سقطت من «خ». 

(5) (في هذا الوقت): سقط من «ج». 

(6( في «خ»: (التقييد). 

(7) ينظر: التاج والإكليل 5/ 191. 

(8) ينظر: المحصول 3/ 189« والموافقات 3 284. 
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قوله: < فلو قَالَ: وكَلنّك في ڪَڏَا تَقَيّدَ بو 4. 

هذا هو النوع الثاني من نوعي الوكالة المقيدة التي أشار إليها 
المؤلف كاه قريباًء وهو مراده هناك بقوله: (أو بامر). فإذا قيدها الموكل 
RT‏ لم يكن للوكيل أن يتعدى ذلك القيد» ولا خلاف 

قوله: : ول نة في الإنزاوء جار مَعَ جهل اللات بَِبْلَغ الدَينِ 4. 

مراده بالثلاثة: الوكيل والموكل والذي عا الد والألف واللام 
للعهد لتقد ذكر الوكيل والموكل» ودلالة اللفظ عليهما فيما تقدم 
مطابقة*» ودلالة لفظ الإبراء على الذي عليه الدين أو غيره من المطالب 
التزاماً وإنما ذكر المؤلف كه هنا هذا الفرع للا يتوهم أنه غير داخل في 
كلامه المتقدم؛ لأن الإبراء غالباً يستلزم إسقاط حت ا إن کان عن غير 
عوض أو عن عوض دون؛ لكن الموكل لما وكل على هذا المعنى»› صح من 
الوكيل أن يفعله» وكذلك يصح للوكيل فعله بمقتضى وكالة التفويض 
المتقدمة وفي بعض الوكالات الخاصةء والمعنى الذي أوجب ذكر هذا الفرع 
هنا حقيقة هو جهل الوكيل وحده» لا جهل الموكل والذي عليه الدين بمقدار 
ما وقع فيه من الإبراءء فإن ذلك لا تعلق له بكتاب؟ الوكالة وإن كان 
سائغاً. قال في أواخر كتاب الصلح من «المدونةا": وإن كان لك على 


(1) (القيد ولا خلاف فيه): سقط من «ج»» ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 677» والتاج 
والإكليل 5/ 194. 

(2) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 677. 

)3( (لتقدم) : سمط ت من جا . 

(4) دلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ في محل النطق على حكم المذكور. التقرير والتحبير 
1/ 145. 

(5) في «خ»: (إلزاماً). 

(6) (ما): سقطت من «خ». 

(7) (يصح): سقطت من «خ». 

(8) (بکتاب): سقطت من «ج». 

(9) (وإن كان سائخا): سقط من «ج». 

(10) المدونة لأبي سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحنول = 


106 


رجل ألف درهم نسيتما مبلخهماء جاز أن تصطلحا على ما شتتماء ومغمز( 
التقية فيه واحد. هذا معنى ما ذكره هناك ونقلته من حفظي . 

قوله: < وَمْكَصَصَاث المُوَكَلٍ مَُعَيّنَةء كَالمُشدَرِي وَالسُوق وَالرَمَانِ . 

يعنى : أنه يتعين على الوكيل مساعدة الموكل وموافقته فى محال التصرف› 
بر کا لك الد قافا ا ر ري دلا ر ع 
هذه السلعة من فلان بعشرة ولا تبعها لغيره ولو بأكثر من عشرة. أو قال له: بعها 
في شهر كذا. فلا يبيعها الوكيل قبل ذلك الشهر ولا بعده بأكثر من عشرة أيضاًء 
وكذلك إذا قال: بعها في شهر كذا في سوق كذا. فلا يبيعها في غیره؟» وإنما 
تظهر لهذا التخصيص ثمرة عادة فى الوجه الأول من المخصصات الثلاثة لا فى 
الثاني والثالث منهاء وفي مثل هذين الوجهين يقال في عقود المعاوضات: شرط 
ما لا يفيد 4 لكل ذلك المعتن لا يجري في هذا الموضع والله أغلب: 

وليس منه مسألة الشيخ ابن أبي زيد والشة() EAS‏ 


= (ت240ه)» وهي المعتبرة أصل علم المالكيين» والمُقدّمة على غيرها من الدواوين 
بعد «الموطاً»ء وروی أنه ما بعد کتاب الله أصح من موطاً مالك ولا بعد الموطاً 
ديوان في الفقه أفيد من «المدونة)» اعتنى بها أهل المغرب فشرحوها وعلقوا عليها 
في العديد من المؤلفات. ينظر: كشف الظنون 2/ 644» وأبجد العلوم 2/ 412» 
وتاريخ التراث العربي 2/ 139 - 143. 

(1) (ألف): سقطت من «ق»» «ج». 

(2) العّميزة: العَيّْب. وليس في فلان عَييزة ولا عَمِيرٌ ولا مَعْمَر؛ أي: ما فيه ما يعْمَرُ 
فيٌعاب به ولا مَظْعَنٌ. لسان العرب 5/ 390 (غمز). 

)3( في «خ»: (التبقية) . 

(4) ينظر: المدونة 11/ 384. 

(5) (يد): سقطت من «خ». 

(6) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 684 والقوانين الفقهية ص216 والتاج والإكليل 5/ 196. 
(ومن قوله: الوكيل قبل. . . في غيره): سقطت من «ج. 

(7) هو أبو محمد بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني المالكي» عالم أهل 
المغرب» المعروف بمالك الصغير. له عدة مصنفات منها: «الرسالة الفقهية»» 
و«النوادر والزيادات»» وغيرهما من الكتب» توفى - رحمه الله تعالى - سنة (386ه). 
ينظر: طبقات الشيرازي ص163ء وسير أعلام النبلاء 17/ 10ء والديباج 1/ 136. 

)8( (الشيخ) : سقطت من «ق»» لجا . 
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ابن اللباد» التى يذكرها المؤلف ك بعد هذا. 

فإن قلت : هل إطلاق المؤلف ي لظ البخصي 7( في هذا الموضع 
کإطلاقه فیما تقدم لظ التقييد فیکون التقييد والتخصيص عنده مترادفین › 
كما يقع ذلك في عبارة بعض الفقهاء والموثقين وغيرهم ممّن لا يلتزم اصطلاح 
الأصوليين› و کلام المؤلف که هنا بالتخصيص مقصود» وعلى هذا التقدير 

قلت: الظن بالمؤلف كه أنه لا يخالف في هذا الموضع ولا في أكثر 
المواضع اصطلاح الأصوليين؛ لتقدمه في ذلك الفن» وإن جد له في هذا 
الكتاب مواضع يسيرة سلك فيها مسلك من ذكرناه من الفقهاء ء وغيرهم› 
فالسہب الذي اتی لأ جله بلفظ المخصصات في هذا الموضع»› واستغنی به عن 
ذكر التقييد هو : أن ارا و و 
أن التقييد مما يعرض للمطلق” فيُخرج ما عدا محل التقييد مما كان المطلق 
صالحاً له» ودلالة العام على مفرداته أقوى من دلالة المطلق على ما هو قابل 
له؛ لأن الأول شمولي والثاني صلاحي» فإذا أثر التخصيص في رفع دلالة 
العام في قوتهاء فأحرى التقييد في دلالة المطلق مع ضعفها. 

قوله: < فَإِن حَاَفَ فَالحَيَار لنْمُوكُل؛ إِلاً أ يَكُونَ رَبَو” 


(1) في «ق»» «ج»: (ابن التبان). وهو خطاً. وابن اللباد هو أبو بكر محمد بن أحمد بن 
وشاح بن اللبادء قيرواني الأصل› a‏ من مؤلفاته في الفقه 
كتاب «كشف الرواق عن الصروف الجامعة للأواق»ء توفي - رحمه الله تعالى - سنة 
(33ه). ينظر: الديباج 1/ 249 وتاريخ التراث العربي 2/ 151. 

(2) التخصيص: هو قصز العام على بعض أفراده. ينظر: إرشاد الفحول 1/ 113. 

(3) المقيد: هو ما دل على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة. الإحكام للآمدي 
2 . وإرشاد الفحول 1/ 279. 

(4) العام: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بلا حصر. ينظر: إرشاد الفحول 
 ,.,1‏ وغاية الوصول شرح لب الأصول ص69. 

(5) المطلق: هو ما دل على مدلول شائع في جنسه. الإحكام للآمدي 2/ 162 وإرشاد 
الفحول 1/ 278. 

(6) في «ج»: (صالحي). 

(7) (ربویا): سقطت من «ج» . 
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پرټوي قفي إمضاټه برضا قولان). 

يعني : فإن؟ تصرف الوكيل على غير الوجه الذي جيل له» فتعدى محل 
التخصيص أو التقييد فالخيار للموكل) إما أن يجيز فعله ويصير تصرفه حينئذ 
كتصرف الو كيل فيما أذن له فيهء وإما أن يرد فعله» وذلك أن الوكيل كالأجنبى 
ئاو ا و ده ت ی دف الل اورا که 
الفضولي“» وقد تقدم مقتضى المذهب فيه ء وللحنفية خلاف في هذا 
الفصل مشهور. ثم استثنى المؤلف كه من هذا الحكم ما إذا كان محل 
المخالفة ربوياًء وذكر فيه قولي.: 

أحدهما: أن الحكم في الربوي مثله في غير الربوي»ء وهو الذي تقتضيه 


والشاني: أن الربوي مخالف لغير الربوي» ولا بد من الربوي من 
الفسخ» لما تقدم من أن المبيعات الربوية لا يدخلها الخيار» وهذا قول معروف 
في المذهب""» وريما اقتضته مسائل ابن القاسم وكلام ابن المواز*". 


)1( (بربوي) : سقّطت من «(ق»» اج٤‏ . 

(2) (فإن): سقطت من «ق»» «خ». 

(3) ينظر: التفريع 2/ 318 والجواهر الثمينة 2/ 684. 

(4) بيع الفضولي: هو أن يبيع الرجل مال غيره بشرط إن رضي صاحب المال بالبيع 
أمضاه» وإن لم يرض فسخه. ينظر: القاموس الفقهي ص287. 

(5) ينظر: الذخيرة 8/ 13ء والقوانين الفقهية ص163. 

(6) ينظر: بدائع الصنائع 5/ 147 والمبسوط للسرخسي 22/ 26. 

(7) ينظر : الجواهر الثمينة 2/ 684. 

(8) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري» فقيه 
مالكي معروف» صحب الإمام مالك عشرين سنة وروى عنه» وأخذ عنه جماعة؛ 
كأصبغ وسحنون ومحمد بن عبد الحكم» توفي - رحمه الله تعالى - سنة (191ه). 
ينظر : طبقات الشيرازي ص155 وسير أعلام النبلاء 9/ 120 والديباج 1/ 465. 

(9) (وهو الذي ..... لغير الربوي): سقطت من «ج). 

(10) ينظر: حاشية الدسوقى 3/ 385. 

(11) هو أبؤ عبد الله محمد بن زياة الأسكتترانى» المعروف »بان الموازء فقيه مالك له 
مصنف فى الفقه يعرف ب«الموازيةا» توفى - رحمه الله تعالى - سنة (269ه). ينظر: 
طبقات الشيرازي ص159ء وسير أعلام النبلاء 13/ 6> والديباج 1/ 232. 
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وصرح"“ أشهب” في بعض المسائل أنه القياس» غير أنه استحسن مقتضى 
القول الأولء وهذا هو الأول يعبر عنه غير واحد من الشيوخ بالخيار 
الحكمي . وقد صرح بعضهم أن المشهور من المذهب أنه لا ينافي الربوي» 
بخلاف الخيار الشرطي. واعلم أن مراد المؤلف كه من الربوي هناء ما هو 
أعم من كل واحد من ربا الفضل وربا النّساءء وقد علمت في غير هذا 
EEN‏ بخلاف العكس» والكلام 
في هذا يتسع» ولخصوصيات المسائل أبحاث بعيدة الغورء والمتكفل بذلك 
e‏ ففي کتاب السلم الثاني منها الشفاء. وقد أشار في كتاب الصرف 
e es‏ إلى شيء من ذلك» والتشاغل بذلك هنا كالأجنبي عن 
کلام المؤلف اة . 


قوله: $ قَإِنْ رَادَ اللَمَنُ فِي الْبَيع أو َقَصَ في الشَراءِ قل كم 4. 

يعني : فإن وقعت مخالفة الوكيل لما أمره به الموكل في اللفظ خاصة لا 
فى المعنى»› كما لو أمره أن يبيع له ثوباً أو فرساً بعشرة فباع بخمسة عشر» أو 
آرم أن شى ل رة وای اه اة > فلا شك آل لرل برغب 


(1) في «ج»: (وخرج). 

(2) هو أبو عمر شهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي» فقيه مالكي» تفقه 
بمالك والمدنيين والمصريين» وانتهت إليه رئاسة المذهب بمصر بعد ابن القأسم» خرج 
عنه أصحاب السنن» توفي - رحمه الله تعالى - سنة (204ه). ينظر: طبقات الشيرازي 
ص155» وسير أعلام النبلاء 9/ 500» والديباج 81 وتهذیب التهذیب 1/ 359. 

)3( الخيار الحكمي : وهو ما كان موجبه نقصاً في المبيع من عيب أو استحقاق» ویسمی 
خيار العيب» ويقال له: خيار النقيصة. ينظر: القاموس الفقهي ص126. 

(4) ينظر: الذخيرة 8/ 14. 

(5) ربا الفضل: هو استبدال شيء ربوي بجنسه متفاضلاً؛ بيع دينار بدينارين؛ أو صاع 
بصاعين . ينظر القاموس الفقهى ص143. 

(6 را الا هي الرادة الاغرة نير الدين المستحى: بطر الارن الفقهن 
ص144. 

(7) ينظر: المدونة 6/ 468. 

(8) (له): سقطت من «(ق)» اج . 

(9) في «ج): (بثلاثة) . 
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في هذا المعنى - وإن وقعت المخالفة - فيمضي البيع والشراء» سواء قلنا: إن 
شر ط ما ٠‏ فيد يلزم الوفاء به او 4 


قوله: < ويُغَفَرُ اليَِيرٌ في الْعَكَس 4. 


يعني : إذا سمى الموكل لوكيله ما يبيع به أو يشتري من الثمن وعيّن 
قدره» فإن نقص الوكيل في ثمن المبيع أو زاد في ثمن ما اشتراه - وهذا هو 
مراده بالعكس - فإن كان ما وقعت فيه المخالفة بالنقص أو الزيادة يسيرأء لزم 
ذلك الموكل؛ للحاجة إلى هذا القدر حين البيع والشراء» إذ لا يكاد يوجد 
القدر الذي سماه الموكل. ومال بعض الشيوخ عند عدم تحقق هذا المعنى 
عادة إلى مذهب الشافعية: أنه لا يزيد الوكيل ولا ينقص» كثيراً كان ذلك أو 
يسيراً» بخلاف الكثير في الوجهين؛ لأنه خروج عن مقصد الموكل وعن لفظه 
معا . وحيث ألزمنا الموكل ما خالف فيه الوكيل لفظه» فإن ضمان السلعة 
المعقراة ن الموكلء كمال قال ل2 اشر لى سلعة كذا رة فاشراها 
بعشرة ونصف» وضاعت تلك السلعة بعد قبض الوكيل لها أو قبله» قاله فى 
«المدونة. وهل يكون قول الوكيل مقبولاً في دفعه تلك الزيادة من غير بينة 
يقينها على الدفع لباقم السلعة ويحلف؟ هذا مما قرقد فيه الشيخ أب 
إسحاق*” وخرّجه بعضهم على الخلاف المشهور فيمن أخرج من ذمته إلى 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 684 والتمهيد 2/ 108 والذخيرة 8/ 10. 

(2) ينظر: المدونة 9/ 50ء والنوادر والزيادات 7/ 204 والتفريع 2/ 381 والجواهر 
الثمينة 2/ 684. 

(3) ينظر: المهذب 1/ 354 والبيان والتحصيل 8/ 144 والجواهر الثمينة 2/ 684» 
والتاج والإكليل 5/ 197. 

(4) (الموكل ما خالف. .. كما لو قال): سقطت من «ج». 

(5) ينظر: المدونة 10/ 245. 

(6) (يقيمها. . . أبو إسحاق): سقط ت من «جا. 

(7) هو أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي» الفقيه المالكي الأصولي» أخذ 
عن أبي عمران الفاسي وأبي بكر بن عبد الرحمن» وأخذ عنه جماعة منهم: محمد بن 
سعدون وعد الحميد الصائغ . له شرح ل«المدونة» وتعلیق عليها وآخر على کتاب ابن 
المواز» توفي - رحمه الله تعالى - سنة (334ه). ينظر: الديباج 88/1» 89» 
وشجرة النور ص108. 
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أمانته» وإذا باع بأنقص مما سمي له بكثير وفاتت السلعة فاختلف المذهب»ء 
هل بكرن ارما له ان أو ؟: 

قوله: $ فلو قال: انا أت تم في الكَثِير قفي إِمضَائه قولان 4. 

يعني : فلو باع بخمسة ما أمره أن يبيع بعشرة» وقال: أنا أدفع للموكل 
خمسة أخرى. أو اشترى له بخمسة عشرة ما أمره أن يشتري بعشرة» وقال: 
أنا أتم خحمسة تمام الخمسة عشر. فهل للموكل في ذلك مقال؟ قولان» فمن 
أمضى فعل الوكيل لاحظ حصول مقصد الموكل» ومن لم يمضه لاحظ عداء 
الوكيل» والأقرب هو الأول؛ لأن مجرد عَداءَ الوكيل لا يوجب فسخ ما 
فعله مطلقاًء والكلام في هذه المسألة كالكلام في مسألة من أمر وكيله أن 
يزوجه بالف فزوجه بألفين» أعني فيما يرجع فيه إلى هذين القولين. 


قوله: < قدو قال بغ َسِيئَّة ذا فَبَاعَ قدا په وَعَكْسُه في الشَرَاءِ فقولاَنء 
وح أَيُو مُحَمَدِ فيها ابن اباد“ با بان الْميْدَاع لَؤ عَجُل الكَمَنَ لويل نزمه 


يريد لو أمره أن يبيع له سلعة بعشرة دنانير إلى شهر مثلاًّء فباعها : بحشرة نقد 
اوآ آن شرق له اة بر دنار قدا فاش اها بحر دار ی ور فول 
يكون الوكيل متعدياً في المسألتين معاً؟ قولان. ومعنى : وحَجٌ أبو محمد فيها ابن 
اللباد”؛ أي : غلبه في الحجة حين ناظره» وذلك أن المذهب في الذّين يكون عَيناً 
إلى أجل ان اتج فى الأجل لن عليه الدين رة رانه إا صله نرم ن ل 


(1) ينظر: الكافى 1/ 396 الذخيرة 8/ 13. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 207ء والجواهر الثمينة 2/ 684 والذخيرة 8/ 14. 

(3) ينظر: الشرح الكبير 2/ 309 ومواهب الجليل 3/ 447. 

(4) فى «ق»: (ابن التبان). 

)5( ف «خ»: (للموكل). وهو خطأً. 

(6) ينظر: البيان والتحصيل 8/ 141 والجواهر الثمينة 2/ 685 والذخيرة 8/ 14. 

)7( م ت: : قال خلیل: ما ذکره المصنف (ابن الحاجب) عن ابن اللباد هو كذلك في 
الجواهر ES‏ والذي في ابن عبد السلام: ابن التبان» وفيه نظر؛ لأن ابن التبان 
إنما :كته أبو محمة على ما ذكره صاحب المدارك: زاين الاد هي أبن نكر 51/ 
150[. 
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الدين قبوله""» فعلى هذا التقدير لو فرض أن الوكيل باع بالأجل على نحو ما أمره 
به الآمر» لكان من حق المشتري تعجيل ذلك الذين» ويلزم الآمر قبوله» وكذلك في 
مسألة الشراء» فللوكيل أن يقول للآمر : إن لم ترد بقي الذين في ذمتك فعجله لبائع 
E‏ > بخلاف أن لو كان الثمن 
في الوجهين عرضاًء لم يلزم تعجيله ولا قبوله . ورأى بعض الشيوخ أن الطعام 
a‏ 
أبي زيد. قال في «المدونة»: «وإن أمرته أن يبيعها إلى أجل فباعها بنقٍ» فعليه 
الأكثر مما باعها به أو القيمة لما تعدى. قال ابن ألقاسم ٠:8‏ وسواء سمي ل 
الثمن أو لم تسم . فظاهر هذا الكلام مع ابن اللبادء وتأوّل ذلك بعضهم على أن 
الموكل إنما حَدّ للوكيل أقل الثمن» بحيث أنه لا يبعها بهذا العدد إلا إذا لم يجد 
أكثر منه» ولمّا باعها VE‏ 
من اشترى بثمن نقداًء فالغالب أنه يشتري بأكثر منه إلى أجل» ومهما بَعّد الأجل زاد 
a‏ 
قوله: $ واشتر ترِ بعَينِهاء قاشترّى فِي الذمَة وََقَدَهَا أو بالَْكُسٍ صح 4. 

يعني : لوقع الموكل للوكيل دنانير أو دراهم وقال له: اشتر بهذه 
الدنانيرء أو بهذه الدراهم المعينة» فاشترى بدراهم أ بدنانير على الذمة» 
وفَقَدَ ما دفع له الآمر» صح ذلك وكذلك لو أمره أن يشتري بدنانير أو دراهم 
على الذمة» ودفع إليه هذه الدنانير فاشترى الوكيل بهذه المعينة» مضى 
ذلك إذ لا يتعلق لأحد غرض في التعيين هنا في عدمه» إذا كان 
الموكل إنما دفع الدنانير أو الدراهم للوكيل لأجل ما يشتريه له» وأما إن كان 
دفْعّه لها وديعةء فدفعها TT‏ فلا بعد أن يکون 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 685. 

(2) (بخلاف): سقطت من «خ». 

(3) ينظر: الذخيرة 8/ 14. 

(4) (الشيخ ابي محمد): سقطت من «ق». 

(5) فى «ق»: (لها). 

.54 /9 ُ )6( 

(7) (وفقد. .. على الذمة): سقطت من «ج». 

(8) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 687 والذخيرة 8/ 15ء والتاج والإكليل 5/ 198. 


113 


متعدياً إذا قيل بتعيين الدراهم والدنانير؛ لأنه قد يتعلق للآمر بعينها غرض 
صحيح» إما لشبهة فيها فلا يجب تفويتها في الشراء بها حتى ينظر في 
إصلاح تلك الشبهة» أو لتحقيق طيب كسبهاء فيجب أن يشتري بها لقَوْتِه لا 
لتجارته أو لغير ذلك من الوجوه التي يقصد الناس إليهاء والضمير المجرور 
من قوله: بعينها. والضمير المنصوب من قوله: نقدها. راجع إلى الدنانير 
والدراهم وإنه لم ير لها ذكر قبل ذلك؛ لأنه معلوم من السياق» ولا يصح 
أن يكون الثمن في الصورة الأولى من هاتين الصورتين عرضا؛ لما يلزم 

مالسل الال ولا خف عايك تصوز هنا 

قوله: < وَفِي بغ بالدَنَاذِيرٍ باع بالدَرَاهم أو بالعكس: قولانِ» بِنَاءُ على 
e‏ 

ان المتب اعتلفت على قرین فی الول بر ان بع 

ا ت بالدراهم» أو يمر بالدراهم ا بالدنانير - وهذا مراده 
بالعکس - هل يیکون متعدياً في هذه المخالفة؟ وأشار بما ذكره من سبب 
الخلاف إلى أن هذا الخلاف ليس بتحقيق خلاف» وإنما هو خلاف في حال» 
هل يقوم كل واحد من الدراهم والدنانير مقام الآخر أو لا؟ وهو صحیح؛ 
على أن الأصل في مخالفة الوكيل لما أمره به الموكل أن يكون متعدياً. 


)1( في «(ق»» اج : (قبل). 

(2) (بها): سقطت من «خ)» «ج». 

(3) في «ق»: (غرضا). 

)4( السّلم في اللغة: التقديم والتسليم . وفي الشرع : اسم لعقد وجب الملك لبائ في 
عاجلاً وللمشتري في المثمن آجلاًء فالمبیع یسمی مسلماً فيه والثمن يسمى 

س المال» والبائع يسمى مسلماً إليه» والمشتري يسمى رب السلم. التعريفات 

u 

(5) السلم الحال وهو أن يبيع شيئاً في ذمته ليس عنده» على أن يمضي للسوق فيشتريه 
ويدفعه للمشتري؛ لأنه غرر؛ لأنه إما أن يجده أو لاء وإذا وجده» فإما بأكشر مما 
باعه فيؤدي من عنده ما يكمل به الثمن وذلك من السفه المنهي عنه» وإما أن يجده 
بأقل فيأكل ما بقي باطلاً وهو لا يجوز. كفاية الطالب 2/ 236. 

)6( في «ج»: (العرض). 

(7) ينظر: البيان والتحصيل 8/ 164. والجواهر الثمينة 2/ 685 والذخيرة 8/ 14. 


114 


قوله: < واشدَرٍ شاد بدِيَْارٍ فاشدَرَی به شَايِيْنِ قَالثها: إن کان قادرا عَلَّی 

الإفراد َم يَلْرْمْ 4. 
يعني : إذا أمر الموكل الوكيل بأن يشتري له شاة بدينار دفعه إليه» فاشترى 

له بذلك الدينار شاتين» فاختلف المذهب في ذلك على ثلاثة أقوال“: 

أحدهما: عدم لزوم الشاتين للآمر» وهو قول ابن القاسم وابن 
الماجشونء ولم يفصلا بين أن يكون الوكيل قادراً على إفراد واحدة منهما 
بالشراء أو لا. 

الثاني : لزوم الشاتين» وهو مذهب أصبغ» ولم يُفْصّل أيضاً. 

والقول الثالث: التفصيل» بين أن يكون الوكيل قادراً على إفراد واحدة 
منهما بالشراء فلا یلزمان الآمر» أو لا یکون قادراً فتلزمانه» ذکره ابن شاس 7 
ا ی کک او دق ال ادن ع کات اج 
اف 4 وی خا رھ کن کان ی ا ب یی 
لزومهما معاً إذا لم يمكن الوكيل شراء واحدة منهما على انفرادها . وقد 
احتج جماعة لقول أصبغ بحديث عروة بن الجعد الذي ذكرناه أول الكتاب(؛ 
لأنه لو لم تكن الشاة الثانية لازمة للنبي بي لم يأخذ ثمنهاء ولِمَا أقرّه على ما 


(1) ينظر : الجواهر الثمينة 2/ 686. 

(2) هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون المالكى المدنىء 
تة باب وفالك ربن اتن وان اة الخ اوائ يتان وا خد عه اتن بج 
وسحنون» توفي - رحمه الله تعالى - سنة (212ه). ينظر: طبقات الشيرازي 
ص153» والديباج 1/ 153. 

(3) هو أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي» من مشاهير علماء المالكية» درس 
بمصر وأفتى» حدث عنه المنذري. من مؤلفاته: كتاب «عقد الجواهر الثمينة في 
مذهب عالم المدينة»» توفي - رحمه الله تعالى - غازياً بثغر دمياط سنة (616ه). 
ينظر : سير أعلام النبلاء 22/ 99» والديباج 1/ 443. 

(4) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 686. 

)5( في «(ق)» «ج»: (ظاهر في هذا). 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 204» 205. 

(7) ينظر: التاج والإكليل 5/ 199. 

(8) في «خ»: (الباب). ينظر الحديث ص95. 


115 


فعل. وقال بعضهم: لو لم تكن أيضا الشاة الثانية على ملك عروةء لِمّا 
باعهاء ولِمَّا أقره النبي يل على جواز بيعهاء وإنما باعها على ملكه؛ ولكن 
اللي الان في وا انه اث شتراها له» فإذا قلنا بقول ابن القاسم كله 
وقول ابن الماجشون وده فقال ابن القاسم ا : تلزم الموكل واحدة» ويخير 
في الثانية بين أن يقبلهاء أو يردها ويأخذ ما ينوبها من الثمن. وقال ابن 
الماجشون في «المبسوط: کرو ا ی الثمن» أو يردهما 
ويأخذ جميع الثمن”. هذا نقل بعض الشيوخ . 
یل وقد خکی ابن تخي غو ابن الماخضوة: ذا شرآ جارية 
بعينها أو موصوفة بثمنء فاشتراها به ومتاعاً معها في صفقة» فالآمر* مخير بين 
أن يأخذ الجميع › أو يأخذ الجارية بحصتها من الثمن. قال: وإن هلك الجميع 
قبل علمه» فمصيبة الجارية وحدها منه بحصتها من الثم . والأقرب عندي من 
e‏ والله أعلم. فإن 
شترى الجاريتين أو الشاتين واحدة بعد أخرى» فالأولى منهما للموكل» والثانية 
SS‏ 
من الموكل”. ولو أمره أن يشتري له جارية أو ثوباً على صفة ما بثمن محدودء 


(1) (أيضاً): سقطت من «ج». 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 205 والبيان والتحصيل 8/ 167ء والجواهر الثمينة 
2/ 686. 

(3) المبسوط: كتاب فقهي للقاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد بن درهم» 
المتوفى سنة (282ه). ينظر: الفهرست للنديم ص452. 

(4) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 686. 

(5) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي القرطبي» عالم الأندلس 
وفقيههاء انتهت إليه رئاسة الأندلس بعد يحيى بن يحيى. له مؤلفات من أشهرها: 
«الواضحة فى السنن والفقه»» توفى - رحمه الله تعالى ‏ سنة (238ه). ينظر: طبقات 
الشيرازي 1 وتذكرة الحفاظ 2 3 والدیباج 1/ 154. 

(6) في «ج»: (فالحاكم). 

(7) النوادر والزيادات 7/ 205. 

(8) في «ج»: (أشهب). 

(9) ينظر: البيان والتحصيل 8/ 168ء والجواهر الثمينة 2/ 686. 
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فاش شترى نصف جارية أو ثوب» لم يلزم ذلك الموكل»› ووجهه ظاهر . ولو أمره 
أن يشتري له عشرة ة أثواب» فاشتراها له صفقَة واحدة» أو ثوب بعد ثوب» لزم 
ذلك الموكل؛ إلا أن يدل العرف على أحد هذين الوجهين خاصة فيتعين . 

قوله: < وَبغ إلى أَجَل؛ يقَيّدهُ الْعُرفُ 4. 

يعني: أن قول الآمر للمأمور: بع هذه السلعة إلى أجل مطلق. يقبل 
جميع الآجال» على البدل في مقتضى اللغة؛ لكن العرف مقيد له» فلا يبيع 
المأمور إلا إلى أجل اقتضاه العرف في تلك السلعة"» كما أن العرف يقيد 

مقدار الثمن”» وهذا صحيح» فإن المعتبر من الكلام إنما هو عرف التخاطب 
لا مقتضى اللغة؛ إلا إذا كان الآمر والمأمور غري.. 


قوله: $ واشْدَرٍ تر ِي عَبَْاً هاشدَرَى مَا لا يَلِيقٌ په فَفِي خَيَارِه: قولاَنِ لابن 
القاسم وَأشهَبَ 4. 

یعنی : أنه إذا أمره أن يث بشتری اله عدا وأطلق ولم يقيد» فإن اشتر 
المأمور للآمر ما یلیق به استعماله أو التجارة فيه» لزمه ذلك بلا خلاف 0 
وان اشتری له ما لا يليق به في“ وجه من هين الوجهينء فاختلف في ذلك» 
فقال ابن القاسم : هو متعدّه ويخير الآمر في قبول ما اث شتراه أو رده» ورای 
أن العرف يقيد هذا الإطلاق كما فى المسألة السابقة. وقال أشهب: لا 
يكون المأمور متعدياًء ويلزم الآمر ما اشتراه له من العبيد”. ولعله رأى أن 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 682. 

)2( يستفاد هذا الحكم من حديث جابر بن عبد الله في بيع جمَّله للنبي ي فقد ثبت أن 
النبي - عليه الصلاة والسلام قال لبلال: «يا بلالء اقضه وزده» فأعطاه أربعة 
دنانیر» وزاده قيراطاً» . . صحيح البخاري 2/ 810« باب إذا وكل رجل ان یعطی شیعاً 
ولم یبین کم یعطی . فالنبي ي لم يُعيّن لبلال قدر الزيادة في قوله: «أعطه وزده). 

(3) فی «ق): (عربیین). 

(4) ينظر: المدونة 9/ 49ء والجواهر الثمينة 2/ 682. 

)5( في «خ» : (من) . 

(6) ينظر: المدونة 9/ 49 والتفريع 2/ 316 والمعونة ص 1243ء والكافي 1/ 396 
والجواهر الثمينة 2/ 682. 

(7) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 682. 


العرف في التجارة لا ينضبط» فرآى أن اللفظ مطلق» والأصل بقاؤه على ذلك 
حتى يظهر ما يقيده. وجرت عادة المذاكرين معارضة قول ابن القاسم وأشهب 
بقولهما فيمن حلف ألا يأكل رؤوساًء هل يحنث بأكل رؤوس الطيرء أو لا 
يدخل بيتا هل يحنث بدخول بيت الشعر؟ حنئه بذلك ابن القاسم ولم يحنثه 
أشهب» فيقولون: إن ابن القاسم لم يقيد مسألة اليمين بالعرف وأبقاها على 
إطلاقهاء وأصله فى مسألة الوكالة التقييد بالعرف» وأشهب قَيّد إطلاق اللفظ 
ag E O a‏ 
E E E‏ 
مسألة ما» اطراده في نظير تلك المسألة؛ لجواز أن يستعمل أهل العرف لفظة 
في شخص معين من أشخاص النوع دون بقية أشخاص ذلك النوع» أو 
يَخْصّون اللفظ بنوع في باب من أبواب الفقه» دون غيره من الأبواب» 
وبالجملة إن القياس لا يدخل المسائل العرفية”» وهذا معلوم قطعاً عند 
المحققين. إذا عرفت هذا» فيكون ابن القاسم ك قد ثبت عنده أن أهل 
العرف لا يقيدون لفظة : (البيت) بالمبنى؛ بل أبقوه على ما هو عليه في اللغة» 
وثبت التقييد بذلك عند أشهب» فيكون الخلاف بينهما خلاف فى حال 
وكذلك مسألة الوكالةء والله أعل<. ۰ 


قوله: < وَكَدَيِكَ الْقْكحَصَص بالغزق 4. 


يعنى: أن العرف كما يقيد المطلق على ما قدمه المؤلف كله الآن: 
ون إلى اع ده الحرف:فكذلت تصن الات ر قال هة افر ي 
ثوباً من أي الأثواب شئت. وشبه ذلك من الألفاظ العامة فى أشخاص 
الأثواب أو الأثمان أو الآجالء فإن العرف إذا ثبت يخصص الان وقال 
في «المدونة» في أول كتاب العارية: «ومن استعار دابة ليركبها حيث شاء 


)1( في «(خ»: (في قولهما) . 

(2) (وأصله في . . . مسألة اليمين): سقطت من «ج». 
(3) ينظر: التاج والإكليل 3/ 297. 

(4) (وبالجملة. . . العرفية): سقطت من اخ». 

(5) (والله أعلم): سقطت من «خ». 
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وهو بالفسطاط» فركبها إلى الشام؟ أو إلى إفريقية» فإن كان وجه عاريته 
إلى مل ذلك فلا شيء عليه» وإلا ضمن. قال: والذي يسأل رجلا ليسرج له 
دابة ليركبها في حاجة» فيقول ربها: اركبها حيث أحببت. فهذا يَعلم الناس أنه 
لم يسرجها له إلا“ إلى الشام أو إلى إفريقية. هذا هو الذي تقتضيه أصول 
المذهب» على أن لأصحاب أصول الفقه كلاماً في العموم هل يُخْص بالعادة 
أو لاء وتفصيل الفخر في ذلك حسنء وال أعلم. 

قوله: < وَلاً بيغ بِعَرَضٍ وَلا ية وَل تابن فَاجشِ إِلاً بإذنٍ ). 

يعني : أن هذه الصورة مما قَيّد العرف فيها إطلاق كلام الآمر على ما 

فإن قلت: هلا اكتفى المؤلف كاه بما قدمه من هذا النوع؛ أعني: من 
تقييد العرف إطلاق لفظ الموكل؟ 

قلت : الذي قدمه إنما هو باعتبار الشراءء وهذه المسائل باعتبار البيع» 
فذكر هذا النوع لشهرة مسائله وشهرة الخلاف الذي للعلماء فيهاء فقال 
مالك كه والشافعي: إن الوكيل لا يبيع إلا بنقد البلدء فضلاً عن كونه لا 
يبيع بالعروض. وقال أبو حنيفة: إن باع بخير نقد البلد لا يكون متعدياً 


(1) الفسطاط : مدينة بمصر بناها عمرو بن العاص وا بعد فتحه مصر. ينظر: معجم 
البلدان 4/ 263. 

(2) الشام: اسم يطلق على المنطقة الممتدة من نهر الفرات إلى العريش المتاخم للديار 
المصرية» ومن جبلي طيء من نحو القبلة إلى بحر الروم. ينظر: معجم البلدان 3/ 312. 

(3) إفريقية: بكسر الهمزةء اسم لبلاد واسعة» وحدها من برقة شرقا إلى طنجة غربا» ومن 
البحر شمالا إلى الرمال التي في بلاد السودان جنوباً. معجم البلدان 1/ 228. 

(4) (لا): سقطت من «ق». 

(5) المدونة 15/ 162. 

(6) هو أبو عبد الله فخر الدين الإمام محمد بن عمر بن الحسين التميمي البكري الرازي» 
صاحب كتاب «المحصول في علم الأصول»» توفي - رحمه الله تعالى - سنة 
(606ه). ينظر : طبقات الشافعية 2/ 66. 

(7) ينظر : المحصول 3/ 198. 

(8) ينظر: المدونة 244/10 والتفريع 2/ 318» والمعونة ص1239 وبداية المجتهد 
2 والحاوي الكبير 6/ 538. 
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وكذلك إذا باع بالعرض. قال من نصر مذهب مالك والشافعي: أجمع معنا 
أبو حنيفة على أن العرف يقيد قول الموكل في الشراءء فكذلك يجب في 
البيعء آلا تری أنه يقول: إذا وگله على شراء سلعة فإنه لا ي E‏ 
المثل؛ ولأن المعتمد إن كان هو مجرد اللفظ فلا فرق بين البيع والشراءء وإن 
كان المعتبر هو مقصد الآمر على ما يقتضيه العرف» فلا فرق بين البيع 
والشراء» وللحنفية عن هذا أجوبة» أقربها مع ضعفها: إن الوكيل على البيع 
وكيل على ما يملك الموكل التصرف فيه على الإطلاق لأن السلعة له» فيبيعها 
ھا ره کا کان لجرل أن بها لان المركل فلك ولك والعركل على 
الشراء لا يملك السلعة المشتراة قبل شرائهاء وإذا كان كذلك» لم يكن لوكيله 
أن يلرم ذمته ما شاء على الاطلاق؛ لأآن الأثمان في الذمم» والموكل لم 
نملك اکل دمه :ت ا كيف شاء» فإن وقع التعدي من الوكيل 
فباع بغير العين» فقال مالك يث في السّلم الثالث من «المدونة»: 

«إن باع المأمور السلعة بغير العين من عرض 
إليّ أن يضمن المأمور؛ إلا أن يجيز الآمر فعله ويأخذ ما باع به“ . وفي 
كتاب «محمدا: «الآمر مخير في أن يجيز ذلك أو تباع له السلعة المأخوذة» 
فإن كان فيها زيادة أخذهاء وإن نقصت عن القيمة غرم المأمور تمامها» وذلك 
إذا كانت سلعة الآمر لم تتغير بسوق ولا بَدَنِء وإن تغيرت فليس له إلا القيمة 
أو ما بيعت به تل9 . وفي كتاب الوكالات من «المدونة» لغير ابن 
القاسم يّه: «فإن باعها ولم تفت فليس له تضمينه» وليأخذ سلعته أو يجيز 
البيع» وإن فاتت فله إن شاء القيمة» أو ما بيعت به سلعته. ورجح غير 
واحد هذا على ما في كتاب «محمد»» وإن كان الذي في كتاب «محمد» وقع 
في بعض روايات «المدونة»» بأن سلعة الآمر إذا كانت قائمة لم تفت على 


وغیره وانتقد» فأ حب 


(1) ينظر : مختصر اختلاف العلماء 4/ 73 وتحفة الفقهاء 3/ 234. 
(2) في «ج»: (التعيين). 

(3) (فقال مالك. .. من عرض): سقطت من اجا . 

(4) المدونة 9/ 51. 

(5) النوادر والزيادات 7/ 206. 

(6) المدونة 10/ 248. 
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الآمر بشىء فلا ينبغى أن يكون له الخيار؛ إلا فى إجازة ما فعله الوكيل أو 
SG aes lel EN EO‏ 
المواز على أن المشتري نازع في كون هذه السلعة المبيعة للموكل» فاستوى 
لذلك قيامها وفواتهاء» وقد ظهر مما تقدم أنه إذا أمره أن يشتري له سلعة 
فاشتراها بغير العين أنه متعدّه فإن وقع ذلك فقال في «المدونة»: أن الموكل 
لا يلزمه” ما عقد عليه؛ لكن للموكل أن يجيز فعله ويدفع إليه ما أا من 
رطاف اه راء كان ما افترق هة الول من كرات القع أو 
ذوات الأمثال. وفي «الأسدية» عن ابن القاسم ك أنه إذا أجاز فعله - وقد 
كان دفع عرضاً - فإنه إنما يدفع إليه قيمة العرض. وللأشياخ زيادات في هذه 
المسألة لا يليق أكثرها بكلام المؤلف يبّث. وأما ما أشار إليه المؤلف كلثم 
ثانياً من أن الوكيل لا يبيع بالنسيئة إذا كانت الوكالة مطلقة» وهو أيضاً مذهب 
مالك والشافعی ٩‏ . 


الحسن وأبو يوسف) وإن خالفاه فى المسألة السابقة. وإذا وقعت هذه 


(1) ينظر: المدونة 10/ 244. 

)2( في «خ» : (يلزمه). 

)3( ق «(ق)» «خ»: (وداه). 

(4) ينظر: المدونة 10/ 145. 

(5) الأسدية: كتاب فقهي ضم مجموعة من المسائل التي سمعها أسد بن الفرات من ابن 
القاسم بمصر»ء وسمي بالأسدية نسبة لصاحبه أسد بن الفرات» ثم رحل بها أسد إلى 
القيروان فأخذها عنه سحنون وغيره» ثم ارتحل بها سحنون إلى ابن القاسم فعرضها 
عليه» فغير جزءاً كبيراً منها ما عدا الجزء الأخير الذي بقي بدون تغيير» ولذلك فهذا 
الجزء يسمى «المختلطةا؛ لأنه غير مرتب» ثم رجع بها سحنون إلى القيروان فتلقاها 
الناس بالقبول. توجد منه نسخة بمكتبة القرويين بفاس تحت رقم (796) بعنوان 
«المدونة والمختلطة». ينظر: أبجد العلوم 2/ 214 تاريخ التراث العربي 2/ 136. 

(6) ينظر: المدونة 10/ 244. 

(7) ينظر: الوسيط 4/ 116ء والحاوي الكبير 6/ 539. 

(8) ينظر: بدائع الصنائع 16/ 149 والمبسوط للسرخسي 19/ 35ء ولسان الحكام 
1[ 254. 
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المسألة» فباع الوكيل بالنسيئة وقد أطلق له في الوكالةء فقال ابن المواز: «إن 
لم يسم له ثمناء فباعها بثمن مؤجل» فرضي به الآمر» فإن كانت السلعة قائمة 
بيد المشتري فرضي الموكل بالثمن الذي بيعت بهء فذلك جائزء وإن فاتت لم 
يجز»'. يريد أنها إذا لم تفت كان الآمر قادراً على إمضاء البيع ورده فيصير 
لأجل ذلك كأنه بائع لها بإمضائه» وأما إذا فاتت» فالغالب أن قيمتها معجلة 
أقل من الثمن المؤجل الذي باعها به الوكيل» فيصير الموكل بائعاً للقيمة 
القليلة التى وجبت له الآن» بثمن أكثر منها إلى أجل» وذلك هو الرباء لهذا 
a GE OE OE ANN AE a SO U‏ 
اله ال ا ان لأنه رفق منه بالمتعدي إذا فسخ مثل ما وجب له 
عليه في مثله أو أقل. قال: وإن باع السلعة بأكثر من القيمة» فرضي المتعدي 
أن يعجَلّ له القيمة ويقبض ذلك لنفسه عند الأجل ويدفع ما زاد على القيمة» 
الأ أ الا رك فة ولم يُمكن من بيع الديں. 


هذا كله إذا لم يُسم الموكل للوكيل الثمن الذي أمره أن يبيع به السلعةء 
فإن سمّى له الثمن فباع بأكثر منه إلى أجلء مثل أن يأمره بعشرة نقدأًء فباع 
بخمسة عشر إلى أجل» فلا شك أنه تعدى على الموكل» فإذا كانت السلعة 
اة فان فلا اقول التي قدا أن الول ده بعد مرا لا مره 
الموكل - فلا يلزم الوكيل إلا العشرة التي أمره الموكل أن يبيع بهاء» وإن قلنا: 
أن الوكيل لا يعد ملتزماً بما أمره به الموكل» حُيّر الموكل* في إجازة البيع 
أو رده» وإن فاتت السلعة فالمشهور من المذهب أن الموكل لا يُمكن من 
إغرام الول الفتة وجل ها هناك الان هليه ت سن أنه يد الوكين 
ملتزماً - يكون له ذلك» والمشهور أيضاً من المذهب: أنه ليس للآمر الرضى 
بالثمن الذي باع به نقداً؛ لإمكان أن. يكون قد رضي بما فعله الوكيل» فيكون 


(1) النوادر والزيادات 7/ 207 والتاج والإكليل 5/ 203. 

(2) ينظر: البيان والتحصيل 8/ 203 والنوادر والزيادات 7/ 207. 
(3) (فلا يلرم الوكيل. .. أمره به الموكل): سقطت من «جا. 

)4( في «ج: (المديان) . 

(5) ينظر: البيان والتحصيل 8/ 174. 
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قد وجبت له خحمسة عشر ديناراً إلى أجل › وعدل عنها إلى عشرة نقداًء وذلك 
ص وع 2 وظاهر ما فی کتاب ابن خت 
عليك الأصل الذي يجري عليه هذان القولان. 


وكما منعوا الموكل في المشهور من الرضى بالعشرة لما قلناه» منعوه 
أيضاً من الرضى بالخمسة عشر إلى أجلها؛ لاحتمال أن يكون عزم على مطالبة 
الوكيل بحكم التعدي» وهذا يوجب على الوكيل غرامة العشرة التي سّاها 
الموكل» فيكون قد وجب له عدد حال» وانتقل إلى أكثر منه مؤجلاًء وذلك لا 
يجوز» وظاهر كتاب «ابن حبيب» أن ذلك يجوز هناء كذلك قال في 
الھور 
ولا بد من بيع الدّين؛ لأنه ليس للموكل وجه يأخذ منه عوض سلعته 
سوى ثمن الدّين» فإذا بيع بمثل التسمية أو القيمة فلا كلام» وإن بيع بأزيد من 
التسمية أو القيمة أخذ الموكل جميع ذلك» وإن بيع بأقل غرم الوكيل تمام 
التسمية أو القيمة» فإن قال الوكيل: آنا أرضى أن أغرم للموكل جميع التسمية 
أو القيمة» ويؤخر بيع الدّين حتى يحل الأجل فآخذ ما كنت دفعته للموكل 
وأعطيه ما زاد» فإن كان الدين لو بيع لم يبع إلا بعشرة» لا أقل منها ولا 
ا جاز ذلك إذ لا مانع بوجه؛ لأن الوكيل يسلف الآن للموکل 
ا الأجل»ء ويأخذ الموكل الزيادةء فلا نفع للمسلف 


ن له ذلك» ولا یخفی 


(1) ضع وتعجل حرام عند الأربعة بخلاف الشافعي» وأجازها ابن عباس وزفرء وهي أن 
یکون له عليه دين لم يحل» فيعجله قبل حلوله على أن ينقص منه» ومثل ذلك أن 
يعجل بعضه ويؤخر بعضه إلى أجل آخر» وأن يأخذ قبل الأجل بعضه عرضاًء ويجوز 
ذلك كله بعد الأجل باتفاق» ويجوز أن يعطيه في دينه عرضاً قبل الأجل وإن كان 
يساوي أقل من دينه. القوانين الفقهية 167/1. ٠‏ 

(2) کتاب ابن حبیب يعنی به كتاب «الواضحة» وهو کتاب في الفقه والسنن»› لآبي مروان 
عبد الملك بن حب الي القرطبي (ت238ه). تاريخ التراث العربي 1/ 587. 

)3( في خا : : (الغريم). 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 8/ 175. 

(5) في «ق»: (سلف). 

(6) في «خ٤:‏ (يقبضها) . 
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بوجه» وذلك هبة للموكل» فإن كان الدّين لو بيع الآن لبيع بأحد عشر فأزيد 
إلى أربعة عشر» لم يجز رضصّى الموكل بذلك؛ لأنه وجب له أحد عشر ديناراً 
معجلة ببيع الدين» عدل عنها إلى خمسة عشر إلى أجل» وذلك فسخ دين في 
دين» وحكي قولان بالجواز" - أعني في هذه الصور - وإن كان الدّين لو بيع 
لما بيع إلا بثمانية» فاختلف ابن القاسم وأشهب» هل يجوز تراضي الموكل 
والوكيل على عشرة يأخذها الآن الموكل من الوكيل حسب ما قدمناه؟ فأجاز 
ذلك ابن القاسم ومنعه اش واستحسن غير واحد من الشيوخ مذهب 
أشهب؛ لأن الوكيل سلف عشرة لينتفع بالسلامة من غرامة دينارين» وذلك أنا 
لو بعنا الدّين بثمانية» لأدى الوكيل من ماله دينارين» تمام العشرة» لا يرجم 
بها على أحد» برضاه الآن بإعطاء الموكل عشرة يأخذها عند حلول الأجلء 
ويأخذ الموكل أيضاً الخمسة الباقية بموجب سلامة الوكيل من غرامة 
الدينارين» وذلك سلف جر منفعة حقيقة. 


واختار بعضهم مذهب ابن القاسم كه بناء على قاعدة أخرى في هذا 
الباب» وهو أن جماعة من الشيوخ قالوا: إنما يباع الدين في“ مسائل تعدي 
الوكيل إذا كان في بيعه فائدة للموكل» وهو ربح يأخذه» وأما إذا لم يكن فيه 
ربح؛ بل كان فيه خسارة» فلا فائدة في بيعه» ويأخذ التسمية أو القيمة من 
الوكيل إذا أمكن أخذها منه» فإن كان الدين في هذه المسألة لا يساوي عشرة 
لم يتوجه الحكم ببيعه» فلا تلزم الوكيل حينئذ خسارة ينتفع بالسلامة منهاء 
وأيضاًء فبيع هذا الدين على خلاف الأصل؛ لأن الموكل إن طلب الوكيل 
بحكم التعدي» ألزمه التسمية أو القيمة» وكان الذين للوكيل»ء وإن رفع عنه 
حكم التعدي كان الدين للموكل. هذه جملة ما ذكره الشيوخ هناء ولم يبق 
منها إلا ما يزيدنا بُعداً عن كلام المؤلف كله . 


وما قوله: ولا بتغابن فاحش إلا بإذن“؟. فقد قدمنا عن أبى حنيفة كا 


(1) ينظر: الييان والتحصيل 8/ 178. 
(2) ينظر المصدر نفسه 8/ 178. 


)3( في «ق» : (من) . 
(4) (إلا بإذن): سقطت من «ج»» «ق». 


124 


eS‏ وكذلك قال هنا: إن باع بأقل» ولو بثمن فاحش» 
فی ا 5 شرنا فيما تقدم إلى سبب الخلاف» وأشرنا أيضاً إلى أن 
E‏ هل يكوت اترما للسمية الى أمر بها أو القببة 
نالخ تكن ية سوا كانت السلة الي أ ا ا 
والمشهور: إن كانت قائمة فلا يضمن الوكيل شيئاًء وإن كانت فائتة ضمن 
الوكيل. والذي قلناه في القائمة هو إذا ثبت قول الآمر ببينةء فإن لم يثبت قوله 
ببينة فلها حكم اخر لا يناسب ذكره هنا 


AiR E a ت‎ E IC LN AD ۹ 

قوله: < وَلاً بيع مِنْ“ تَفسِه وَلاَ مِنْ وَلَدِهِ وَلاً يَتِيمِهء وَلاً يَشَْرِي» وَقِيلً: 

َه دَيِكَء وَيََوَلّى حِيْدَيِذٍ طرفي الْعَقَدِ كَالْوَكِيلِ مِنْ كل الْجَانِبَينِ في الْبَيْع 
وَالتَكَاح 4. 


أما بيعه من نفسه السلعة التي وكل عليهاء فالمشهور المعروف من 
المذهب أن ذلك لا يجوز وهو مذهب أكثر العلماء خارج المذهب فيما 
علمت. وقال القاضي عبد الوهاب: «إذا باع واشترى بالأثمان لا محاباة 
TTT‏ والذين منعوه من أن يبيع من نفسه منهم من قال: إنه 
لا يتناوله خحطاب الموكل فلا يدخل تحت لفظ الوكالة» يشيرون بذلك إلى 
ا ای کر ف م ل ن 
المخاطب تحت الخطاب؟ ومنهم ا 6م اا 


(1) ينظر: بدائع الصنائع 6/ 149 والمبسوط للسرخسي 19/ 35. 

(2) ینظر: e‏ العلماء 4/ 71ء وتحفة الفقهاء 3/ 234. 

(3) (بها أو القيمة. . . التي أمر): سقطت من «ج». 

)4( (من) : سقطت من «(قا» «جا. 

(5) ينظر: الكافي 1/ 396 والبيان والتحصيل 8/ 148 والجواهر الثمينة 2/ 681» 
والذخيرة 8/ 10ء وبداية المجتهد 2/ 254. 

(6) ينظر: المهذب 352/1 والوسيط 3/ 285 والحاوي الكبير 6/ 536» وبدائع 
الصنائع 6/ 28ء ومختصر اختلاف العلماء 4/ 72 وروضة الطالبين 4/ 304. 

(7) الكافى 1/ 345. والجواهر الثمينة 2/ 681. والمعونة ص1238. 

(8) في «خ»: (الأصل). 

(9) ينظر: البرهان في أصول الفقه 1/ 247 والمنخول 1/ 143. 
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يدخل تحت الخطاب؛ إلا أن هنا مانعاً من دخوله» وهو التهمة على أن يحابي 

فإن قلت: يعلم آنه لم يحاب نفسه إذا باع بالقيمة فأكثر» كما أشار إليه 
القاضى عبد الوهاب. 

قلت: لا يعلم ذلك بهذا السبب؛ لاحتمال أن يكون هناك من المشترين 
من يزيد على القيمة لو عرضت عليه هذه السلعة» فاشتراها الوکیل من نفسه 
بالقيمة ولم يعرضها على غيره» أو عرضها ولكنه لم يستقص الأثمان؛ لكن قد 
قدمنا. الإشارة إلى أن هناك من لم يلتفت إلى هذا في الأمور التي يلزم الوكيل 
أن يفعلها للموكل» والأقرب أنه لا يختلف في اعتباره ٳذا لم يسم له ثمن» 
وإنما يقع له" النظر في ذلك إذا سمى له الثمن الذي يبيع به» وفي كتاب 
القراض من «المدونة» فيمن اشترى سلعة بدنانير» ثم بعد شرائها ذهب 
لرجل أخذ منه مالا قراضاً وأراد أن ينقده فى تلك السلعة التي اشتراهاء أنه 
ينهى عن ذلك . قال: لأّني أخاف أن يكون استغلاها بعد أن اشتراهاء فأراد 
أن يصرف ما وقع فيه من غبن إلى مال القراض. فأراد بعض كبار الشيوخ 
أن يجعل هذه المسألة تقرب مما ذهب إليه القاضى عبد الوهاب - وفيه نظر - 
وإنما تقرب من طريق من منع الوكيل أن يشتري من نفسه لأجل التهمة فتأمله.. 
وقال غير ابن القاسم في كتاب القراض أيضاً: «إن من وُكّل على بيع عبدٍ 


فباعه من نفسه» وأعتق العبد الذي اشتراه» فإن عتقه مردود» . 


وذكر ابن حبيب: «أن الوكيل على بيع سلعة فاشتراها وباعها؟ بربح» 
أن الربح للموكلء وكذلك الوصي إذا اشترى من مال الأيتام لنفسه وباعه 
بربح» أن الربح لهم». فرأى أن ذلك البيع الذي باعه من نفسه كأنه لم يكن 


(1) (له): سقطت من «ق». 

(2) (القراض): سقطت من «ق». 

(3) ينظر: المدونة 121/12. 

(4) المدونة 12/ 125. 

)5( في «ققا» «ج»: (أيو باعها). 

(6) النوادر والزيادات 7/ 203 والبيان والتحصيل 8/ 158. 
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لكونه معزولاً عنه» والبيع الثاني من الأجنبي وقع في محله» ولم يعتبر نيته في 
أنه باع عن نفسه لا عن الموكل» وأطلق المؤلف يبه القول في ولد الوكيلء 
ومراده إنما هو الصغير» كذلك نص عليه فى «المدونةا بخلاف ولده 
الكبير. وأجاز سحنون بيعه من ولده اليزة ومن يتيمه الذي هو في 
ولايته؛ لأن العهدة في ماليهما“. والأقرب هو المشهور؛ لأن التهمة 
بالميل مع هؤلاء قوية» وإن كان أجاز في «المدونة» للوكيل على السّلم أن 
يسلم ال روخ او آخد اة او جد ار جه او ا او 
مدبر أو أم ولده» إذا صح من غير محاباة. هكذا فهمها الأكثرون» غير 
أنهم قيدوا المسألة بأن يكون المدبر وأم الولد مأذونا لهما في التجارة. وقال 
ا لا يجوز عندي أن يسلم إلى عبده» أو مدبره. یرید عبده المأذون له 
في التجارة» وفي فهم ما نسبوه إلى «المدونة» عندي نظر لا يليق ذكره هنا. 
ومنع في «المدونة» أن يسلم الوكيل إلى شريكه المفاوض. قال سحنون: إلا 


(1) ينظر: المدونة 9/ 50. 

(2) هو الإمام عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخحي» الملقب بسحنون» بضم السين 
وفتحهاء انتهت إليه رياسة المذهب في العلم بالمغرب» أخذ عن البهلول بن راشد 
وعلي بن زياد وأسد بن الفرات» ثم رحل إلى مصر فأخذ عن ابن القاسم وابن 
وهب وأشهب» ثم رحل إلى مكة والمدينة حاجأً فأخذ عن تلاميذ مالك» توفي 
- رحمه الله تعالى - سنة (240ه) بالقيروان. ينظر: طبقات الشيرازي ص160ء 
والديباج 1/ 160 وتاريخ التراث العربي 2/ 138. 

)3( في «(خ» : (ماله). 

(4) ينظر: المدونة 12/ 125. والتاج والإكليل 5/ 200. 

(5) الكتابة: عت مال مۇجلٍ من العبد موقوفٌ على أدائه. شرح حدود ابن عرفة 2/ 676. 

(6) التدبير: عمد يوجب عتق مملوك في ثلث مالکه بعد موته. شرح حدود ابن عرفة 
2/ 673. 

(7) المدونة 9/ 50. 

(8) هو أبو زكريا يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني» ولد بقرطبة ونشأ بهاء ثم 
رحل إلى إفريقية فسمع فيها عن سحنون» ثم رحل إلى مصر فسمع فيها عن أبي إسحاق 
البري وعبيد بن معاوية وغيرهم» وتفقه عليه خلق كثير منهم ابن اللبادء توفي - رحمه الله 
تعالى - سنة (276ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 13/ 462» والديباج 1/ 351. 

(9) ينظر : المدونة 9/ 50. وشركة المفاوضة هي أن يجعل كل واحد من الشركاء لصاحبه 
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أن يكون في غير المال الذي قارضه فيه" . وأما قول المؤلف ي : فيتولى 
حينئذ طرفى العقد. فتفريع عن القول الثانى» وهو الذي قدمناه عن القاضى 
عبد الوهابء وهكذا الحكم على المشهور؛ بل على كل قول إذا نص 
لویل على أن بيع من نفسه إن شاءء فإنه يتولى طرفي العقد. 

فإن قلت: كيف ساغ للمؤلف ك أن يشبه الشيء بنفسه» حيث قال: 
كالوكيل من كلا الجانبين في البيع والنكاح. 


قلت : لم يشبه الشيء بنفسه» وإنما أراد أن الوكيل على البيع إذا باع من 
نفسه على القول الذي يبيح له ذلك» فإنه يتولى طرفي العقد كما يتولاه الوكيل 

على البيع إذا كان وکیلاً على ذلك الشراءء فأراد أن يشتري ویبیع عن موکليه 
معاً» ويسوغ“ له ذلك كذلك يسوغ له إذا كان وكيلاً من أحد الجانبين 
خاصةء وهكذا في النكاحء وقد تقدمت مسألة النكاح في محلها. 


قوله: < وَلَؤ اشدَرَی مَنْ يُعدَقٌ عليه عَايماً ولَمُ يُعَيَذْه الْمُوكَلُ لَمُ يَعِْق 
عَلّى الْمُوكَلٍ» وَفِي عِنقِهِ عَلَى الوَِيل: قولانِ 4. 

لما قدم الكلام على الأوصاف المحسوسة التي توجب تقييد مطلق 
الوكالة أو تخصيص عامهاء أتبع ذلك بالأمور الحكمية التي تشارك ما تقدم في 
التقييد والتخصيص» والمعنى الذي لأجله منع الوكيل من شراء هذا النوع هو 
كون المبيع لا يحصل بسببه للموكل المنفعة المقصودة منه عادة» وهي 
الاستخدام» أو غير ذلك مما يحصل للأجنبي منه» فإن كان الوكيل عالماً بأن 
العبد الذي اشتراه أب لموكله أو ابن له» لم يلزم الآمر ولم يعتق عليه؛ لأنه 
اشتری له ما لا ينتفع به - كما قدمنا - ويلزم هذا الشراء للوكيل. واختلف 


= أن يتصرف في الغيبة والحضور ةذ في البيع والشراء والكراء والاكتراء. 

(1) ينظر: المدونة 9/ 50. 

(2) ینظر: ص125. 

)€9 في «ج٤:‏ (الوكيل). 

(4) في «خ»: (يشرع). 

(5) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 681« والذخيرة 8/ 10»› والقوانين ن الفقهية ص 134. 
(6) ينظر : المدونة 10/ 244 والتاج والإکليل 5/ 200. 
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المذهب بعد ذلك» هل يعتق عليه أو لا؟ على قولين > أخدهما: أنه يعتق 
علبه». وهو فول البرقى. وقال عبيد بن مغاوية : إنة لا يعتق علية» زهو 
ال ف ي ن ع ايق عل متهي أي الفا ف د 
موجب لعتقه؛ لأنه لا قرابة بينه وبين الوكيلء والموكل لا يلزمه الشراء. 
ورأى البرقي أن الوكيل التزم عتقه لما اشتراه لموكله عالماً بأنه لا يستقر ملكه 
عليه» وعتق الإنسان عن غيره صحيح» وقد اختلفت آراء الشيوخ في أي 
المذهبين يجري على قول ابن القاسم. ولو ادعى الموكل على الوكيل أنه 
اشتراه عالماً بأنه ممن يعتتق عليه» لكان القول قول الوكيل؛ لأنه ادعى عليه 
عمارة ذمته» فإذا حلف الوكيل لزم الموكل الشراء» وعتق عليه العبدء وإن 
نكل الوكيل عن اليمين وحلف الموكلء لم يلزمه هذا العقدء وعتق العبد على 
الوكيل قولاً واحداًء لإقراره بحرية هذا العبد على الموكل» وأنه خرج من 
الرق بسبب أنه اڈ ا قال ذلك بعضهم . 

قوله: $ وَعَلَى عِتقه إِنْ كَانَ مُغْسِراً بيع اؤ بَعضَهُ وَعيِقّ مَا قَضَلَء > والْوَلاءٌ 
ثول 4. 

يعني: وإذا فرعنا على القول بأنه یعتق على الوکیل)» فإنما یعتق عليه 


(1) ینظر: الكافي 369/1« والجواهر الثمينة 2/ 691. 

(2) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن العاص البرقي» من أهل مصر من الطبقة 
الثانية ممن لم یر مالکاً کان صاحب حلقة» يروي عن آشهب وابن وهب» وأخحذ 
الناس عنه بمصر كثيراًء له مساع ومجالس رواها عن أشهب وأبو محمد عبد الله بن 
إسحاق»› توفي - رحمه الله تعالى - سنة (245ه). الديباج 1/ 83. 

)3( هو عبيد بن معاوية بن حكم الجفناوي»› من أصحاب أصبغ بن الفرج»› روی عله 
یحیی بن عمر وحکی عنه مسائل» توفی - رحمه الله تعالى - سنة (205ه). ينظر : 
ترتيب المدارك 3/ 86. 

)4( في «(ی»» ج : (قال) . 

(5) (لا): سقطت من «خ». 

)6( في «ق»» «ج» : (لم). 

(7) ینظر: التاج والإکليل 5/ 200. 

)8( في (ق)› اح : (بکونه). 

)9( في «خ) : (الموكل). 
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إن كان موسراً بمثل ثمنه» فإن كان معسراً وفي بيع بعضه الان ما يفي بثمنه 
الذي اشتراه به فإنه يباع منه ذلك البعض» ويعتق باقيه» ويكون ولاؤه إن 
أعتق جميعه أو ولاء بعضه إن أعتق بعضه للموكل لا للوكيل _ وهذا ظاهر 
المعنى - وقد دل كلام المؤلف كه بحسب مفهوم الشرط أن الوكيل لو 
اشترى من قرابة موكله من يعتق على الموكل وهو غير عالم» فإنه يعتق على 
الموكل» وكذلك هو المنصوص في «المدونة**. غير أن في ذلك إشكالاً 
وهو أن يقال: عقد الوكالة إما أن يتضمن قرابة الموكل أو لاء فإن تضمنهم 
صح ذلك مع علم الوكيل» ولزم البيع للموكل وعتقوا عليه» وإن لم يتضمنهم 
لم يصح البيع مع عدم العلم» ولا يلزم العتق. وقد خرج غير واحد خلافاً في 
عدم لزوم البيع إذا لم يكن الوكيل عالماًء ومنهم من استقرأ ذلك من كتاب 
الرهن من «المدونة)» وفيه نظر. 

قوله: < الْعَاقدَانِ 4. 

لا خفاء أن مراده بالعاقدين هو الموكل والوكيل؛ لأن الوكيل كالواهب 
والمعير» والموكل كالموهوب له وكالمستعير إن كانت الوكالة بلا عوض» وإن 
كانت بعوض فالوكيل أجير» والموكل مستأجر. 

قوله: < ومَنْ جار اَن تصرف لِنَفسِه جَارَ ان يُوكَلَ وَيَتَوَكَلَ؛ إلا يماع ). 

قد تقدم قبل هذا من الكلام على المحجورين» ومن يستحق أن يحجر 
غا اوا ن عو الف جوز له أو شفرف ل ور بجو هان 
يتصرف لنفسه» فلذلك حَسّن من المؤلف يه أن يجعل السبب والطريق إلى 
معرفة من يوكل أو يتوكل» من يجوز له أن يتصرف لنفسه؟. ولما كان 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 691. 

(2) مفهوم الشرط: هو ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية 
الأول ومسببية الثانى . ينظر: إرشاد الفحول 1/ 307. 

(3) في «ج: (في المذهب). 

(4) ينظر: المدونة 12/ 125. 

(5) (ذلك): سقطت من «خ». 

(6) ما بين معقوفين زيادة رأيت أنها ضرورية لاستقامة النص. 

(7) ينظر: الكافي 1/ 394 والجواهر الثمينة 2/ 277 والذخيرة 8/ 5. 


130 


التوكيل والتوكل راجعين إلى العارية والإجارةء كما قلناه الآن» ولا يجوز إلا 
ممن يجوز له التصرف لنفسه» جعلهما أو جعل لازمهما سبباً لصحة التوكيل 
والتوكل . 

فإن قلت : ظاهر كلام المؤلف على ما قلته من جعل جواز التصرف 
للنفس سینا لصحة التوكيل والتوكل إلا لمانع؛ إلا أن ذلك مشكل؛ لأن هذا 
السبب قد يفقد ويبقى مسببه وهو جواز التوكيل» ألا تراه قد أجاز في 
«المدونة» وكالة العبد على السّلم؛ أعني : أن یکون وکیا لغيره. قال : ا 
كان مأذوناً له في التجارة أو محجوراً علي . 

قلت: لا شك أن معنى مسألة «المدونة» عند الجميع أن ذلك مشروط 
بإذن سيد العبد» وعلى هذا التقدير فلا إشكال؛ لأنه يصدق كلام المؤلف كلش 
على هذه الصورة» فکما يجوز له أن يتصرف في ماله بأن يسلمه بإذن سیده» 
فكذلك يجوز له أن يوكل أو يتوكل على السلم بإذن سيده» وفي كلام 
المؤلف كه حذف في موضعين : 

أحدهما: في صلة المبتداً إن عدت (من) موصولةء أو في خبرها إن 
عدتها شرطية» وذلك المحذوف هو مجرور وشبهه؛ أي: ومن جاز له أن 
يتصرف لنفسه في شيء ما . 

والمحذوف الثاني: في الخبر إن عددت (من) موصولةء أو في جوابها 
إن عدتها شرطية» وتقديره: جاز له أن يوكل أو يتوكل في ذلك الشيء. 

قوله: $ وَفِيها لا يُوَكَلُ الذمِيّ عَلَى مُسلِم مِنْ بيع أو شِرَاءِ أو يبضغ مَعهء 
e‏ 

ستثنى المؤلف كث في المسألة السابقة فقال: إلا لمانع. احتاج أن 

س ما هوء فذكر مسألة «المدونة» هذه - ومعناها ظاهر - غير أن 
ليس فيما بين أيدينا من المختصرات هذا اللفظ عن «المدونة» في كراهة 


(1) المدونة 9/ 51. 

)2( ما عدة مختصرات للمدونة منها: البراذعي المسمى «تهذيب المدونة)» وامختصر 
ابن أبي زيد القيرواني»» وامختصر حمديس بن إبراهيم اللخمي»» وغيرها من 
المختصرات. ينظر: أبجد العلوم 2/ 413 وتاريخ التراث E‏ 2/ 141. 
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توكيل الذمي على المسلمء وإنما فيها كراهية أن يكون وكيلاً للمسلم في 
تقاضي دونه وتأول ذلك بعض الشيوخ على نحو ما ذکره المؤلف Ns‏ 
بالرباء وهو الذي يعطيه قوة کلامه هناك . وخرج بعض المختصرين 
ل«المدونة»» بأن توكيل الذمي على البيع والشراء لا يجوز عند مالك ك . 
وكما يكره للمسلم أن يوكل الذمي» على ما ذكره المؤلف كا فكذلك يكره 
للمسلم أن يتوكل للذمي» وسيأتي - إن شاء الله - في الوصايا الكلام على 
إيصاء المسلم ذمياً على ولده. 

قولە: < وَلاً يُوَكَلُ عدو عَلَى عَدُوهِ 4. 

يعنى: لما فى ذلك من اللأضرار على من عليه الدين»› وشبهه» وقد 

قوله: < وَيَمْلِكُ الْوَكِيل: الْمُطَالَبَة بالتَمَنِ وَقَبْضه» وَقَبّْض المَبيع والرَدَ 
بالْعيب 4. 

يعني: أن عقد الوكالة على البيع يستلزم أن يكون للوكيل المطالبة بثمن 
ذلك المبيع وقبض ذلك الئمن»› وكذلك الوكالة على الشراء» تستلزم قبض ما 
اشتراه» وهو مراده بقوله: (وقبض المبيع) . وكذلك تستلزم هذه الوكالة أن 
يكون للوكيل الرد بالعيب» وهذا كله فى الوكالة المطلقةء وأما فى“ الوكالة 
المقيدة» فيكون للوكيل ما قيده له الموكل لا يتعداء. 

قوله: < قَإِنْ عَلِمَ بالْعَيب كَانَ لَه وَلاَ رَد إلا فِي الْيَسِيرِء وَشِرَاؤهُ تَر 4. 

نظراً لما قدم فوق هذا أن للوكيل الرد بالعيب» ومعناه: فيما ول على 
شرائه من غير المعين» مما لم يطلع الوكيل على العيب فيه إلا بعد عقده(° 


(1) ينظر: المدونة 9/ 50. 

(2) ينظر: المدونة 9/ 50 والتفريع 2/ 319 والجواهر الثمينة 2/ 278. 

(3) ينظر: المدونة 14/ 452 وفتاوى ابن رشد 2/ 1235ء والجواهر الثمينة 2/ 678. 
(4) «في»: سقطت من (خ). 

(5) ينظر: الكافى 1/ 294 والجواهر الثمينة 2/ 683. 

)6( في «ق)» «ج»: (عقدة). 


132 


البيع» فيكون له الرد كما يكون له فيما اشتراه لنفسه» ذكر المؤلف كله هنا 
قسيم ذلك» وهو أن يشتري الوكيل المعيب عالماً بعيبه» فإذا اشتراه كذلك لزم 
الوكيل»› وعليه یعود الضمير المجرور من قوله: (کان له ولا رد). 

فإن قلت : إلى ماذا يرجع الاستثناء؟ 


قلت: إلى قوله: كان له؛ أي: أن الوكيل على شراء ما ليس بمعين 
فاشتراه معیباً > یکون له لازماً لا للموکل؛ إلا بشرط7': 

أحدهما: أن يكون ذلك العيب يسيراً. 

والثاني: أن یکون شراؤه نظراً للآمر. 

فإن اخحتل الشرطان أو أحدهماء لزم ذلك الشيء المشتري للوكيل 
وحده» ولا يلزم الآمر. وقولنا: إنهما شرطان. مجاز طلباً لزيادة البيان» 
والأقرب إلى مراد المؤلف ا# وعلى عادته في غير هذا الموضع؛ أنه شرط 
واحد» ولذلك جعل ما عددناه شرطاً ثانياً جملة حالية من الشرط الأول 
وأدخل عليه واو الحال» والأمر فى هذا وشبهه قريب. وحيث قلنا فى هذه 
السلعة المعينة أنها لازمة للمأمورء فإنما معناه: أن الآمر لم يشأً انها انا 
لو أراد أخذها فهي له؛ لأن المأمور اشتراها له. قال مالك ك في 
«المدونة»: وإن أمرته بشراء سلعة فابتاعها معيبة» ا ا خو ر 
مثله» وقد كان شراؤها فرصة لزمك» وإن كان عيباً مفسداً لم يلزمك؛ إلا أن 


تشاء» وهي لازمة للمأمور(: 


قوله: < فلو عَيَنَهُ الْمُوَكَلُ َل رَد للْوَكِيل» وَقَالَ أشهب: لَه الرَدُ 4. 

يعني: أن ما قدمه فوق هذا هو في الوكالة على شراء ثوب أو عبد 
- مثلاً - غير معین : کما فسرنا کلامه» ولو وکله على شراء ثوب معین› أو 
عبد كذلك» فاطلع على عيب بعد الشراءء فذكر المؤلف كاه قولين: 

أحدهما: أن لا رد للوكيل» والنظر في رد المبيع وقبوله للآمر وحده. 
(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 683. والذخيرة 8/ 11. 


(2) ينظر: المدونة 10/ 244. 
(3) ينظر: المدونة 10/ 252 والجواهر الثمينة 2/ 683. 
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والقول الثاني : ونسبه لأشهب: أن للوكيل القبول والرو. 


فيتحصل في نقله أولاً وآخراًء أن الوكالة إن كانت على شراء معين»› 
فاطلع الوكيل على عيب» كان له الرد» وإن كان على معين فهل له الرد أو 
للموكل؟ في ذلك قولان. والمسألة في المذهب على العكس» إن كانت 
السلعة التي وكل على شرائها معينةء فالخيار للآمر وحده» وليس للمأمور معه 
كلام. وقال بعض كبار الشيوخ: واتفق المذهب على ذلك. وإن كانت غير 
معينة» فهاهنا قولان مشهوران. وهذه الطريقة التي سكلها المؤلف كانه في 
النقل هنا» هي طريقة الشافعية في حكاية مذهبهم . قال في«المدونة»: وإن وجد 
الوكيل عيباً بالسلعة بعد الشراء» وقد أمره بشرائها بعينهاء فلا رد له» إذ 
العهدة للآمر» وإن كانت بغير عينهاء فللمأمور الرد» ليس لأن العهدة له دون 
الآمر؛ ولكن ضمانه للمخالفة الصفة وهو عالم» وأمكنه الرد. قال أشهب: 
وإن كانت موصوفة فالآمر مقدم في الرضى أو الردء وله أن يأخذها بعد رد 
المأمور إياهاء إذا لم يجز ردهاء وإن فاتت ضمنها المأمور؛ لأنه متعد في 
الرد لسلعة قد وجبت للآمر. وقال ابن القاسم: «وهذا كله في وكيل 
مخصوص» فأما المفوض إليه فيجوز جميع ما صنع من إقالة أو رد بعيب 
ونحوه» على الاجتهاد بلا محاباة. قال الشيخ أبو عمران: إذا كان 
إمساك هذه السلعة يوجب الضمان على مذهب ابن القاسم» وردها يوجب 
الضمان على مذهب أشهب» والحيلة في التخلص منه أن يرفع إلى الحاكم» 
فیحکم بأحد التي فمف هة لفن5 


(1) ينظر: الذخيرة 8/ 11. 

)2( في «خ): (للوکیل). 

(3) ينظر: المدونة 10/ 252. 

(4) المدونة 10/ 252. 

(5) هو أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج الفاسي» الفقيه القيرواني» استوطن 
القيروان وحصلت له بها رئاسة العلم» تفقه بأبي بكر الباقلاني والقابسي وغيرهما.. له 
كتاب «التعليق على المدونة»» توفي - رحمه الله تعالى - سنة (430ه) بالقيروان. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 17/ 546» والديباج 1/ 344. 

(6) ينظر: مواهب الجليل 5/ 195. 


134 


قوله: < وَيُطَالَبُ بالثمَنِء وَالْمُنمَنِ ما لم يُّصَرّح بالبَرَاءَةٍ 4. 

يعني : أن الوكيل على الشراء من حق البائع أن يطالبه بثمن ما اشتراه 
منه» وكذلك الوكيل على البيع من حق المشتري أن يطالبه بدفع المبيع له» ولا 
ينجيه علم البائع في الأولى» ولا علم المشتري في الثانية» أن هذا وكيل» ولا 
التصريح بالوكالة حتى يصرح بأنه لا شيء عليه من دفع الثمن» ولا من دفع 
المبيع» والأصل عند أهل المذهب أن قابض عوض ما یلزمه دفع عوضه» 
فقابض المبيع يلزمه دفع عوضه وهو الئمن» وقابض الثمن يلزمه دفع عوضهء 
وهو المبيع» بخلاف الولي غير الجابر في النكاح» وقد تقدم محله. قال 
مالك شه في «المدونة» في كتاب العيوب: (ومن ا ل رل فأعلم 
البائع أنه إنما اشتراها لفلانء فالثمن على الوكيل نقداً أو مؤجلاًء حتى يقول 
له في العقد: إنما ينقدك فلان دوني. فالثمن على الآمر حينئذ)". ومثله في 
كتاب «ابن المواز)» وزاد: إلا أن يقر الآمر» فيتبع أيهما شاء؛ إلا أن 
0 دفعت الثمن للمأمور» فليحلف ويبراً ويتبع المأمور“. ولم 
يذكر هل قبض الآمر المبيع أو لم يقبضه» وهذا الذي قاله المؤلف كاذه في 
هذا الموضع› والذي حكيناه عن «المدونة» وكتاب «ابن المواز» کک 
المذهب؛ لكن وقع في كتاب السلم الثاني من «المدونة» عن مالك كافه: 
من أمر رجلا يأخذ له سلماً من آخر فإنه یلزمه. قال : E‏ 
أنه إن لم يرض الرجل فالسلم عليك» جاز. قال: وكذلك إن ابتعت لرجل 
سلعة بأمره من رجل يعرفه» فاشترط عليك البائع أن الرجل إن أقر له بالثمن؛ 
وإلا فهو عليك نقداً أو إلى أجلء فلا بأس بذلك. وظاهر هذا أن المطالب 


(1) ينظر: المدونة 10/ 354. 

(2) الموازية: كتاب في الفقه لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الإسكندراني المعروف بابن 
المواز (ت269ه) وهي من أجل ما ألف المالكيون وأصح الكتب عندهم» ورجحها 
بعضهم على سائر الأمهات» ورد ذكرها في هذا الشرح أحيانا باسم كتاب «محمده» 
وأحيانا ب«الموازية». ينظر: تاريخ التراث العربي 2/ 148. 

(3) (قد): سقطت من «ق»»› «ج٦.‏ 

(4) ينظر: التاج والإكليل 5/ 195. 

(5) ينظر: المدونة 9/ 49 
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بالعوض في المسألتين إنما هو الموكل لا الوكيلء وإنه لا يلزم الوكيل إلا 
بشرط» على أن أشهب وسحنون قد خالفا في مسألة السلم وقالا: إنها لا 
تجوز. ولقولهما وجهء ولابن القاسم في غير مسألة ما يشبهه» ويتعلق بمسألة 
«المدونة» هذه كلام يطول تركناه لذلك. قال في aS‏ «(وإن قال: 
فلان بعثني إليك لتبيعه» فهذا كالشرط. ولا يتبع إلا فلاناء فإن أنكر فلان غرم 
الرسول رأس المال(. قال شهب في کتاب «محمد» أيضاً : ولو قال: بعثني 
إليك لأشتري منك أو لتبيعني. فالثمن على الرسول. ولو أقر بذلك المرسل 
فلا يبرأء وكان ذلك عليهما. 

قوله: $ وَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَُصَرّخ بالوَكَالَة اؤ يُغلم فَيْطَالِبُ مَوكَلَهُ ما 
َلْرَمُهُ 4. 
للوكيل؛ إلا أن يصرح بالوكالة» أو يَعلم البائع من الوكيل أو المشتري أن من 
تولی العقد معه وكيل تولی العقد ثانياً عن غير . وجَعَّل الآمر في العهدة 
أخف منه في الثمن؛ لأنه جعل الوكيل مطلوباً بالثمن» ولا ينجيه منه إلا 
التصريح بالبرأءة› ولا یکفیه التصريح بالوكالة وفي العهدة اکتفقی بالتصريح 
بالوكالة في سقوط العهدة» وزاد فألحق بذلك علم البائع أو المشتري بالوكالة» 
وفي التحقيق لا فرق بين المطالبة بالثمن ولا بين العهدة» سوى أن الطلب 
بالثمن أو المثمن لا بد منه» وقد لا يظهر في المبيع عيب ولا يطرأً استحقاق. 
قال في «المدونة» عن ابن القاسم: ومن باع لرجل سلعة بأمره من رجل» فإن 
أعلمه في العقد أنها لفلان فالعهدة على ربهاء فإن ردت بعيب فعلى ربها ترد 
وعليه اليمين لا على الوكيلء وإن لم يعلمه أنها لفلان حلف الوكيل»ء وإلا 
ردت السلعة عليه“ . ويريد به كما تقدم آنه في الوكيل المخصوص» وأما في 
الوكيل المفوض إليه أو الوصي» فإنه يتبع بذلك كما يتبع بما تولى البائع 
(1) التاج والإكليل 5/ 195. 
(2) ينظر: البيان والتحصيل 8/ 136 والجواهر الثمينة 2/ 682. 


6G)‏ في «(ج)» «خ) : (سواء). 
(4) ينظر: المدونة 10/ 353. 
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المعاملة فيه. وذكر ابن المواز أن قول مالك يذه اختلف فى الوكيل على 
البيع يبين أن المبيع لغيره» فقال مرة: یحلف . وقال مرة: إذا ر لم یحلف ؛ 
إلا أن يكون مثل هؤلاء النخاسين والمنادين بالجعل ومن يبيع في المواريث»› 
فلا تباعة عليهم". وأما قول المؤلف ل#: فيطالب موكله بما يلزمه. فيعني 
به: أن الوكيل إذا صرح بالوكالة» أو علم من يتولى المعاملة معه بوكالته» فقد 
الكلام كالنتيجة عما استثناه المؤلف كله بقوله: ما لم يصرح بالبراء أو 
يعلم . ولذلك أدخل الفاء الدالة على السبيية. 

قوله: < وَلَؤْ َف الثمَنُ فِي يَدِهِ رَجَعَ عَلَى مُوَكَلِهِ 4. 

يحتمل أن يريد أن الوكيل على البيع إذا باع السلعة التي ول على بيعهاء 
وقبض ثمنهاء فضاع من يده من غير تعدّء ثم اطلع المشتري على عيب ترد منه 
تلك السلعة» أو استحقت من يد المشتري حتى وجب له الرجوع بالثمن» فإنه 
يرجع على الموكل ولا يرجع على الوكيل“» وعلى هذا التقدير» يكون فاعل : 
(رجع) ضميراً عائداً على المشتري» يُعلم من السياق» أو تضبط لفظة: (رجع) 
الوا ور ال على ف لم یسم فاعله؛ a‏ هذا الوجه بعيد عن كلام 
المؤلف ا لعدم فائدته؛ لاأنه داخل تحت االمسالة السابقة ویستغنی بها عنه» 
والأقرب أنه يريد مسألة «المدونة»» فيمن وکل على شراء سلعة ولم يدفع إليه 
الموكل ثمناًء فاشتراهاء ثم أخذ الثمن من الآمر ليدفعه إلى البائع فضاع» فإنه 
يلزم الآمر غرمه ثانيةء قاله مالك. وقال ابن القاسم كث فيها: وإن ضاع مراراً 
حتى يصل إلى البائم. ولكنه إن أراد المؤلف كه هذه المسألة» فيكون أخلّ 
بنقل أحد وجهيها» وهو ما إذا كان الآمر قد دفع إليه الثمن قبل الشراء فضاع› 
فإنه لا يلزم الآمر غرم الثمن ثانية إن أبى. 
(1) ینظر: المدونة 10/ 353. 
)2( (بالبراءة): سقطت من «ق)» «ج». 
(3) في «خ»: (التشبيه)» وفي «جح»: (السبب). 
(4) ينظر : الجواهر الثمينة 2/ 688. والذخيرة 8/ 16. 
(5) ینظر: المدونة 10/ 246. 
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قال فى «المدونة»: لأنه مال بعينه َء بخلاف الأول . هذا معنى 
ما ذکره فی كتاب الوكالات. وقال فى كتاب القراض عن بعض المدني.( 
في الوجه الأول من هذه المسألة: «إنه لا يلزم الموكل غرم الثمن ثانية»(. 
عن المغيرة» فى الوكيل على شراء سلعة بثمن دفعه إليه» أو قال له: اشتر 
ثم أنقدك ذلك. سواءء ويلزم الآمر غرم الثمن ثانية؟. فهذه ثلاثة أقوال: 
قول المغيرة هذاء وهو مقابل لقول بعض المدنيين» وقول مالك كله وابن 
القاسم في «المدونة» في التفصيل» وحيث آلزم ابن القاسم كه الموكل غرم 
الثمن ثانية فأكثرء فقال ابن المواز - متمماً لكلامه -: «لو تلفت السلعة التى 
اشترى لوجب على الآمر غرم الثمن» ثم إن ضاع غرمه أيضاً حتى يصل إلى 
البائم*. والأقرب عندي مذهب المغيرة؛ لأن الئمن في ذمة الموكلء 
والوكيل أمين له» أما إنه في ذمة الموكل فلأن الدراهم والدنانير لا تتعين» ولو 
عينت لم يجز حتى يشترط المشتري خلفهاء هكذا حكمها في ظاهر المذهب 
فيما بين المتبايعين» وأحرى فيما بين الموكل والوكيل» وأما إن الوكيل أمين 
للموكل فباتفاق» فمسألة «المدونة» هذه هي التي تقرب من كلام المؤلف كله 
لكنه أخل بأحد وجهيهاء ويذكر الخلاف الذي فيها مع شهرته. 

وقال ابن القاسم في «العتبية» في المبضع معه في شراء جارية من 


(1) ينظر: المدونة 10/ 246. 

(2) المراد بهم: ابن كنانة وابن نافع ومحمد بن مسلمة وعبد الملك بن الماجشون 
ومطرف بن عبد الله ونظراؤهم . ينظر: التعريف بالرجال المذكور في جامع الأمهات 
ص288. 

(3) المدونة 12/ 123. 

(4) هو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني» سمع من مالك وأبي 
الزناد وغیرهماء» وروی عنه جماعة؛ کمصعب بن عبد الله» عرض عليه الرشيد القضاء 
فأبى» دارت عليه الفتيا بالمدينة بعد مالك بن أنس» توفى - رحمه الله تعالى - سنة 
(188ه). ينظر: طبقات الشيرازي ص152 والديباج 1/ 347. 

(5) النوادر والزيادات 7/ 220. 

(6) النوادر والزيادات 7/ 221. 

(7) فيي «خ»: (أخحذ). 
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طرابلس" فابتاعها وقال لربها: سأنقد لك الثمن. وبعث بهاء ثم تلف 
الثمن» فإن كان رجع في طلب الثمن عندما ابتاع» فإن لم تفت الجارية بحَمْل 
حير الآمر في غرم الثمن ثانية وأخذهاء أو ردها للمأمور» وإن حملت كانت 
للآمر بلا ثمن» وعلى المأمور غرم الثمن» ولو فرط في دفع الثمن طويلاًء ما 
Se E‏ فعليه غرمه» والسلعة للآمر. قال : كقول مالك که 
في فى الرسول يأتي بمال يدفعه إلى رجل» وقَدِم فلم يدفعه» ٿم زعم أنه هلك»› 
فإن هلك عند قدومه بما لا يُعد به مفرطا لم يضمن»› وإن طال حبسه حتی 
عرّضه للتلف» فهو ضام( 

قوله: < ولَؤ سَلْمَ الْمَبِيعَ وَلَمْ يُشهذ فَجَحدَ الْمُْشدَرِي الثمَنَ ضَمِنَ 4. 

يعني : أن الوكيل على البيع إذا باع ولم يُشهد المشتري بتمام البيع وسلم 

إليه ا فقبضه مته وانكر المشتري» فإن الوكيل یضمر. وقد زاد 
المؤلف ّنه هنا لفظة (الثمن) وهي توجب تشويشاً في فهم السامع» ولیست 
هذه اللفظة مذكورة في المسألة عند جميع من تكلم عليها فيما علمت» وإثباتها 
e E‏ 
وليس كذلك في المنصوص للمتقدمين على ما ستقف عليه» ولو أخر لفظة 
(الثمن) فأتى بها بعد لفظة: (ضمن) لاستقام كلامه على مذهب بعض الشيوخ 
في فهم مسألة «المدونة»» وذلك أن ابن القاسم َه قال فيها : وان وگله على 
بيع سلعة فباعها ولم يُشهد على المشتري» أنه ضامن؛ لأنه أتلف الثمن إذ لم 
یشهر۵). 

قال: وقد قال مالك كاه فيمن أبضع معه ببضاعة ليوصلها إلى رجل» 
فذكر أنه أوصلهاء وأنكر المبعوث إليه أن تكون وصلت إليه» فإن الوكيل 


(1) طرابلس الغرب» ويقال لها: أطرابلس ومعناها بالرومية والإغريقية المدن الثلاث»› 
بناها الرومان على شاطىئ البحر» فتحها عمرو بن العاص بعد أن حاصرها شهرين› 
وهي من أكبر مدن ليبيا حالياً. ينظر: معجم البلدان 4/ 25. 

(2) ينظر: البيان والتحصيل 8/ 181ء 182. 

(3) ينظر: المدونة 10/ 244 والتفريع 2/ 316 والكافي 1/ 397 والبيان والتحصيل 
8 100. والجواهر الثمينة 2/ 682. والذخيرة 8/ 101. 

(4) ينظر: المدونة 12/ 123. 
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ضامن إن لم يُشهد"“. وقد قال بعض الأشياخ: إن العادة في عقود البيعات 
ترك الإشهاد» فلا يضمن الوكيل بترك الإشهاد على عقد البيع» ولا مطالبة 
عليه إذا كانت السلعة الموكل عليها باقية فى يديه؛ لكنه إن سلّمها كان 
كالمتلف لها فيضمن. واختلفوا في او ل الشيخ أبو محمد: يضمن 
قيمة السلعة. وظاهر ما حكى عن ابن شبلون” أنه يضمن الثمن. وهو أقرب 
إلى لفظ «المدونة» حيث قال: «إنه ضامن؛ لأنه أتلف الثمن». فعلل ضمانه 
بإتلافه الثمن» وقد وقع في كتاب «ابن المواز» وغيره ما يدل على صحة قول 
ابن شبلون. وقال غيرهما من الشيوخ: إنه يضمن الأقل من الئمن أو القيمةء 
فإن كانت القيمة هي الأقل ضمنها؛ لأنه إنما وقع التعدي في تسليم السلعة من 
غير إشهاد» لا في ترك الإشهاد بالعقد» وإن كان الثمن أقل لم يضمن غيره» 
لأجل أن الموكل لزمه أخذه. وذهب ابن الماجشون في مسألة البضاعة؟ التي 
استشهد بها في «المدونة»» إلى أن الوكيل لا يكون متعدياً بترك الإشهاد . 
قوله: $ وَلَوْ قبض' التَمَنَ فَكَدَلِكَء وقيل: إلا اَن تَكُونَ الْعَادَةٌ الدَرْكَ 4. 
يعني : فلو دفع الوكيل ثمن ما اشتراه الموكل» أو ما تولى هو شراؤه 
للموكل» فدفع ذلك بغير شهادة» فإنه يضمن للموكل ما دفعه بغير شهادة. 
وأما قول المؤلف ي: وقيل إلى آخره» فهذا قول ثان ذكره غير واحده 
وأشار بعض الشيوخ إلى أنه لا يُختلف في سقوط الضمان إذا كانت العادة ترك 
الإشهادء وإنما يُختلف إذا كانت العادة بالأمرين معاًء الإشهاد وعدمه» أو لم 


(1) ينظر: المدونة 10/ 244. 

(2) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 692 والذخيرة 8/ 16. 

(3) هو آبو القاسم عبد الخالق بن خلف بن شبلون بن أبي سعد كان الاعتماد عليه في 
الفتيا والتدريس في القيروان بعد ابن أبي زيد. ألف كتابا سماه «المقصد)» توفي 
- رحمه الله تعالى - سنة (391ه). ينظر: طبقات الشيرازي ص163 وشجرة النور 
ص97. 

(4) المدونة 10/ 244. 


(5) في «خ»: (الصناعة). 
(6) في «خ»: (آقبض). 
(7) ينظر: المعونة ص1241 والكافي 1/ 397. 
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تكن عادة البتة'. وبالجملة حيث لم تنضبط العادة بشيء فهذا عنده موضع 
الخلاف» وقيل في الوكيل على دفع مطالب مخزنية (كذا) يدفع بغير بينة» أنه 
ضامن. وعد هذا بعضهم تقييد للمشهور» ولعل هذا إن صح يكون حيث جرت 
العادة بترك الإشهاد. 

قوله: $ وََؤ قال قََضت التَمَنَ وََلِفَ رئ وَلَمْ يَيْراً الْكَريم إلا ببَيكَةء إلا 
في الْوَكِيلِ الُْفَوضٍ 4. 

بعتي لو فال الخوكل 0 فضت تمن ها وى الركيل عه لکن 
ضاع مني» فلا غرم على الوكيل» وهو مراد المؤلف كه بقوله: برئ. لكن 
را الي م د ا الو لكر واا 
المؤلف كه ذكر المعاينة؛ لأنه معلوم من كلامه» إذ لو لم تشترط المعاينة 
فيما تشهد به البينة في هذه المسألة» لكان إقرار الوكيل مقبولاأء» والفرض عدم 
قبوله» ثم استشنى المؤلف يه من الاستفناء فقال: إلا في الوكيل المفوض؛ 
أي: فإنه يبراً؛ لأن إقراره مقبول» فلا يحتاج إلى معاينة البينة» وفي معنى 
الوكيل المفوض إليه الوصي. قال مطرف كه : «وإذا أدى الغريم ما 
كان عليه فله أن يرجع على الوكيل؛ لأنه فرط في دفعه حتى ضاع. وقال ابن 
الماجشون: لا يرجع بشيء حتى يعلم من الوكيل تفريطه» وهو اختيار ابن 
حبيب . وعن ابن القاسم كَل في المأمور بدفع ثوب إلى صباغ» فقال 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 692. والذخيرة 8/ 17. 

(2) في «خ٤»‏ «ق»: (الوكيل). 

)3( في «خ٤»‏ «ق»: (الموكل). 

(4) ينظر: المعونة ص 1241ء والقوانين الفقهية ص 216 وحاشية العدوي 2/ 458. 

(5) (أي فإنه. .. معنى الوكيل): سقطت من «ج». 

)6( (الوصي): سقطت من «ج». 

(7) هو أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان المدنيء قال: صحبت مالكاً 
عشرين سنة» وتفقه به وبعبد العزيز بن الماجشون وابن أبي حازم وابن دینار وابن 
كنانة وابن المغيرة» توفي - رحمه الله تعالى - بالمدينة سنة (220ه). ينظر: طبقات 
الشيرازي 1/ 3 والدیباج 1/ 10. 

(8) النوادر والزيادات 7/ 230. 

)9( في «ج٩‏ : (يدفع وا 
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دفعته إليه. وأنكر الصبًاغ» فإن لم يقم الرسول بيّنة ضمن» ولو قال الصباغ: 
قبضته منه وضاع منه - وهو عديم» ولا بيّنة بالدفع إليه - فالصباغ ضامن» ويبراً 
المأمور. 

قوله: ‏ وَل أَنكَر ْوَل قَبْض اَن فَقامتِ اينه فَقالّ: َيف أو ردذئ. 
۾ ثُشمَغ ولا بيه لاه ذبا 4. 

يعني: أن الموكل إذا طولب من وكيله الذي وكله على قبض ثمن المبيع 
أن يدفع له ما قبضه» فقال: لم أقبض شيئاً . فأقام الموكل البينة على صحة 
دعواه» فقال الوكيل: تلف ما قبضته» أو رددته إلى من دفعه إلى . لم يلتفت 
إلى قوله؛ لأن إنكاره القبض أولاً مستلزم لكذبه فيما ادعاه الآن» وكذلك 
إن أحب الوكيل أن يقيم البينة على تلف ما ذكر أنه تلف» أو على أنه رده 
لأجل عيب اطلع عليه فيما قبض» لم يلتفت إلى تلك البينة؛ لأنه بإنكاره 
الأول مكذب لهذه البينةء وكأنه قال أولاً: لم يتلف شيء» ولم أرد شيئاً . 
وقيل في هذا الأصل: أن البينة مقبولة» وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله 
- تعالی - في کتاب الوديعة. 

قوله: $ وَكَدَلِكَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنّ مِقلهُ 4. 

يعني : أن من طولب بدین فأنکره» فأقام المدعي بينة على صحة دعواه 
فادعى المطلوب أنه دفع ذلك الدين إلى ربه» أو أحب أن يقيم بينة على صحة 
دفعه» فهي أيضا مثلهاء والخلاف فيها واحد. 

قوله: < وَقَيّمُ اليَيمُ لا يُصدَقٌ فِي الدَفْع 4. 

يعني : أن الوصي على اليتيم أو المُقَدّم عليه من قبل القاضي لا يصدق 
في أنه دفع لليتيم ماله بعد رشده*؛ لأن الله - تعالى - أمر بالإشهاد على ذلك 
قوله تعالى: إن ءانع يهم سكا ادقع للم امو [النساء: 6] ثم قال الله 


(1) النوادر والزيادات 7/ 231. والبيان والتحصيل 8/ 149. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 236 والبيان والتحصيل 114/8 والجواهر الثمينة 
2 693 والذخيرة 8/ 18. 

(3) ينظر: البيان والتحصيل 13/ 49ء والجواهر الثمينة 692/2 والتاج والإكليل 
5/ 210. 
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- تعالى - بعد ذلك: لدا دقعم للم أموكج ادوا عَم [النساء: 6] فلو 
كان قول الوصي مقبولاً في الدفع» لما احتيج إلى إقامة البينة» وجعل أهل 
المذهب هذه الآية أصلاً في كل من ادعى الدفع إلى غير اليد التي دفعت إليهء 
وهذا القدر من الاستدلال كاف إن لم يكن في المسألة خحلاف؛ وإلا فلا يبعد 
تأويل الآية؛ ولك مجرد الخلاف لا يوجب ترك إعمال ظاهر الدليلء وإ 

يترك مقتضى الظاهر لمعارضة دليل راجح عليه. قال مالك ك في كتاب «ابن 
المواز»: فإن طال الزمان فيما بين رشدهم وقيامهم على الوصي مثل ثلاثين 
سنة وعشرين سنة يقيمون لا يطالبونه ولا يسألونه عن شيء» ثم يطلبونه الآن› 
فإنما عليه اليمين لقد دفع إليهم أمواله. ونحو ذلك في «العتبية»). وقال 
ات زو د اما بعد ال او ايان ت تكن ق إل 
اليمين. قال مالك في «المدونة»: «ولو قال: أنفقت عليهم وهم صغار. 
فن کانوا في حجره یلیهم» فالقول قوله إن لم يأت بأمر يستنكر أو بسرف من 
النفقة» . قال ابن المواز: إن كانوا في عياله أو كانوا عند غيره» وكان يُرى 
ینفق علیهم ویکسوهم؛ NSS‏ فن کان 
سداداً أو الزيادة اليسيرة حلف وکان مصدقاًء بسرف لم پیحسب له 
من ذلك إلا السداد» كما لو كان على السرف نة . وحكاه عن مالك وابن 
القاسم. وفي «المدونة» - أيضاً - وفي كتاب «ابن المواز»: إن كان يلهيهم 


(1) (أموالهم): سقطت من «خ». 

(2) ينظر: البيان والتحصيل 13/ 49ء والذخيرة 7/ 180. 

)3( هو محمد بن یبقی بن محمد بن زرب بن يزيد بن مسلمة القرطبي› الفقيه المجتهد» 
کان عالماً بالعربية زالحات ٠‏ حع جن فام بن أصبغ» وبه تفقه ابن مغیث وابن 
الحذاءء ولي قضاء الجماعة. أف كتاب «الخصال على مذهب مالك»» توفي 
- رحمه الله تعالى - سنة (318ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 16/ 411» والديباج 
1/ 268. 

)4( في «خ: (له قبلهم) . 

(5) البيان والتحصيل 50/13. 

(6) المدونة 15/ 25. 

(7) الذخيرة 8/ 181. 
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غيره مثل: أمهم أو أختهم أو غيرهن» فقال: أنفقت عليهم أو دفعت النفقة 
إلى من يليهم» وأنكرواء لم يصدق إلا ببيّنة؛ وإلا غرم . 

قوله: < وَالمُصَدَقٌ في الرَدّ لَيسَ لَه الثَأخِيرُ لِعُذْرِ الإشَهَادِ 4. 

هذا الفرع لا يليق في هذا الكتاب» وإنما ا الوديعة» وكان 
المؤلف ّف لما رأى أن المشهور قبول قول الوكيل في دفعه للموكل ما تولى 
قبضه من غير أشبه بذلك المودّع في دعواه رد الوديعة إلى ربها إذا قبضها 
بغير بيّنة» وهذا الذي قلناه في الوكيل هو ظاهر كتاب الوكالات من 
«المدونة»» وهو أيضاً في «العتة»(. 

والقول الثاني لمطرف: «إن كان بحضرة قبض الوكيل المال وفوره» أو 
بالأيام اليسيرة» فليحلف الذي وكله ويغرم الوكيل» وأما في مثل الشهر ونحوه 
فالوكيل مصدق مع يمينه» وإن طال ذلك جداً فلا يمين على الوكيل×“. 

والقول الثالث لابن الماجشون وابن عبد الحك: «إن كان بحضرة 
ذلك وقربه بالأيام اليسيرة صدّق الوكيل مع يمينه» وإن طالب الأمر جداً 


7 E 
صدی بعیر یمین‎ 


(1) المدونة 15/ 25. 

(2) لأن الوكيل مؤتمن» والمؤتمن مصدق فيما اؤتمن عليه ما لم يظهر دليل الخيانةء 
والدليل على ذلك ما في الصحيح من حديث كعب بن مالك عن أبيه قال: «إنه كانت 
له غنم ترعى» فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا تموت فكسرت حجرأ فذبحتها» فقال 
له: لا تأكلوا حتى أسأل النبي ية فسأله فأمرهم بأكلها». صحيح البخاري 2/ 808» 
باب إذا أبصر الراعى أو الوكيل شاة تموت فذبحها. 

(3) ينظر: البيان والتحصيل 8/ 109. 

(4) النوادر والزيادات 7/ 228 والبيان والتحصيل 8/ 109. 

(5) هو أبو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث الفقيه المصري» إليه 
انتهت رياسة المذهب بعد أشهب» روى عن ابن القاسم وابن وهب. له مصنفات 
فى الفقه منها: «المختصران الصغير والكبير»» روى فيهما أسمعته عن مالك» توفى 
- رحمه الله تعالى - سنة (214ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 10/ 220 والديباج 
134/1. 

(6) في «خ»: (الموكل). 

(7) النوادر والزيادات 7/ 229 والبيان والتحصيل 8/ 109. 
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والقول الرابع لأصبغ كا فرق بين الوكيل على الشيء بعينه» فلا يصدق 
ويغرم ولو طال الأمر» وبين الوكيل المفوض إليه» فيحكم فيه بما قال ابن 
الماجشون من التفرةة. 

قال ابن الماجشون: «ولو مات الزوج الوكيل لزوجته على قبض مال 
لهاء أو مات وكيل غير زوج بحدثان ما جرى على أيديهماء فذلك في 
أموالهما إذا أنكرت الزوجة والآمر» وعُلم القبض وجهل الدفع» وإن لم يكن 
بحدثان الآمر فلا شيء في أموالهما وإن لم يذكر الدفع. قال القاضى(© 
ابن رشد: «ولا خلاف عندي فی هذا . وکان ینبغی أن یکون للوکیل 
والمودع مقال في التوقف عن الدفع للآمر أو لرب الوديعة إلا بالبينةء وإن كان 
القول قولهما في الرد؛ لأنهما إذا أقاما البينة على الدفع سقطت عنهما اليمين؛ 
وإلا توجهت عليهما اليمين» فلهما في تأخير الدفع سقوط اليمين» والله أعلم. 

قوله: $ وَالوَكِيلْ بالتَّعْيِينِ لا ثُوَكَلْ؛ إِلاً فِيمَا لا َليِق به اؤ لا يَسْتَقِلُ 
ِكَذْرَتِهَا 4. 

يريد أن الوكيل المخصوص على نوع ماء لا يقتضي عقد الوكالة له أن 
يوکل غیره على ما وکل هو عليه أو على شيء منه؛ إلا أن تدل قرينة على 
وا اد ال ت 4 با کی وکن جا شرا 
موقا بالجلالة والفضل على بيع ثوب أو دابة» والموكل عارف بحال 
الوكيل» فلا شك أن مثل هذا الوكيل لا يتصرف لنفسه في مثل هذاء فكيف 
بالوكالة عن غيره! وكذلك من القرائن ما عطفه المؤلف کا على المستشنى في 
قوله: (أو لا يستقل لكثرتها) ؛ يعني: أن يوكله على بيع سلعة كثيرة - مثلاً - 
أو شرائهاء أو النظر في أموال كثيرة» مما يجعل مثله عن النظر فيهاء ويعلم 


(1) النوادر والزيادات 7/ 229 والبيان والتحصيل 8/ 109. 

(2) البيان والتحصيل 8/ 109 والنوادر والزيادات 7/ 228» 229 والمقدمات 2/ 464. 

(3) (القاضى): سقطت من «ق». 

(4) البيان والتخص 8/ 109. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 195 والبيان والتحصيل 8/ 194» والجواهر الثمينة 
2/ 683. 
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الموكل بذلك كله فلا يشك في العادة أن هذا الوكيل يوكل غيره؛ إلا أن هذه 
القرينة تسوغ له أن يجعل وکيلاً أو وکلاء ينظرون في کل ما کان له هو أن 
ينظر فيه والقرينة الأولى تسوغ للوكيل أن يوكل تحته من يباشر البيع والشراء 
أو شبه ذلك في كل ما جعلل له هو النظر فيه» ويكون للوكيل الأعلى النظر 
على من تحته» ثم إن كان حال الوكيل من الشرف والجلالة عادة على ما 
وصفناه وعلِم بذلك الموكلء فلا شك عند الشيوخ في أن للوكيل أن يوكل 
فجن .نيعل بذلك المركل قل يصدق في عدم علمة أو ل 
يصدق؟ قطع بعضهم أنه لا يلتفت إلى قوله» وتردد في ذلك الشيخ أبو إسحاق 
التونسي اه . 


وأشار أيضاً إلى أن حال الوكيل لو اقتضت له أن يوكل غيره لأجل ما 
هو عليه من الشرف؛ إلا أنه لم يكن مشهوراً بذلك» فإنه لا یکون له أن وکل 
غيره؛ بل يكون رضاه بالوكالة دليلاً على التزامه القيام بما جُعل له» وأن يتولى 
ذلك بنفسه. ثم إن وگل الوکیل غیره حیث لا یکون له أن یوکل» فالمعروف 
من المذهب أنه متعد . هكذا في «المدونة وغيرهاء ووجه ذلك ظاهر؛ 
ان الوكيل الأعلى لم يكن له أن يوكل الأسفل؛ لأنه تصرف في وكالته على 
خلاف ما اون له» وأيضاً فللموكل أن يقول للوكيل: إنما وكلتك؛ لأني أعرف 
أمانتك وقوتك» ورضيت بذلك» ولا أرضى بأمانة غيرك. وتعلق الأغراض 
بأعيان الأشخاص في هذا مما يقطع به عادة. 


وذکر ابن حبيب عن أصبغ یاه وعمن لقيه من ¿ أصحاب مالك ه: أن 
الوكيل على السلم في الطعام إذا وگل غیره» فأسلم الوكيل الأسفل إلى ثقة 
وتوثق وصنع ما ينبخي› لزم ذلك الآمر ولا خيار لهء ولا يكون على الوكيل 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 192 والبيان والتحصيل 8/ 194 والمقدمات 3/ 52 
والجواهر الثمينة 2/ 683. 

(2) (بذلك): سقطت من «خا» «ج». 

(3) ينظر: مواهب الجليل 5/ 201. 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 8/ 193 والنوادر والزيادات 7/ 196. 

(5) ينظر: المدونة 4/ 51. 
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الأعلى غرم. وذكر أيضاً من رواية ابن القاسم كله أن للآمر أن يجيز ذلك 
ويأخذ رأس المال من الوكيل الأعلى. وهذا الذي ذكره عن ابن القاسم كث 
خلاف ظاهر «المدونة»)» وخلاف ما نص عليه سحنون»ء من أنه ليس للآمر إذا 
قبض المُسلَّم إليه رأس المال أو فات عنده إجازة عقد الوكيل واتباع ذمة 
المسلم إليه» لما يدخله في فسخ الدَيْن في الدين» ومن بيع الطعام قبل قبضهء 
بخلاف ما لو قبض الوكيل الطعام من المسلم إليه» أو عثر على ذلك في أول 
الأمر قبل دفع الوكيل رأس المال إلى المسلم إليه» فإنه يجوز للآمر الرضى 
بما فعله الوكيل» إذ لا يبقى في ذلك شيء من الموانع» ومسألة السّلم هذه 
تكلم الشيوخ عليها بأشبع من هذاء ولم نسق كلامهم» واكتفينا منه بهذا 
القدر؛ لأنه كالأجنبي عن كلام المؤلف يث. واعلم أن كلام المؤلف كش 
يدل بحسب دلالة مفهوم الصفة على أن للوكيل المفوض إليه أن يوكل 
غیره» وكذلك هو ظاهر المذهب. وإن کان قد وقع في کلام بعض أكابر 
الشيوخ في ذلك إشارة إلى أن المذهب مضطرب فيه حتى ينص له الموكل 
على توکیل غیره» کالوکیل المخصوص . 

قوله: < ولا يول إلا َمِيناً 4. 

يعني : وحیث یکون للموکل التوکیل» فلا یکون مخیراً فیمن یوکله؛ بل 
لا يوكل إلا الأمينء عملا بمقتضى العادة؛ لأن العادة لم تدل إلا على هذا 
القدرء واه أعلم. 

قوله: ‏ وَل يََعَزِلُ الْوَِيل الذَاِي بِمَوتِ الأول 4. 

وهذا الفرع أيضاً مثل الذي قبله» من حيث أنه مبني على الوجه 
المستشنى الذي يكون للوكيل فيه توكيل غيره» فإذا مات الوكيل الأعلى»ء لم 


(1) مفهوم الصفة: هو تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف. أو هو: تقييد لفظ 
مشترك المعتى بلفظ اخر يختص ببعض معانيه ليس بشرط ولا غاية. إرشاد الفحول 
1 06؛ كتعليق وجوب الزكاة على السّوم في قوله عليه الصلاة والسلام: «في سائمة 
الغنم الزكاة». أخرجه أبو داود في سننه 2/ 97> باب في زكاة السائمة. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 195 والجواهر الثمينة 2/ 683. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 215ء والجواهر الثمينة 2/ 683. 
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يكن موته عزلاً للوكيل الأسفل؛ لأنّا لا نجيز توكيل الأعلى إلا بإذن صريح» 
أو بناء على أن العادة اقتضته» حتى يصير كأن الموكل أذن فيه"» وعلى هذا 
التقدير» فالوكيل الأسفل وكيل عن الآمر الأعلى» فلا ينعزل بموت الوكيل 
الأعلى» كما لا ينعزل بموت الأجنبي» ولا يتخرّج في هذا الفرع خلاف من 
وكيل القاضي على النظر لليتيم» فإنه فيه خلاف» هل هو نائب عن القاضي أو 
هو نائب عن والد اليتيم؟ وتقديم القاضي له إنما هو جبران لما أغفله الميت؛ 
لأنه كان حقه أن يوصي لولده قبل أن يموت» وأيضاً فإن القاضي الذي قدَم 
ناظراً على اليتيم لو مات لم يكن موته عزلاً لذلك الناظرء والله سبحانه أعلم. 


الْوَرَنَة 4. 

يعنى: أن الموكل إذا مات انعزل بموته الوكيل الأعلى والأسفل معاًء 
وا کان كل واحد منهما أو أحدهما مفوضاً إليه أو مخصوصاًء وقيل: أما 
المفوض إليه فلا ينعزل بموت الموكلء والقول الأول هو المشهور في 
المذهب» وحكى ابن المنذر أنه إجماع من أهل العل. والقول الثاني 
لمطرف» وقد كونه مفوضاً إليه ذكره بعضهم وأسقطه غيره» والصحيح - والله 
أعلم - هو المشهور؛ لأن الوكيل نائب عمن وكله» فإذا مات لم يبق من تُمْكنُ 
النيابة عنه» ولا يُعترض على هذا بأن القاضي أو الأمير لم يقَدّما في الحقيقة 
لتحصيل مصالح الخليفة ممن حيث هو خليفة» وإنما فُذّما لتحصيل مصالح 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 683. والذخيرة 8/ 13. 

(2) في «ج»: (المفوض إليه). 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 194 والبيان والتحصيل 8/ 215 والمقدمات 3/ 54» 
والذخيرة 8/ 9. 

(4) هو الحافظ العلامة محمد بن إبراهيم أبو بكر منصور بن المعتمر السلمي. له عدة 
مصنفات منها: کتاب «الإجماع» وكتاب «المبسوطا» روى عن محمد بن عبد الحكم 
ومحمد بن إسماعيل الصائغ» توفي - رحمه الله تعالى - على الراجح بمكة سنة 
(318ه). ينظر: طبقات الشيرازي 1/ 201 وسير أعلام النبلاء 14/ 490. 

(5) ينظر: التاج والإكليل 5/ 215. 

(6) ينظر: البيان والتحصيل 8/ 224ء والجواهر الثمينة 2/ 683. 
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المسلمين» ومن قدما للنظر فى مصالحه باق» فوجب بقاؤهما على الحال التى 
٠ Ea E a DI AS ORE OS‏ 

قوله: < وَفِي انْعِرَاله قَبْل بُلُوغ الخَبَرٍ إليه في المَوتِ» وفِي الْعَيْبَةٍ: 
قولانِ &. 

يعني : أنا إذا بنا على المشهور في المسألة السابقةء أن الوكيل ينعزل 
بموت الموكل» فهل يشترط في صحة تلك العُزلة بلوغ الموت إلى الوكيل؟ في 
ذلك قولان: شرط ذلك في «المدونةا. ولم يشترطه في غيرها. 

فإن قلت: ما الذي أراده المؤلف يبه بقوله: (وفي الغيبة). هل أراد 
به أن الموكل إذا مات» فمحل الخلاف إنما هو إذا كان موضع موته غير 
موضع الوكيل» أو ماذا أراد المؤلف؟ 

قلت: إنما أراد أن الموكل إذا عزل الوكيل انعزل» ولا يحتاج إلى 
تنبيه؛ ولكن هل من شرط عُزلته بلوغها إلى الوكيل وعلمه بهاء أم لا يشترط 
و ولك اغ واو الاه 
الج رورو رل اد هرا الوا ا0 2ه اله جو 
العطف بين المجرورين» ولو كان مراده أن الغيبة تقييد فى مسألة الموت» 
لكان إغفالاً لمسألة العزلة مع شهرتها؛ إلا أن في كلامه - على هذا التقدير - 
إشكالاً من جهة أنه يوهم أن من شَرظ في عُزلة الوكيل علمه بموت الموكلء› 
هو الذي شرط بلوغ العزلة إليه إذا كان غائباً عن الموكلء وليس كذلك» فإن 
ابن القاسم شرط في عزلة الوكيل بموت الموكل بلوغ العلم إلى الوكيل بذلك» 
ولم يشترطه في مسألة عزل الموكل للوكيل . 

قال في «المدونة»: ومن أمر رجلاً يشتري له سلعة» ولم يدفع إليه ثمن› 


(1) ينظر : المقدمات 3/ 54. 

(2) ينظر : المدونة 10/ 243. 

(3) ينظر: التفريع 317/2 والتلقين 2/ 446 والكافي 1/ 395 والجواهر الثمينة 
2 688 والذخيرة 8/ 9. 

(4) في «ج»: (في المذهب). 

(5) ينظر: البيان والتحصيل 8/ 214ء والمقدمات 3/ 54. 
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أو دفعه إليه فاشتراها الوكيل بعد موت الآمر» ولم يعلم بموته» أو اشتراها ثم 
مات الآمرء فذلك لازم للورثة؛ إل أن يشتریها وهو يعلم بموت الآمرء فلا 
يلزم الورثة ذلك وعليه غرم الثمن؛ لأن وكالته قد انفسخت. وقال ابن 
المواز عن ابن القاسم في الوكيل يبيع ثم يفسخ الآمر وكالته» ويقبض الوكيل 
الثمن قبل علمه وعلم المشتري» أنه لا يبرا المشتري. قال: «وأبى ذلك 
أصحاب ابن القاسم ولم يرضوه وخالفه عبد الله بن عبد الحكم». وفي 
أواخر كتاب الشركة من «المدونة»: وأما من كان له وكيل قد فوض إليه فى 
البيع والشراء واقتضاء الديون» وأشهد له بذلك» ثم خلعه وأشهد على 
خلعه» ولم يعلم غرماؤه بذلك» فلا یبر غریم مما دفع إلیه بعد خلعه» کان 
ذلك من ثمن شيء باعه الوكيل أو لا". وقال غيره: إن لم يعلم الوكيل 


وظاهر كلام ابن القاسم في «المدونة)» وهو صريح قوله في كتاب ابن 
المواز: أنه لم يشترك في عزل الموكل للوكيل بلوغ العلم بالعزلة» وشرط ذلك 
في مسألة الموت”. غير أن الفرق بينهما عسیر» وصحح غير واحد القول 
باشتراط بلوغ العلم في المسألتين معاًء ورأوا أنه أقرب إلى قضية أهل بء(“ 


(1) ينظر: المدونة 10/ 243. 

(2) النوادر والزيادات 7/ 192 والبيان والتحصيل 8/ 245. 

(3) (وأشهد على خلعه): سقطت من «ج». 

(4) ينظر: المدونة 12/ 82. 

(5) الحَجر: هو منع الإنسان من التصرف في المالء إما لمصلحته كالحجر على الصبي 
والمجنون» أو لمصلحة غيره كالحجر على المفلس. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه 
ص197. 

(6) ينظر: المعونة ص1242 1243ء والبيان والتحصيل 8/ 224. 

(7) ينظر: المدونة 12/ 82 والكافي 1/ 395. 

(8) اء رة على ميان امن المدية :على يسان القاطة إلى مكة وها مسجد قا أول 
مسجد أسس على التقوى» بناه الأنصار وصلوا فيه عاماً إلى بيت المقدس. ينظر: 
معجم البلدان 4/ 302. 
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في حديث فسخ القبلة'. وفرّق بعضهم بان الصلاة مأمور بها واجبةء فلا يمكن 
من أمر بالصلاة إلى بيت المقدس» ترك الصلاة إليها حتى يبلغه النسخ» فيناسب 
ذلك عذره إن تبين أن صلاته وقعت بعد النسخ» والوكيل وشبهه لا بتحتم عليه 
الفعل وهو قادر على تركه» فإذا فعل وتبين أن ذلك الفعل وقع بعد العزلة أو 
موت الوكيلء فقد وقع من أجنبي حقيقة» لم تدعه ضرورة إلى ما فعله. قال 
ابن القاسم كه في «العتبية»: في الرجل له وكيل يبيع له متاعه» فمات الآمر 
قبل قبض الوكيل الثمن» فإنه لا يقبضه إلا بتوكيل الورثة وإن كان قد ولي البيع . 
واستدل على ذلك بقول مالك فى الوكيل على اقتضاء دين فيموت الآمر قبل 
قبضه الوكيل» E‏ قبض له. قال أصبغ: هذه صواب)» 
والأَوْلّى بخلافها؛ لأن الأول هو المُعَّامِل» ولا يبرأً المبتاع بدفعه إلى غيره 
فعليه أن يدفع إليه ما لم يوكل الوارث غيره بالقبيض. وصوّب بعضهم قياس 
ابن القاسم» ورآی انه لا فرق بین المسالتین. 


هذا بعض ما يتعلق بمسألة المؤلف يبه ولقد بقي من هذا المعنى 
مسائل. وقال أبو حنيفة: لا يصح عزل الوكيل إلا بحضرة الموكل . ولو 
كان المانع غير الموت والعزلة؛ كجنون الآمر أو المأمور فقال بعض الشافعية : 
إن الوكالة تنفسخ بطرو الجنون على الآمر أو المأمور”*. وقال المازري: 


(1) يقصد به الحديث الذي رواه ابن عمر حيث قال: «بينا الناس بمَّبَاء في صلاة الصبح 
إذ جاءهم آتٍ فقال: ثم إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة فاستقبلوهاء كانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة). صحیح البخاري 
11 باب ما جاء فى القبلة. 

)2( في «جا» «خ»: (والوکیل). 

(3) في «ج»: (هذا أصوب). وجاء بدلها في البيان والتحصيل: مسألة مالك صواب. 
ينظر : البيان والتحصيل 8/ 223. 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 8/ 223 والنوادر والزيادات 7/ 193. 

(5) هذا القول لمحمد بن عبد الحكم . ينظر: النوادر والزيادات 7/ 193. 

(6) ينظر: بدائع الصنائع 6/ 37. والمبسوط للسرخسي 25/ 26. 

(7) (فقال بعض. . . أو المأمور): سقطت من «ج». 

(8) منهم: أبو زكريا النووي (ت676ه). ينظر: الوسيط 3/ 306 ومغني المحتاج 
2/ 232. 
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يتفصّل فيه القول عندي» فإن کان الجنون طرأ على الوكيل" ثم عاد إليه 
عقله» ثم أراد أن يبقى على التصرف الذي كان له قبل الجنونء فانه يمن من 
ذلك إذا كان الموكل حاضراً ولم یعزله» وإن کان غائباًه ولم يعلم بجنونه» 
فإن ذلك لا يمنعه من التصرف؛ لأن الموكل أذن له في التصرف مع جواز 
القواطع» وإن كان طرو الجنون على الموكل قال: فالأظهر أنه يُمكن من 
التصرف كوديعة أودعها؛ لكن لو طال زمان الجنون طولا يفتقر معه إلى نظر 
السلطان في ماله فإنه مما ينظر فيه. وذكر خلافاً عن أصحاب أبي حنيفة في 
ر لرل هل فوب فر ال2 رار ى آنه و حل اة ٠‏ 
الحجر عليه في ماله إنما كان لأجل حق المسلمين فيه؛ إلا أن يُعلم من 
مقتضى العادة أن الموكل لا يرضى بتصرفه في ماله وقد ارتد» فيكون ذلك مما 
يوجب منعه من التصرف. قال: وكذلك لو وگل زوجته ثم طلقهاء فإن الطلاق 
لا يوجب عزلتها؛ إلا أن يُعلم أن الوكيل لا يرضى بتصرفها بعد انقطاع ما 
بينهما من المودة والعصمة. 

قوله: < وَمَهمَا شَرَعَ في الحُصُومَة فل يَنْعَْلَ وَل بخْضورهقا 4. 

يعني: أن الوكالة عقد جائز من جانب الموكل» فله أن يعزل وكيله في 
أي وقت شاء» ما لم يتعلق بالوكالة أو غيره» والوكيل على الخصام قد يتعلق 
الحق في وكالته بخصم موكله» فلا ينعزل عن التوكيل بعزل الوكيل إياه 
اة ان لرل والو كا اض أو اعا عا وغاي :هتاه 
المؤلف ك بقوله: (ولو بحضورهما) . 

لعلا يتوهم أن هذه المسألة مثل التي قبلها في آنه يجوز للموكل عزل 
وكيله» ويصح ذلك مع حضورهما. 

وظاهر كلام المؤلف كل N‏ في اي لا ينعزل الوكيل 
بعزل الموكل إياه» وهكذا قال ر : . وظاهر کلام أ أصبغ له أنه لا بد أن 
(1) في «ج»: (الموكل). 
(2) ينظر: بدائع الصنائعم 6/ 20ء وحاشية ابن عابدين 7/ 390» وفتاوى السغدي 2/ 603. 


(3) ينظر: المنتقى 5/ 227 وفتاوى ابن رشد 2/ 1332ء والذخيرة 8/ 9. 
(4) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 194» وفتاوى ابن رشد 2/ 782 وبداية المجتهد - 
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يشرف على الحق» وحينئذ لا يكون للموكل عزله. وقال غير واحد من 
الآندلسيين: إذا قاعده عند القاضي في الخصام ثلاثة مجالس» لم يكن له بعد 
ذلك أن يوكل من يخاصم عنه» إن كان خاصم بنفسه» ولا أن يعزل الوكيل إن 
کان الجاع وکا 

قوله: $ وَلاً يَغْرْلٌ نَفْسَهُ عَلَّى الأصَح 4. 

يعني: أن ما قدمه إنما هو عزل الموكل لوكيل الخصامء وأما عزل 
E‏ ففيه قولان“ وإنما هذان القولان بعد تسليم القول بأن 
الوكالة جائزة من جانب الوكيل على ما سيأتي . 

قوله: $ وَلاَحَدِ الْوَكِيلَين الاشُِبدَادُ مَا لم يُشْدَرَط خلافةُ 4. 


يعني : أن جک الوكيلين مخالف للوصيين» فإنه محمول على 
التعاون» فلا يكون لأحدهما الاستبداد على ما سیاتی إن شاء الله تعالى . 


قوله: $ وَالوَكِيل أَمِينٌ بِجُغْلِ اؤ غُيرِهِ 4. 
ظاهر؛ لأن الإجارة لا توجب الضمان؟. 


قوله: < وَالوَكَالَةُ باجُرَةٍ لازْمَة كالإجَارةء وَيَجب الْعِلمُ بالعَمَلِء وبجُغلء 
تالثها: َلرَمُ بالعَمَلٍ 4. 
ظاهر التصور؟. 


= 2/ 253 والجواهر الثمينة 2/ 687 والذخيرة 8/ 15. 

(1) ينظر: البيان والتحصيل 11/ 302 والمقدمات 3/ 59» وبداية المجتهد 2/ 253» 
والجواهر الثمينة 2/ 687 والذخيرة 8/ 15. 

(2) المقدمات 3/ 59. 

(3) (نفسه): سقطت من «ق». 

)4( ينظر: بداية المجتهد 2/ 253 والجواهر الئمينة 2/ 688« والذخيرة 8/ 19“ 
والقوانين الفقهية ص216. 

)5( في «خ»» «(ق»: (أمر). 

(6) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 687. 

(7) ينظر: التفريع 2/ 316 والجواهر الثمينة 2/ 687. 

(8) ينظر: البيان والتحصيل 8/ 200 والمقدمات 3/ 58ء والجواهر الثمينة 2/ 688. 
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قوله: < وَبكَيِرٍهما جَائِرَة وَقِيل: تَلْرَمُ الوَكِيلَ كَالهبَة 4 . 

يعني : أن الوكالة من جانب الوكيل مختلف فيها على قولين”: 

أحدهما وهو الأصح: أنها منعقدة» كالهبة من جانب الواهب؛ لأن 
الوكيل واهب منفعته للموكإ 7 . 

والقول الثاني وهو قول ابن القصار: أنها ليست بمنعقدة؛ كالقول 
الشاذ أيضاً في الهبة أن للواهب أن يرجع عنها ما لم تحز عنه. هذا طريق 
غير واحد من الشيوخ في نقل المذهب في هذه المسألة» ولابن رشد أنه لا 
خلاف أن للوكيل أن ينحل عن الوكالة متى شاء؛ إلا في وكالة الخصاء. 
Ee‏ «إن في المذهب في ذلك خلافاًء وأنه مأخوذ من رواية 

بن نافع عن مالك كله في «المبسوطاء فيمن أبضع مع رجل بضاعة 

له بها سلعة بعينهاء فذهب الوكيل فاشتراهاء ثم قال بعد شرائه: إني 
اشتريتها لنفسي . فإنه يقبل قوله ويحلف إن اتهم». ومن قول ابن الماجشون 


(1) (وقيل. . . كالهبة): سقطت من «ج»» «ق». 

(2) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 688. 

)3( الذخيرة 8/ 9. 

)4( بو الحسن علي بن ڪر .ين أحمد بن القصار البغدادي» المعروف بابن القصار»› 
وأصولياًء تفقه بالأبهري» وبه تفقه القاضي عبد الوهاب. له عدة مؤلفات 
منها كتاب «عيون الأدلة في مسائل الخلاف»» توفي - رحمه الله تعالى - على الراجح 
سنة (397ه). ينظر: طبقات الشيرازي ص170 وسير أعلام النبلاء 17/ 107» 
والديباج 1/ 199. 

(5) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 288. 

(6) ينظر: الذخيرة 8/ 9. وفيها: «قال أبو عمران: خمسة عقود على الجواز دون اللزوم : 
الوكالة» الجعالة» والمغارسة» والتحكيم» والقراض». 

(7) ينظر: المقدمات 3/ 59» وبداية المجتهد 2/ 253. 

)8( هو أبو محمد عبد الله بن نافع ٠ر‏ مول بني مخزوم المعروف بالصائغء روی عن مالك 
وتفقه به» قال : صحبت مالكاً أربعين سنة ما كتبت منه شيا وإنما كان حفظاً 
أحفظه»ء وسمع من سحنون وغيره» توفي - رحمه الله تعالى - سنة (206ه). ينظر: 
طبقات الشيرازي ص152» وسير أعلام النبلاء 10/ 371. 


(9) البيان والتحصيل 8/ 198. 
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في تَمَانية“ أبي زيد أن السلعة تكون للآمر؛ إلا أن يكون أشهد الوكيل حين 
الشراء أنه إنما يشتريها لنفسه). وقال أصبغ : «هي للموكل وإن أشهد الوكيل 
حين الشراء أنه إنما يشتريها لنفسه»*. فرأى هذا الشيخ أن رواية ابن نافع 
موافقة لقول ابن القصان وأنه إذا كان للوكيل الانعزال عن الوكالة في هذه 
المسألة وقد أدخل الموكل فى ضرر - وهو نقل المال من بلد إلى بلد - فأحرى 
أن يكون له ذلك إا اح ف ی من العهد. وقَدح في ذلك المازري 
E N SS‏ 
الوكيلء فأمضى للوكيل ذلك لأجل ما شرطه البائع وحدهء وكذلك قدَّح 
فيما أخذه ذلك الشيخ من ظاهر قول أصبغ: أن الوكالة لازمة للوكيل من أجل 
أنه جعل السلعة للموكلء فإن السلعة إنما كانت للآمر؛ لأنه قد لحقه ضرر 
بتصرف الوكيل في ماله . 
قوله: < وَإَِا تَنَارَّعَا في الإذْنِ او صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِه فَالقولٌ قول المُوَكَلٍ؛ إلا 
إا ات الْمَبيع المُختَتفُ في كَمَنِهِ فقول قول اليل ما لَمْ يَبغ ما يُستَْكَرُ 4. 
يعني : إذا تنازع الموكل والوكيل في وجود الإذنء بأن يقول الوكيل : أمرتني 
بالبيع والشراء ففعلت. ويقول الموكل: لم آمرك بذلك. فهذا اختلافهما في 
الإذنء وأما اختلافهما في صفة من صفاته» فاعلم أن الضمير من قوله: (صفاته) . 
لا شك أنه عائد على الإذن» وصفات الإذن اع من مات المبيع ومن 
صفات الثمن» فلذلك يدخل في كلام المؤلف كل اختلاف الموكل ووكيله 
في فى الجنس› وفي القدر» وفي صفة الثمن› وفي کونه حالاً أو مۆجلاًء إلى 


(1) م ث: الثمانية: مؤلفها : عبد الرحمن بن إبراهيم أبو زيد القرطبي (258ه) وهي 
عبارة عن كتب جمع فيها المؤلف آسفلته التي سألها مشايخه من المدنيين»› وهي 
ثمانية كتب أصبحت تعرف بثمانية أبي زيد. وقد حفظ لنا الباجي في منتقاه كثيراً من 
الاقتباسات الفقهية من هذه الثمانيات. اصطلاح المذهب ص 132 - 133 ترتيب 
المدارك 4/ 258 الديباج 1/ 469. 

(2) ينظر: البيان والتحصيل 8/ 103. 

(3) (وقال أصبغ . . . لنفسه): سقط من «ج». 

(4) البيان والتحصيل 8/ 104. 

(5) فی «ق»: (للوکیل). 

(6( (وخدة سقطت من «ق» . 
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غير ذلك من المسائل المذكورة في هذا الباب» ثم إن المؤلف ي حكم على 
جميع ما يتناوله كلامه هنا بأن القول قول الموكل» واستثنى من ذلك ما إذا 
فات المبيع المختلف في ثمنه» وظاهره أنه لا يدخل في هذا المستشنى إلا ما 
وکل على بیعه» لا ما وکل على شرائه» وحكم عليه بأن القول قول الوكيل» 
بشرط أن لا يأتي بما تكذبه فيه العادة» وهو مراده بقوله: (مالم يبع بما 
يستنکر) . 

ويدخل في كلامه المختلف في ثمنه» والاختلاف في قدر الثمن» وفي 
صفته» وغير ذلك كالأجل والحلولء ولم يذكر خلافاً في شيء من هذه 
الوجوه؛ بل أطلق كلامه حتى كأنه متفق عليه» ولا شك أن من وجوهه ما هو 
متفق عليه» ومنها ما هو مختلف فيه على ما سيظهر لك. 

فإن قلت : فاعل (تنازعا) من کلامه راجع إلى الموكل والوكيل بلا شك»› 
ثم نوع اختلافهما إلى: الاختلاف في أصل الإذن» وذلك اختلاف في 
وجود الوكالةء وإطلاق لفظ الموكل والوكيل في هذا الموضع مجاز؛ لأنه 
راجع إلى إطلاق اللفظ بحسب قبول معناه» وأما تنازعهما في صفة الإذن» 
فإطلاق للفظ بحسب الحصول؛ لأن أحدهما موكل حقيقة» والآخر وكيل 
حقيقة» فيكون المؤلف يذه استعمل - على هذا التقدير - اللفظة الواحدة فى 
حقيقتها ومجازهاء» وفي ذلك ما قد علمته. ۰ 

قلت: لا شك أن من ادعى على رجل أنه أمره ببيع سلعة أو شرائهاء 
فإنما يدعي عليه أن الآمر موكلء وأن المأمور وكيل حقيقة لا مجازاًء فقد 
ميدقت اللفظة على هذا اديرد بحقيقةة ولا كفي عيدقها فغ إا 
اختلفا في صفة الإذن» فاستعمال لفظتي: (الموكل والوكيل) حينئذ في جميع 
هذه المحال حقيقة» ولا يلزم عليها المحظور المشار إليهء والله أعلم. 

ولنرجع إلى بيان المسائل التي تدخل تحت كلام المؤلف كل فنقول : 
من باع سلعة ليست له» فأنكر عليه ذلك مالكهاء فادعى أنه أمره ببيعهاء 


)1( ينظر : المدونة 10/ 255» والبيان والتحصيل 8/ 183« والجواهر الثمينة 2/ 291. 
)2( في «ج: (في نوع). 
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وكذبه مالكهاء فلا شك أن القول قول مالكهاء فإن أجاز بيعه مضى ذلك 
- على ما هو المذهب - وإن أراد نقض البيع فله ذلك» بعد أن يحلف أنه ما 
أمره ببيعهاء» للحق الذي تعلق للمشتري فيهاء وإن نكل حلف الوكيل» إن لم 
يقر المشتري آنه وکيل › اف باي آنه وكيل» فليحلف المشتري. وإن فاتت 
السلعة» حلف مالكها أنه ما أمر الوكيل ببيعهاء ويغرمه الأكثر من الثمن أو 
القيمةء وإن نكل» حلف الوكيل إن كان الثمن أقل من القيمة» وإن كان 
مساوياً لها أو أكثر فلا يمين عليه؛ لتعذر رد السلعة» وقد حصل لمالكها مثل 
قيمتها فأكثرء وينبغي أن يكون الفوات في هذه المسألة ذهاب العين لا تغيرها 
كالاستحقاق» وإن اختلفا في مقدار ثمن المبيع. فقال في «المدونة» عن 
مالك كّ: إذا باع الوكيل السلعة بعشرة» وقال : بذلك أمرني ربهاء وقال 
ربها: ما أمرتك إلا باثني عشر. فإن لم تفت حلف الآمر وأخذها؟؛ يعني : 
أن الأصل بقاء ملك الآمر على سلعته» فمن أحب إخراجها عن ملكه فهو 
مدع» ورب السلعة مدعى عليه. قال ابن المواز: «فإن نكل فله عشرة بغيرة 
يمين . وقال ابن ميسر: إذا نكل حلف المأمور ومضى البيع بعشرة. 


قال الشيخ أبو محمد: يريد فإن نكل غرم دينارين تمام الاثني عشر التي 
قال الآمر. قال: ولو لم أغرمه إذا نكل لم أحلفه. وقال ابن ميسر: لا غرم 
عليه. قال فى «المدونة»: «وإن فاتت حلف المأمور وبرئ؛ لأنه مدعى عليه 
الضمان». يريد فإن نكل حلف الآمر وغرم له المأمور دينارين» فإن نكل 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 226 والبيان والتحصيل 8/ 183 والذخيرة 8/ 7 
والقوانين الفقهية ص216. 

(2) ينظر: المدونة 9/ 55. 

(3) التاج والإكليل 5/ 213. 

(4) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن ميسر» ولي قضاء الإسكندريةء وإليه انتهت 
رياسة المذهب بمصر بعد شيخه ابن المواز. له كتاب: «الإقرار والإنكار»» توفى 
- رحمه الله تعالى - سنة (309ه). ينظر: طبقات الشيرازي ص154» وسير أعلام 
النبلاء 14/ 292ء والديباج 1/ 168. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 223. 

(6) المدونة 9/ 55. 
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فلا شيء عليه. واختلف بماذا تفوت هناء فقيل : تفوت بما تفوت به السلعة 
في اختلاف المتبايعين؛ لأن الاختلاف هنا إنما وقع في مقدار الثمن» وقيل : 
لا يفيتها إلا ذهاب العين كالاستحقاق» فلا تفوت - على هذا التقدير - بعتق 
ولا هبة ولا غير ذلك مما في معناها. نقلت القول الأول" من حفظي› 
وكذلك اختلافهما في جنس ثمن ما بيع به أو صفته أو الحلول 4 
الخلاف في ذلك كله متقارب» وإن كانت تختلف طرق الشيوخ في نقل 
الخلاف في ذلك في بعض هذه المسائل» وتركنا جلب ذلك على ما هو عليه 
فى الروايات»› واكتفعا بمسألة «المدونة» التى ذكرناها؛ لأن المؤلف كله 


اختصر هذا الفصل من «المدونة» وبالله التوفيق”. 


(1) في «خ»: (الآخر). 
)02( (من المدونة وبال التوفيق) : سقطت من «(ی). 
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E ||‏ 
[كتاب الإقرار]" 


قوله: < الإفرار 4. 

(مصدر أقرّ بالحق؛ اي: اعترف به» ويقال: قرّر غيره بالحق حتى أقَرّ . 
ومصدر قرر: التقرير؛ أي: حمله على الإقرار )2 . 

قوله: < وَالصَبِيْء وَالْمَجْنُونُء وَالمُبَذر» وَالْمُفلس» وَالْعَبد تدم 4. 

يعني : أن هؤلاء الخمسة لا يقبل إقرارهم على الجملةء والأوصاف التي 

2 (3) 

قامت بهم › موانع من لوازم إقرارهم - على ما تقدم في محله e‏ 
أن الصّبا مانع. وأشار بعض الشيوخ إلى وجود الخلاف في المراهق“» أو 
تخريجه على الخلاف في وجوب الحدٌ عليه» إذا أتى حينئذ ما يوجبه على 
البالغ. وخرّج خلافاً في قبول إقرار السكران على الخلاف في لزوم 
0 وأما الحرٌ الرشيد فإقراره لازم بالکتاب والستة والإجماع» فما 
الكتاب فغير ما آية» وقد قال تعالى: َة أَحَدَ أله كق أَكَيْعنَ لما يڪم 
ڪيب وىة ۵ جڪ رسو ا 4 ا وم پد e‏ 
[آل عمران: 80] وقوله تعالی: یاځ له اما ووا همين الفط شهدا لله 
وکو عل شیک [التساء: 134] aT‏ 
وكذلك قوله تعالى فى السفيه ومن ذكر معه: فلملل وليه يالسذل [البقرة: 


(1) الإقرار في الشرع: خبر يوجب حکم صدقه على قائله فقط» بلفظه أو لفظ نائبه. 
شرح حدود ابن عرفة 2/ 443. 

(2) الصحاح 2/ 291 (قرر). 

)3( (يعني آ2 في محله) : سقطت من «ج». 

(4) المراهق: الغلام الذي قارب الخحلم. لسان العرب 10/ 130ء (رهق). 

(5) ينظر: الكافي 11 45. والذخيرة 9/ 258. 

(6) ينظر: الذخيرة 9/ 258 والكافي 1/ 457 والتاج والإكليل 4/ 244. 
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1 فإذا صح إقراره على غيره» فأحرى أن يصح على نفسه» وكذلك قوله 
تعالى : ريني الى عد الح [البقرة: 281] إلى غير ذلك من الآيات. 
وأما السنّة فقوله ية : «واعْدٌ يا أنيس إلى امُرأة هذا قدا اعْكَرَفْفْ» 
تا رجمها». أمره بالقتل عند اعترافها بالزناء وذلك صريح في لزوم الإقرار. 
وأما الإجماع» فلا خلاف بين العلماء في إلزام المقر ما أقر به» ما لم 
لل (2) 1 
قوله: < وَالمَريض لا يُقَبَلُ إِفْرَارة لِمَنْ يُنَهَمُ عَلَنِهِء مِنْ وَارِث اؤ اَخْنَبِيّ 
يعني: أن المرض مانع من صحة الإقرار في حق المريض إذا أقر 
لوارٹث يتهم عليه» أو لأجنبى یتهم عليه أا وهذا هو مراده بقوله: 
(مخصوصين) . كما يبينه الآن. وقال الشافعي: يصح إقرار المريض 
مطلةا . وقال أبو حنيفة: يبطل إقراره مطلقاً . والأصل ما قال الشافعى» 
عن غير عوض بعد جريان سبب حق الوارث» وهو المرض المخوف» بخلاف 
الإقرار» فإنه إخبار بما تخلد فى الذمةء وأليق أوقات استدراكه والخلوص منه» 
الزمانُ الذي يُسلم فيه الكافر ويتوب الفاجرء غير أذ أهل المذهب بنوا المنع 
من الإقرار حينئذ على أصل آخرء وهو سد الذرائع)» وقد اشتهر عنهم 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 813» باب الوكالة في الحدود. 
(2) (ما لم یمنع من ذلك): سقطت من ج 
(3) (صحة): سقطت من «ج». 
(4) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 114ء والمعونة ص1255 والكافي 1/ 447» والجواهر 
الثمينة 2/ 696. 
(5) ينظر: الأم 6/ 244 وفتاوى السغدي 2/ 348. 
(6) ينظر: المبسوط للسرخحسي 31/18 والهداية 3/ 191» ومختصر اختلاف العلماء 
4/ 211. 
(7) (أن): سقطت من اج». 
(8) الذريعة في اللغة: هي الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء. 
وعند الأصوليين: هي كل ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة أو 
مضرة. ينظر: لسان العرب 8/ 96ء (ذرع)» وإرشاد الفحول 1/ 412. 
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اعتباره» وهو صحيح من حيث الجملة» غير أن في اعتباره في هذا الموضع 
نظراً من وجهین : 

أحدهما: أن الأصل إعمال إقرار الرشيدء فلا ينتقل عن ذلك الأصل 
الذي تعلق به حق آدمي قام به منازع معين» لأجل أمر مشكوك فيه» ولا 
يعترض هذا ببيعات الآجال وشبهها حيث اعتبرنا سد الذرائع؛ لأن المنازع 
هناك ليس ادميا معنا . 

الوجه الثاني: أن أهل المذهب اطرحوا التهمة وسد الذريعة في هذا 
الیو کار ول د ی و ا ی ا 
حقاً ما واحتجوا على ذلك بما قلناه إنه زمن يسلم فيه الكافر ويتوب 
الفاجر»ء فإذا قبلوا قول الميت حينئذ في إثبات حق على غيره» وهو على 
خلاف الآأصل» فلأن يقبلوا قوله في إثبات حق نفسه» وهو على وفق 
الأصل» أولى. 

قوله: $ قالوار کالبنتِ مَعٌ يِن العم وَشِبْههء وَبالْعَكَّسٍ قبل 4. 

لمّا بّن أن للتهمة أثراً في المنع من إقرار المريض» وذلك في نوعين : 

أحدهما: في حق الوارث. 

والثاني : في حق الأجنبي. أخذ يفسر ذينك النوعين» فذكر في تفسير 
الأول ا وهو أن کن للمريض وارثان» أحدهما: بنت» والآخر: 
ابن عم وما يشابهه من بعيد العصبة» فأقر للبنت بدين» فلا يقبل إقراره لهاء 
لما يظهر من تهمته» وهو كون النفوس مجبولة على رجحان محبة البنات على 
مثل هذا العاصب» بخلاف العكس» وهو أن يقر بدين لابن عمه فى هذه 
الصوةة فاه ا جنك فى م هذا الإفران؛ لتخلف ذلك الحانم ويور 
صدق المقر فيه» وأنه لا يرجح ابن عمه على ابتته . 
(1) اللّوث: هو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت» أن فلاناً قتلني 

أو يشهد شاهدان على عداوة بينهماء أو تهديد منه له» أو نحو ذلك. لسان العرب 

2 185. (لوث). 
(2) ينظر: الكافي 1/ 601. 
(3) ینظر: المعونة ص1255› والكافي 1/ 457« والجواهر الثمينة 2/ 696. 
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ا 


قوله: < وَالأَجُْبيُ صَدِيقٌ مُلاطف وَالْمَرِيض يُورَتٌ كََلَة وَقِيل: يُقَبَلُ في 
اثلث 4. 

الواو من قوله: والمريض. واو الحالء فمعنى المسألة - وهي" النوع 
الثانى من النوعين اللذين ذكرهما المؤلف مثالا - أن يقر المريض فى حال 
مرضه» والحال أن ورثته كلالةء فيقر لصديقه الملاطف» ففي المذهب 
قو لان( : 

أحدهما: بطلان الإقرار مطلقاً . 

والثانى : أنه يبطل منه ما زاد على الثلث. 

والأول هو المشهور؛ لظهور التهمة في الثاني» نظراً إلى أن المقر له 
ممن تجوز الوصية»› ف لی و ا ِن صح له من 
رأس المال أخذه وإلا فهو من الثلث» والمعرّل عليه فى هذا كله إنما هو 
ظهور التهمة وعدم ظهورها» وما يوجد من خلاف في بعضص المسائل فهو 
خلاف في حال» فحق المفتي أو القاضي أن يلتفت إلى ذلك. قال في 
«المدونة» بعد أن ذكر كثيراً من مسائل هذا الباب: وأصل هذا قيام التهمة»ء 
فإذا لم يهم بمن يقر له دون من يرث معه» جاز إقراره» فهذا أصل ذلك . 

فإن قلت: ما مراد المؤلف بالكلالة هنا؟ هل هى ما يقال فى الفرائض 
أنها الفريضة التي لا ولد فيها ولا والد؟ 

قلت: لا شك أن الكلالة عند أهل المذهب هو هذا الذي ذكره السائلء 
وشبه ذلك من قول من قال: هي الورثة”؛ ولكن لعل مراد المؤلف منها هنا 
غير ذلك فقد قال فى كتاب الوصايا الأول من «المدونة»: وإن أقَرّ بدين 


)1( في «ج» : : (في). 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 151 والمعونة ص1256 والكافي 1/ 457 والجواهر 
الثمينة 2/ 696. 

)3( في «ج)» «ق): (ثلثه). 

(4) (تنفيذ) سقطت من «ج». 

(5) ينظر: المعونة ص1256 والجواهر الثمينة 2/ 696. 

(6) ينظر: المدونة 13/ 213. 

(7) ينظر: التمهيد 5/ 175ء والتعاريف 1/ 607. 
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- يعني للصديق الملاطف - جازء إن ورثه ولد أو ولد ولد وأما إن كان ورثته 
أبوين أو زوجة أو عصبة ونحوه» لم يجز. فقد أبطل للصديق الملاطف مع 
أن في الورثة أبوين وليست كلالة» ولنأت بشيء من كلام الشيخ أبي الوليد بن 
رشد» تنبيهاً على ما فى هذا الفصل من الخلاف تكميلاً للفائدةء وإن كان 
الع فو وا ا لے کک ی 
إقرار الرجل لامرأته لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يعلم منه ميل إليهاء فلا 
يجوز إقراره. وإما أن يعلم منه البْغض لهاء فيجوز. وإما أن يُجهل ذلك فلا 
يخلو: إمّا أن يورث گلالة فلا يجوز. وإما أن يورث بولد» فإن الولد إما أن 
يكونوا إناثاً أو ذكوراًء صغاراً أو كباراًء واحداً أو عدداًء منها أو من غيرهاء 
فإن كان الولد إناثاً كيف ما كانواء فيتخرج عندي على قولين من الخلاف في 
إقرار المريض لبعض العصبة إذا ترك ابنه ؤعصبةء هذا في الكبار» فإن كن 
صغاراً لم ب و وا وا ا و ما ن کان 
واحداًء» وإن كان الذكور عدداًء فإقراره جائز؛ إلا أن يكون بعضهم صغيراً 
منهاء وبعضهم كبيراً منها أو من غيرهاء فلا يجوز. قال: وأما إقرار ما سوى 
الزوجين بدين في المرض» فلا يخلو من أربعة أوجه: 

أحدها: أن يقر لوارث. 

والثاني: أن يقر لقريب غير وارث» أو صديق ملاطف. 

والثالث: أن يقر لأجنبي . 

والرابع : أن يقر لمن لا يعرف. 

فالأول إذا كان المقر له في القرب بمنزلة من لم يقر له أقرب منه» فإن 
هذا لا حلاف أنه لا يجوز إقرار. [قال] ابن المواز: إذا لم يكن لذلك 
سبب أو وجه يدل على صدقه» كأن يكون المقر له قاطعاًء والذي لم يقر له 


(1) ينظر: المدونة 15/ 36. 

(2) في «ج»: (قلناه). 

(3) ينظر: فتاوى ابن رشد 2/ 1154ء والذخيرة 9/ 364. والتاج والإكليل 5/ 221. 
(4) (إقرار): سقطت من «ق»» «خ». 

(5) ما بين معقوفين زيادة رأيت أنها ضرورية لاستقامة المعنى. 
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بارا به» ففي جوازه قولان. وإن كان المقر له أبعد ممن لم يقر له» فإن هذا 
لا خلاف أن إقراره جائز» واختلف إن كان بعض من لم يقر له قرب من 
المقر له وبعضهم بمنزلته» أو كان بعضهم أقرب إليه وبعضهم أبعد منه» على 
قولين» فقيل : إنه جائز» وقيل: إنه" لا يجوزء وأما إن أقر لقريب غير وارث 
أو لصديق ملاطف» فالمشهور أن إقراره يجوز إذا كان يورث بولد دون 
الكلالةء وقيل بجوازه مطلقاًء وهما قائمان من «المدونة)ء وقيل: إن ورث 
بولد جاز الإقرار من رأس المال»ء وإن كان بكلالة جاز من الثلث. وآما 
الأجنبي فلا خلاف أن إقراره له جائز» فإن طلب ولم يوجد» تصدق عنه به 
كاللقطةء وأما إن أقر لمن لا يعرف فإن كان يورث ولد جاز من رأس 
المال» أوصى أن يتصدق به عنهم أو يوقف لهم واختلف إن كان بكلالة 
فقيل : إن أوصى أن يوقف حتى يأتي طالبه جاز من رأس المال» وإن أوصى 
أن يتصدق به عنهم لم يجز» لا من الثلث ولا من رأس المال» وقيل: إنه من 
الثلثء وهو قائم من كتاب «المدونة». وقيل: إن كان يسيراً فمن رأس المالء 
وإن کان کثیراً لم يجز مطلقاً . 

قوله: <[ المُقَرٌ لَه: يَصِك اَن يَكَونَ عَْاً أو حَفْلا [فَلَؤْ قَالّ: لِكَمْل فُلائَة 
عي اق لزم ). 

معنى هذا الكلام أن المقر لا يشترط فيه ما يشترط في المقر من عدم 
الحجر» وإنما يشترط فيه أهلية الملك والكسب» فلذلك يصح الإقرار للعبد 
والحمل على ما نقوله” الآن» ولا يصح الإقرار للجماد“؟ أو لغير الآدمي من 


(1) (إنه): سقطت من «ق»» «خ». 

(2) ينظر: المدونة 15/ 36 والكافى 1/ 458. 

(3) ينظر: الكافي 1/ 458. 

(4) في «ق»: (فولد). 

)5( (فلو قال... ألف لزمه): سقطت من جميع النسخ» وما أثبته هو ما في نسخة 
المختصر الموجودة بمركز الجهاد الليي. 

(6) في «ح»» «خ: (من شرط). ي 

)7( في «ج٤»‏ «خ» : (ما يقوله المؤلف). 

(8) (للجماد): سقطت من «ج. 
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الحيوان» فلو قال: على لهذا الحجر مائة» أو لهذا الفرس دينار» لم 
يصح”؛ لفقدان الشرط الذي ذكرناه» وهو صحة الملك فأما الإقرار للعبد 
فصحيح؛ لأن فيه الأهلية وأما الإقرار للحملء فالمنقول عن الحنفية المنع 
منه من غير تفصيل؛ لكنهم قالوا: يلزمه الإقرار إذا ولد . وقال أهل 
المذهب: إن قَيّد الإقرار بصفة يصح الملك فيها صح الإقرار“؛ كقوله: لهذا 
الحمل عندي مائة دينار من وصية أوصى له بهاء وشبه ذلك» فإن الحمل 
بطح ان بعلت اتر إن أطلى العو نرازه رك شبد ذلك عة فر إن 
سحنون أن هذا الإقرار صحيح ويلزم. قال ابن سحنون: فلو قيل له: من 
ماذا؟ فقال: أقرضنيها . فهذا لا يُمكن» ويُعد ذلك منه ندماًء ویلزمه 
الإقرار» ومثله قال ابن عبد الحكمء قال: «وكذلك إن أقر للحمل بكذا وكذا 
من كراء هذه الدار» ومن غلة هذا الجنانء كان له ذلك إن ولدته حياًء ويدفع 


إليه أبوه أو وض 


وخرّج بعض الشيوخ خلافاً في إبطال الإقرار للحمل إذا أطلقه ولم 
يقيده» من قوله فى «الموازية» فى القائل لرجل: لك على مائة دينار» أو على 
ا ا ارا ا لع تى عار ذمته بشيء لهذا المقر له. 
قال ابن المواز: إلا أن يكون تشكك المقر بين نفسه وبين صبي ابن شهر»ء فإن 
الا رما رو ای رو ا بخ انر كت نه 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 697. 

(2) ينظر نفس المصدر والصفحة. 

(3) ينظر: بدائع الصنائع 7/ 224» ومختصر اختلاف العلماء 4/ 219. 

(4) ينظر: التاج والإكليل 5/ 223 ومواهب الجليل 5/ 224. 

(5) هو محمد أبو عبد الله ابن فقيه المغرب عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي» 
تفقه بأبيه ابن أبي حسان وموسى بن معاوية. من مؤلفاته: «المسند في الحديث»» 
وكتابه «الجامع لفنون العلم»ء توفي - رحمه الله تعالى - سنة (256ه). ينظر: 
الديباج 1/ 160» وشجرة النور ص70. 

(6) (أقرضنيها): سقطت من «ج» . 

(7) النوادر والزيادات 9/ 328. 

(8) (إن): سقطت من «خ». 

(9) (ممن): سقطت من «ق»» «خ». 


165 


الشيخ: فإذا رأى ابن المواز أن التردد بين الرجلين يبطل الإقرار» وأن التردد 
بينه وبين صبي ابن شهر بخلاف ذلك» وأنه كالقائل: لك عندي مائة دينار» أو 
عند هذا الحَجُّرء دلّ ذلك أن ابن المواز يحمل إطلاق هذا القول على نفي 
اللزوم» وإذا قاله في ابن شهر مع خروجه إلى الوجود وتيقن حياته» فأحرى 
أن يقول ذلك فيمن کان حملاً لا يدري أحيٌ هو أم ميت» وأشار هذا الشيخ 
أيضاً إلى تخريج خلاف لزوم الإقرار في مسألة ابن سحنون وابن عبد الحكم 
إذا قَبّد الإقرار للحمل بما لا يمكن وقوعه من الحمل. وحيث حكمنا بأنه 
نادم» فخرجه من موضعین : 

أحدهما : أنًا إذا قلنا في الإقرار المطلق: لا يلزم - بنا على ما خرجه من 
كلام ابن المواز - فأحرى أن لا يلزم هذا الإقرار المقيد بالصفة المستحيلة عادة. 

والموضع الثاني من أحد القولين: فيمن علق طلاق امرأته على مشيئة 
الحجرء وأنه لا يلزمه ولا يعد نادماا"؟ء فكذلك الإقرار. 

وقول المؤلف: < أَطلَقَ أو قَيّد إن وَصَعَةُ لِسِدَة أَشَهُرٍ فَاَقَلٌ 4. 

ظاهر من هذا الكلام الذي فرغنا منه» وأما قوله: وإن وضعته لستة أشهر 
فأقل. فكلام فيه إشكال» وذلك أنّا إذا صححنا الإقرار للحمل - على ما 
تقدم - فلا بد أن ننظر إلى ما وضعته» هل كان موجوداً يوم الإقرار فيصح له 
الإقرار» أو لم يكن موجوداء فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم الإقرارء 
علم أنه كان موجوداًء وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر» فهو الذي تكلم عليه 
المؤلف بإثر هذاء وإن وضعته لستة أشهرء فجعله المؤلف كما إذا وضعته لأقل 
من ذلك» وليس بصحيح» وحكم ستة أشهر فيما يرجع إلى لحوق الولد وشبه 
ذلك» کم ما زاد عليها لا حكم ما دونها من غير خلاف أعلمه في 
المذهب» وإنما تبع المؤلف فيه كلام ابن شاس من غير تأمل» والله أعلم. 


(1) ينظر: الكافي 1/ 298. 

(2) في «ج»: (فکلامه) . 

(3) ينظر: المدونة 8/ 319 والاستذكار 21/ 179ء والتمهيد 15/ 26ء وبداية المجتهد 
2/ 269. 

(4) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 697. 
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قوله: < قان وَضَعَئَهُ لاكَدَرَ وهي تُوطاً لَمُ يلَرَمهء ون كَائَت غَيْرَ مَوطْوءَةٍ 
ِم لأزبَع سِيِينَ 4. 

يعني : فإن وضعت الحمل الذي أقر له الزوج لأكثر من ستة أشهر من 
يوم الإقرار» وكان زوجها أو سيدها يطأها في هذه المدةء لم يلزم المقر ما 
أقر به؛ لاحتمال ألا يكون موجوداً يوم الإقرارء وأنها إنما حملت به بعد 
الإقرار» فلا يدفع له ما أقر به المقر مع الشلف وات كان اروج والس 
معزولاً عنهاء لزم الإقرار إذا ولدته في أمد يصح لحاقه بسيدها أو زوجهاء ما 
لم يجاوز أكثر زمن الحمل. لأا إل لم نضف ذلك الحمل إلى السيد أو 
إلى الزوج» ونحكم له بأنه كان موجوداً يوم الإقرارء لزمن نسبتها إلى الزناء 
وذلك ممنوع شرعاًء وذكر المؤلف هنا أن أكثر أمد الحمل أربع سنين» وقد 
تقدم ما في ذلك من الخلاف» وأن المشهور فيما حكاه هو وغيره خمس 
سني نعم» المنصوص هنا هو ما ذكره المؤلف أو قريب منه» وكذلك أن 
في كتاب «ابن سحنون»: «ومن أقر أن عليه ألف درهم لما في بطن فلانةء 
فولدت به غلاماً لأقل من ستة أشهر من قوله» ار دال ج فإن قال: وهبت 
ذلك له» أو تصدقت به عليه اوا قل منه» وأخذ منه ما قال 
وكذلك لو وضعت بنتاً فذلك لهاء وإن وضعت لأكثر من ستة أشهر وزوجها 
مرسل عليهاء لم يلزمه شيء مما ذكر من هبة وصدقة ووصية» وإن كان الزوج 
معزولاً عنهاء فقد قيل: يجوز له الإقرار إذا وضعته لما يلد له التساء» وذلك 
أربعم سنين»ء وقد دل كلام المؤلف بالالتزام» على أنها إذا ولدت لأكثر 
مما يد له التساء» لم يكن لذلك المولود شيءء وهذا لا شك فيه. 

E a 

طً9 4. 


(1) (لاحتمال ألا... مع الشك): سقطت من «ج». 

(2) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 697 والتاج والإكليل 5/ 224. 

(3) ينظر: الاستذكار 21/ 178» والكافي 1/ 293 والتاج والإكليل 4/ 149. 

(4) في «خ٤:‏ (لأربع). 

(5) النوادر والزيادات 9/ 328 والتاج والإكليل 5/ 224. 

(6) (ولو وضعت ا ميتاً بطل): سقطت من + جميع النسخ» وما أثبته هو ما في نسخة = 
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يعني : فلو وضعت ولدين حيّين» ذكرين كانا أو انثيين» أو أحدهما ذكر 
والآخر أنثى» كان ما أقر به لهما سواءء فلو ولدت أحدهما حياً والآخر ميتاًء 
کان ذلك للحي وحده» ولا شيء فيه للمیت» کما لو وضعت کل ما في بطنها 
ميتا"» وهو الفرع الذي U O‏ 
ولدته حياً ثم مات» كان لورثته. قال: وإن أقر أني وصي فلان» وقد ترك 
مائة درهم أكلتهاء والذي في بطن هذه المرأة وارثه» فالمائة دين عليه فإن 
وضعت ذكراً وأنثى فهما ولدا الميت» كان ذلك بينهما للذكر مثل حظ 
الأنثيينء وإن كانت المرأة زوجة فلها الثمن من ذلك . قال ابن عبد الحكم: 
«وإن أقر للحمل بأن هذه الدار ملك له عن أخ شقيق أو لأب» فولدت 
توأمين» أحدهما ذكر والآخر أنثى» فالدار لهماء للذكر مثل حظ الاأنثيين؛ 
يعني: إذا كانت أمهما أمَةَ مملوكة لغير أبيهما. قال: وإن قال: لأخيهما 
لأمهماء فالذكر والأنثى فيه سواءء فإن قال: عن أخيهما ولم يفسر حتى 
مات» فوضعت غلاما وجارية» فليصطلحا فيهء فإن لم يصطلحاء ففيها 
قولان: يكون بينهما نصفين» والقول الآخر: أنه يقسم ذلك على ثلاثةء فيأخذ 
الذكر جزءاًء والأّنٹى جزءاًء والجزء الثالث يدعيه الذكر كلهء وتدعي الأنثى 
نصفه» فقد سلمت نصفه للذكر» فيقسم بينهما؛ لتداعيهما فيه» فيكون للذكر 
سبعة من اثني عشر» وللأنثى خمسة. قال: وبالقول الأول أقول. قال: وإن 
قال: هو ميراث لهما من بعض قرابتهما. كان بينهما نصفين إن مات المقرء 
وإن ولدت ولدين أحدهما ميت» فجميع ذلك للحيّ» ولا يثبت للميت إقرار» 
ولا ميراث فيما يحضرني». وكما صحح أهل المذهب الإقرار للحمل 
صححوا الإقرار للصبي - وهو أحرى - وقد تقدم ما خرجه بعض الشيوخ في 
= المختصر الموجودة بمركز الجهاد الليبي . 
(1) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 328 والجواهر الثمينة 2/ 697 والتاج والإكليل 

5 224. 
(2) (ولو): سقطت من «ج». 
(3) النوادر والزيادات 9/ 328. 
(4) النوادر والزيادات 9/ 329. 
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اصن انر شهرين اوجرا أا الافرار لون ولي كان وط 
وفرّعوا على هذا فروعاً يضيق هذا الموضع بذكرها. 

قوله: $ وَلَو أَخُدَبَ المُقَرُ لَه امقر بَطلَء وَلاَ رُجُوع لَه إلاً بإِفرارِ كَانِ 4. 

يعنى: أن من شرط إعمال الإقرار تصديق المقر له للمقر؛ لأن ملك 
اا 3 ل کے اى غيره جبراًء فيما عدا الميراث» فإن فات هذا 
الشرط» بطل إعمال الإقرار» ولا خلاف في ذلك أعلمه. 

فإن قلت: فلِمَ قال المؤلف: بطل. وإنما يذكر البطلان» أن لو كان 
تقدم مقتض لصحة ذلك الإقرار؟ 

قلت: لا يشترط في بطلان الإقرار وغیره تقدم صحته» ولو تقدمت 
صحته لما بطل» وإنما؟ يشترط في ذكر البطلان في هذا المحل وغيره» أن 
يكون ما حكم عليه الآن بالبطلان حيث مضت له حالة كان فيها بعرضية 
الصحة؛ لأن سببه قد توفر كما فى مسألة الاقرار هذه؛ لأن سبب انتقال 
O E OTO‏ الذي يصح منه الإقرار» والشيء إذا 
حصل سببه كان بعرضية الحصول» غير أنه قد يبقى النظر في حصول الشرط 
كما في هذا الموضع»ء وفي رفع المانع أيضاًء كما لو قام قائم يريد استحقاق 
ما وقع فيه الإقرار. وقد يستعملون لفظ البطلان” فيما هو بعيد عن هذا؛ 
كالصلاة وغيرها من العبادات إذا ظهر المفسد في أثنائها. وأما قول المؤلف: 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 326. والجواهر الثمينة 2/ 697. 

(2) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 698. 

(3) البطلان: كون الفعل لا يوصل إلى المقصود الدنيوي» ويسمى عدم سقوط القضاء 
بالفعل . 
وفي المعاملات: تخلف الأحكام عنها وخروجها عن كونها مفيدة على مقابلة 
الصحة. قواعد الأحكام 1/ 208. 

(4) (ولو تقدمت): سقطت من «ق». 

(5) في «ج): (ولا). 

(6) الصحة عند الفقهاء: كون الفعل للقضاء فى العبادات» أو سبباأً لترتب ثمرته المطلوبة 
منه شرعاً في المعاملات؛ كجل الانتفاع في البيع» والاستمتاع في الزواج. قواعد 
الفقه 1/ 347. 

(7) في «ج»: (الطلاق). 
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(ولا رجوع له إلا بإقرار ثان) . فالضمير المجرور من قوله: له. راجع إلى 
المقر له؛ أي: ولا رجوع للمقر له في تصديق المُقَر إلا a‏ 
مرة أخرى بعد التصديق» أو يتعقب هذا الإقرار الثاني تصديق آخر؛ لأن 
الفرض بطلان ذلك الاقرار الأولء وبالجملة لا بد أن يتفق المقر والمقر له 
في تصديق كل واحد منهما صاحبه» وحينئذ يحصل سبب انتقال الملك وشرطه 
ويعمل الإقرار. 

فإن قلت: سلمنا أن شرط إعمال الإقرار تصديق المقر له للمقر» وأن 
هذا الشرط قد فات أولاًء وذلك موجب لإعمال الإقرار» عملا بتوف () 
السبب والشرط وانتفاء المانع. 

قلت : تكذيب المقر له أولاً للمقر» رافع لاستصحاب ذلك الإقرار» فقد 
فات سبب انتقال الملك أولاء فلا بد من ظهور السبب بعد ذلك» وهو الإقرار 
الثاني مع تصديق المقر له؛ ليحصل بمجموعهما موجب إعمال الإقرارء والله 
أعلم . 

قوله: < المُقرٌ به: يصح بالمَجُهُولِ &. 

لا يعني به أن مجرد الإقرار بالمجهول كافيٍ؛ بل لا بد مع ذلك من 
تقسير )على ما ياتي ولا هى أيضا كالهية» فإ موائع إعمال الهبة من 
المرض والدّين وشبه ذلك لا تأثير لها في هذا المحل» وسيأتي بعد هذا ما 
بین ما ذکرناه. 


وت 0 


قوله: $ وَمَنْ قر او شه بخُرَيَةِ عبد ثُمٌ اشدَرَاةء فَتَالِثها: إِنْ ردت شهادَثه 
بِجُرْحَة َم يُعْدَق 4. 

يعنى : أن من أقر بعتق عبد لغيره» أو شهد على سيده أنه أعتقه» فردت 
شهادته بوجه من الوجوه التي ترد به الشهادة» ثم اشتر تراه بعد ذلك» فاختلف 
المذهب» هل يعتق على هذا المشتري أم لا؟ على ثلاثة أقوال: 


(1) (إلى المقر له. .. تصديق المقر): سقطت من «ج». 

(2) في «خ»: (لتوفر). 

(3) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 698. 

(4) ينظر: المدونة 8/ 332 - 359 والجواهر الثمينة 2/ 698. 
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أحدها: أنه يعتق عليه» وهو قول مالك فى «المدونة» وغيرها. 


والقول الثانى: أنه لا يعتق عليه؛ يعنى: صاحب هذا القول - وهو غير 
ابن القاسم في «المدونة» وهو أشهب E AT‏ لم یتماد على قوله» 
وأما إن لم يزل على قوله الأول فإنه يعتق عليه. 

والقول الثالث - وهو قول المغيرة - إن ردت شهادة هذا الشاهد 
لجرحة لَمْ یعتق علیه» وإن ردت لأنه انفرد بما شهد به» عتق علیه. یرید 
أيضاً المغيرة ما لم يدم على قوله الأول مما شهد به فيعتق عليه» ويريد أيضاً 
أن الجرحة هي ما ترد به شهادة الشاهد مما هو أعم من كبيرة أو عداوةً وشبه 
ذلك لا مخالفة المأمور به أو ارتكاب المنهي عنه خاصة. نص المغيرة 
على ما فسّرنا به کلامه وبما فسّرنا به کلام غير ابن القاسم ومن وافقه - وهو 
أيضاً المنقول“ - يكون فى المسألة ثلاثة أقوال - على نحو ما حكاه المؤلف - 
کا کر ل وا ود ا ی کان وره این افر ای 
شهد به أَوَلاّء مُوجب للحكم عليه بالعتق عند الجميع» وحيث قلنا: إنه يعتق 
على مشتريه» فلا نريد خصوصية المشتري؛ بل لو ملكه بغير ذلك من أسباب 
الملك من هبة أو صدقة أو غيرهماء فإنه يعتق عليه في القضاء والفتوى م . 

فإن قلت: عطف المؤلف الشهادة على الإقرار في هذه المسألة» 
والإقرار فيها متعذر التصور» فإن شرط الإقرار كون الشيء المقر به تحت يد 
المقر؛ وإلا كانت شهادةً لا إقراراً. 

قلت: الشرط المذكور إنما هو في إعمال الإقرار لا في كونه إقراراً 
وشرط الشهادة: أن تكون عند الحاكم فلذلك عطف ان الشهادة على 
الإقرار. 


)1( في «ج» : (بجرحة) . 

(2) في «خ»» (بما). 

(3) ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه 1/ 335 والمطلع 1/ 400. 

(4) ينظر: الكافي 1/ 965 والقوانين الفقهية 1/ 204. 

(5) الفتوى: ذكر الحكم المسؤول عنه للسائل. والقضاء: الحكم والفصل في الخصومة. 
التعاريف 1/ 550. 
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فإن قلت: جعل المؤلف لهذه المسألة صورتين: إحداهما في الإقرارء 
والآخرى في الشهادة كما قلتم» وذكر فيها ثلاثة آقوال» وقول المغيرة لا 
يمكن حصوله في صورة الإقرار. 

قلت: رمَى المؤلف بالأقوال الثلاثة حيث يمكن تصورهاء وإليك أن 
تفهم محل تلك الأقوالء وتنظر في كل واحدة من الصورتين وما تقبله من تلك 
الأقوال» وليس ذلك بعسير»ء والأظهر قول ابن القاسم عن مالك؛ لأن من 
بيده العبد مقر على نفسه بأنه لا يقبل الملك» فوجب أن يخرج عن يده إلا 
أن لأشهب ومن وافقه أن يقول: لا نسلم آنه الآن مقر. 

فإن قلت: إنه كان قبل هذا مقراً. 

قلت: کان مقراً بما لا يلزمه فيه شيء» فحيث أقر لا يلزمه» وحيث 
یلزمه لم يقر. قال ابن القاسم عن مالك في «المدونة»: «وإن شهد رجلان أن 
فلاناً أعتق عبده» فرّد القاضي شهادتهماء ثم اشتراه أحدهما بعد ذلك» عتق 
عليه . وقال في «العتبية» عن ابن القاسم فيمن أخبر عن رجل أنه أعتق 
عبده» ثم اشتراه منه» فإن كان أخبر بمعنى أنه علم ذلك منه أو سمعه أعتقه 
ليس بخبر غيره» رأيت أن يعتق عليه. قال ابن رشد: إن كلام ابن القاسم هذا 
تفسير لاالمدونة». وحيث قلنا بالقول الثانىء فقال أشهب: يحلف على 
ذلك» وإن نكل عتق عليه» وكذلك إن قال: شهدت بالحق؛ ولکنها قد ردت 
ولا حجة له بذلك» وحيث حكمنا بعتقه» فولاؤه عند ابن القاسم للذي أخبر 
عنه أنه أعتق. وقال شهب والمغيرة: ولاؤه للذي أعتق عل . 

هذا ما يحتمله كلام المؤلف هنا من الزيادة» وبقيت فروع تتعلق بالولاء 
حسنة تركناها إذ لا تعلق لها بكلام المؤلف» وفي كلام ابن يونس“ منها ما 


(1) المدونة 181/13. 

(2) ينظر: المدونة 8/ 359 والجواهر الثمينة 2/ 698. 

(3) نفس المصدر والصفحة. 

(4) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي» من علماء الترجيح 
المالكى» ومن الملازمين للجهاد. ألف كتابا فى الفرائض وآخر فى الفقه» توفى 
- رحمه الله تعالى - سنة (451ه) ودفن بالمنستير. ينظر: الديباج 1/ 274» وشجرة 
النور ص111. 
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فيه كفاية لمن رادها . 

قوله: $ الصَيعَةً: لَك عَلَيّء ا اؤ عِنْدِي» أو َو َخْذْثُ مِنْك 4. 

يعني : الألفاظ التي تستعمل غالباً في الإقرار» وتجري مجرى الصريح 
فى ذلك»› واللفظ الأول من هذه الثلاثة قوي دا ولا يقبل أن يفسر بالوديعة 
ولا بالرهن وشبه ذلك بخلاف اللفظين الأخيرين› على أن دعوى الوديعة 
وشبهها سيأتي في محله. 

قوله: ۾ وَمِْلَهُ وَهَبثةُ مِئيء اؤ بغْتّةُ ئي 4. 
اللفظين بتعلق اليمين على المقر له آنه لم يبع منه ما أقر له به بلا خلاف» 
واللفظ الذي قبله دعوی هية» وفي توجهها وتعلق اليمين بسببها قولان. 
قوله: < وَل قَالًّ: إِي عَلَيك ألف. فَقَالّ: سَاهِلْنِي فيها وَشْبْهَة فَإِفْرَازء 
حى يَأتِي وَكيلِي وَشْبْهه › قولان 4. 
أما إذا جاوب بقوله: (ساهلني فيها) . فهذا صريح في تصديق 
المدعي»› قال معنى هذا الكلام ابن عبد الحكم» وكذلك عنده إذا 6 
ازن( مني“ . قال ابن سحنون: «ولو قال: وال لأقضيكها اليوم. أو 
قال: لا أعطيكهاء أو لا أزنها” لك» ولا تأخذها اليوم مني. E‏ 
ولو قال: والله لا أعطيكها. قال: أبداً أو لم يقلء فليس بالإقرار. والقائل 
باللزوم في قوله : (حتی ياتي وکيلي) . هو ابن سحنون» والقائل بعدم اللزوم 
هو ابن عبد الحكم. قال ابن سحنون: «ولو قال: حتى يدخل علي من فائدة 


ود 


(1) ينظر: التاج والإكليل 5/ 244. 

(2) في «ج»: (أجاب). 

(3) في «ج»: (اشتريتها). 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 179 والجواهر الثمينة 2/ 699 والتاج والإكليل 5/ 224. 
(5) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 181. 

(6) في «خ: (سحنون). 

)7( في «ج : (لازمهما). 

(8) النوادر والزيادات 9/ 181. 


173 


أو ربح» أو حتى يقدم مالي أو غلامي» أو حتى يأتي وكيلي» أو يقضيني 
فهو إقرار'. وقال محمد بن عبد الحكم: «ولو قال له: اتزن. أو 
قال: اجلس فانتقد. أو: زن لنفسك. أو: کی یاتی وکیلی پرن لک فهذا 
e‏ إن حالف قال: «وإن قال: حتى يأتي وكيلي أو غلامي 
الذي فگها منك. فهو إقرار منه أن الوكيل أو الغلام قبضهاء وليس بإقرار منه 
بها عليه» وقد يقول: خخى:ياتي وكيلي آو غلامي فاساله عن ذلك 
والأظهر من جهة اللغة قول ابن عبد الحكم» ومن جهة العرف قول ابن 
سحنون . 

قوله: $ وَلَؤ قال: مِنْ آي ضَرْب دَأخُذَمَاء مَا أَيْعَدَكَ مِنْهَاء وَشِيِْهُهُ لَمُ 


هذا ظاهر إذا أجاب بمجموع هذا الكلام» فيكون قوله: (من أي ضرب 
تأخذها) . إنكاراًء وكذلك إذا أجاز بقوله: (ما أبعدك منها) . وحده» وأمًا إن 
أجاب بقوله: (من أي ضرب تاخذها) . فالأقرب أنه ليس بإقرار» إلا أنه 
یحلف أنه لم يرد إلا الإنكار أو التهكم وشبه ذلك . 

أما الجواب ب(بلى) في هذا الموضع» فيتفق فيه العرف واللغة» وأما 
الجواب ب(نعم)» فهو مساو في هذا الموضع عرفاً للجواب بابلى)» ولو 
روعي مقتضى” لسان العرب عند الأكثرين» لما لزمه في هذه المسألة شيء 
أجاب بانعم)ء ومن النحويين من ساوى بينهما في هذا الموضع» وليس هذا 
موضع بيان e‏ من ذلك. قال في كتاب «ابن سحنون»: «ومن قال 
لرجل : آليس قد أقرضتنى ني أمس ألف درهم؟ فقال الطالب: بلی أو نعم . فجحد 
المقرء فالمال يلزمه» ولو قال: أمَا أقرضتني؟ أو قال: ألم تقرضني؟ فهو 


(1) النوادر والزيادات 9/ 181. 

(2) النوادر والزيادات 9/ 179 والجواهر الثمينة 2/ 699. 

(3) النوادر والزيادات 9/ 181. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 180 والجواهر الثمينة 2/ 699 والذخيرة 9/ 270. 
(5) في «خ۲: (بمقتضی). 
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سواء» يلزمه إن ادعى الطالب المال». وهذا قريب مما قاله المؤلف أو هو 
بعينه؛ لكن قال محمد بن عبد الحكم: «يحلف المقر ولا يلزمه شيء٠‏ وإنما 
سأله بالاستفهام ما عنده من العلم» فليس قوله: (اليس) بإقرار» وكذلك: ألم 
تقرضنى كذا؟. وهذا ليس موافقاً لما قلناه عن أكثر النحويين» فإن ابن 
اک جاو ی الات وا ر ف ما ال و کد 
على الاستفهام كما ذكرء لا على أنه أقر حتى ينظر في جواب المقر له» هل 
وافق على ذلك الإقرار أم لا؟ قال ابن عبد الحكم وابن المواز: «وأمًا إن قال: 
ألم أوفْك العشرة دراهم التي لك علي؟ فقال: لا. فهو إقرار. قال ابن 
المواز: ويغرم العشرة بلا يمين. قال: وإنما استفهم في القضاء». 
وإِن طالَء وَقِيلَ في مائة وشَيءٍ: لا يَلْرَمهُ إلا مائةٌ 4. 

لما قدّم الكلام على جواب المدعي بالصريح والظاهرء أخذ يتكلم على 
المجملة» ولا شك أن لفظة: (شيء) من المجملات؛ بل هي كما قال 
النحاة: أنكر النكرات. فلذلك يقبل تفسير المقر بما فسّره؛ E‏ ل 
يكذبه العرف»› فإن خالفه المقر له حلف على رد دعواه» كما يحلف لو لم 
يتقدم منه إقرار» فإن أبى من التفسيرء أو فسّر كلامه بما يكذبه فيه العُرف» 
ولج في ذلك» فإنه يسجن. قال المؤلف وغيره: وإن طالب. قال بعضهم: 
وإنما يُحكم بذلك إذا لم يدع المقر له علْم ذلك» وزعم أنه لا يعرفه» ولو 
ادعى معرفة ذلك كان المقر بتأبيه من التفسير كالنًاكل) فيحلف المقر له على 
ما يدعي ویأخذ.» ولهذا المعنى تعلق بكتاب الدعوى» والكلام عليه هناك . 


(1) النوادر والزيادات 9/ 187 والتاج والإكليل 5/ 224. 

(2) نفس المصدر والصفحة. 

)3( في «(ق»» ج : (الدراهم). 

(4) النوادر والزیادات 9/ 7ء والتاج والإكليل 5/ 224. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 123ء والمعونة ص1251 والجواهر الثمينة 2/ 701 
والذخيرة 9/ 286. 

(6) في «ج»: (کالناکر). 

(7) ينظر: الجواهر الثمينة 12/ 701. 
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وأما قول المؤلف: (وقيل في مائة شيء ولا يلزمه إلا مائة) . فإشارة إلى 
تخريج الخلاف في كل واحدة من المسألتين في الأخرى؛ ولكنه لم يجزم 
بذلك؛ لأن الناس كثيرا ما يستعملون مثل هذا الكلام في كمال العدد الذي 
يقرون به» فيقول القائل : لي عندك. أو لك على عشرة وشيء» ومرادهم عشرة 
كاملة أو وافية» وشبه ذلك والحاصل أن الحقيقة العرفية فى هذه الصورةء 
اة اة اة ۰ 

قوله: $ وله في هَذِهِ الدَارِء او الأزض» أو الَائِط حَقٌ» وَفَسَرٌَ بِجذُع أو 
باب مركب وشبهه فََاندها: القَرْقّ بَيْنَ مِنْ وَفِي 4. ۰ 

على القرل: الال وهر فر بن غك السك ان فال 4 خن ك 

الدار حق» أو من هذه الأرض» أو من هذا الحائط. لم يُقبل منه تفسيره 
بالجدع والباب*؟ وشبههماء وجعَّل (مِنْ) تبعيضيَة» ورأى كونها لابتداء الغاية 
أو غير ذلك من معانيها بعيداً هاهناء ويقبل عنده هذا التفسير إذا قال: له فى 
تفاط اا و دور اران سرن کان 
يقول أولا*: يُقبل ذلك منه ويصدق. ثم رجَع إلى أنه لا يُقبل. وقوله 
الأول هو قول أهل العراقء وهو الأقرب في عرف الاستعمال» والقول 
الثالث ظاهر بالنسبة إلى اللغةء والله أعلم. 

هذا كله إذا قَيّد المقّر لفظ الحق بالنسبة إلى دار أو أرض أو شبههاء فلو 
أطلقه؛ كقوله: لك على حق. لكان مثل قوله: لك على شیء. فلو فسّره بان 
قال: ردت حق الإسلام» ففي کتاب ابن سحنون»: «أنه لا يصدق» ولا بد 
أن يقر له شيء. ويحلف على دعوى الطالب إن ادعى أكثر منه. قال: وكان 


(1) في «ج»: (الإقرار). 

(2) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 701. 

(3) سقطت من «ق٤»‏ «خ). 

)4( في «خ: (والدار). 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 212 والجواهر الثمينة 2/ 702. 

)6( (أولاً): سقطت من «ج». 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 124ء والجواهر الثمينة 2/ 702 والذخيرة 9/ 288. 
(8) ينظر: المبسوط للسرخسي 18/ 62. 
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سحنون یقول: ینظر فيه علی نحو ما ینزل مما یتکلمان فیه» فإِن کانا تنازعا في 
ا ا ن 
وحرمة» لم يؤخذ في هذا بالمال» وقد يقول: ما أوجب حقي عليك أني أكبر 
سنا منك أو أن لقريعك> فقول الا خر لك على قوق قول حى 
الإسلام یی ھا ع ن کو 

قوله: < وله عَلَيّ مَالْ» قِيلً: نِصَابٌء وَقِيلً: ربع ديار آؤ قَلََة دَرَاهِم 
وَقِيلّ: تَفْسِيرة 4. ۰ 

القول الأول: هو الأشهر في المذهب» وهو منسوب لابن وهب من 
ال ا ی ری ا وی وا 

والقول الثانى لابن القصار»ء وذكر أن المسألة ليست بمنصوصة لمالك»› 
وأن هذا الذي يوجبه النظر عندي على مذهب الإما؟ مالك(). 

والقول الثالث في كتاب «ابن سحنون»» وهو اختيار الشيخ أبي بكر 
الاه ا ور هات اا اين 
الاستعمال يدل على أن المال هو الذي له قدر معتبرء لكان هذا القول أظهر 


خن ولولا أن عرف 


(1) النوادر والزيادات 9/ 123. 

(2) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي› عالم بالفقه والسنن. من أهم مۇلفاتە: 
«الجامع في الحديث»» توفي - رحمه الله تعالى - سنة (197ه). ينظر: طبقات 
الشيرازي ص155» والديباج 1/ 132. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 118 والمعونة ص 1245ء والجواهر الثمينة 2/ 703. 

)4( (لإمام): سقطت من «ق»› جا . 

(5) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 703. 

)6( هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح بن حفص بن مصعب الأبهري» كان ثقة 
أمينا. له عدة مؤلفات منها: «شرح المختصر الكبير» لابن عبد الحكم» توفي 
- رحمه الله تعالى - ببغداد سنة (375ه). ينظر: طبقات الشيرازي ص186 والديباج 
1[ 255. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 181 والجواهر الثمينة 2/ 703 والتاج والإكليل 
5/ 228. 

(8) ينظر: الأم 6/ 27ء والوسيط 3/ 332» وإعانة الطالبين 3/ 195. 

(9) ينظر : مختصر اختلاف العلماء 4/ 220. والدر المختار 5/ 591. 
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الأقاويل الثلاثة عندي» لما في «الصحيح» من قوله كي: «مَنْ افتظع مال امرئ 
مسلم بیمینه»› حرم الله عليه الجنة وأوجب له التّار»» قیل : یا رسول الله » وإنْ 
كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإِنْ كان قضيباً من آراك“. نقلت هذا الحديث من 
حفظى ؛ ولكن العرف كما قلنا يدل على أن لفظ المال مقصور على ما له قدَرٌ 
وبال . 

قوله: < وَمَالٌ عَظيم كَدَلِكَ» وَقِيِلَ: ما زَا عَلَى الذْصَاب» وقىل: قَذرَ 
الدية &. 

الإشارة بقوله: (كذلك) . إلى الخلاف المذكور في المسألة السابقة؛ أي : 
اختلف في قولك: علي مال عظيم» و و لك علي مالٌ. ولا 
يقول : عظيم › ولا غيره من الصفات› وزاد في هذه المسألة قولین آخرین (, 

أحدهما: أنه لا يقبل تفسيره إلا بما زاد على النصاب. 

والقول الثاني: لا يُقبل إلا بقدر الدّيةء ألف دينار أو اثنا عشر ألف 
درهم» فیکون في هذه المسألة خمسة أقوال» وإنما حکی ا۱ر بن شاس عن القاضي 
عبد الوهاب أن هذين القولين الآخرين وجهان في الكلام» وكان اللفظ عنده 
يقبلهماء فإن فسّر المقّر كلامه بأحدهما قبل منه» إلا أنهما قولان ذهب إلى كل 
واحد منهما ذاهب» فقف على كلامه وتأمله. والأقرب عندي فى هذه المسألة 
وفيما يشبههاء أن يرجع إلى عرف الاستعمال» فإن فسّر المقر كلامه بما يوافق 
العُرف فأزيد قبل منه» وإن فسّره بما يكذبه العرف لم يلتفت إلى قوله وسجن 
حتی یفسره» آو بعد ناكلا على ما تقدم» وحيث قبلنا تفسيره» فلا يبعد في بعض 
الصور أن يستظهر عليه باليمين» وهذا الأصل الذي يعول عليه» والله أعلم . 

قوله: $ وَلَهُ كَدَا هنل شَيْءِ 4. 

يعني: إذا أقر بأن لزيد عليه كذاء ولم يزد على هذا اللفظ» فإنه يُقبل 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه 1/ 122 باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 

بالنار. 
(2) (قولك. . . كالخلاف في): سقطت من «ج». 
(3) ينظر: المعونة ص1246 والجواهر الثمينة 2/ 703. 
(4) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 703. 
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تفسيره لهذا الكلام بكل ما يقبل تفسيره إذا أقر بلفظ : (شيء)» وقد تقدم 
عن النحويين أن لفظة: (شيء) أنكر النكرات» فتكون أعم من لفظة : (كذا) 
وهذا هو ظاهر كلام الفقهاء في لفظة: (كذا) أنها أخص من لفظة: (شيء) 
وأن لفظة : (شيء) قابلة لأن تفسر بكل ما يتملك حتى في أجزاء الممتلكات» 
وأن لفظة: (كذا) لا تفسّر بالأجزاء كالنصف والثلث» وإنما هى كفاية عن 
a Ea E NINE SE Re‏ 
درهم أو ربع ثوب وشبه ذلك وإذا قال: لك عل کذا. شل ت 
بواحد كامل من ذلك والله أعلم. 

وهذا بين على مذهب ابن عبد الحكم“» نعم» فيه نظر على مذهب 
سحنون في المسألة الآتية . 

قوله: « فما کڏ دڙهَماً: فَعشَرونَء وَكَدَا ذا درْهَماً: د عَشرَء وَكَذَا وَكَدَا: 
أَحَد وَعِشرُونَء قال: سُخدُونٌ: ما اغف هدا وَيُقَبَل َفْسيرُۀ 4 

يعني : فإن فسّر الجنس الذي کتى عنه ب(كذا)» مثل قوله: (كذا درهماً) . 
حل على أف وة اه بر هيه عن الحدد ع المر كخ اد 
المنصوب إلا بعد العقود» وذلك من عشرين إلى تسعين» فيلزم المقر أقل من 
ذلك وهو عشرون» ویحلف فیما زاد إن ادعی المقر له أكثر من عشرين()ء 
ومثل هذا المعنى إذا قال: كذا كذا درهماً . فإن كذا كذاء كناية عن المركب» 
وهو من أحد عشر إلى تسعة عشرء فيلزم المقر أقل ذلك» وهو أحد عشر”» 
فلو قال: كذا وكذا بالعطف» لزمه أحد وعشرون**؛ لأن المعطوف في 


(1) ينظر: المعونة ص 1251ء والجواهر الثمينة 2/ 703. 

(2) ینظر ص175. 

(3) ينظر: الجواهر الثمينة 9/ 123 والمعونة ص1251. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 123. 

(5) ينظر: المعونة ص 1251ء والجواهر الثمينة 2/ 704. 

(6) ينظر: المعونة ص 1251ء والتاج والإكليل 5/ 229. 

(7) ينظر: المعونة ص 1251ء والجواهر الثمينة 2/ 704. 

(8) في خ»: (أحد عشر). 

(9) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 119ء والمعونة ص 1251ء والجواهر الثمينة 2/ 704. 
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العدد من أحد وعشرين إلى تسعة وتسعين» واستغنى المؤلف هاهنا عن ذكر 
المميز بما قدمه فى المركب قبلهء أو بما قدمه قبل ذلك» وهو عشرون» فإنها 
أول ما يصح عليه العطف» وعلى هذا التقديرء فلو قال: كذا درهم. للزمه 
مائة درهم؛ لأن ذلك أول عدد يضاف إلى المفرو) ولو قال: كذا دراهم. 
للزمه ثلاثة؛ لأنها أول عدد يضاف إلى الجمعء هذا هو كلام غير واحد من 
النحويين في هذا الفصل» ومثله عن ابن عبد الحكم. وقال سحنون: «ما 
أعرف هذا . إشارة منه إلى أن المعتبر في الإقرار هو عرف الاستعمال لا 
مقتضى اللغة» وهو الحق» فإن وافق اللغة فكذلك» وإن خالفها وفسر المقر 
کلامه بما لا یخالفه العرف» قبل منه على ما تقدم» وإلا لم یقبل مه . 


م ووو 


قوله: $ وَلَهُ خُمْسُونَ وَنََفٌ فتَفْسِيرة وَقِيل: تَلَثٌ وَقِيلّ: فُنْتُ الال 4. 

يعني: أنه اختلف المذهب على ثلاثة أقوال في الذي يلزم المقر 
بالتّیف» فقیل: یلزمه ما فسر به کلامه من قليل أو كثير» كان واحداً من العدد 
الذي عطف عليه اليف أو جزءاً من ذلك الواحد» فلو قال: خمسون درهماً 
ونيف» وفسّر النيف بنصف درهم أو بداِق*ء أو بغير ذلك من الأجزاء» قبل 
منه. وقيل: لا يُقبل منه إلا ثلاثة دراهم» وهذا ذكره الشيخ آبو 
اناق ٠‏ بن شعاد 0 وهر آ ربو الد على ها فف قله و قران 


(1) ينظر: التاج والإكليل 5/ 229. 

(2) ينظر: الذخيرة 9/ 292. 

(3) ينظر: المعونة ص1251 والجواهر الثمينة 2/ 704 والتاج والإكليل 5/ 229. 

(4) النوادر والزيادات 9/ 119 والجواهر الثمينة 2/ 704. 

(5) (منه): سقطت من «ق»› اخ». 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 119. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 121» والجواهر الثمينة 2/ 407 والتاج والإكليل 
5 9 والقوانين الفقهية 1/ 208. 

(8) (أو بدانق): سقطت من «ج» . والدَانِق: بكسر النون وفتحهاء وزن من الأوزان» وهو 
سدس الدرهم . ينظر: لسان العرب 10/ 105» (دنق). 

(9) (الشيخ أبو إسحاق): سقطت من «ق»» «خ». 

(10) هو محمد بن القاسم بن شعبان المصري أبو إسحاق المعروف بابن القرطي» فقيه 
متفنن انتهت إليه رياسة المالكية بمصر. ألف كتاب في الفروع سماه «الزاهي»» 
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الباقيان بعيدان عن اللغةء ولا سيما الثالث منهماء وذكره أيضاً ابن شعبان» 
وراه بعلت الأول أي تلت المعطوف :عليه الف وسواء حر قط 
النّبْف» أو قدمه وعطف عليه العدد. هكذا ذكر الفقهاء هذه المسألة. قال 
الجوهري : اليف الزيادة» يُخفف ويشدد» وأصله»ء يقال: عشرة وَيّف» ومائة 
وتيف» وكل ما زاد على هذا العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني( 

قلت: هذا يدل على فساد القول الثالث» فإن ثلث الخمسين في قول 
الو ا ا ی و ع او کو ت 
الخمسين. قال الجوهري : «ونيف فلان على التسعين ؛ آ: زاد. وأناف على 
الق آي احرف راائة الدراه على الات أي رادت ...وي 
أن یکون المعوّل عليه من هذه الأقوال هو القول الآأول؛ لموافقته اللغة» ولانه 
لم يثبت أن هل العرف غيروا الاستعمال اللغوي في ذلك. 


قوله: < وَفِي أَلْفِ ودزهم وَشِبُهه قَالِثَها: ِن كَانَ مِذْلٌ انف وَوَصِيفِء قبل 
فيرف وَإِلاً قَمَعْطًوفُها 4. 

يعني: أن المذهب اختلف على ثلاثة أقوال» فيمن قال على سبيل 
الإقرار منه: لفلان عندي ألف ودرهمء أو ألف وثوب» أو ألف وقفيز() 
حنطةء أو ألف ووصيف» هل تكون الألف مجملة في هذه الوجوه» ويرجع 
إليه في تفسير ما أقر به حتى لو قال: أنها ألف بيضة ودرهم واحد» أو آلف 


= وله أيضاً: «أحكام القرآن»» و«مختصر ما ليس في المختصر»» وغيرها من الكتب» 
توفي - رحمه الله تعالى - سنة (355ه). ينظر: طبقات الشيرازي ص159» وسير 
أعلام النبلاء 16/ 78. والديباج 1/ 248. 

(1) (عليه): سقطت من «ج». 

(2) الصحاح 4/ 1436ء (نيف). 

(3) (من): سقطت من «ج». 

(4) الصحاح 4/ 1437ء (نيف). 

(5) ينظر: المعونة ص1250 والجواهر الثمينة 2/ 704» 705. 

(6) المَفِير: هو مكيال تتواضَع الناسنُ عليه» والجمع أَْفِرَهٌ وففْرانٌ. لسان العرب 5/ 396 
(قفز). 

(7) الوصيف: الخادم غلاماً كان أو جارية. لسان العرب 9/ 359» (وصف). 
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ک أو لا يقبل منه 
إلا أن يفسر بجنس المعطوف» كما لو قال لف ثوب وثوب» أو ألف وصيف 
ووصيف» أو ألف درهم ودرهم» فيكون المعطوف مفسراً للمعطوف عليه» أو 
يفرق - وهو القول الثالث - بين أن يفسر الألف بما جرت العادة به فى العدد 
وكثر تناول الناس له مع مباينته للمعطوف» فهذا يُقبل منه» إلا إذا ال 
ودينار. وفسّر الألف بالدرهم فلا يُقبل منه» بخلاف العكس» ولو كان على 
خلاف ذلك لقبل منه» هذا معنی ما فی کتاب «ابن سحنون() على ما حکاه 
المؤلف» وله بحسب العرف» والقول الأول لابن القصّار» وهو أصح إن 
لم يثبت العرف*» والله أعلم. 

قوله: < وَالوَصِيَّةٌ بجْلٌّ المِائة وَفُرْبِها وَنَخوِهَا قِيلً: الثُذَانِ فَمَا فَوقَه 
باجُتهادِ الام وَقِيلّ: اللثَانِ» وَقِيل: أَحَد وَخُْسُونَ 4. 

وک المسألة منصوصة في الوصية» وذكرها المؤلف وغيره في 
باب الإقرار لاتحاد البابين في هذا النوع» وإن كانا قد يختلفان في غير هذاء 
والقول الأول أشبه» ولا يكاد أهل العرف يستعملون لفظة: الجُلء والمّرب» 
والتحوء في الثلثين» بخلاف لفظة: (أكثر) في المائة» وحكى سحنون هذه 
الأقوال عن أصحابنا ولم يسم قائله. 

قوله: $ وَقالُوا في مِائَةٍ إلا قبلا وإِلاً شيئاً كَدَلكٌ 4. 

الضمير - فاعل قال - يحتمل عوده على القائلين الثلاثة فى مسألة الوصية 
الشابفة د رلك هر افر دوحل عرد على أل المتكبء وهة الان 
أيضاً نص عليها سحنون في الوصية» وجعلها مع التي فوقها مسألة واحدةء 


درهم وثوب واحد» أو ألف ثوب ووصيف لقبل ذلك من 


(1) ينظر: المعونة ص1250. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 122 والجواهر الثمينة 2/ 705. 

(3) ينظر: الذخيرة 9/ 278» والجواهر الثمينة 2/ 704. 

(4) (وله وجه بحسب . .. المؤلف وغيره): سقطت من «اج. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 120 والبيان والتحصيل 10/ 485 والجواهر الثمينة 
2/ 705. 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 120 والقوانين الفقهية 1/ 208. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 120. 
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وهو الذي آراده المؤلف» ولذلك يجعل التي بعدها في الإقرار وحده» وبهذا 
يترجح أن مراد المؤلف هنا اا ا و ا وحده» وکأنه شار إلى أنه 
لا ينبغي ن يُخرّج من الإقرار ذ فى الوصية› ولا من الوصية في الإقرار؛ لن كل 
ا آلا تراهم نصّوا في مسألة الاستشناء في الوصية 
على هذاء ونصّوا على خلافه في الإقرار. 

قوله: < وَقالُوا: لَؤ أقَرّ بِمِائَة إلا شَيْئ لَرْمَهُ أحَدٌ وَتشغُولَء في عَشَرَة 
آلاف إِلاً شيئ سعة آلافِ وَمِالَةُ رهم 4. 

هذا الفرع هو إمّا تأكيد قاد ارف بين الوصية والإقرار» وإمًا إشكال 
في المسألتين لاعتقاده المساواة بينهما؛ ولكنهم فرّقوا بين الإقرار والوصية»› 
وحقهم أن يفرقوا بينهماء وهو الأقرب إلى مرادهء والله ال 

إلا أن هذا الفرع في الإقرار ذكره ابن الماجشون'ء ولا نعلمه لغيره 
ومن مذهبه أنه لا يجوز استثناء الصحيح من العددء وإنما يجوز استشناء 
الكسر”» فلا يجوز عنده: له عندي عشرة دراهم إلا ثلاثةء وإنما يجوز: إلا 
نصف درهم وشبهه» وكذلك نسبة العشرات عنده إلى المائة» فيجوز عنده: 
له عندي مائة إلا واحداً وإلا اثنين إلى تسعة» ولا يجوز إلا عشرة؛ لأن نسبة 
العشر“ إلى المائة كنسبة الواحد إلى العشرةء وكذلك عشرة آلاف لا يجوز 
استشناء ألف منهاء فلا يقال : e‏ إلى ألفاًء وإنما يقال: له 
على عشرة آلاف إلا مائةء وإلا مائتين» إلى تسعمائة؛ لأن نسبة الألف إلى 
عشرة آلاف كنسبة المائة إلى الألفء وإلا مائتين» إلا تسعمائة؛ لأن نسبة 
الألف إلى عشرة آلاف كنسبة المائة إلى الألف. 


وهذا المذهب على ما هو عليه من الضعف - إذا سُلّم - لا يلزم منه 
صحة هذا الفرع الذي ذكره المؤلف؛ إلا لو كان يحمل الاستثناء على أقل ما 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 121 والجواهر الثمينة 2/ 701. 
)2( في «خ E‏ : (الكثير). 

(3) (فلا يجوز. . . إلى المائة): سقطت من «ج». 

(4) في «ق»: (العشرات). 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 121 والذخيرة 9/ 301. 
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يمكن» وينطبق عليه اسم شيء» وكما آنه يجوز عنده استثناء تسعة من مائة» 
فكذلك يجوز استثناء أقل من تسعة» أنه يجوز استثناء تسعمائة من عشرة 
لاف فكلك يجوز استاء آقل من تسعماة > فل حمل لشي الى 

على أكثر ما يمكن» TT‏ 
بأن يقال: القاعدة في الإقرار أنه يحمل كلام المقر على أقل ما ينطب( 
عليه الاسم» وعلى أقل ما يتناوله كلامه» وهذا يلزمه عليه قطعاً أن يُحمل 
لشن الان غل ما ذكر د الرلت ا عل آل عا حى عل الاس 
المستشنى» فإن ذلك يوجب زيادة على المُقر» وهو خلاف الأصل - والله أعلم - 
فلم يبق الإشكال إلا فيما قدّمنا أولاً من أنه لا يجوز إلا استثناء الكسر) 
وعادتهم يوجهون ذلك بما لا أرضی ذكره هاهنا. 


قوله: < ودره عَلَى الْمَتَعامِلِ به عزفا وَلَو مَذ مَغْشُوشَةء وَإِلاً قُرْنَةُ سَبْعَة 
غْشَارٍ دِينَارِ مِنْ الفضة» فَلَؤ فُسَرَ مُثَّصلاً قبل 4. 

يعني: أن من أقر بدرهم أو بدراهم فإِمّا أن يطلق ما أقر به وإمًا أن 
يقيده» فالأول إن فشر إقراره بما يتعامل به أهل البلد فما هو خير منه قبل 
ذلك» سواء كان ما أقر به مما يتعامل به أهل ذلك البلد جيداً أو رديئأًء وازاً 
أو ناقصاء وهذه المسألة وشبههاء مما يبين لك أن العموم عندهم يتخصص 
بالعادة» على أن هذه المسألة بخصوصيتهاء هل هي من باب تخصيص العام 
بذلك أو من تقييد المطلق؟ وعلى التقديرين» فهل العادة هنا قولية أو فعلية؟ 
فيه نظر»ء والأقرب أنه من تقييد المطلق» وأن العادة فعلية» وإنما ذكرنا هذا 
هنا؛ لأن بعض المتقدمين من كبار الشيوخ أشار في هذه المسألة إلى شيء مما 


)1( (تسعة. . . تسعمائة): سقطت من «خ». 

(2) في «ج»: (العادة). 

)3( في «ج» : 

)4( في («(ق»» خ : (ينطلق). 

)5( في «خ»: e‏ 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 1 والمعونة ص ۰1254 والجواهر الثمينة 2/ 705» 
والذخيرة 9 275 282. 

(7) (وعلى التقديرين. . . المطلق): سقطت من «ج», 


184 


قلناه» وأما قول المؤلف: وإلًا فُزنة سبعة أعشار دينار. فيعني به: وإن لم 
يكن عرف يقيد هذا المطلق لزمه الدرهم الشرعي أو الدراهم الشرعية 
المعروفة”) بوزن سبعة» وهو الدرهم الذي وزنه خمسون حبة وحمسًا حبة 
من الشعير؛ لأن ذلك سبعة أعشار وزن الدينار الشرعي» الذي وزنه اثنان 
وسبعون حبة من الشعير»ء على ما هو الصحيح في مقداري الدينار والدرهم 
الشرعيينء لا غير ذلك مما قيل فيه» على ما يناه في كتاب الزكاة» حيث 
TI ERE‏ 
واللام فيه للعهد» لكان أحسن؛ ولكنه قال: سبعة أعشار :ذيتار مُنکر» ولا 
يدرى ما وزن ذلك الدينار» هذا معنى ما أشار إليه في هذا الموضع» وهو 
صحيح - أعني: في حمل الكلام المقر على الدرهم الشرعي - لكن 
بشرطین : 

أحدهما: أن يكون عند أهل ذلك البلد شعور بمقدار الدرهم الشرعي 

الثاني : أن لا يكون أهل ذلك البلد ممن يتعامل بالدراهم البتة. 

وإلّا فإن انعدم الشرط الأول» فكيف يقيد كلامهم بما ليس لهم به 
شعور» وكثير من الفقهاء لا يعلمون وزن الدرهم الشرعي» ومن علمه منهم 
يختلفون في مقداره» فكيف بالعوام! وإن انعدم الشرط الثاني» وكانت في البلد 
دراهم مختلفة الوزن أو الجودة» وجب أن يحمل كلام المقر على أقلها وزنا 
وأدناها صفة» فإن خالفه المقر له» حلف المقر»ء على ما تقدم. وأما في 
قول المؤلف : (فلو فسّر متصلاً قبل) . فمعناه: فلو فسّر المقر في هذه المسألة 
كلامه بما تكذبه فيه العادة؛ لكنه وصّل التفسير بكلامهء فإنه قبل منه» بخلاف 
التفسير المنفصل» فإنه كالعدم. وهو صحيح إذا كان هذا التفسير يقبله كلامه 
ولو على بعد فأمًا إن قال: الدراهم رصاص. وشبه ذلك» فإنه لا يُقبل 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 706. 

(2) في «ج»: (المعروف). 

(3) ينظر: التاج والإكليل 2/ 278. 

(4) ينظر : النوادر والزيادات 9/ 131. 

(5) ينظر : النوادر والزيادات 9/ 135. والجواهر الثمينة 2/ 706. 
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منه؛ لأنه لا ينطلق على هذا الفرع دراهم عرفا . هذا ما يتعلق بكلام 
المؤلف» ولعله أراد أن المقر لم يبيّن الوجه الذي تعلقت به الدراهم المقر بها 
في ذمته أو تحت يده» وأما لو ذكر في إقراره أنها تخلدت في ذمته من بيع» 
وخالفه في ذلك المقر له» فيرجع الحكم فيها إلى ما تقدم في اختلاف 
المتبايعين» ولو أضاف ذلك إلى أنه تعلق بذمته من قرض› فإنه إن أقر بما 
يقرضه الناس غالباً قبل منه» وإن أقر بما لا يقرضه الناس» فقال ابن سحنون: 
إن أصحابنا اختلفوا فيمن أقر بفلوس» وقيّدها بأنها الفلوس الكاسد وأنها 
من قرض› فقال بعضهم : يقبل. وقال بعضهم : لا يقبل. وكذلك حکی عن 
أهل العراق أنهم اخحتلفوا فيه. قال: ولو وَصّل ذلك بقوله: إنها وديعة. ثم 
ذکر بعد ذلك أنھا زیوف) أو أنها بهار“ لقبل منه» بخلاف أن لو كان 
ذلك من غب أو قَرْض. وذكر ابن عبد الحكم فيمن أقر بدراهم وديعةء 
ثم قال: هي مغشوشة. فإنه اخحتلف قول ابن القاسم هل يقبل ذلك منه 
O) ٢‏ : 
آم لا ؟ 

قوله: < وَدَرَاهمَ كَذِيرد قِيل: أَرْبَعَة وَقِيلً: سعَة» وَقيلً: مِانََانِ 4. 

هذه الأقوال لا يظهر لها ولا لواحد منها حجة بيّنة» ولا شك فى 
مخالفتها اللغةء فإن شهد عرف قوم بشيء منها قبلء وإلا لم يُقبل. 

فإن قلت : لو أقر بالعدد القليل لزمه ثلاثةء فينبخى أن يلزمه أربعة إذا أقر 
بالعدد الكثير؛ لوجوب زيادة العدد الكثيرء والزيادة المحققة واحدٌ لا 
أكثر . 

قلت : إنما التزم ثلاثة إذا أقر بدراهم قليلة؛ لأن الثلاثة أقل الجمع عند 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 134ء 135 والجواهر الثمينة 2/ 706. 

)2( في «جا: (الفاسدة). 

(3) زيوف: أي دراهم مردودة لغش فيها. ينظر: لسان العرب 9/ 142 (زيف). 
)4( بهارج : البهرج الباطل والرديء من الشيء. ينظر : لسان العرب 2/ 27 (بهرج). 
(5) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 136» 137. 

(6) ينظر نفس المصدر والصفحة. 

)7( في «ج: (المختلفة) . 
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المحققين”" فهي أقل القليل من هذا النوع”» ولا يلزم من رفع أقل القليل 
وجود الكثير؛ لبقاء أعداد أتحر هي من نوع القليلء والحاصل أن ا 
الكثير يتقابلان تقابل الصدينء لا تقابل النقيضين› > فلا يلزم من رفع أحدهما 
وجود الآخرء لبقاء أضداد اخ ومن ألزمه مائتین فکانے ع عتبر الكثرة 
الشرعية وألزمه أقلهاء ولا يظهر هنا. ويلزم هذا القائل إذا أقر بإبل كثيرة» أن 


يجب عليه خمسة» وإذا أقر بدتانير كثيرة»› أن يجب عليه عشرون). 


قوله: < ولا قَلِيلَة وَلاً كَِيْرَة: أَزْبَعَةٌ 4. 

لا شك أن هذا القول مخالف للقول الأول من الأقوال الثلاثة في الفرع 
الذي قبل هذاء وإنما يبقى النظر على أي القولين يجري من القولين الا 
ولمّا كانا مشكلين على ما بيّناه» كان المبنى عليهما كذلك» ولا شك أيضا فی 
أن هذا ا ن ی العربي؛ لأن ا ا 
القليل» والمقر قد وصف الدراهم المقر بها بأنها ليست بقليلة» وأيضاً فإنه لا 
يوجد على مقتضى اللسان العربي عادة ليس بقليل ولا كثير» على ما تقرر في 
جمع القلة وجمع الكثرة فلم يبق إلا الرجوع إلى العرف »> اولم يغبت عندنا 

قوله: < وَدِرْهَمٌ إلى عَشَرَة قيل: سعَةء وَقيل: عَشَرَةٌ 4. 

لا شك في دخول الدرهم الأول الذي هو ابتداء غاية الدراهم المقر 
بها والخلاف في دخول ما بعد (إلى) في حكم ما قبلها مشهور عند 


(1) ينظر: إرشاد الفحول 1/ 216 والإحكام للآمدي 2/ 242. 

(2) خلافاً لابن عبد البر الذي يرى أن الاثنان أقل. ينظر: التمهيد 7/ 185 والمعونة 
ص1298. 

)3( في اج : (فإنه) . 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 117ء 118 والمعونة ص1248» 1249ء والجواهر 
الثمينة 2/ 706. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 118. 

(6) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 706. ومنها قوله تعالى: «وَإِذا حلا إل سَجَطينهم# [البقرة : 
3] أي: مع شياطينهم. ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/ 206» وجامع 
البيان للطبري 1/ 130 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/ 52. 
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الفقهاء' والنحويين» والأكثرون من الفقهاء يرون دخول ما بعدها في حكم ما 
قبلها إذا اتفقا في الجنس. وظاهر المذهب دخول المرفقين والكعبين في 
حکم اراو ا وفي المذهب مسائل كثيرة من هذا النوع» لا 
معنى لجلبها في هذا الموضع لشهرتها. 

قوله: < وَمَا بَيْنَ رهم إلى عَشَرَة. قال سَخدُولٌ: عَشَرَة مره وتسعة 
مرد وَدَّمانِيَة مَرَةٌ 4. 

هذه الأقوال موجودة لغير سحنون فى مسائل هذا المذهب من غير 
الإقرار؛ كالوصايا وشبههاء وحقيقة هذا الكلام لغة تمنع دخول الكلام الأولء 
فْمَنْ مذهبه عدم دخول ما بعد (إلى) في حكم ما قبلهاء لا يلزمه إلا ثمانيةء 
ومَنْ مذهبه دخول ما بعد (إلى) في حكم ما قبلهاء يقول هنا بلزوم تسعة» إلا 
أن يرى عدم دخول الطرف الأول قرينة في إرادة عدم دخول الطرف الأخير» 
وأمّا مَنْ ألزم المقر هنا عشرة» فلأن العرف دال على إرادة دخول الطرف 
الأولء فإذا دخل في الحكم مع قيام المانع من دخوله لغة» فأحرى دخول ما 
بعد (إلى۸؟» والله أعلم. 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 196 والتمهيد 20/ 123. 

(2) قال في التمهيد: وإنما يدخل الحد في المحدود إذا كان من جنسه» والمرافق من جنس 
الأيدي والأذرع» فوجب أن يدخل الحد منها في المحدود؛ لأن هذا أصل حكم الحدود 
والمحدودات عند أهل الفهم والنظر› والله أعلم» ومن غسل المرفقين مع الذراعين فقد 
أدى فرض طهارته وصلاته بيقين» واليقين في أداء الفرائضص واجب. التمهيد 20/ 123. 

(3) يعني في قوله تعالی: ایام اریت ٤امَنوا‏ إا مُْد إلى السو فاعيلوا وجو 
وركم إلى المرافق وأمسحوا روسكم وارك إلى لمن [المائدة: 7]. 

(4) قال ابن دقيق العيد: «والفقهاء اختلفوا في وجوب إدخالهما في الغسل» فمذهب مالك 
والشافعي الوجوب» عدا زفر وغيره» ومنشأً الاختلاف فيه أن كلمة: (إلى) المشهور 
فيها أنها لانتهاء الغاية» وقد ترد بمعنى : (مع) فمن الناس من حملها على مشهورها فلم 
يوجب إدخال المرفقين في الغخسل»› N‏ (مع) فأوجب. وقال 
بعض الناس: يفرّق بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أو لاء فإن كانت من الجنس 
دخحلت» > كما في آية الوضوء» وإن كانت من غير الجنس لم تدخل» كما في قوله هل : 
لر يا ايحم إلى ايل [البقرة: 186]. شرح عمدة الأحكام 1/ 35. 

)5( في (ق)» «خ»: : (فلأن العرف ما دل على). 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 196. 
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قوله: < وَعَشَرَةٌ في عَشَرَةٍ. قِيلَ: عُشُْرُونَء وَقيل مِائَةٌ 4. 

من ألزمه عشرين فهو عرف العامة وهو المُعول عليه؛ لأنهم إنما 
يریدون بمثل هذا الكلام الجمع› ولا يريدون به الضرب» الذي هو تضعيف 
أخد العدكين يقد ها في الثاني من الخاد الله إلا أن يكوت المقر من 
أهل العلم بالعدد» فينبغي أن تلزمه مائة» ولا يُقبل منه غير ذلك إذا كان 
كلامه مع من هو مثله. وفي إلزامه مائة إذا كان كلامه مع العامة نظر. 

قوله: ۾ بخلآفِ عَشَرَة دَرَاهِم في عَشَرَة دَدَاذِيرَء وبخلافِ عَشَرَةٍ بعَشَرةٍء 
نها عَشَرَةٌ فيهما 4. 

أما لزوم العشرة في الصورة الثانية فظاهر» وكذلك في الصورة الأولى 
إذا كانت (في) من قوله: (في عشرة) . سببيةء وهو الأقرب هنا؛ لكنه يلزمه 
اغلن فما افدر عة ايو ل عن راه لان مخ كات لعا 
عشرة دراهم عوضا عن عشرة دنانير قبضتها منه» ولا خفاء بفساد هذه 
المعاملة» وإن كانت (في) وعائية مجردة عن السببية» كما هو الحقيقة فيهاء 
وهو الذي يعطيه سياق كلام المؤلف» لتعقيبه الكلام على الوعاء بأثر هذه 
المسألةء فيلزمه عشرة دراهم لا غير ء لأن المعنى - على هذا التقدير -: له 
عندي() عشرة دراهم وعاؤها لي وهو عشرة دنانير. 

قوله: ۾ وتوب في صَندُوق٬‏ اؤ مويل فِي لُرُوم ظرفِيء قولانِ 4. 

قال ابن سحنون عن أبیه فيمن أقر فقال: غصبت فلاناً ثوباً في منديل. 
أخذناه بثوب ومنديل» ويكون مصدقاً فى صفة الثوب والمنديلء وكذلك عشرة 
اایدي ‏ وفال انه الك 3# اة اتدل وا 


(1) في «خ»: (بمقدار). 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 221 والجواهر الثمينة 2/ 707 والتاج والإكليل 5/ 230. 

(3) (إذا کان كلامه): سقطت من «خ». 

(4) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 707 والذخيرة 9/ 277. 

(5) في a‏ (عليّ) . 

(6) العَيبة: وعاء من جلد يجعل فيه المتاع والجمع عياب وعيب. ينظر: لسان العرب 
1/ 634« (عیب) . 

(7) النوادر والزيادات 9/ 218. 
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العيبة»'. وكذلك اختلفا لو قال: مائة رطل سمن في زق» أو عشرة 
أرادب في جوالق. 

قلت: والأصل ما قاله ابن عبد الحكم؛ لكن المتبادر في العُرف إلى 
الذهن ما قاله سحنون. قال في «النوادر» بعد كلام ظاهر عن ابن سحنون: 
«ولو قال: غصبتك ثوباً مَرْوياً في وی ی ر 0 ضمنته ثوبین› 
وليس هذا من باب الضرب فى الحساب» وكذلك لو قال: غصبتك عشرة أثواب 
مروية في ثوب مروي. فضي له بأحد عشرء وأما إن قال: غصبتك ثوباً في 
عشرة أثواب أو في مائة ثوب» فبخلاف الأول؛ لأنه معروف من كلام الناس أن 
الثياب تكون في ثوب وعاء لها» وثوب في ثوب وعاء له» ولا يقال: ثوب في 
عشرة أثواب وعاء له. قال: وفى المسألة قولان فى قوله: ثوب فى عشرة 
أثواب. أحدهما: أنه لا يلزمه إلا ثوب» وقيل: يلزمه أحد عشر ثوب . 


قوله: ۾ ٻخِلافِ رَيتِ في جر 4. 
يعنى : فيتفق على أن الجرة للمقر لهء إذ لا يُستغنى الزيت عرف عن 


(1) النوادر والزيادات 9/ 218. 

(2) الرّطل: بكسر الراء وفتحهاء ما يوزن به ويُكال. ينظر: لسان العرب 11/ 285» 
(رطل)ء وتحرير ألفاظ التنبيه 1/ 110. 

(3) الإرْدَبُ: مكيال ضخم لأهل مصرء قيل: أنه يضم أربعة وعشرين صاعاً. ينظر: 
الزاهر 1/ 210 ولسان العرب 1/ 416» (ردب). 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 218ء والذخيرة 9/ 280. والجُوَالِقٌ: بفتح اللام 
وکسرها» جمع : جولق» وهو وعاء من الأوعية لحفظ الطعام وغيره. ينظر: لسان 
العرب 10/ 36» (جلق). 

(5) النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات» كتاب في الفقه المالكي» 
لابن أبي زيد القيرواني (ت386ه). ينظر: تاريخ التراث العربي 2/ 141. 

(6) الثوب المَرْوِيٌ: نوع من الثياب» وسميت بذلك نسبة إلى مدينة (مرو) بفاس. ينظر: 
لسان العرب 15/ 276 (مرا)» ومعجم البلدان 5/ 113. 

(7) الوب الرْظيئْ: نوع من الثياب التي كانت تجلب من بلاد السندء وسميت بذلك نسبة 
إلى جيل من الناس. ينظر: لسان العرب 7/ 308ء (زطط). 

(8) النوادر والزيادات 9/ 218» 219. 

(9) سقطت من «ق»» «ج». 
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وعاءء ووعاؤه المنسوب إليه في الإقرار الجَرَّة» فيكون الجميع للمقر له" 
وليس كذلك» فإن الخلاف فيه موجود كما قدمناه فوق هذاء حكاه أبو محمد 
في «النوادر» عمن حكم عنه الخلاف في المسألة السابقة. 

هذا إذا كان إقراراً مجرداً عن الخصب» وأما لو قال: غصبته هذا الخاتم 
فة لى فقال ابن سجترن: هوا محل الاقرار الم جرد . :رقال ابن 
SE ASS N E‏ 
لحلف ما يعلم ذلك» وكان له الفص». وحكى عن أشهب أنه يخالف في 
هذا الباب“» ويرى مثل ما حكاه المؤلف» وحكاه ابن المواز عن ابن 
عبد الحكم» ووافقه عليه في القائل في باب بيديه: «خشب هذا الباب 
لفلان» ومسامیره لي» أو خشبه لي» ومسامیره لفلان. فهو کما قال» ویکونان 
شريكين بقدر المسامير من الخشب. قال ابن المواز: وإن قال: هذا الباب 
ومسامیره لی . فقال أشهب: هو كما قال. وکأنه عندنا لیس باستشناء بيّن. قال 
E A RS O a‏ 

قوله: < وَلَؤ اشد في ذِكرِ بمِائَةء وَفِي آخُرَ بمائَةء فَاَخْرُ قَولَيهِ: مِائَةُ 4. 

يعني : لو أشهد على نفسه في وثيقة بمائة دينار لزيد - مثلاً - ولم يذكر 
سببها» ثم أشهد له في وثيقة أخرى بمثل ذلك العدد من غير ذكر سبب» 
فاختلف في ذلك قول مالك وأصل*" المذهب في تلفيق الشهادة على 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 219 والمعونة ص1252» والجواهر الثمينة 2/ 707. 
(2) ينظر : النوادر والزيادات 9/ 214. 

(3) النوادر والزيادات 9/ 213. 

(4) ينظر نفس المصدر والصفحة. 

(5) في «ج٩:‏ (وروی). 

(6) في «خ: (بیده). 

(7) في «خ»: (أقول). 

(8) النوادر والزيادات 9/ 212. 

(9) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 116ء والمعونة 9/ 285» والذخيرة 9/ 285. 

(10) في «ق»: (فأصل). 
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الأقوال أن تكون هذه شهادة واحدةء غير أنه يحلف المقر ليرد دعوى المقر 
له» وهذا آخر قولي مالك ولهذه المسألة والتي بعدها تعلق بتكرار الوصية 
EES Oa e‏ 
ذكر فى الوثيقة السبب الذي وجب به المالان للمقر له» وكان السببان مختلفين 
کما لو کانت إحدى المائتين قرضاًء والأخرى ثمن سلعةء لاتفق على أنه 
يقضى بمائتين» وكذلك عندي إذا كان الإقرار مجرداًء غير أن إحدى المائتين 
حال وتاريخها أقدم» والمائة الأخرى مؤجلة وتاريخها بعد تاريخ الأولى. 

قوله: < وَبمِائَة وَبمِائَتَينِ في مَوطتَينِء قََالِتُهَا: إِنْ كَانَ الاَكتَر اول لَرْمَهُ 

يعني : فلو أقر له بمائة مجردة عن ذكر السبب في موطن» وأقر ل 
بمائتين كذلك في موطن آخر» ففيهما ثلاثة أقوال(: 

أحدها: أنه تلزمه ثلاثمائة» سواء كان أقل العددين أبعد تاريخاً أو 
أقرب . 

والقول الثانى: تلزمه مائتان خاصة» سواء كان العددين أبعد تاريخاً أو 
قرب . ۰ 

والقول الثالث: التفصيل بين أن يقدم في الإقرار أكثر العددين فيلزمه 
ثلاثمائة أو يقدم الأقل فيكون الثاني بعضه مؤكداً للأولء والزائد تأسيس 
وراد لا تل عله 

والقول الثاني منها أشبه بمذهب «المدونة» في تكرار الوصايا من جنس 
واحد لموصٍ له واحد» ولهذه المسألة أيضاً مشابهة بمسألة من قام له شاهد 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 116 والذخيرة 9/ 285. 

(2) (له): سقطت من «خ. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 116 والجواهر الثمينة 2/ 708. 

(4) (له): سقطت من «ق». 

)5( و المدونة 5 . وفیها : «قال ابن القاسم: قلت لمالك: فإن أوصي له في 
الأولى بعدة دنانير» ثم أوصي لذلك الرجل بعينه بعدة دنانير هي أقل من الأولى. 
قال: قال مالك: يؤخذ له بالذي هو أكثر». 
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واحد على مائة» وشاهدان على مائتين» والمجرور من قول المؤلف: 
(ويمائة) . متعلق بفعل مقدر؛ أي : ولو أشهد بمائة ومائتين. يدل على هذا 
المضمر قوله: (أشهد) . في المسألة التي فوقه. 

قوله: < تَعقَبْةُ بالرًافع 4. 

يعني : حكم الإقرار إذا تعقبه ما يرفعه لفظاًء > هل یرفع مقتضای ا 
ا جک ا ا اق ون غا ی اراق ول راف وإلا لو 
كان رافعا لحكمه حقيقة» لما كان لذكره هنا كبير فائدة. 

قوله: < وَلَو قَالّ: أف مِنْ تَمَنِ حَمْرِ وَشِبُِههء قَنُوكر لَرْمَهُء بخلافِ 
اشْتَرَيْثُ مِذْك خُفراً بالف 4. 

يعني: أن من أقر لغيره بان له في ذمته الف درهم من تمن ما لا يجوز 
بيعه؛ كالخمر والميتة» فقد أقر بعمارة ذمته بذلك العدد»ء فقوله بإثر ذلك: هى 
من ڈ E‏ ندم منه على ما أقر به فلا یُقبل منه*)» واا 
صحيح عند من يبعض الجمل من أصحابناء وأما من لا يبعض كلام المقر 
منهم › فالاّقرب N‏ شيء؛ لأن أول الكلام مرتہط نارو 2 

فإن قلت: قد تقدم أن الحكم في فيمن أقرب بهذا الخاتم لرجل» ثم 
وفصّه لي . e‏ 
خمر). على ما حكاه المؤلف؟ 

قلت : الفرق ظاهر؛ لأن مسألة الإقرار بالخاتم هذه لا تنافي بين صدقه في 
الخاتم وفي الفص معاً» ويمكن أن يكون كلامه صحيحاً فيهما معأ أما مسألة ثمن 
الخمر هاهناء فلا يمكن صدقه فيهما جميعاً . فلذلك عد بكلامه الثاني نادم . 


(1) في «خ»: (الضمير). 

(2) في «ج): (تقدمه). 

(3) (ما لا يجوز. .. من ثمن): سقطت من «ج». 
(4) ينظر : الجواهر الثمينة 2/ 709. 

(5) ينظر نفس المصدر والصفحة. 

(6) في «ج: لا شك): 

(7) في «ج»: (اذنا). 
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وأما قول المؤلف: (بخلاف اشتريت منك خمراً بالف). فظاهره أنه 
لا معارضة بينه وبين ما قبله؛ لأن هذا لم يقر على ذمته بشيء» وإنما أخبر 
عن نفسه بفعل حرام لا يوجب عوضاً ولا حکماً سوی الأدب< ° والله 
أعلم . 

قوله: $ وَكَدَلِكَ مِنْ تَمَنِ عَبد وَلَمْ اقبِضةء بِخلآَفِ اشُتَرَيَْةُ بالف وَلَمْ 
قيض 4. 
بتي أن هذه المسالة تشه التي فبلها والتشبية هما من التشبيه 
المركب» فصدر هذه المسألة يشبه صدر التي قبلها في اللزوم» وعجز هذه 
يشبه عجز تلك في عدم اللزوم» غير أنه أسقط المؤلف في هذه المسألة قولا 
بعدم اللزوم» حيث قال المقر: لك علي ألف من ثمن عبد ولم أقبضه. وهذان 
القولان جاريان على خلاف فى القاعدة التى أشرنا إليها فوق هذا من تبعيض 
الجمل. ۰ ٠‏ 

فإن قلت: هلا قيل بتبعيض الجمل في عجر هذه المسألة؛ لأن قول 
القائل : اشتريت منك عبداً بألف» موجب لعمارة ذمته بالف للمقر له» فقوله 
بعد ذلك: ولم أقبضه» ندم منه» فلا يُقبل. 

قلت: لا نسلم أن قوله: اشتريت منك عبداً بألف. يوجب عمارة ذمته 
بالألف إلا بشرط القبض في المبيع» وهو لم يقر به. والحاصل أن مطلق 
الشراء أعمٌ من عمارة الذمة بالعوض» بخلاف قولك: لك على آلف من ثمن 
عبد» هذا القول صريح في عمارة الذمة» فقوله بإثر ذلك: ولم أقبضه. قد يعد 
فيه نادماً كما قیل» والله عل . 


)1( في «خ)» «ق) : (ظاهر). 

(2) (سوى الأدب): سقطت من «خ). 
(3) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 709. 
)4( في «ج»: (شبيهة بالتي) . 

(5) (عجز): سقطت من «ج». 

(6) في «ج»: (البيع). 

(7) (والله آعلم) : سقطت من «خ». 
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قوله: < وڪَلَي آلف مِن َمَنِ خنزي ر" فم آقام ينه أنه بء َم يُفْبَل على 
الأصَحٌ كَمَا َو قَالّ: الف قَضَيْئَهُ”) بخلفِ إِفَرَار المُقَرٌ لَه 4. 


وقعت هذه المسألة فيما رأيته من النسخ - وهو مضنون بها الصحة - 
من ثمن خنزير؛ أي: الحيوان المحرم الأكل. وحكى المسألة ابن شاس: 
امن تمن خي . (بالحاء المهملة وراءين بينهما ياء مثناة) وهو الصحيح؛ 
أعني: أن يكون ما أقر به المقر من ثمن ما يجوز بيعه لا من ثمن ما 
يحرم بيعه» وبه يتم فرض المسألة وتتحقق مخالفتها للمسألة التي صدّر 
المؤلف بها كلامه فى أول الفصل»ء على أنه لا تبعد المخالفة بينهما فى 
الفرض» بتقدير صحة ما حكاه المؤلف؛ لكن بضرب من التكلف» وأيضاً 
فعلى ما في كلام ابن الحاجب يكون المقر والمقر له اجتمعا على فساد 
المعاملتينء فلا تنازع بينهما إلا فيما قبضه المشتري خاصة» هل هو خنزير 
أو غير ولا يكفي أيضاً في فرض المسألة مجرد قيام البينة على أن 
الألف من رباًّء حتى تقول البينة: أَقرًّ البائ عندنا أن التبايع لم يقع بينهما 
إلا على الوجه الذي ادعاه المقر بعد ذلك من الرباء وأما لو قالت البينة: 
E N E‏ 
المقر أولاً من ثمن الحرير أو ثمن الخنزير؛ لإمكان وقوع البيعتين منهماء 
فاشتری منه حریراً بألف في زمان» واشتری منه أيضاً بعد ذلك أو قبله من 
الأشربة الربوية بألف. وقال ابن شاس في صورة هذه المسألة: «ولو أقر 
على نفسه من تمن حرير - مثلاً - ثم أقام بينة أنه ربا وإنما أقر أنه من 
تمن حريرء لزمه المال بإقراره أنه من ثمن حرير؛ إلا أن يقیم ب بيّنة على 
إقرار الطالب أنه رباً. وقال ابن سحنون: تقبل منه البينة أن ذلك رباء 


(1) م ث: قال خليل: ما وقع في بعض النسخ: (خنزير) فليس بصحيح لقوله: (ثم أقام 
E‏ ™ والصواب ما وقع في 

E (قال:‎ : e (2) 

(3) الجواهر الثمينة 2/ 709. 

(4) (هل هو خنزیر أو غیره): سقطت من «ق». 

(5) في «خ٩:‏ (تقوم). 
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وود إل رسن هال وتالا ول قال مسون: 

قلت: ولعل ما وقع في نسخ كتاب «ابن الحاجب“ تغيير من النقلة» 
ويشهد لذلك قول المؤلف: (كما لو قال: الف قضيته) ؛ أي: فلا تقبل منه 
البينة على دعواه أن الألف من ربا؛ لإبطالها ما أقر به أولاً من ثمن 
الحرير» فكأنه بإقراره الأول كذب كل من يشهد“ له بخلاف ذلك كما لا 
يقبل قوله: (قضیئه) . بعد قوله له: (عليّ الف من ثمن خنزيں)؛ لأنه أقر 
بالألفين وادعى ما يبطل ذلك الإقرار» وأما قوله: (بخلاف إقرار المقر 
له). فظاهر؛ لأن إقرار المقرّ له بأن الألف المقر بها رباًء مانع من قيامه 
بذلك» إذ لا يمكنه القيام بدعوى أقر ببطلانها . 

قوله: $ وَأَلف إِنْ شَاءَ الله تعالى» تَلْرَمهُ 4. 

هكذا قال ابن سحنون عن أصحابنا جميعاً: «إذا قال: لفلان على 
آل درا ا اران له عدن اال هت ار اا 
عندي ألف إن شاء الله. أن الإقرار يلزمه» ولا ينفعه الاستفناء*. وقال 
محمد بن المواز ومحمد بن عبد الحكم: «إذا قال له: على ألف درهم إن 
شاء الله. لم يلزمه» وكأنه أدخل ما يوجب الشك. وحكى ابن سحنون هذا 
القول عن أهل العراق. قال: وعاب ذلك سحنون وقال: قد وافقونا فيمن 
قال له: علي ألف درهم إلا ألف درهم أو بل لا شيءَ له عليّ» أن 
الألف تلزمه في هذا»". وأشار إلى أنهم إن حملوا ذلك على الاستثناء 


(1) الجواهر الثمينة 2/ 709. 

(2) في «ج»: (المؤلف). 

(3) في «ج»: (لإبطاله). 

(4) في «ج»: (شهد). 

(5) في «خ»: (حرير). 

(6) ينظر: الذخيرة 9/ 303. 

(7) (له): سقطت من «ق)» «ج». 

(8) في «ج»: (ما أقر ببطلانه) . 

(9) النوادر والزيادات 9/ 199 والتاج والإكليل 5/ 224. 
(10) النوادر والزيادات 9/ 199. 
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فهو استثناء مستغرق» والاستثناء المستغرق لا يقبل. قال: «وإن جعلوه سخاً 
فقد قالوا: إذا أقر بمال وقال: شككت فيه» أن ذلك لا ينفعه وإن نة() 
الكلام». وكذلك اختلف ابن سحنون وابن المواز في القائل: لك على 
ألف درهم إن قضى الله ذلك أو أراد الله ذلك أو إن رضي الله ذلك أو إن 
أحب الله ذلك أو يسر الله ذلك. فألزمه ابن سحنون» ولم يلزمه ابن 
المواز“. 

قوله: < الف في لهي او في ئي وَشِبهه: فلن 4. 

غ ذلك الذئ أراده المؤلت هو قول المقر فما آظن رفغا آرى: 
وفيما أعلمء أو في علمي» أو فيما يحضرني» أو فيما حسبت» أو فيما 
أحسب» والقائل باللزوم هو سحنون» والقائل بعدم اللزوم هو ابن عبد الحكم 
وابن الموازء واحتجا بالقياس على الشهادة. فإن هذه الألفاظ تبطلها . وقال 
سحنون: «الشك يبطل الشهادة ولا يبطل الإقرار». وكل واحد من القولين 
جرى على أصله في المسألة السابقة. قال ابن سحنون بعد أن حكى مثل قول 
ابن عبد الحكم عن أهل العراق: «وإذا قال له: علي ألف درهم في حسابي 
أو في ذكري» أو في كتابي» أو بكتابي» فذلك يلزمه في إجماعهپ. قال 
أت الماجو ن فا حا ابوه ادا قال رچ ما ١‏ إلا أن فلاتاً 
أعطاني من طعامك أو قال: ما أظن إلا أن لك عندي عشرة آصع*. 
فادعى ذلك المقر له» فإنه لا يلزمه ذلك إلا بإقرار صحيح› ولف آنه ها 


)1( في «خ» : (اتسق) . 

(2) النوادر والزیادات 9/ 199. 

)3( في «ق٠:‏ (سحنون). 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 200 والتاج والإكليل 5/ 224. 

(5) في «ج: (یشبه). 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 200 والجواهر الثمينة 2/ 710. 

(7) النوادر والزيادات 9/ 201. 

(8) النوادر والزيادات 9/ 202. 

)9( في «ج»: (الرجل). 

(10) آصّع: جمع صّاع» وهو مكيلة لأهل المدينةء بَمَدَرٍ أربعة أمداد. ينظر: لسان العرب 
8 21 (صوع)ء والزاهر 1/ 210» وتحرير ألفاظ التنبيه 1/ 143. 
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يحق ذلك وما هو إلا ظن» وإن أنكر أن يقول هذا فشهد عليه به شاهد» 
فليحلف أن ما شهد عليه به الشاهد باطل). 

قوله: < وَأَلف مُوَجَلةء يُقَبَلُ في تَأجِيلِ مِْيِها عَلَى الآصكء بخلافِ مُوَجُلَةٍ 

يعني: أن من أقر بمال مؤجل» فإن كان من قرض لم يصدق في 
الأجلء ويحلف المقر له إن أنكر الرجل الأجل» وإن كان من غير القرض 
والأجل مستنكرء لم يصدق في الأجل» وحلف المقر له أيضاً“ء وإن لم 
يستنكر الأجل فقولان(: 

أحدهما: أنه يلزمه الأجل على الوجه الذي أقر به. 

والقول الثاني : حكاه ابن شعبان: أن المقر له يحلف» ويكون ما أقر به 
حالاًء ولعل هذين القولين على الخلاف في تبعيض الجمل . 

قوله: < وَألف إِنْ لق فَحَلَق. اؤ إِنْ شَهدَ بها فُلانْ فُشَهت َم يَلْرْمْهُ 4. 

إذا شرط في إقرارء فنهادة رجل بعينه أؤ يميته أو يمين امقر له فرقع 
ذلك الشرط» فالمذهب أنه لا يلزم المقر ما أقر به إذا أنكر صحة ما ادعاه 
المدعى. قالوا: لأنه يقول: ظننت أنه لا يدّعى الباطل أو لا يحلف 
عله وا ةاعر ل يشهدبالرون رة :ريجات الق بعد ذلك رد هد 
الدعوى. قال ابن سحنون: «ومن قال: لفلان علي مائة درهم إن حلف» أو 
إذا حلف» أو متى حلف» أو حين حلف» أو مع يمينه» أو في يمينه» أو بعد 
يمينه» فحلف فلان على ذلك» ونكل المقر وقال: ما ظننت أنه يحلف. فلا 
يؤخذ بذلك المقر في إجماعنا. وقال محمد بن عبد الحكم: إذا قال: لفلان 


(1) (آن): سقطت من «ق»» لخ . 

(2) النوادر والزيادات 9/ 202. 

(3) (الرجل): سقطت من «ق»» «ج). 

)4( (في الأجل... أيضاً): سقطت من «خ). 

(5) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 710. 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 241ء والتاج والإكليل 5/ 230» والقوانين الفقهية 
ص208. 

(7) (أو لا يحلف عليه): سقطت من «خ). 
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على مائة إن حلف فيهاء أو إن ادعاهاء أو متى حلف بالعتق أو الطلاق أو 
الات ر قال ن حف ها و خن ع ال رر ف ااي 
وكذلك إن قال: إن استَحل ذلك أو إن كان يعلم أنها له أو قال: إن 
أعارني دابته» فأعاره» أو قال: إن شهد على بها فلان» فشهد بها عليه» فلا 
شيء على المقر في هذا كلهء وأما إن قال: إن حكم بها فلان لرجل سماه 
فتحاكما إليه» فحكم بها عليه لزمه ذلك؛ لأنه لو تحاكم رجلان إلى رجل من 
عامة الناس رضيا به» فحكم بينهما جاز حكمه'. وتأمل ما حكاه ابن 
سحنون وابن عبد الحكم في تعليق الإقرار على يمين المدعي» مع قوله في 
«المدونة» عن مالك فيمن قال لرجل: احلف أن الحق الذي تدعي قبل أخي 
حق» وأنا ضامن» ثم رجع»› أنه لا ينفعه رجوعهء ويلزمه ذلك إن حلف 
الطالب» وإن مات كان ذلك في ماله . ولم يجعله هبة غير مقبوضة؛ لأجل 
أنه أدخله في عهدة اليمين» وق على ذلك وهكذا ذكره ابن سحنون أيضاً : 
«إذا قال المطلوب للمدعي : احلف وأنا أغرم ذلك فحلف» فذلك يلزمهء 
ولو رجع فقال: لا تحلف» فليس له ذلك وللمدعي أن يحلف ويثبت حقه°۸ 
لكن هذا ظاهر؛ لأنه يعد هذا تكولا من المدعى عليهء ورداً لليمين على 
المدعي» وهذا لازم على أصل المذهب. 

قوله: < وَهَذِه الشَاةٌ او هَذِهِ الناقَةٌ*) لَرْمَنْهُ الشَاةُء وَحَلَفَ على النَاقة 4. 

يعنى : إذا حقق المقر من أقر له» وشك فى المقر به» كما إذا قال: هذه 
الشاة لفلان أو هذه الناقة» فذكر سحنون: أن ما قبل حرف الشك هنا وهو 
(أو) لازم للمقر» ويحلف فيما بعد . ولم يبن“ ذلك على أنه مقر بالأقل 
مدعى عليه الأكثر. وعلى هذا الأصل الذي قلناه عنه قال أيضأً فيمن قال: 


(1) النوادر والزيادات 9/ 241ء والجواهر الثمينة 2/ 711 والتاج والإكليل 5/ 230. 
(2) ينظر : المدونة 13/ 218. 

(3) النوادر والزيادات 9/ 242. والتاج والإكليل 5/ 230. ومواهب الجليل 5/ 230. 
(4) في «ج»: (أو هذه المهرة). 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 304. والجواهر الثمينة 2/ 711. والذخيرة 9/ 156. 
(6) في «ج»: (ولو بسّن). 
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لفلان عندي() مائة درهم أو دينار واحد. (فإنه تلزمه مائة د ويحلف 
على الدينار ويسقط عنه» فإن نكل عن اليمين وادعى الطالب الجميع : الدينار 
والمائة درهم» حلف. قال سحنون: واستحق الصنفين جميعاً. وهكذا أيضاً 
قال إذا قال: لفلان عندي مائة دينار أو كراء حنطةء فإن المائة دنار“ تلزمهء 
ويسقط الكراء إذا حلف المقرء وإن نكل وادعاه المقر له» حلف وأخذه. 
ثم فرع ابن سحنون على هذا الأصل فروعاً كثيرة حسنة» تركناها لما يؤدي 
الكلام عليها من الخروج عن کلام المؤلف» كما تركنا الكلام عن الشك في 
المقر له إذا قال: لفلان أو فلان» أو شك فيهما فى المقر به وفى المقر لهء 
والكلام في هذا يتسع جداً. ٠‏ 


قوله: < وَعَصَبَِةُ مِنْ فَلاَنِء لا بل مِنْ فلآَنِء قَهُو للاَولء وَيْقَضَّى للآَخرِ 


لما كان هذا النوع من العطف يوجب إبطال ما حكم المتكلم به أول؟() 
وإثبات ذلك للثاني» لزم بسبب ذلك دفع الشيء المقر به لفلان الأول؛ لسبقية 
الإقرار له» ثم ينظرء فإن كان المقر به من ذوات الأمثال دفع مثله إلى الثاني 
وإن کان من ذوات القيم دفعت قيمته للثاني› هذا هو المعروف في المذهب» 
وحكاه ابن سحنون عن أبيه”؛ ولكن وقع في المذهب في مسألة الإقرار 
بالوارث» إذا قال: هذا أخي» ثم قال: لا بل هذاء أنه يدفع للأول منهما 
نصف ما بیده» واختلف ما الذي یجب للثانی» على ما سیأتی فی محله إن 
اة الت :اتنا آردا أن تنهك على المراضم الي يوك متها الخلاف فن هذه 


(1) في «ج»: (عليً). 

(2) في «ق»: (الدرهم). 

(3) (قال سحنون): سقطت من «ق)» «ج). 

(4) في «ق»» «ج»: (مائة الدينار). 

(5) النوادر والزيادات 9/ 156. 

(6) (أولاً): سقطت من «ج». 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 171» والجواهر الثمينة 2/ 712 والتاج والإكليل 
5/ 230. 

(8) ينظر: البيان والتحصيل 14/ 264. 
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المسألة» وأشار ابن سحنون أيضاً إلى مخالفة أشهب” في“ مسألة الخصب 
التي حكاها المؤلف قال: وقال أشهب قولاً أباهء سحنون»ء في القائل غصبت 
هذا العبد من زيد او عمرو؛ بل من خالدء أن العبد لزيد ويحلف لمن 
شك فيه . ولم يعجب هذا سحنوناً؛ لإجماع العلماء على من قال: غصبت 
ها الد سن رب بل خن مرو آن الع لريب وقفن لارو قي . 
قال: وقد اتفق سحنون وأشهب فيمن قال: غصبت هذا العبد من زيد وعمرو؛ 
بل من زيد» أنه يقضى بالعبد لزيد وعمرو نصفين بينهماء ويغرم لزيد نصف 
قيمة العبد إن أراد ذلك زيد» وإن أراد أن يغرم له قيمة العبد كله» فذلك من 
حقه» لکونه لما قال: بل من زید. أضاف غصبه لجميع العبد إلى ملك زيدء 
فليس له أن یخصبه عبد کاملاًء ویرد عليه نصف عبد. قال: وهذا یدل على 
قۇل سختون ® قال ابن سحنون: «وقرأت على سحنون قول أصبغ: لو قال 
مائة دينار عندي لزيد من دَيْن أو تعد أو وديعة؛ بل هي لعمروء يغرم لكل 
واحد منهما مائة» ولو كان ذلك في سلعة فقال: هذا العبد غصبته من زيد؛ 
بل من عمروء فإن كان قال ذلك قبل أن يقبض زيد العبد» كان العبد بين زيد 
وعمرو نصفين» ولو قال: غصبته من زيد» ثم قال بعد ذلك: بل من عمروء 
وقد قبض زيد العبد» فإن العبد يكون لزيد ويخرم لعمرو قيمته. قال سحنون: 
أصاب؛ إلا في الذي قاله في العبد»ء فإن الحكم أن يكون العبد لزيد» ويقضي 
عليه لعمرو بقيمته» سواء قال: بل هو لعمرو بعد أن قبضه أو قبل أن 
يقبض 4× . ويقرب من قول أصبغ هذاء ما قاله أشهب «فيمن مات ولم يترك 
(1) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 166. 

(2) في «ق“: (وفي). 


)3( في «ق»» «(ج»: (وعمرو). 

(4) (فيه): سقطت من «جا. 

(5) ينظر : الجواهر الثمينة 2/ 712. 
)6( في «(خ» : (عنده) . 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 166. 
(8) النوادر والزيادات 9/ 167. 
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إلا ولداً فقال: هذه وديعة عندي لفلان وفلان معه. فإن كان قال ذلك كلاماً 
متصلاًّء قضي بالوديعة لهماء وإن قال: هذه وديعة لفلان» ثم بعد حين قال: 
ولفلان معه أو لفلان دونه - وکان عدلاً - فهو كالشاهد على أبيه» يحلف المقر 
له آخراً على ما شهد به» ويقضى له بموجب الشهادة» وإن لم يكن الولد 
عدلاًء أو نكل المقر له آخراً عن اليمين معهء فضى بذلك للمقر له ولا 
ولا غرامة على الوارث إلا أن يدفع ذلك إلى المقر له أولأء فيضمن للثاني» 
لاستهلاك حقه بالدق 7 

قوله: $ وََكَ أَحَدذَهُمَا لِثوبَينٍ» له تعييدة 4. 

يعني : للمقرء فإن عيّن الآأعلى» فلا شك في قبول قوله» وإن عين 
الأدنى انه المقر له فكذلك» وإن خالفه حلف اة فإن نكل حلف المقر 
له وأخذ الأعلى» ويبقى له الأدنى بتسليم المقر له وانظر هل ينتفع به 
انتفاع المالك» ويطأها إن كانت أمة إذا أحب» ويصير المقر له كالبائع لها 
والمقر كالمشتري» أو تباع ويقبض المقر ثمنها عوضاً عن قيمة الأعلى» فإن 
غفل عن ذلك حتى بيع الأدنى بأكثر من قيمة الأعلى يوم حلف المقر له 
وأخذه» فيكون الزائد من الثمن على القيمة موقوفاً أو يتصدق به فانظر فى 
ذلك كن و بن عبد الح ا به 

قوله: ‏ قَإِنْ قَالّ: لا أذري. فَِنْ عَيَنَ المقر لَه اشقا أخدَّه 4. 

هذا بيّن؛ لانتفاء التهمة على كل واحد منهى . 

قوله: « وَأجُودهما بِيَمِينِ 4. 


(1) في «خ٤:‏ (عند أبي). 

)2( في چ (ونکل). 

(3) (بالدفع): سقطت من «خ). 

(4) النوادر والزيادات 9/ 168. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 154 والجواهر الثمينة 2/ 712. 
(6) (فإن غفل . . . الأعلى): سقطت من «ج». 

(7) (به): سقطت من «ج». 

(8) (قوله فإن. .. منهما): سقطت من «ج». 
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فی توجه هذه اليمين خلاف فشن ) ذکره الا المازري وغیره 
على ما تقف عليه. 


ھِ 


قوله: < فلن قال: لا آذري» حَلَف المُقَرٌ لا ذري» َم حَلَف المُقَرُ لَه وَكَانا 


يعني : فإن قال المقر له: (لا أدري). بعد أن قال المقر: (لا أدري)› 
حا ف ا عن ا وکرو من و ا هي حا ار هه م 
ذلك» وكانا معاً شريكين في مجموع الثوبين. وفي «العتبية» عن ابن القاسم 
مثل ما ذكره المؤلف» إذا قال له كل واحد منهما: لا أدري. قال: وكذلك 
إذا حلفا المقر له ولم يحلف المقرء فإنهما يكونان شريكين» وكذلك إذا 
كلا خمیغاء :ورای آشهت أنهطا ذا تكلا معا فضي للمقراله ادن 
الشوبين. قال الإمام أبو عبد الله المازري: والأصل الذي يدور عليه أكثر 
فروع آنواع شك المقر فيما أقر به» هو أن ما يتنه المقر فإنه لا مَحيص له 
نه ونا شك فيه وايفتة العقر لاحك على حلاف فى آذه له هل 
يأخذه بيمين أو بغير يمين؟ وإن شكا جميعاً المقر والمقر له» ففي هذا قولان : 

أحدهما: أن الذي شکًا فيه تسقط غرامته» ولا تجب مطالبة المقر من 
أجله استصحاباً لبراءة الذمة. 


والقول الثاني : أنه يقسم بين المقر والمقر له؛ لتساويهما في إمكان كون 
المشكوك فيه لهذا وهذاء فيقسم بينهما نصفين . 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 150 والبيان والتحصيل 14/ 149 والجواهر الثمينة 
2/ 712 والتاج والإكليل 5/ 231. 

(2) (الإمام): سقطت من «قا» «خ». 

(3) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 712. 

(4) (حلف): سقطت من «ج». 

(5) ينظر: البيان والتحصيل 14/ 151. 

(6) (الإمام بو عبد الله): سقطت من «ق». 

(7) (وأیقنه): سقطت من «ج». 

)8( فی قا «ج»: (بالبراءة) . 
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وزاد على هذا عن ابن عبد الحكم ما تركنا ذکره هنا لطولهء فإن تشوفت 
إليه» فانظره فی کتابه. 


0 
» 


قوله: < والاستثناء بَا لا يَشَْغْرِقٌ كَعَشَرَة إلا ِشْعَةء يَصِجٌ خلافاً 
لِعَبد المَلِكِ . 

اغا أت الست ى هت السا لر وك ك اا أن سا 
ا ا ا و ی 
ترتب أحكامها عليها أن يكون الكلام صحيحاً في اللغةء وإنما يشترط أن 
يكون*؟ صحيحاً في العرف» فلذلك لم نذكر حجج الفريقين هاهناء فإن 
موضعه كتب النحو وأصول الفقه» وقد قدمنا قبل هذا عن عبد الملك أنه لا 
يجيز استثناء الصحيح من الصحيح» وإنما يجيز استثناء الكسر**)» وهو 
مذهب جماعة من العلماء» ولعل قوله اختّلف في ذلك. وتقدم أيضاً في 
كتاب الطلاق أن من العلماء من منع الاستثناء من العدد”؛ ولكن البحث في 
هذا أيضاً لغوي لا عرفي» وقد أشار مالك في كتاب أكرية الدور من 
«المدونة» إلى أن استشناء الأكثر لا يجوز لغة» ويلزم حكمه بمقتضى العرف(۴) 
- وهذا هو الصحيح - فإن الأعجمي يلزمه إقراره وبيعه وشراؤه وغير ذلك» 
وعلى هذا فلا يحتاج إلى ذكر مسألة المؤلف هذه»ء فإنه إذا كان استثناء الأكثر 
لازماً بمقتضى العرف» فلا فائدة في النظر في تصحيح أحد المذهبين› 
والمسألة التي أشرنا إليها من كتاب أكرية الدور هي قوله هناك: «ومن أكرى 


)1( (أيضاً) : سقطت من «قا» «خ». 

(2) (شرط): سقطت من «ق». 

(3) (أن یکون): سقطت من «ق». 

(4) في «خ»: (الكثير). 

(5) ينظر ص183. 

(6) ينظر: الذخيرة 9/ 295. 

(7) من منع الاستثناء من العدد احتج بأن أسماء الأعداد نصوص» والنصوص لا تقبل 
التخصيص . ينظر: الذخيرة 9/ 295. 

(8) ينظر: المدونة 11/ 511 وما بعدها. 

(9) في «خ»: (الحكم). 
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مساکن له» واستثنی ربعها بربع الكراء أو بغير كراء» جاز ذلك»ء وكذلك من 
باع داراً واستثنى ثلاثة أرباعهاء فإنه جائز؛ لأنه إنما باع ربعها»'. ولا ينظر 
إلى اللفظ إذا صح العمل بينهماء وهذا هو الفقه؛ أعني: ترتيب الأحكام على 
عرف التخاطب أعم من أن يكون لغوياً أو غيره» ولعل ابن الماجشون وغيره 
من المتقدمين الذين رتبوا الأحكام على مقتضى لغة العرب خاصةء لم يثبت 
عندهم تخيير اللغة في باب الاستثناء» ومن منع استشناء الأكثر» اختلفوا في 
استثناء النصف. وقد تقدم في الطلاق الكلام على الاستثناء المستغرق . 


قوله: < وَعَلّى الْمَشْهُورِ عَشَرَة إلا سعة إلا قَمَانِيَةء تلم تسعةء وإِلّى 

هذه المسألة كثيراً ما يفرضها أهل الأصول» ويقولون: إن صحة فرضها 
مشروط بصحة جواز استثناء الأكثر. كما فعل المؤلف هناء وهو كذلك إلا 
أنه يشترط مع ذلك صحة الاستثناء من العدد كما قدمناء وكذلك يشترط صحة 
القول بان الاستثناء من النفى إثبات)ء فقول القائل: له علي عشرة إلا تسعة 
ا فاك مرجت هة اة الس المدكرن في أكون 
أبقت من العشرة واحداً لازماً للمقرء وأسقطت ما عدا ت الاستثناء الثاني 
أسقط من التسعة الساقطة بالاستثناء الأول ثمانية لازمة للمقر مع الواحد 
الباقي من العشرة وذلك تسعة. وأما قول المؤلف: (وإلى الواحد يلزم 
خمسة) . فبناء منه على هذاء فإذا المقر بعد ذلك: إلا سبعة. فقد أسقط سبعة 
من التسعة اللازمة» يبقى اثنان لازمان» وتسقط القيمة المستثناة من الثمانيةء 
فإذا قال: لا ستة. فقد أخرح ستة من السبعة غير اللازمة فتلزم ستة مضافة 


(1) المدونة 11/ 510. 

(2) في «جا: (العرف). 

(3) ينظر: المعونة ص 1253» والتاج والإكليل 5 231. 
(4) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 712. 

(5) في «ق»: (وأسقط). 

(6( في لخا «ج»: (أخرج). 

(7) (ستة): سقطت من لجا. 
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إلى الاثنين اللازمين" قبل» فيكون اللازم له حينئذ بمجموع هذا الكلام 
ثمانية» فإذا قال بعد ذلك: إلا خمسة. سقطت هذه الخمسة ولزمه ثلاثة» فإذا 
قال: إلا أربعة. لزمته هذه الأربعة؛ لأنها مستثناة من السقط. فتلزم مع الثلاثة 
اللازمة» وذلك سبعةء فإذا قال: إلا ثلاثة. سقطت. وتلزمه أربعةء فإذا قال: 
إلا اثنين» لزماه مع الأربعة» وذلك ستةء فإذا قال: إلا واحداً سقط ذلك 
الواحد من الاثنين» ولزمه واحد مضاف إلى الأربعة المتقدمة» وذلك 
ES‏ 

قوله: $ ولا قَرْقَ بَنَْ: لَه الدَار إلا البَيْكء وَقَؤْلِه: وَالبَبْثُ ِي 4. 

يعنى: أنه لا فرق بين الاستثناء بأدواته الموضوعة له» ولا بين الاستئناء 
ر زاھ و ل ع الیو ال ال ال 
سحنون: «من أقر في دار في يديه أنها لفلانء إلا بيتاً معلوماً فإنه لي فإقراره 
جائ فما اس ف جاع ٠‏ فال رقدلك فرله + إلا نها ارة 
أعشارها فإنه لي. فهو كما قال. وقال مثله ابن المواز. قال ابن سحنون: 
وقال أشهب وسحنون: وإن قال: هذه الدار لفلان» وهذا البيت لي. فإن 
جميع الدار لفلانء ولا يصدّق في البيت؛ إلا أن يكون الكلام نسَقاً فيصدق . 
وقال غيرنا: لا يصدق في البيت وإن نسق الكلام. قال: وكذلك في قوله: 
ولكن (البيت لي). فعلى ما ذكرنا من قولنا وقولهم. وقال محمد بن 
عبد الحكم وأشهب: إذا قال: جميع الدار لفلان ونصفها لي. فهو استثناء 
جائز. وكذلك قال ابن المواز في كتابه“. قال محمد بن عبد الحكم: ولو 
قال: غصبته جميع هذه الدار وبيت فيها لي . فهذا لا يقبل منه» وقد أقر 
بغصب جميعهاء كآنه قال: غصبتك بيتاً هو لى. قال: وأمّا إن قال: هذه 
الدار لفلان؛ ولکن بیت منها لي. قبلت قوله مع یمین( . 


(1) (اللازمين): سقطت من «ج». 

(2) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 712 والتاج والإكليل 5/ 231 والقوانين الفقهية 1/ 208. 
(3) فى الجواهر الثمينة: (عن أشهب). 

)4( (وقال محمد. . . کتابه): سقطت من «ج». 

(5) النوادر والزيادات 9/ 210» 211. 
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قوله: < والإستثْدَاءُ مِنْ عَيْرٍ الجْس مِفْلٌ: أَلْفِ رهم إِلاً عَبْدأً يصح عَلَى 


الأصح» وَنَسْفَط قَيْمَة الْعَبْرِ 4. 


الذي حكاه ابن المواز صحة هذا الاستثناء» وحكى ابن سحنون 
قولين"» أحدهما: هذاء والآخر: أنه لا يصح ويلزمه ما أقر به قبل 
الاستثناءء ويُعد نادماً فيما بعد أداة الاستثناء. والذي عليه الأكثرون أن 
الاستثناء المنفصل من غير الجنس جائز لغة» وإنما الكلام بينهم هل هو 
حقيقة» فيكون مشتركاً بينه وبين المتصل» أو هو حقيقة في المتصل مجاز في 
المنفصل؟ وليس البحث عن تحقيق هذا من نظر الفقيه فنتكلم عليه هاهناء 
والأقرب النظر إلى العرف» فإن استعمله الناس لزم» وإلا يعد المقر نادماً. 
وأما مسألة «المدونة» في البائعم سلعة بكذا من الدراهم إلا قفيز حنطة( . 
فليست من الإقرار في شيء. ولم يعطها أيضا في «المدونة» حكم الاستشناء؛ 
للإجازته البيع» وهو مما يدل على أن المقصود ما يدل عليه كلام المقر أو 
المتبايعين في العرف لا في اللغة. وأما قول المؤلف: (وتسقط قيمة العبد) . 
فيعني به: أنه يقال للمقر: صف العبد المستشنى» وتقوّم صفته» وتُنقص من 
الألف درهم» ويلزمه ما بقى» وهكذا يفعل. ولو قال: عندي عبد إلا ثوب. 
لقيل له: صفهما. وتسقط قيمة الثوب من قيمة العبدء ويلزمه ما بقى. هكذا 
أشار إليه بعضهم» وفيه نظرٌ فتأمله» فإنه - على هذا التقدير - يكون إقراراً 
بقيمة لا بعبد ولا بجزء منه» ولهذا اختار بعض الشيوخ القول الأول بعدم 
صحة الاستثناء من غير الجنس» وعدٌ المقر فيه نادماًء وقد علمت أن رفع 
الأخص لا يستلزم رفع الأعمء فلا يلزم من بطلان الاستشناء من غير الجنس 
في باب» بطلانه مطلقاً. واعلم أن كتاب الإقرار كثير المسائل متشعب 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 206 والمعونة ص 1252ء والجواهر الثمينة 2/ 713. 
(2) ينظر: الإحكام للآمدي 2/ 310 وما بعدهاء وقواطع الأدلة فى الأصول 1/ 211. 
(3) ينظر: المدونة 8/ 409. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 209 والمعونة ص1252 والجواهر الثمينة 2/ 713. 
(5) في «خ»: (نفي). 


207 


الفروع» ولم يذكر المؤلف منها العشر؛ ولكن فيما ذكره تنبيه على كثير مما لم 
يذكره» فلهذا لم نأت بزيادة على كلامه» ومن أراد الاستيفاء في ذلك» فليقف 
عليه في «النوادر»» والله أعلم. 


نَم كتاب الإقرار بحمد الله وحسن عونه» وصلى الله على سيدنا محمد 


(1) (تم كتاب. .. وسلم تما سقطت من «ق». 
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< 2 
[كتاب الاستلحاق] 


قوله: ‏ الاسْتِلحاق 4. 

لا شك أن هذه اللفظة في عرف الفقهاء أخص مما هي في اللغة"» 
فإنها لطلب لحوق الست خا 2 وللأب أن يلخن الست دون غیره من 
القرابة) . وقال أشهب 4 : يصح استلحاق الجد. وقال الشافعي : يصح 
استلحاق الأخ. والمشهور عنه حلاف هذا . والمذهب أنه لا يستلحق الورثة 
إذا اجتمعوا كلهم على ذلك . هكذا قال بعض الشيوخ» ووقع في كلام ابن 
القصار ما ظاهره ثبوت الست کمڏذھب الشافعى ف ذلك . 

قوله: < ودا اسَْلْحَقَ مَجْهُولٌ الثْسَب احق به 4. 

یرید آن الناس مصدقون على آنسابهم» فإذا كان المستلحق مجهول النسب 
كان ما ادعاه المستلحق ممكناًء ولم يقم معارض ينفيه فوجب تصديقه. 

قوله: < ما لَمُ ثُكَذَبْه لعفل لِصِعَرِه 4. 

الضمير المنصوب راجع إلى المستلحق المقر» وهذا الشرط ظاهرء فإن 
عدمه يرفع الإمكان ویو جب القطع بکذب المقر. 


(1) الاستلحاق في اللغة: الادّعَاء» فنقول: استلحقه؛ أي: اذّعاه. ينظر: الصحاح 
4 1.549. (لحق)» ولسان العرب 10/ 328. (لحق). 

(2). الاستلحاق في الشرع: اذعاء المدعي أنه أب لغيره. شرح حدود ابن عرفة 2/ 446. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 13/ 209ء والاستذكار 11/ 170ء والتمهيد 8/ 185ء 
والبيان والتحصيل 14/ 291 والمنتقى 7/6. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 13/ 190 والمنتقى 6/ 7ء والذخيرة 9/ 313. 

(5) ينظر: الأم 6/ 226. 

(6) ينظر: المنتقى 7/6. 

(7) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 715. 
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قوله: < أو العَادَةٌ بيلَدِهِ . 

يعني : أو تكذب المقر في ذلك العادة» كما لو ادعى من قدم من بلد 
يُعلم أن هذا المقر لم يدخله لبعده. 

قوله: < او الشَزْغ لِشهْرة نَسَبه 4. 

ب E EE A RE‏ - مانع من صحة 
E‏ وهذا صحيح» غير أنه شبيه بالتكرار في كلام المؤلف كلذه؛ 
لأن الفرض أن المقر لم يستلحق إلا مجهول النسب» والجهل بنسبه مع شهرة 
نسبه متضادان أو متناقضان» فكان يكتفى عن هذا بقوله: أولاً مجهول اللّسب. 
قال في «المدونة» عن مالك: «من ا ولد عنده» ثم أآقر بعد ذلك أنه ابنه 
لحق به ورد الثمن؛ إلا أن يتبين كذبه» وقد نزلت في المدينة فقضي فيها بعد 
من ر ا ان م دلت ن ان الاس 2 والتی ن کا 
مق کرد له آب مروف أو هم من الحجمرلين من بلذ لم بعل أنه 
دخلها كالزنج والصقالة) أو تقوم بينة أن الأم لم تزل زوخة لغيره خت 
ماتت . قيل له : فان قالوا لم تزل ملکاً لغیره حتی ماتت تت؟ قال : n‏ 
ولعله تزوجهاء وأما إن استلحق مسلماً مجهولاً من بدل دخله ألحق ب 

قوله: $ وَلاً كلم لَه وَإِنْ كَانَ كيرا 4. 

يعني : ولا كلام للمقر له"'؛ لأنه لا يقابل دعوى المقر إلا بعدم العلم 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 715. 

)2( في «قا «(ج) : (بشهرة) . 

(3) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 715. 

(4) المدونة 8/ 331. 

(5) في «ج: (يقوم). 

)6( الزنج : طائفة من السودان تسكن تحت خط الاستواء وجنوبیه» ولیس وراءهم عمارة» 
قال بعضهم: وتمتد بلادهم من المغرب إلى قرب الحبشة وبعض بلادهم على نيل 
مصر. عون المعبود 9/ 75. 

(7) الصقالبة: هي البلاد الواقعة بين بلغار والقسطنطينية . ينظر: معجم البلدان 3/ 416. 

(8) (إن): سقطت من«ج». 

(9) ينظر: المدونة 8/ 331 332. 

(10) ينظر : الجواهر الثمينة 2/ 715. 
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لا بالتحقيق'ء فإن ادعى التحقيق لم يلتفت إلا بالبينة على شيء من القوادح 
ال تقد مت . 


ت 


قوله: ‏ وَقَالَ دون ل يِل َا َم يندم ناح أو ملك يمين 4. 
يعني: أن هذا وجه آخر مختلف فيه» هل يعتبر في الاستلحاق شرطاً 
ولا يغتبر؟ وعو أن بعلم ققدم ملك أم هذا الولد آوانكاعها لهذا المقرء 
وذكر المؤلف كله عن سحنون أنه يعتبر» وهو قول ابن القاسم أيضاًء 
وقوله المشهور أن ذلك لا يعتبر)ء وهو ظاهر ما قدمناه الآن عن 
«المدونة»» وهو الأظهر في النظر؛ لأنهم إنما اعتبروا في هذا الباب الإمكان 
وحده ما لم يمم دليل على كذب المقر» ولم يعتبروا وجود الموجب» ولو 
اعتبروا وجود الموجب؟ _ وهو أن يظهر سبب دال على صحة قول المقر - 
لتعذرت فروع كثيرة من مسائل هذا الباب التي لا يخالف فيها سحنون 
وغيره» والله أعلب. 

قوله: < وَلَؤ احق ڌا مَالِ وَلَهُ وَارٿء َم يرنه 4. 

إن أراد أن ذلك في مرض المقر به أو بعد موته» فذلك ظاهر 
لقوة التهمة» وإن كانت في صحة المقر به» فهي تهمة” ضعيفة» وقد 
تقد شيء من هذا في كتاب اللعان. ودل كلام المؤلف كله بحسب 
المفهوم» أنه إن لم يكن له مال قبل منه» وفي معناه المال القليل؛ لانتفاء 
التھة(). 


)1( في «ج»: (لأنه لا تقبل دعوى المقر له بعدم العلم إلا بالتحقيق) . 

(2) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 715. 

(3) ينظر: نفس المصدر والصفحة. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 13/ 7 والمنتقی 6 5» والذخيرة 9/ 314› والقوانين 
الفقهية 1/ 264. 

(5) (ولو اعتبروا وجوب الموجب): سقطت من «جا» «خ). 

(6) (والل أعلم) : سقطت من «ق». 

)7( في «جا: (هبة). 

(8) في «جا: (تقرر). 

)9( في لج : (لاختفاء النفقة). 


قوله: $ وَكَدَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَارثٌ عَلَى الأصَحء بِنَاءُ عَلَى أن المُسلِمِينَ 
كالوارث» او لا 4. 

هذا ظاهر التصور”؛ لأن من لا وارث له معروف» اختلف المذهب 
هل يُقبل إقراره لرجل بأن هذا وارثي أم لاء بناء على الأصل الذي ذكره 
المؤلف #5؟ غير أن الشيوخ اضطربوا في تعيين المشهور من المذهب في 
هذا الأصل» فالباجي يقول: المشهور من المذهب أنه مقبول القول في 
ذلك . وابن يونس ينكر نسبة هذا القول للمذهب» إلا على قول شاذ لابن 
القاسم كف لكن هذا إذا كان المقر ذا مال» ومسألة المؤلف كله هذه في 
العكس» أن يكون المقر به ذأ مال» فتأمل ذلك. 

قوله: $ وَلَو قال لاو لال اَمَته آحذهم وَلَدِي» وَمَات» وَلَمْ غرف عَينّهُ 
فَالصُغِيرٌ وَخْدَةُ خُر وَقيلً: ُنَا الأوسَط وتَلَدًا الأَكَبَرء وَقِيلًّ: الجَمِيع 4. 

فاعل قوله: (مات). ضمير يعود على المقرء والضمير المخفوض 
بالإضافة من قوله: (عينه). راج جع إلى المقر به» ودلت (الواو العطف) من 
قوله: (وقبل: ثلث الأوسط) . قول آخر عطف عليه هذا القول: 
فيكون ‏ على هذا التقدير - في المسألة ثلاثة أقوال؛ أعني : باعتبار حکم 
الإإأعتاق خاصة»› لا في لحوق النسب» فإنه غير معلوم E‏ 

أحد تلك الأقوال: أنه يعتق الصغير من الأولاد وحده» ولا يعتق 
الأوسط ولا الكبيرء ولا أعلم صحة نسبة هذا القول إلى المذهب إلا على ما 


(1) في «ج»: (المنقول). 

(2) هو القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي» فقيه وأصولي مشهور» 
صاحب كتاب «المنتقى شرح موطأً مالك بن أنس»» توفي - رحمه الله تعالى - سنة 
(474ه). ینظر: سير اعلام النبلاء 8 536 والدياج 1/ 40. 

(3) ينظر: المنتقى 7/6.. 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 14/ 233 والذخيرة 9/ 314 والتاج والإكليل 5/ 244 - 
48. 

)5( في «(خ٤»‏ «ج» : (يعرف). 

(6) (مات): سقطت من «خ» . 

)7( (نسبه) : سقطت من «(قا» «ج٤.‏ 
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ذکره ابن شاس'» ولعله اعتمد على کلام سحنون» ولا دلیل فيه على ذلك؛ 
بل ظاهر كلامه غير هذاء على ما تقف عليه الان. 

والقول الثاني للمغيرة: «أنه يعتق جميع الأصغرء وثلثا الأوسط› وثلث 
ا ووجهه ظاهر؛ لأن الصغير حر على جميع التقادير» فإن كان هو 
ولده فهو حر» وإن كان الأوسط هو ولده فهو حرء والصغير ابن م ولده فهو 
حر أيضاًء وإن كان الأكبر ولده فجميعهم أحرار؛ لأن الأكبر ولده» والأوسط 
والصغير ولد أم ولده» فالصغير حر في جميع الأحوال» والأوسط حر في 
حالتين رقيق في حالة واحدة» والأكبر عكسه“. 

والقول الثالث لابن عبد الحكم: «يعتق جميعهم لاك . 

ولما فرض سحنون كه هذه المسألة في «العتبية» قال: «الصغير حر 
على كل حال. وأتى بأثره بنحو ما قلناه في توجيه قول المغيرة» ثم قال: 
ففيهما الشك. يعني: في الكبير والأوسط. قال: ولهم تفسير فظاهر هذا 
الكلام موافقة قول المغيرة. وقال سحنون في «العتبية» أيضاً: «من أقر عند 
موته أن فلانة جاريته ولدت منه» وأن ابنتها فلانة ابنتي» وللأمة ابنتان غير التي 
أقر بها» فمات ونسيت الورثة والبينة اسمها. قال: فإذا أقر بذلك الورثة فهن 
كلهن أحرار» ولهن ميراث واحدة منهن من البنات يقسم بينهن» ولا يلحق 
نسب واحدة منهن. قال: فإن لم يقر بذلك الورثة» ونسيت البيّنة اسمهاء فلا 
تعتق واحدة منهن». فظاهر كلامه فى هذه المسألة - إذا أقر الورثة - أنه 
موافق لابن عبد الح وهو ا ا لأنه اختلط من يجوز ملکه 
بمن لا يجوز» وتعذر التعيين» وإعتاق ذلك الولد واجب» وما لا يتصل إلى 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 715 والبيان والتحصيل 14/ 282. 

(2) (ثلث الأكبر): سقطت من «ج». 

(3) البيان والتحصيل 14/ 282. والجواهر الثمينة 2/ 715. 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 14/ 269. 

(5) النوادر والزيادات 9/ 198. والبيان والتحصيل 14/ 282 والجواهر الثمينة 2/ 715. 
(6) البيان والتحصيل 14/ 269. 

(7) البيان والتحصيل 14/ 277. 

(8) في «ج»: (لعبد الملك). 
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الواجب إلا به فهو واجب» والمسألة قريبة من اختلاط الميتة بالمذكى:) 
والأم في مسألة المؤلف كله حرة على كل قول. 

قوله: < وإِذا وَلَدَثْ رَوجَتَه وَغُيرْهَا وَلَدَين» وَمَادَدَاء واخَْلَطاء عَيّنتُ 
القافةٌ” غير رَوجَته 4. 

يحتمل أن يريد به ما هو أعمٌ من الأجنبية عنه ومن أمَته» فيدخل تحته 
ما إذا اختلط ابنه بابن امرأة أجنبية عنهء ويدخل تحته أيضاً: ابن أمَته» فيقول : 
أحدهما ابني. ولم يعرف ابن زوجته من ابن أمَته» ويحتمل أن يريد به إذا 
اختلط ابنه بابن امرأة أجنبية خاصة؛ لكن الاحتمال الأول أظهر» والاحتمال 
الثاني أشبه بما يقوله الآن عن ابن القاسم. وأما قوله: (وماتتا) . فيعني به: 
فماتت زوجته والأجنبية» وليس لتقييد المسألة بموتها كبير فائدة؛ لان هذا 
الحكم موجود فيما إذا كانتا حيتين أو إحداهما. 

قوله: < وَقَالَ ابن القاسم فِي امْرَأَةٍ وَجدث مَعَ ابنّتها أخْرّى» واخْمَلَطدًا: لا 
يلق پزوجا وَاجِدَةٌ مِنْهُمَاء وَقَالَ سُخْدُون: القَافة 4. 

تصور هذه المسألة ظاھر(. 

فإن قلت: لِم اختصرها المؤلف كث على هذا السياق؟ وهلا جرى على 
عادته فى الاختصار» فكان يقول: ولو اختاطت طفلة بأخرى» فهل يعتمد فى 
یا بعلن الا ا 

قلت: لما كانت صورة هذه المسألة قريبة من التي قبلهاء وهما في 
المعنى واحد» ووقع الخلاف في الثانية منهما منصوصاً عليه» ولم يقع في 
الأول خلاف منصوص» أشار المؤلف بمساقهما على هذا الوجه إلى تخريج 
الخلاف من الثانية في الأولى» ولو اختصر الثانية على ما قاله السائل» لأوهم 
ذلك أن بين الأولى والثانية فرقا معنويأًء وليس كذلك. 


(1) ينظر: الذخيرة 9/ 308. 

(2) القائف: هو الذي يتتبع الآثار ويعرفها» ويعرف شَبَه الرجل بأخيه وأبيه. لسان العرب 
9 (قوف). 

(3) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 716. 

(4) في «خ»: (فقولان). 
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فإن قلت: هل هذا الاختلاف جار على الخلاف المعلوم في المذهب 
في القافة» هل تلحق ولد الحرة أو لا تلحق إلا ولد الأمة؟ 

قلت: يحتمل هذاء ويحتمل غير ذلك» وهو أن أحد هذين الولدين نسبه 
ثابت» وإنما يستفاد من القافة تعيين اللاحق منهماء وفي المسائل التي أشرت إلى 
الخلاف المذكور فيها لا يدري ذلك الولدء هل هو لاحق أو غير لاحق؟ فلعل من 
يقصر اعتبار القّافة على أولاد الإماء يوافق مسألة المؤلف يه هذه لخفة الأمر 
فيها» بخلاف المسائل التي يحتاج فيها إلى إثبات النسب في الأصل لا على 
تعيينه» غير أن الذي يرجحه غير واحد _ هو القول الشاذ فى المذهب - أنه يعتمد 
على قول القافة في مسائل الاماء ااي لا قفر اك غا ر 
اختلف العلماء في الاعتماد على قولهم مطلقاً في الحرائر والإماءء واحتج من 
اعتمد على قول القافة ‏ إما مطلقا وإما في الحرائر وحدهن - بما في «الصحيح» 
عن عائشة وها قالت: «دخل علي رسول الله ية ذات يوم مسروراًء فقال: يا 
عائشةء ألم تري أن مجززاً المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيداا 


(1) ينظر: المدونة 8/ 393 والنوادر والزيادات 13/ 211 والاستذكار 22/ 187» 
8ء والقبس 3/ 919 والمنتقی 6/ 14. 

(2) ينظر: البيان والتحصيل 14/ 238 والاستذكار 22/ 188 والمنتقى 6/ 14. 

(3) هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق» أفقه نساء المسلمين» تزوجها النبي 4ل 
فى السنة الثانية للهجرة» وكانت أحب نسائه إليه» روت عنه ما يقرب من 2210 
حديثاًء حدث عنها جماعة من التابعين» توفيت وا سنة (58ه). ينظر: طبقات ابن 
سعد 8/ 58 والإصابة 8/ 16. 

(4) هو مجزز بن الأعور بن جعدة الكناني المدلجي»ء من بني مدلج» كان عارفاً 
بالقيافة» یروی آنه ممن شهد فتح مصر. ينظر: الاستيعاب 4/ 1461ء والإصابة 
5/ 775. 

(5) هو أبو يزيد أسامة بن زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب» مولى رسول الله لا 
توفی - رحمه الله تعالى - بالمدينة بعد مقتل عثمان بن عفان وله سنة (54ه). 
وينظر : معجم الصحابة 1/ 9> والاستيعاب 1/ 75ء والإصابة 1/ 39. 

(6) هو زيد بن ثابت بن حارثة بن زيد بن ثعلبةء من بنى سلمةء أحد فقهاء الصحابةء 
وف ونه اله تعالى قي لاي معاوية بن أي سان ت (45ت برقل نة 
(51ه). ينظر: معجم الصحابة 1/ 229 والجرح والتعديل 3/ 559» والاستيعاب 
2/ 542. 
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عليهما قطيفة"“ قد غطيا بها رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض» ۶ . ومن لم يعتمد على قولهم قال: سرور رسول الله 4ة في 
هذا الحديث» محتمل لأن يكون بسبب ما ظهر من قول القائف الرافع لكلام 
الناس» وذلك أن العرب تعتمد على كلام القائف في الإلحاق والنفي» وكان 
أسامة أسود شديد السواد» وكان زيد أبيض شديد البياض» فجاء كلا.( 
مجزز موافقاً لحكم الشرع من إلحاق الولد بالفراش» فلولا كلام مجزز لبقي 
في نفوس العامة الجهلة شيء» فلما قال مجزز ذلك الكلام سر به 
رسول الله يي لرفعه وهم مَنْ عسى أن يبقى في نفسه شيء» ألا ترى إلى ما 
وقع في «الصحيح» من حديث أبي هرير: «أن أعرابياً أتى رسول الله كلا 
فقال: يا رسول الله إن امرأتي وضعت غلاماً أسود» وإني أنكرته. فقال 
النبي بية: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حُمُر. قال: 
فهل فیها من أَورَق؟ قال: نعم. فقال رسول الله ية: وأنّى هو؟ فقال: لعله 
يا رسول الله نزعه عرق له. فقال له النبى يية: وهذا لعله يكون نزعة عرق 
ل , ولم يخرص له في الانتفاء ا 

قوله: < وَلاً تَعْتَمدُ القافة إلا عَلَى أب كيء وَقِيلً: وَعَلَى العَصَبَة 4. 

بغنۍ: أن القافة فته ضلى فت الأب مح الول ولا تعتمد على شبه 
غيره من العصبة؛ كالأخوة والأعمام» هذا هو ظاهر المذهبء قصراً لذلك 


(1) القَطيَْهٌّ: هي ضرب من الأغطية يصنع من الصوف. ينظر: لسان العرب 9/ 286ء 
(قطف) . 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه 12/ 108 باب العمل بإلحاق القائف الولد. 

(3) في «ج»: (قول). 

(4) اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كبيراً» أرجحها أن اسمه عبد الرحمن بن صخرء 
كان من المواظبين على صحبة النبي بيه وروى الكثير من الأحاديث» وروى عنه 
جماعة من الصحابة والتابعين» توفى - رحمه الله تعالى - سنة (59ه). ينظر: طبقات 
ابن سعد 4/ 325 ومشاهير علماء الأمصار 1/ 15ء وتذكرة الحفاظ 1/ 32» وسير 
أعلام النبلاء 2/ 578. 

(5) الأورّق من الإبل: الذي فى لونه بياض إلى سواد. لسان العرب 10/ 376» (ورق). 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 1147ء باب اللعان. 

(7) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 717 والتاج والإكليل 5/ 248. 
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على مدل فشخة زي واشامة: برقال موه تعمد على فة ال20 ب 
في موت الأب . وأما قول المؤلف: (حي). فهو ظاهر الروايات» أنه يشة 2 
ا ر ا ا 
بمعنى وجوده لينظر إلى شبهه؛ وسواء كان حياً أو ميتاً ي واختلف 
قول المذهب هل يكفي قول القائف ال 
قائفین کالمشهوری 2 والأول أشبه بقضية أسامة وما روي عن عمر وڪي ال . 
قوله: < واا قر وَلَدانِ بتَايث. فَبَتَ الذْمَبُ . 
هذا مذهب أكثر العلىء ووجهه ظاهر» وحکي عن بعضهم أنه لا 
يثبت بذلك النسب» ولا خصوصية للولدين في فرض المسألة» ويشاركهما في 
OE EEO‏ ۰ ۰ 
قوله: < وَعَذلُ يَخْلِف وَيْشّار ركَهُمَا ولا ند ثبت الثَْسَبْ 4. 
يعني : لو أقر به أحد الولدين وأنكره الآخر - والمقر منهما عدل - 
ف وا ا 


في ثبوته الشاهد الواحد مع اليمينء ومنع الشافعي وابن سيرين من 

(1) فى الجواهر الثمينة: قال سحنون: إن القافة لا تلحق إلا بأب حى» فإما إن مات 
الأب فلا قول للقافة في ذلك. الجواهر الثمينة 2/ 717. 

(2) ينظر: المنتقى 6/ 13» ومختصر خليل 1/ 225. 

(3) ينظر: الاستذكار 22/ 186» 187 والمنتقى 6/ 14ء والبيان والتحصيل 14/ 236ء 
وبداية المجتهد 2/ 270. 

(4) ينظر: الموطاً 2/ 740. 

(5) ينظر: الاستذكار 22/ 198 والمنتقى 6/ 7» والجواهر الثمينة 2/ 719. 

(6) ينظر: الاستذكار 22/ 196 والمعونة ص1256 والذخيرة 9/ 309» والمنتقى 
٠7 6‏ وبداية المجتهد 2/ 267. وفي «ج»: (كالأخوة والعمومة). 

(7) ينظر: الموطاً 2/ 741ء والتلقين 2/ 449ء والكافي 1/ 459» والمنتقى 7/6 
والجواهر الثمينة 2/ 719. 

(8) هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري» كان من أتقى التابعين وفقهاء هل البصرة 
وعبادهم» سمع من أبي هريرة وعمران بن حصين وابن ن عباس وابن عمر وغیرهم› 
توفی - رحمه الله تعالى - سنة (110ه) بالبصرة. ينظر: طبقات ابن سعد 7/ 193» 
وتذكرة الحفاظ 1/ 77ء وسير أعلام النبلاء 4/ 606. 
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المشاركة في هذه المسألة"“؛ لأن أخذ المال مع التركة مشروط بثبوت 
النسبء ولم يحصل هذا الشرطء وكذلك يخالف في المسألة التي بعد هذه 
في كلام المؤلف» والمسألة مشهورة في علم الخلاف» وركون النفس إلى 
مذهب الشافعى ين وأما إن كان المقر عدلاء وهو وحده وارث» فالمذهب 
ااا ا و كما قدمناه في اجتماع الورثة“)» ومذهب الشافعي 
ثبوت النسب؛ لأن المشهور عنه أن الورثة إذا اجتمعوا صح إلحاقهم النسب 
بالميت» ومثله عن ابن القصار على ما قدمناء. 


قوله: < وَغُْرُ ر عَذلٍ» يُوحَدُ لَه مِنۀ مَا زَا عَلَّى تَقَدِيرٍ ذُخُولِهِ مَعَهُم 4. 
يعنى : وإن كان الوارثان ولدين» فأقر أحدهما بثالث وأنكر الثانى» والمقر 
مها غير غذل» فإنة يؤ خد من المقر قلت ما فى يديه يدقع لمر ل٠‏ وها 
معنی قوله: (ما زاد على تقدير دخوله معهم) . ولكن المؤلف جمع الضمير 
فقال: معهم. ولم يقل: معهما. وفيه تسامح» وكأنه نبه على كيفية العمل فيما 
هو أعم من هذه الصورة» وبيان كيفية العمل يأتي إن شاء الله في كتاب الفرائض . 
وقد تقدم أن الشافعي #5 لا يرى للمقر له في هذا النوع شيعا“ . وقال أبو 
حنيفة : بأن المقر له يشا رك المقر” في هذا E‏ 1 وبه قال ابن کنا( 


(1) ينظر: الأم 6/ 226ء والمهذب 2/ 352 والوسيط 3/ 361. 

(2) (النسب): سقطت من «ح». 

(3) ينظر : المنتقى 6/ 7ء والجواهر الثمينة 2/ 718 والذخيرة 9/ 311. وبداية المجتهد 
2/ 267. 

(4) ینظر ص 209. 

(5) ينظر: المهذب 2/ 352. وروضة الطالبين 4/ 421. 

(6) ینظر ص209. 

(7) ينظر: الاستذكار 22/ 197ء والمعونة ص 1256ء والكافى 458/1 والبيان 
والتحصيل 14/ 247ء والجواهر الثمينة 2/ 719. ٤‏ 

(8) ينظر: المهذب 6/ 254» ومختصر المزني ص112. 

(9) في «ج»: (المقر يشارك المقر له). 

(10) ينظر: بدائع الصنائع 7/ 230 والمبسوط للسرخسي 30/ 71ء ومختصر اختلاف 
العلماء 4/ 481. 

(11) هو عثمان بن عيسى بن كنانة» من أقران الإمام مالك بن أنس وهو الذي جلس في = 
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اهل متها وبال هرر هن مد قال عمد ن حير وعدا الد وه 
في أن المقر يدفع للمقر له ثلث ما في يديهء إذا كانت التركة عيناًء وأما لو كانت 
عرضاًء كما لو ترك الميت عبداً وأمَة» فأخذ المقر العبد والمنكر الأَمَةَء ثم أقَرٌ 
أحدهما بأخ» فقال ابن ميسر: هو مقر بثلث العبد وثلث الأمَة» وكان له في 
الإنكار - يعني للمقر - نصف كل واحد منهماء فأقر في كل نصف وجب له بثلث 
ذلك النصف» وهو سدس العبد فلما باع نصفه في الأمة بنصف أخيه في العبدء 
ضمن لأخيه سدس قيمة الأمة» وأما وعلى القول الأول» لا يحتاج إلى قضاء 
قاض . وقال أحمد بن نصر الداودي: إنه لو دفع بقضاء لم يضمن . 

قوله: $ وَلَوْ تَرَك أُمَاً أو اة فَأَقَرَث بأخ» فَفِي المُوطَا: يَأخُدُ نها الضف 
وه السدُسش لِنَفْسِوء وَعَلَيْهِ العمل وَرُوي: يَفَْسِمُة م أخيه 4. 

إنما كان للمقر به السدس في القول الأول؛ لأن الأمّ أقرت بأخوين»ء 
وليس لها معهما إلا السدس» وقد كانت أخذت الثلث» حرج عن نصفه للمقر 
به» ولا شیء فيه للمنکر؛ لان بیده أکثر مما یجب له» ولولا إنکارہ لما بقی بيده 
افلا ولواب اة شارك الأخ الآخر؛ لأن الأم ا ا 
لأنها تقول: ليس لي مع الأخوين إلا السدس» والزائد عليه بينهما سواء) 


= حلقة مالك بعد مماته» توفى سنة (186ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص152ء وشجرة 
النور ص60. 

(1) ينظر: المغني لابن قدامة 6/ 235 وزاد المستقنع 1/ 163 والكافي في فقه ابن 
حنبل 2/ 563. 
وابن حنبل هو أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» أحد الأئمة الأربعةء أخذ عن 
بي بکر بن آبي شيبة وغيره. له كتاب «المسند) في الحديث» توفي - رحمه الله 
تعالى - سنة (241ه). ينظر: طبقات الحنابلة 1/ 4» وسير أعلام النبلاء 13/ 516. 

(2) ينظر نفس المصدر السابق والصفحة. 

(3) هو أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الطرابلسي» فقيهاً مالكياً فاضلاً. له عدة 
مؤلفات في الفقه والأصول والحديث منها : «النامي في شرح الموطاً»» و«النصيحة في 
شرح البخاري»» و«الواعي في الفقه)» توفي - رحمه الله تعالى - بتلمسان سنة 
(402ه). ينظر: الديباج 1/ 35» وشجرة النور ص110. 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 14/ 272 والذخيرة 9/ 309. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 13/ 213. 


219 


وقيل: يوقف نصف المنكر من السدس» فإن صدّق الام أخذه ودفع لأأخيه 
نصف الغقين اللدين كان أختهنا مم الأ وقيل: يرقف الأ لى 
إقرارهاء فإن صدَقها أخذت السدس وكان الباقى بينهماء وإن كذبها كان 
السدس للمقر به» وإن قال: لا أدري. کان الد بينهماء وال أعلم. 

تم كتاب الاستلحاق بحمد الله وحسن عونه» وصلى الله على سيدنا 
مختد على :اوسا ت , 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 13/ 213. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 9/ 213ء 214 والبيان وال 234 
ر 

)3( (تم کتاب. .. ت تلا سقطت من «ق»» «خا. 
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[كتاب الوديعة ٠]‏ 


قوله: $ الوَدِيعَة اسَْدَابَةٌ في حفظ المَال 4. 


هذا الرسم*) صحيح . 
فإن قلت : ليس بجامع؛ لخروج إيداع الأب ولده عند غيره ليحفظه له» 
ووضع الجارية المبيعة بيد الأمين في مدة الاستبراء» وشبه ذلك. 


قلت: ليس مراد المؤلف هنا أن يرسم الوديعة لغة» وإنما مراده أن 
المؤلف هناء فلا يعترض بمسألة حفظ الولدء فإن المراد خروجها من الرسم؛ 
بل لو أدخلت فيه لكان غير مانع» وأما مسألة الجارية ففيها نظرء فيحتمل أن 
يقال: هي استنابة على حفظ المالء فينطبق عليها الرسم» ويحتمل أن يقال: 
ليس المقصود مجرد حفظهاء وإنما المقصود الرجوع إلى إخبار الأمين عن 
خروجها من الفُر فلا ينطبق الرسم عليهاء ويكون غير جامع . 
فإن قلت: سلمنا أنه جامع ؛ لكنه غير مانع؛ لدخول بعض أنواع اللإجارة 
)1( الوديعة في اللغة مأخوذة 0 من: الوَذْع وهو الترك» ومنها قوله تعالی : 3 ود ر س 
3 @4 [الضحى: 3« وقول کو ا 
التخليظ في ترك الجمعة. 
والأصل في مشروعيتها قوله تعالی: لن آله امک آن نووا لاسکی لک اهلها 
[النساء: 57]» وقوله عليه الصلاة والسلام: «أدّ الأمانة لمن ائتمنك» ولا تخن من 
خانك». سنن أبي داود 3/ 290 باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده. 
(2) الرسم: أي التعريف. 
(3) المّرء: هو الحيض أو الطهرء فهو من الأضداد. ينظر: لسان العرب 1/ 130» 
(قرأً). 
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فيه“ » ألا ترى أنه ينطبق على الإجارة على حراسة المال. 

قلت: وهذا النوع من الإجارة مراد الدخول في هذا الرسم» ولا ينكر( 
في الفقهيات وأمثالها من العلوم أن تكون المسألة مشتملة على وجوه» لكل 
وجه منها تعلق بباب آو كتاب من كتب الفقه» فيحتاج بسبب ذلك إلى ذكرها 
في كتب متعددة من كتب الفقهء والله سبحانه أعلم. وإنما كان يعترض بهذا 
الكلام» أن لو قال المؤلف ك4: استنابة في حفظ المال بغير عوض» ولكنه 
لم يذكر هذا القيدء إرادة منه لدخول هذا النوع وشبهه. 

قوله: ج وهي أَمَانَةٌ 4. 
تلك الأحكام نها أمانة؛ أي: ليست بمضمونة في الأصل ما لم يعرض لها 

قوله: < وهي جَائُرَة مِنَ الجَانِبَينِ . 

مراده بالجواز هنا مقابل اللزوم؛ أي : لكل واحد من المووع والمودع 
أن يترك ما أدخل فيه نفسه» فلرب الوديعة أن يستردها من يد من دفعها) 
إليهء ولآخذها أن يردها إليهء ولا يشترط اجتماعهما على الرضى بذلك ما 
لم يعرض في ذلك عارض ينقل الحكم إلى اللزو؟»ء كما في الجارية 
المتواضعةء أو يكون ذلك الحفظ بأجرةء كما أشرنا إليه أنها تعود إجارة» 
وعقد الإجارة لازم» وربما يعرض لها اللزوم من وجه آخر» كما لو كان ربها 


(1) (فلا ينطبق . . . الإجارة فيه): سقطت من «ج. 

)2( في اجا : (ینظر) . 

(3) ينظر: التفريع 2/ 269 والمعونة ص1204 والكافي 1/ 403 والمقدمات 2/ 544» 
وبداية المجتهد 2/ 20 والجواهر الثمينة 2/ 721. 

(4) في «ج»: (جعلها). 

(5) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 721. 

(6) في «خ»: (الرجوع). 

(7) الجارية المتواضعة هي الأمة التي من شأنها أن تتواضع للرجال» ولهذا فلا يقبضها 
مشتريها أو الموهوبة له أو غير ذلك من أسباب التملك إلا بعد الاستبراء. 
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عاجزاً عن حفظهاء فيتعين عليه الإيداع؛ لنهيه يي عن إضاعة المال فإن 
لم يجد من يحفظها له إلا واحداًء تعيّن عليه قبولها وحفظها؛ لوجوب إعانة 
الملهوف». فيكون اللزوم - على هذا التقدير - بمعنى: الفرض» ومخالفاً للزوم 
الذي قبله» وفي دخول هذا كله تحت كلام المؤلف كث نظر؛ لكن العوارض 
لا يلزم الاعتناء باستيفائها . 

قوله: < وشرطهمَا كالوكيل والمُوَكل 4. 

لا خفاء أن الضمير راجع إلى المودع والمودع» وظاهر كلامه أنه قدم 
في الوكيل والموكل شرطاً يجب عليه هنا في المودع والمودعء وليس كذلك» 
وإنما مراده أن کل من صح منه أن یوکل غیره صح منه أن يودع غیره وکل 
من صح منه أن يتوكل» صح منه أن يكون أميناً لغيره في حفظ الوديعة؛ لأنه 
عرف الوديعة بأنها استنابة فى حفظ المال» وعرّف الوكالة بأنها نيابة فيما لا 
تتعين فيه المباشر وقال هناك في بيان الوكيل والموكل: العاقدان» ومن 
جاز له أن يتصرف لنفسه جاز له أن يوكل أو يتوكل إلا لمانع» ثم فسّر تلك 
الموانع» ولم يذكر هناك شرطاً البتة حتى يجب رعيه في المودع والمودع. 

قوله: # ومَنٌْ أودَعَ صَبياً أو سَفِيهاً أو أقْرَّضة أو بَاعة فاتلفها لَمْ يَصَمَنْ 
ولو أَذِنَ لَه أهلة 4. 

الضمير المنصوب في قوله : (فاتلفها) . راجع إلى السلعة المبيعة» ویعلم 
من ذلك حكم الوديعة والشيء المقرّض» وليس مراد المؤلف كله من هذا 
الكلام بيان انه لا يصح أن يودع المال عند الصبي والسفيه» فإن ذلك داخل 


(1) ونص الحديث في صحيح البخاري عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله يلا 
«ئم إن الله حرم عليكم: عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنع وهات» وكره لكم: 
قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». صحيح البخاري 2/ 848» باب ما ينهى 
عن إضاعة المال. 

(2) ینظر ص95. 

(3) ينظر ص130. 

(4) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 721. 

(5) م ث: قال خليل: ويحتمل أن يعود على الوديعة» ويعلم من ذلك حكم المبيع 
والمقرض» ويرجحه أن الباب معقود للوديعة فكان النص على حكمها أولى. [5/ 210] 
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تحت قوله: وشرطهما كالوكيل والموكل. على ما بيّتاه» وقد علم فوات ذلك 
الشرط في الصبي والسفيه» وليس مراد المؤلف كه ذلك وإنما مراده بيان 
الحكم بعد وقوع هذه الصورة أنه عدم الضمان» وذلك بسبب أن المودع 
والمَقرض والبائع سلطوا على آموالهم المحجور» ولو ضمن المحجور لبطلت 
فائدة الحجرء وهذا ما لم يكن المحجور صرف هذه الوديعة أو ما ذكر معها 
في صرف المصالح التي لا بد له منهاء فيرجع عليها بالأقل مما أتلفوا أو مما 
صرفوا على ما كا قدمناه قبل هذاء وليس إذن ولى السفيه أو الصبى فى 
e‏ ڪڪ 

قوله: < وعلق بِذِمَة العَبدِ المَأدُونِ لَه عاجلا* 4. 

قد علم مما قدمه المؤلف يبه أن الوديعة أمانة» وذلك يمنع من أن 
يكون مراد المؤلف ينه هنا بتعلق الوديعة بذمة العبد المأذون لهء هو أنها 
تتعلق بذمته بنفس قبولها وقبضها؟ء وإنما يريد أن العبد المأذون له في 
التجارة كالحر» والحر إذا قبض الوديعة فأتلفها تعلقت بذمته» فكذلك ادون 
له » واحتيج إلى التنبيه على هذه المسألة من أجل أنه قد يُظن أن الوديعة 
تخالف لأن الديون باشرها بإذن السيد فى التجارة» بخلاف الوديعةء 
فإن السيد لم يأذن له فيها؛ ولكنها من عوارض التجارة التي لا بد منها عادةء 
فإذن السيد للعبد فيها وإن لم يدل عليها مطابقة» فقد دل عليها التزاما» وليس 
لقول المؤلف ّث هنا: (عاجلا) . كبير فائدة؛ لأن ما تعلق بذمة العبد لم يكن 
لسيده إسقاطه» فمن وجب له حق أخذه به في الحال إن أمكنه ذلك*؛ لكنه 


)1( (ولیس مراد المؤلف یا ذلك): سقطت من «ج» . 

(2) ينظر: المدونة 15/ 152 163 والجواهر الثمينة 2/ 721» والتاج والإكليل 5/ 567. 

(3) ينظر: الذخيرة 9/ 142ء والتاج والإكليل 5/ 267. 

(4) ينظر: المدونة 152/15 والجواهر الثمينة 2/ 721 والذخيرة 9/ 141. 

(5) (السفيه. . . عاجلاً): سقطت من «ج». 

(6) في «ج»: (أو قبضها). 

(7) ينظر: المدونة 15/ 153 والنوادر والزيادات 10/ 448 والبيان والتحصيل 15/ 305» 
والجواهر الثمينة 2/ 721. 

(8) ينظر: المدونة 15/ 153. والنوادر والزيادات 10/ 448 والجواهر الثمينة 2/ 721. 
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حكى عن أشهب: أنها تتعلق بذمته» ولا تؤخذ من ماله الآن). ولو قال 
المؤلف يه : على المشهور. وشبه ذلك لأفاده اللفظ . 

قوله: ج وبذقة غيرة إا غق دون رقبدو 4> مَا َم يُسقطها السَبّدُء وقال 
أشهب کان: إن کان مله بُستودعُء فكالمَأدُون لَه وقیل: إن اسدَهلَکها فجِدَايةٌ في 
رقبتِه 4. ٠‏ 

هذا معطوف على المجرور بالباء قبله» وتصور كلامه ظاهر؛ إلا أن تشبيه 
أشهب من يستودع مثله بالمأذون له» مع أنه لم يحك المؤلف ي في المأذون 
له سوی ما تقدم» يدل على أن المؤلف يبه يعتقد أن أشهب موافق لابن 
القاسم في کل ما حکاه من حکم المأذون له» وأنه يضمن الوديعة عاجلاٌ وقد 
قدمنا أن بعضهم حكى عن أشهب أنها لا تؤخذ من مال المأذون له الآن؛ 
بل بعد العتق» وأنكر سحنون قول أشهب هذا » وإنكاره له صحيح؛ لأن 
كون العبد مما يستودع مثله» لا يوجب على السيد أمراً لم يلزمه» ولا سيما إن 
a‏ »> فعلى السيد في ذلك ضرر عظيم» 
وإن كان مراده ما حكاه بعضهم أنها لا تؤخذ من ماله» فذلك عيب أيضا في 
ع ادت کے ال وت ا ا 

فإن قلت: ما معنى القول الثالث» هل هو في جميع صور هذه المسألةء 
أو هو مقصور على بعض صورها؟ 

قلت : هذا القول حكاه يحيى بن عمر» وظاهره يقضي أن العبد إذا باشر 
بالإتلاف» سواء كان ذلك عن انتفاع كما لو أنفقها آم لاء كما لو رمَى بها في 
البحر»ء فإنها تكون جناية في رقبته» كما لو لم يأذن له السيدء وإنها إذا تلفت 
عنده بتضييع فإنها لا تكون جناية» ثم يحتمل بعد ذلك أن تتعلق بذمته - وهو 
الأقرب - وأن لا تتعلتق بذمته. واعلم أن مذهب أشهب هو أن مطلق الإذن 
للعبد في التجارة لا يوجب أن يكون العبد مأذوناً له في قبول الوديعة» حتى 
(1) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 448 والجواهر الثمينة 2/ 721. 
(2) ينظر بداية هذه الصفحة. 


(3) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 448 والجواهر الثمينة 2/ 721. 
(4) ينظر: المدونة 15/ 154. 
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يكون غير وغد» فالموجب عنده لتعلق الوديعة بذمة العبد هو كونه غير وغد؛ 
آي : مثله يودع عنده')» وکونه مأذون له ي ار وصف طردي في ذلك» 
قال عنه الشيخ أبو عبد الله محمد: لإذا استَفْجَرَ عبده الوغدء فلسيده أن 
يبطل عنه ما أتلف من أمانته؛ لأنه لم يأذن له في أن أخذ الودائعم» ومثله لا 
يودع . وكان موضع هذا الكلام حيث تكلم المؤلف كله في المأذون له؛ 
لكن أتينا به هنا. قال أشهب في «العتبية»: «ومن أراد أن يودع رجلا فقال: 
ادفعها إلى عبدي. ففعل» فاستهلكها العبد» فهي في ذمته» ولا شيء على 
السيد وإن غرّه من العبد. قال ابن عبد الحكم : ولا تکون في ذمة الد باقراره 
بأنه استھلکهاء حتی تقوم بينة باستهلاکه إیاها. 

قوله: « ويَضَمَنٌُ بالإيداع» والنُفْلِء والخَلْطِء والانتفاع» والمُخالفة 
والتَّضييع» والجُخودِ 4. 

هذه الأوصاف السبعة هي أسباب ضمان المودع» قد ذكرها المؤلف كه 
مجملة» وأتبعها بتفصيل أحكامهاء وثمّ أسباب أخر اختّلف فيهاء تعرض 
المؤلف ّف لبعضها . 

و قبن اودع لِعُذْرٍ كَكَورَة مَذْرْلِهِ» أو لِسَفَرِهِ عِنْدَ عَجْز الرَده نَم 
يَضَمَنْ وَلَو لَمُ تشهد 4. 

هذا أول الكلام على السبب الأول من أسباب ضمان المودع» وقد تقدم 
أن المؤلف ل قال: إنه يضمن بالإيداع؛ يعني: ولو كان المودع الثاني مثل 
الأول في الأمانة أو أقوى منه أمانة؛ لأن لربها أن يقول: لم أرض إلا 
MEU‏ إلا أن يحدث عذر لم يكن موجوداً حين أودعها ربها؛ كعورة 
المنزل أو جار سوي فأودعها لأجل ذلك» فلا ضمان عليه فإن كان هذا 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 448. والجواهر الثمينة 2/ 721. والذخيرة 9/ 141. 

(2) في «خ»: (العبد). 

(3) النوادر والزيادات 10/ 448. 

(4) البيان والتحصيل 15/ 305. 

(5) ينظر : المدونة ص 1205. 

(6) ينظر: المدونة 15/ 145 والتفريع 2/ 270ء والمعونة ص1205 - 1208ء والكافي 
11 403. والبیان والتحصیل 15/ 287. 
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العذر موجوداً حين أودعها ربها كعورة المنزل» وكان ربها عالماً بذلكء لم 
يكن للمودع أن يودعهاء فإن فعل» ضمن. قال الشيخ أبو الحسن 
اللخمي ك: وإن كان صاحبها غير عالم ضمنهاء وسواء ضاعت عنده أو 
تد اشرو إلا أن كرت اعا یت هر اله لدی اف وع 
ونأل هذا القدر الذي ذكره المؤلف كله وهو مذهب ابن القاسم كه على 
أن الوديعة كانت غير العين» ولو كانت دنانير وشبهها مما يدفن في الأرض 
ولا يخاف أن يضطر إلى إخراجهاء لم يكن له إيداعها. 

قلت: قد يقال: إن الدفن إما غير سأئغ» وذلك إذا لم يخبر أحداً 
بموضع الوديعة فإنه معرض للموت فيكون متسبباً في تلفهاء وإما أن يخبرء 
وذلك في معنى إيداع غيره. وأما إرادة السفرء فذلك عذر صحيح مبيح 
لإيداعها إن وجد من يودعها عنده. قال أبو الحسن اللخمي ك: ولو لم 
يجد ثقة يودعها عنده؛ لأنه في قرية» أو خشي عليها إن تركها فخرج بهاء لم 
بضر 

قلت: وهذا صحيح؛ لأن خروجه بها على هذا الحال حفظ لهاء ولو 
أودعها لضمن؛ فإن خرج بها من غير عذر» فالمشهور أنه ضامن. وقال 
أصبغ : للقاضي أن يبعث المال إلى ورثة المودع من بلد إلى بلد”. وأما قول 
المؤلف : (عند عجز الرد). فمعناه: أنه لا يودع عند وجود العذر؛ إلا 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 430 وبداية المجتهد 2/ 261. 

(2) هو الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن علي اللخفي» فقيهاً مالكياً مشهوراً. له 
مؤلفات منها: كتاب على المدونة يسمى «التبصرة)ء توفي - رحمه الله تعالى - سنة 
(498ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 18/ 489 والديباج 1/ 203. 

(3) ينظر: التاج والإكليل 5/ 257. 

(4) في «خ»: (وبتاول). 

(5) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 722. 

(6) في «خ: (بمحل). 

(7) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 722. 

(8) ينظر: التفريع 2/ 270 والنوادر والزيادات 10/ 429» وبداية المجتهد 2/ 234ء 
والجواهر الثمينة 2/ 722. 

(9) ينظر: الذخيرة 9/ 166. 
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إذا عجز المودّع على الرد إلى من أودعه» وهو ظاهر؛ لأنه لو لم يشترط 
ذلك لكان تصرفاً فى الوديعة بعد القدرة على تركه. وأما قوله: (ولو لم 
بشهد) . اا في الإيداع لغير ما تقدم من العذر كافيٍ» ولا 
يحتاج مع ذلك إلى الإشهاد على الدفع إلى من يودعه» هكذا في 
«المدونة)» وزاد فيها: «أنه لا يصدق فى أنه خاف موضعه» أو أراد سفراً 
فأودعها لذلك. وخرّج أبو الحسن ا في هذا الوجه خلافاً مما وقع 
لهم فيمن اكترى دابة» فلما قم قال: أودعتها لأنها وققّت على في الطريق› 
فقالوا: يصدق. قال: فعلى هذا ينبغي أن يصدق أنه أودعها لخوف موضع»› 
أو لسفر إذا خفي أمره» ولو لم يعلم هل سافر أم لا. قال: وهو في الوديعة 
أبين؛ لأنه لا يهم أحد أن يُخرج الوديعة عن يده لخير عذر. قال: ومُجمل 
قول ابن القاسم كل: أنه بصدق في الإيداع بعد ثبوت الخوف والسفر» على 
أن المودع صدَّقه في قبضهاء ويقول: إنها ضاعت. وأما إن كذبه وقال: لم 
تدفع إلى شيئاً. فإنه لا يصدقء على أصله فيمن دفع إلى غير اليد التي 
دفعت إليه. وقال عبد الملك: إنه يصدق. واختاره الشيخ اللخمي» وفيما 
ألزمه ابن القاسم هنا نظر فتأمله. 

قوله: < ولَؤْ سافرَ بها مَعَّ القدرةٍ على إيداع مين ضَمِنَ 4. 

يعني : أن عذر السفر لا ينقل الحكم من المنع إلى الإباحة خاصة؛ بل 
يتعدى إلى الوجوب» وذلك أنه لو نقل* إلى الإباحة لما ضمن المودَع 
بتركه الإيداع إذا أراد السفرء لكنه يضمن؛ لأنه عرّضها للتلف حين سافر بها 
من غير ضرورةء قال في «المدونة)»: وإن سافر فحمل الوديعة معه 


(1) (لأنه لو لم يشترط ذلك): سقطت من «ج». 

(2) ينظر: المدونة 15/ 145. 

(3) المدونة 15/ 145. 

(4) ينظر: الذخيرة 9/ 146. 

)5( في اخ : (قال محمد). 

)6( في «ج»: (تعدی). 

(7) ينظر: المدونة 15/ 145» والتفريع 2/ 270« والمعونة ص 1205ء والكافي 1/ 403« 
والجواهر الثمينة 2/ 722. 
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ضمن. وقال فيها عن مالك #: «في امرأة ماتت بالإسكندرية”» فكتب 
وصيها إلى ورثتها وهم بالمدينة فلم يأته منهم خبر» فخرح بتركتها إل 
فهلكت في الطريق» فهو لها ضامن من حين خرج بها بغير أمر أربابها. 
فقوله: حين خرج بها بغير أمر أربابها . هو علة الضمان عنده» وبه يتم لابن 
القاسم ي4 الاستشهاد على قوله: (وإن سافر فحمل الوديعة معه ضمن) . 
وإلا فكان لقائل أن يفرق له أن مسألة مالك خرَج فيها المودَع من بلده لا 
لموجب؛ بل بسبب الوديعة» وذلك ليس عذراً صحيحاً في سقوط الضمان» 
ومسألة ابن ا SER‏ ت ا معه» ولم بخ 
مالك إنما هو خروجه e e‏ المعنى حاصل فى 
مسألة ابن القاسم - صح اشتراكهما في الحكم» والله سبحانه أعلم. 

وقد تقدم ما حکیناه ه عن أصبغ”ء وهو خلاف لما قاله ابن القاسم كال 
هنا وتقدم أيضاً ما يدل عليه كلام المؤلف ر َه بالالتزام هناء أنه لو خرَّج 
بها ى عدم القدرة على إيداعهاء انه ل يضم 8 ويقع في بعض النسخ زيادة 
لفظة: (أمين) بعد قوله: (على إيداع). وهي زيادة حسنة؛ لأن إيداع غير 
الأمين هو عين التضييع . 

قوله: < فَلَؤْ رَجَعَثْ سَالِمَة لَه يَضَمَنُ 4. 

يعني : فلو رجعت الوديعة معه من السفر إلى المكان الذين سافر منهء ثم 


(1) ينظر: المدونة 15/ 155. 

(2) الإسكندرية: مدينة على ساحل البحر غربي مصرء أسسها الرومان. ينظر: معجم 
البلدان 1/ 183. 

(3) المدينة: مدينة رسول الله ية ومن أسمائها: يثرب» وطيبة» والدار» وغيرها من 
الأسماء. ينظر: معجم ما استعجم 4/ 1201ء ومعجم البلدان 5/ 82. 

(4) المدونة 15/ 145. 

(5) (فقوله. .. آربابها): سقطت من «ج». 

)6( في جا : (القياس). 

(7) ینظر ص227. 

(8) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 722. 
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ضاعت بعد ذلك بغير هذا السبب» فإنه لا يض( 
الضمان. 

فإن قلت : هلا حملت كلام المؤلف ل على أن مراد : فلو رجعت 
إلى يد المودع من الذين كان أودعها له وهو المودّع الثاني؛ لأن الحكم أيضا 
عدم الضمان إذا أودعها لغير عذر»ء ثم عادت إليه ثم ضاعت بغير ذلك السبب. 

قلت: ذلك محتمل أيضاًء أن يعود معه على مجموع الوجهين؛ إلا أن 
الذي قلناه أولاً أظهر؛ لأنه تفريع على ما دل عليه كلام المؤلف كلذ 
بالمطابقة» وهو: ولو سافر بها مع القدرة. . . إلى آخره» والذي ذكره السائل 
تفريع على ما دل عليه كلام المؤلف كله التزاماً؛ لأن قوله قبل هذا: فإن 
أودع لعذر. . . إلى آخره» إنما يدل على الضمان بحسب مفهوم الشرط» غير 
أنه قدم قبل ذلك أنه يضمن بالإيداع» والأمر في هذا قريب» وهنا انتهى ما 
يتعلق بالكلام عن السبب الأول من أسباب الضمان. 

قوله: < فلو اشتودَعَ جرَاراً وشبههاء فنقلها نَل مثْلهًا فتكسَّرت» لَمُ 
يضمن 4. 

هذا هو السبب الثاني من أسباب الضمان»ء وهو نقل الوديعة من مكان 
إلى مكان بشرط اتحاد البلدء وأما لو كان من بلد إلى بلدء فذلك من عوارض 
السبب الأول - وقد تقدم الكلام عليه - ثم هذا النقل منه ما هو مأذون فيه 
عادة» وذلك هو مراد المؤلف ي4 بقوله: (نقل مثلها) . فهذا لا يوجب 
الضمان إن تكسرت الجرار» ومنه ما ليس بمأذون فيه عادة» فهذا يوجب 
الضمان”» كما لو نقلها لغير ضرورة فتكسرت . 

قوله: < فلو سَقَط مِن يدَهِ شيءُ فكسرها ضَمرَ؛ لأنُها جَِايةٌ خطا 4. 

هذا ظاهر التصور والتوجيه» وقد قالوا فيمن وقف على فار ليشتري 


> وهو ظاهر؛ لعدم سبب 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 530 والذخيرة 9/ 164. 

(2) في «ج»: (کلامه). 

(3) (وذلك. .. يوجب الضمان): سقطت من «ج. 

(4) ينظر: التفريع 2/ 271 والنوادر والزيادات 10/ 432ء والكافي 1/ 403 والجواهر 
اة 2/ 722, 
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منهن فأذن له فى تقليب المَّار» فأخذ آنية» فسقطت من يده على آنية أخرى 
SEN‏ معاًء لم يضمن التي سقطت من يده» ويضمن السفلى. 

قوله: < ولؤ رفَعَهَا عِندَ زوجته أو ادمه المُعدَادَة عِندة بدَلِكء لَمْ يضَمَنْء 
خلفاً لآشهَبَ 4. 

يعني: لو رفع المودّع الوديعة عند زوجته أو خادمه» بشرط أن تكون 
عادته الرفع عند أحدهماء فضاعت الوديعةء فلم يضمّنه ابن القاس()» وضكنه 
أشهب. وظاهر كلامه - كما فسرناه - أن أشهب يخالف فى الزوجة كما 
يخالف في الخادم» وهو تأويل واکان اش برو ی ون 
كان أشهب لم ينص في الرواية عنه على حكم الزوجين بالتعيين» ومن الشيوخ 
من أشار إلى أن قول أشهب بالتضمين تقييد لما أطلقه ابن القاسم» وأن مراد 
أشهب إذا كانت عادته ألا يرفع عندهما . ونص كلام أشهب ك على ما 
في «النوادر»: «وقال أشهب في كتابه: إذا أودع لغيره من عبد أو خادم أو 
أجبر ممن في عياله أو في غير عياله فهو ضامن» وأما في وضعه إياها في بيته 
أا میتوقه ان ق غير ذلك من بی أو بیت غير إو لم اتف اها وخی 
بینه وپینها» فانه لا يضمن . 

وأما الشرط الذي ذكره المؤلف ي في قوله: (المعتادة عنده بذلك) . 
فهو لابن القاسم في «المدونة»” قَيّد به إطلاق قول مالك كله واختلف 
الشيوخ» هل ذلك مخالف لقول مالك ّث أو لا؟ والأقرب أنه وفاق. قال 
في «المدونة» عن ابن القاسم: وهذا ما لا بد منه» وكذلك إن دفعه إلى عبده 


(1) ينظر: التفريع 2/ 271 والنوادر والزيادات 10/ 432 والكافي 1/ 403» والجواهر 
الثمينة 2/ 722. 

(2) ينظر: المدونة 15/ 144. 

(3) ينظر: التفريع 2/ 271 والنوادر والزيادات 10/ 429» والكافي 1/ 403» والبيان 
والتحصيل 5 228 288. والجواهر الئمينة 2/ 722. 

(4) (على أشهب): سقطت من «ج». 

(5) ينظر: البيان والتحصيل 15/ 288 والذخيرة 9/ 162. 

(6) النوادر والزيادات 10/ 430ء والجواهر الثمينة 2/ 722. 

(7) ينظر: المدونة 15/ 144. 
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أو أجيره الذي کچ عياله. قال : ویصدًّق انه دفعه إل أهلهء وأنه أودعه على 
هذه الوجوه التي ذكرنا أنه لا يضمن فيها ون لم تمم له بينة". ٿم إن ذگر أنه 
دقع الوديعة إلى زوجته فأنكرت» فهل تتوجه عليه اليمين؟ اختلف الشيوخ في 
ذلك» فمنهم من وجُهها على المتهم وأسقطها عن غير المتهم» ومنهم من 
وجُّهها على الجميع. قال: لأن هنا من يدعى تكذيبهء واحتج على ذلك بما 
لو قال المودع: رددتها إلى ربها» وکذبه رها في ذلك» فإن المودع یحالف 
متهماً وغير متهم »> وهذا الكلام إن راد به أن التهمة مع تكذيب الزوجة له 
قوية› بخلاف ما إذا لم يكن هناك من يكذبه» فلا يبعد وإن أراد غير ذلك» 
وأنها دعوی محققة» فقد قال: إن المكذب للمودع في مسألة دعواه على 
الزوجة هو غير رب الوديعة» وربها لا يحقق عليه الدعوى» فلم تخرج اليمين 
المتوجهة يسبب هذه الدعوى عن أن تكون يمين تَهمةء وأما في مسألة دعواه 
رد الوديعة على ربهاء فربها هو المكذب له» وکل واحد منھما یحقق على 
صاحبه» فلا بد من توجه اليمين على من حققت عليه الدعوى. 


قوله: < ومتی مَات وَلَمْ ثوص بها وَلَمْ تُوجَذ ضَمِرَ» قال مالك: ما لَمُ 
يَقَادَمُ كعَشْرِ سِيِينَ 4. 
يعنى: إذا مات من بيده الوديعة وما أوصى بها ولا وجدت فى تركته» 
ففي ی اندر ف ات الا وکات ا و 
سكوته عنها وعن الوصية بها مع آنها لم توجد» قرينة تدل على أنه تصرف 
فيها» واستشكل ذلك بعضهم > ورأى أن الأصل فيما قيض على الوديعة 
والأمانة أنه باي على ذلك ا هذه القرينة أن توجب شكًاًء والمم لا 
تعمر بالشك»› ولأجل هذا استثنى کے مالك انه بقوله : (ما لم يتقادم) . لضعف 
موجب الضمان في الأصل» ولو وجب محققاً لما سقط بهذا القدر من 


(1) ينظر: المدونة 15/ 145. 
(2) ينظر: الذخيرة 9/ 162. 
(3) ينظر: المدونة 130/12. 
(4) ينظر: المدونة 15/ 149. 
(5) في «خ»: (المقدار). 


الطول» وكأنه رأى أن هذا الطول يدل على أنها ربها أخذها قبل ذلك» أو ما 
يشبه هذا من الاحتمالات المنظمة إلى الأصل في سقوط الضمان. وذكر 
الشيخ أبو الحسن اللخمي خلافاً في سقوط الضمان في هذه المسألةء 
ولم يذكر قائله» واختار هو التفرقة بين العين والعرض» والمكيل والموزون» 
فيحمل في العين على السلف» وفي العرض على التلف» وفي المكيل 
والموزون فى الحاضرة على التلف وفى البادية على السلف» وذلك بناء على 
عوائد E‏ عنده أوجبت هذا اقسا ولابن القاسم في «العتبية»: إذا 
ترك ودائع ولم يوص بهاء فتوجد صرر عليها مکتوب: هذه لفلان وفیها کذا. 
ولا بينة على إيداعه» فلا شيء له إلا ببينة أو بإقرار أهل الميت» ولعله صانع 
أهل الميت. وقال عنه ا ودائع وهو يعلم أنه ينفق منهاء 
فيوصي بودائع» فیوجد في تابوته کیس فيه دنانیر مکتوب فیه: إنها لفلان 
وعددها كذا. فتوجد أقل» فإن تبت خطه ببينة كان ما نقص في ماله» وإلا 
حلف الورثة أنهم ما يعلمون من ذلك شيئً. قال أصبغ : «وكذلك لو وُجد 
خط يد صاحب المال على الكيس مع وجدانه في حوز المستودع حيث أمره» 
ب : فيمن قال عند موته: قراض فلان» ووديعة 
فلان في موضع کذاء فلم یوجد حیث قال» فلا ضمان عليه . 


قوله: وفیها: إِنْ بَعَتَّ بضاعة إلى رجُل بِبَلَدِء فمَات الرَشُولٌ بعد 


فإنه يقضی له به. قال اُشهھب 


وصُولِه» وقالٌ المُرسَلٌ إليه: َم توصلا لِي: فلا شيءَ في تَرڪَڍِهِء فن مَاتَ قبلء 
ففِي رَه قال سځنونٌ: رواية سوعء وعکس مُحمَدً فيهما. وقال أشهبُ: في 
تَرکته فیهما 4. 


تصور هذه المسألة بيّنّْ» ونسب المؤلف يب4 هذه المسألة إلى 


(1) هو أبو محمد عيسى بن دينار الغافقى القرطبى» فقيه الأندلس ومفتيهاء قال فى حقه 
ابن لبابة: فقيه الأندلس عيسى بن دينار. ارتحل إلى ابن القاسم ولزمه مدة» توفي 
- رحمه الله تعالى - سنة (212ه). ينظر: طبقات الشيرازي ص163» وسير أعلام 
النبلاء 10/ 439 والديباج 1/ 350. 

(2) البيان والتحصيل 15/ 296 والنوادر والزيادات 10/ 453. 

(3) في «خ»: (قال أصبغ). وهو خطاً. 

(4) النوادر والزيادات 10/ 454. 
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SSK ONSEN SG 
والثانية جاءت على خلاف ذلك» فكأنه أشار إلى أن ا تتأول إن‎ 
٤ ا ا ای کد وک فا ی و دا‎ 

المرسل إليه ثم مات» فقد فات شرط التضمين الذي ذكره مالك كلل 
المسألة السابقة» وأما لو لم يطل مُقامه» لكانت في تركته. 
سحنون ويه على الخلاف» ولذلك قال: هي رواية سوء. واختار هو 
EE E O E‏ 
حمديس لا يكون بين ما في المدونةا» وبين قول أشهب فرق»ء وفي 
كتاب «محمد» عكس ما في «المدونة)» وإن كان المؤلف نسّبه إلى محمد؛ 
أي: اختاره» وفيه تسامح» والذي اختاره هو قول أشهب» غير أنه حكى القول 
الذي ذكره المؤلف عنه» وضمير التثنية المجرور ب(في) راجع إلى حالي موت 
المودع والمودع» ولا يظهر له كبير فائدة فيما حكاه عن محمد؛ لأن لفظة: 
(عكس) تغني عن ذلك المجرورء لاستدعائها محلين*؛ لكنها جاءت توطئة 
للمجرور الاي في م أشهب ومبينة له» وقد يتخرّج في هذه المسألة قول 
بسقوط الضمان مطلقاً من المسألة السابقة» وكان من حق المؤلف كث أن يبيّن 
مراد سحنون بقوله: (رواية سوء) . فإنه كما يحتمل ما قلناه عنه من موافقة 
أشهب» فكذلك يحتمل سقوط الضمان مطلقاً؛ ولكنه أجمّل كلامه في ذلك» 

كما أجمله فيما نسبَه إلى محمد» وليس باختياره» وإنما اختياره ما قدمناه. 


(1) ينظر: المدونة 15/ 149. 

(2) هو حمديس بن إبراهيم بن أبي محرز اللخمي» من أهل قفصةء نزل مصر وبها توفي› 
سمع محمد بن عبد الحكم وغیره. له کتاب مشهور في «اختصار المدونةاء روی عنه 
مؤمل بن يحیی وغيره» توفي - رحمه الله تعالى - سنة (299ه). الديباج 1/ 108. 

(3) ينظر: الذخيرة 9/ 147. 

(4) ينظر نفس المصدر والصفحة. 

(5) في «ق): (سحنون). 

(6) في «ج»: (ما قاله حمدیس). 

(7) (المودع): سقطت من «ق». 

(8) (محلين): سقطت من «ج». 
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قوله: $ اما لَؤ نَم يَمّثْ وأَخَذَبَةء َم يُصَدَقْ إلا نة ولَؤ صدَقة المُرسَلَ 
إليه &. 

يريد فإن لم يمت الرسول» ودفع الوديعة إلى من أمره ربها بدفعها 
إليهء فضاعت وأنكر ربهاء فإنه لا يصدق في دفعها إليه حتى يقيم البينة على 
معاينة الدفع» فإن لم يقمها بذلك ضمن»ء سواء صدَّقه المرسل إليه في قبضها 
منه أم لم يصدقه في ذلك . وقد تقدم في كتاب الوكالة أن هذا مذهب ابن 
القاسم في الوكيل المخصوص» بخلاف الوكيل المفوض إليه» وخلاف ابن 
الماجشون فى هذا المعنى. وفى «المدونة»: وإن بعت من رجل عبداًء 
وبعشت معه عبدك أو أجيرك ليقبض الثمن› فقال : قبضته وضاع ر فإن لم 
يقم المشتري بينة بالدفع إلى رسولك ضمنء بخلاف من دفعت إليه مالاً 
ليدفعه إلى رجل فقال: دفعته إليه بغير بيّنة وصدقه الرجل“» وهذا لا 
يضمن . وقد أكثر الشيوخ الكلام في هذه المسألة والاعتذار عنهاء وذلك 
خاص باالمدونة). 

قوله: $ ولو خَلَطُ قفحاً بقفج» او درَاهمَ بدَاذِيرَ» لَمُ يَضَمَنْ 4. 

هذا الكلام مما يتعلق بالسبب الثالث من أسباب تضمين المودع» وهو 
خلط الوديعة بغيرها. 

فإن قلت: وأين التضمين» والمؤلف يه قد حكى عدم الضمان؟ 

قلت: عدم الضمان فيما ذكره يدل على الضمان فيما عدا ذلك فيما لم 
يذكره» وذلك انه حکی صورتین : 

إحداهما: أن يخلط قمحاً بقمح» وذلك يعطي أنه إذا خلط الشيء بمثله 
- يريد جلْساً وصفة - وكان الخلط لا يمكن معه التمييز عادة» فهذا لا يوجب 


(1) ينظر: المدونة 15/ 148 والمقدمات 2/ 461. 
(2) ینظر ص 141. 

(3) في «ج»: (رسوله). 

)4( في «(ج: (الوكيل). 

(5) ينظر: المدونة 15/ 155. 
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الفا على انهو 0 كما باي ya gE E Î‏ 
عاك ١آ‏ يعي 0 ور افاي لن الق رش رة هه 
ترى أنه ينتقض البيع باستحقاقه وبرده للعيب» أمًا إن اختلفت صفتا القمح 
وكان قمح الوديعة أجودء فإنه ضامن بلا خلاف. 

والصورة الثانية: إذا خلط الجنس بغير جنسه» وكان ذلك لا يمنع من 
تمييزهما كالدنانير مع الدراهم» فلا ضمان؛ لانتفاء موجبه؟ء إذ لا مشقة في 
التمييز كما ذكرناء ومجموع هذا الكلام يدل على ثبوت الضمان فيما عدا 
هاتين الصورتين وما في معناهما. 

فإن قلت: لا نسلم دلالة كلام المؤلف على ذلك» فإنه ليس في كلامه 
هنا ما يشعر به» سوى ما اقتضته لفظة: (لو) من الامتناع» ولا كبير دلالة في 
ذلك. 

قلت: قد تقدم قبل هذا أن الخلط من أسباب الضمان» فصار من أجل 
ذلك أن الأصل هو الضمان عند وجود هذا السبب» فلا يحتاج إلى زيادة تدل 
على هذا المعنى» وإنما ذكر هاتين الصورتين كالمخصص لذلك العموم 
المتقدم لهما وما في معناهماء فقد اشتمل كلامه أولاً وآخراً على الخلط الذي 
يوجب الضمان والخلط الذي لا يوجبه. وقال ابن الماجشون: «إذا خاط 
الوديعة بمثلها في الصفةء إلا أن الوديعة قليلة جداًء والذي حلطت به مال 
ع کی کی رما ا ی و اه مک کر اد که وع 
الوديعة قبل ذلك مما لا يعرف بالدنانير والدراهم» وإن كان هو مما يعرف 
بذلك» فلا ضمان”» وهو موافق لقول عبد الملك» ألا ترى إلى قوله: حتى 


(1) ينظر: المدونة 15/ 146 والكافي 1/ 403 والجواهر الئمينة 2/ 723 والتاج 
والإکلیل 5/ 253. 

)2( في «خ» : (تسليفه). 

(3) ينظر: الذخيرة 9/ 168. 

(4) ينظر: المدونة 15/ 146. 

(5) ينظر: المدونة 15/ 146 والكافى 1/ 404 والذخيرة 9/ 167. 

٠ .168 /9 الذخيرة‎ )6( 

(7) ينظر: المدونة 15/ 145. 
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شهرَّها بذلك. ولو كان عنده وديعتان لرجلين أحدهما: شعير»ء والأخرى: 
قمح» فخلطهما المودّع» ضمن لكل واحد منهما مثل وديعته"» فإن أراد رفع 
العداء عنه ويشتركا في الطعامين لم يَجُز ذلك عند سحنون» وأجازه ابن 
القاسم وأشهب» ومعناها إذا كان ذلك برضى المودع» قاله ابن القاسم» ثم 
قال ابن القاسم ك#: يقتسمان هذا الطعام على القيمة”. قال الشيخ أبو 
الحسن اللخمي: يريد قيمة القمح معيباًء وقيمة الشعير غير معيب. ولابن 
القاسم أيضاً: أنهما يقتسمان الثمن. وقال ابن المواز نحو ء ولأشهب: 
إنما يقتسمانه على الكيل. وللمسألة فروع تركناها لبعدها عن كلام 
المؤلف يال . 

قوله: < ولؤ َس الثَّوبَ» أؤ رَكِبَ الاب فَهََكَث في ذلِكء ضَمِنَ 4. 

هذا الفرع مما يتعلق بالسبب الرابع من أسباب الضمان» وهو الانتفاع 
بالوديعة» ولا شك أنه متعدٌ بلباس ثوب الوديعة وركوب الدابةء وأن المتعدي 
ضامن لما تعدى فيه إذا هلك في حال عدَاه» فإن لم يهلك)» وهو مراد 
المؤلف باد بقوله : 

فان رَدَهَا على حالها فَهَلََث بَرِيءَ وتالڈها: إِنْ كَانَ بإشهَادِ 4. 

ظاهر كلامه يقتضي أنه إذا نزع الثوب الذي لبسهء أو نزل عن الدابة في 
الموضع الذي ركبها منه» ثم هلك الثوب والدابة بعد ذلك» فقال رب 


(1) ينظر: المدونة 15/ 146ء والنوادر والزيادات 10/ 321 وفتاوى ابن رشد 1/ 480» 
والجواهر الثمينة 2/ 723. 

(2) ينظر: المدونة 15/ 147 والنوادر والزيادات 10/ 321 والذخيرة 9/ 167 والتاج 
والإکليل 5/ 255. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 321. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 322. والذخيرة 9/ 168 والتاج والإكليل 5/ 253. 

(5) ينظر: الذخيرة 9/ 169 والتاج والإكليل 5/ 253. 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 322. والتاج والإكليل 5/ 253. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 322. والذخيرة 9/ 168. 

(8) ينظر نفس المصدر والصفحة. 

(9) ينظر: الكافي 1/ 404 والجواهر الثمينة 2/ 723. والذخيرة 9/ 171. 
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الوديعة: هلكا قبل النزع أو النزول» وقال المودع: بل هلكا بعد ذلك. أن في 
المسألة ثلاثة أقوإل(: 

أحدهما: أنه يبرا والقول قوله. 

والثاني: لا يبرا حتى يتبين نها هلكت بعد ذلك من غير سببه» وتقوم له 
على ذلك بينة . 

والثالث: أنه إن أقام البينة على أنه نزل عن الدابة - مثلاً - وهي سليمة» 
فالقول قوله بعد ذلك آنها هلكت من غير سبب ركوبه» وإن لم تمم بينة على 
ردها بحالها لم يُقّبل قوله. لكن المنقول في المسألة هو ما قاله ابن المواز: 
«فيمن استودع ثوباً أو دابة» فأقر المستودع بركوب الدابة ولبس الثوب» فهلك 
ذلك فقال ربه: إنما هلك بيدك قبل أن ترده إلى موضعه. وقال المستودع : 
بل بعد آن رددته. فهو مصدق مع يمینه إذا كان مقر بالفعل» وأما إن( لم يقر 
وقامت بذلك بينةء فلا يصدق أنه رذ ذلك إلى موضعه إلا ببينة. قال: وهو 
قول أصحابنا». وقال ابن سحنون: إذا أقر أنه لبس ثوباً وديعة عنده أو 
ركب دابة وقال: هلكت بعدما نزلت عنهاء فهو ضامن. قال: لأنه لما ركبها 
ضمنها بالتعدي» ولو أقام البينة أنه نزل عنها سالمة ثم نفقت» بريء من 
ضمانها. وقال بعض أصحابنا: وهو ضامن حتى يردها بحالها. وقال ابن 
چ لو قال: ركبتها بإذن ربها. فأنكر ربهاء» فالقول قول ربها مع 
6 
قلت : مقتضى النظر أنه متعدٌ بالتصرف» فلا يزول عنه حكم العدَاء؛ إلا 
بقيام البينة على أنه ردها سالمة» وإن ردها مَِيبَةَ ولم تهلك. فالحكم التفريق 
في العيب بين اليسير والكثير» على ما علم من حكم التعدي في غير هذا 


(1) ينظر: الذخيرة 9/ 171 والتاج والإكليل 5/ 259. ومواهب الجليل 5/ 256. 
(2) (سببه. .. من غير): سقطت من «ج». 

(3) (إن): سقطت من «ج». 

(4) النوادر والزيادات 10/ 435 والذخيرة 9/ 178. 

(5) في «ج»: (هلکت). 

(6) النوادر والزيادات 10/ 435 والذخيرة 9/ 178 والتاج والإكليل 5/ 254. 


يمىنه) 
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الموضع» وكذلك إذا حبسها عن أسواقها بطول الركوب وإن لم تتخير في 
بدنها» هذا أصل المذهب. 

قوله: < ومُسدَْلف الوديعة إِنْ كَانَ مُعدَمَاً لَمُ يَجُزْ اتفاقا وإِنْ كانَ لَه 
وفاءُ وهي َف فجَائڙٌ ٳِنْ اُشهَدء وقيل: مَڪرُوة وٳِنْ كان عرضا لَمُ يَجُرُ اناق 
وإِنْ كَانَ مما يُكالٌ او يُورَنُ كالطَْام فقِيلّ: كالُقَدء وقيلً: كالعرض 4. 

هذا حك القصرف في الوديعة باللف» فأمًا المعدم الذي لا وقاء له 
بهاء فلا شك فى منعه من التسلف لما اطردت العوائد به من كراهة أرباب 
الودائع في تسلیفهاء وكذلك عندي إذا كان له بها وفاءء إلا أن ذلك جملة 
ماله» أو يزيد ماله على الوديعة الشىء اليسير؛ لأن استخلاص الوديعة”) من 
مثل هذا بعد تصرفه فيها عسير» ENS A ES‏ 
اتر اھ کی ھک کو ردا لن رها مھود کا کات ای اد 
دراهم وعند ربها وفاء» فذكر المؤلف في جواز التسلف قولين: الجواز 
والكراهةء والقول الثاني منهما نص عليه في كتاب الوديعة من «المدونة)ء 
ويُحتمل أن ثُتأول الكراهة فيه على التحريم» وقيّد ذلك في «العتبية» بما إذا 
اي وها الفقيد لاد مه وتززل غل «الموةة من تاب الطة 
المنع. وقال عبد الملك: إن كانت مربوطة أو مختومة لم يجزء وإلا 
جاز. والأصل المنع؛ لأن تسلفها تصرف في ملك الأجنبي بغير إذنه» ولا 
خمَّاء بمنع تسلف ذوات القيم لاختلاف الأغراض*) وأما الطعام وذوات 


(1) ينظر: الكافي 1/ 404 والمنتقى 5/ 279 والبيان والتحصيل 292/15 والجواهر 
الثمينة 2/ 724. 

(2) (لأن استخلاص الوديعة): سقطت من «ج». 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 434 والتفريع 2/ 271 والبيان والتحصيل 292/15 
والجواهر الثمينة 2/ 724. 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 15/ 292. 

(5) (هذا التقييد): سقطت من «ج). 

(6) ينظر: المدونة 15/ 175. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 433» والبيان والتحصيل 15/ 292» والجواهر الثمينة 
2/ 724. 

(8) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 433 والمعونة ص1206 والتاج والإكليل 5/ 254. 
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الأمثال كالمكيل. والموزونء فذكر المؤلف ك فيها قولي(: 
أحدهما: أن حكم تسلفها كتحرير الدنانير والدراهم؛ يعني: فيجوز 
تسلفها أو يكره» على ما نقله في التقد. ووجود الجواز في تسلفها عزيز؛ 
بل والكراهة أيضا عزيزة الوجود. وإنما قال فى «المدونة»: «إذا تسلفها وردها 
عاوت غل کک الرد یا کل جا سای رل پار ن عروھا آل که 
الوديعة جواز الإقدام على تسلفهاء وفي لزوم الكراهة من ذلك نظر؛ لاحتمال 
أن يقال: أن رب الوديعة يكره تسلفها ابتداء» فيحرم تسلفها لذلك ثم إذا 
أراد المتسلف ردها إلى الوديعة رجعت إلى حكمها؛ لأن ربها لا يكره ذلك. 
والقول الثاني : أن حكم تسلف الطعام وشبهه حكم ذوات القيم» وهذا 
أيضاً مُخرّج في المذهب غير منصوص عليه» وهو تخريج صحيح» والله أعلم. 
قوله: < وإِذَا َسَلَفَ مَا لا يَحْرْمٌ تَسَلُفُه قُمّ رَد مِْلها مَكَانَهّاء فََلِفَ المثلء 
بر على المشهورء وقّالنها: إِنْ ردَهَا بإشْهَادِ بَرئ» ورَابعها: إن كَانَث مَنثُورَةٌ 
برئ 4. 
قيّد المسألة بما لا يحرم تسلفه؛ ليدخل فيه المكروه» فيخرج منه العَرض 
وتسلف المُعدم للعين» وفي خروج المُعدم من ذلك نظر؛ لأن ربها إنما يكره 
تسليفها للمعدم خشية أن لا يردها» أو يردها بعسر» فإذا ردها من غير عسر 
فقد أمنت العلة التي لأجلها منع من تسلفهاء والأقوال الثلاثة الأول لمالك 
والقول الرابع لابن الماجشون» وبالمشهور قال ابن القاسم وأشهب وأصبغ 
وابن عبد الحكم» وبمقابله قال المدنيون من أصحاب مالك وبالقول الثالث 
قال ابن وهب» وبالقول الرابع قال ابن حبیب*“» وضعفه ابن يونس وفي 
تضعيفه نظر. وقال في كتاب امحمد: إنما يشترط ردها بالبينة إذا تسلفها فيما 


(1) ينظر : المنتقى 5/ 279 والجواهر الثمينة 2/ 725. 

)2( في «ج»: (النقل). 

(3) المدونة 159/15. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 435. والبيان والتحصيل 15/ 292 والمنتقى 5/ 280 
وبداية المجتهد 1/ 21ء والجواهر الثمينة 2/ 724. 

(5) ينظر: الذخيرة 9/ 177. 
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قبضه من الوديعة ببينةء وما لم يُقبض ببينة فلا يحتاج في ردها إلى البينة". 
وإذا فرعنا على المشهورء فلا يصدّق إلا مع اليمين» قاله أشهب» وكذلك في 
کتاب «ابن المواز)» وسكت عن ذلك في «المدونة». 

فإن قلت: لم يسكت عن ذلك ألا تراه قال فيها: فهو مصدق إن رد 
فيها ما أخذ منها كما يُصدق في ردها إليك وفي تلفها. ومعلوم أنه لا بد 
من اليمين في دعوى الرد؟ 

قلت : إنما احتيج في دعوى الرد إلى اليمين؛ لأن المودّع حقق عليه رب 
الوديعة أنه لم يرد عليه ما أودعه» ورب الوديعة في مسألة السلف لا يمكنه أن 
يحقق عدم رد الوديعة إلى محلهاء فصارت اليمين في مسألة السلف“» 
أضعف منها في المسألة الأخرى» والله أعلم. 

قوله: < وإِذّا قالّ: لا ثُقَفِلٍ الصُنْدُوقء فاقفلَةء ضَمِنَ 4. 

هذا الكلام مما يتعلق بالسبب الخامس من أسباب الضمان» وهذا الفرع 
ذكره ابن عبد الحكم» واحتج بأن الإقفال على الصندوق إطماع للسارق فيما 
احتوى عليه الصندوق»ء وحامل له على طلب ما فيه . واختار بعض الشيوخ 
ألا ضمان على المودّع إذا أذن له رب الوديعة في وضعها في الصندوق؛ 
لأن شأن السارق طلب ما في الصندوق كان عليه قفل أو لم يكن. والذي قاله 
ظاهر؛ إلا أن يقال: إن طلب السارق للصندوق المقفل»ء أشد من طلبه لَّما لا 
قفل عليه. قال ابن عبد الحكم: «ولو قال اجعلها في التابوت ولم يقل غير 
فلك ل ين إة فل عليياه :بريد واه أعلم ت أن الققل علي 
الصندوق مأذون فيه بمقتضى العادة» حتى يصرح رب الوديعة بالنهي عنه. 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 433 والمنتقى 5/ 280 والذخيرة 9/ 171. 

(2) نفس المصدر والصفحة. 

(3) ينظر: المدونة 15/ 47. 

(4) (لا يمكنه. . . السلف): سقطت من «ج. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 431» والذخيرة 9/ 180 والتاج والإكليل 5/ 255. 
)6( في «ج» : (علی). 

(7) النوادر والزيادات 10/ 431 والتاج والإكليل 5/ 255. 
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قولە: $ واففِلْ وَاڃِد فَقَفَلٌَ" انْنين: قولان 4. 

القول بالضمان مال إليه بعض الشيوخ”» ولا أعلمه منصوص عليه في 
الأمهات» والقول بنفي الضمان هو لابن عبد الحكم. قال ابن عبد الحكم: 
ولو قال: اجعلها في قذر فَخار. فجعلها في سطل نخاس فضاعت لضمنت؛ 
لأن السابق عينه إلى سطل التحاس أكثر من الفخًارء ولو قال: اجعلها في 
فطل تخا سن: فجعلها في فز فار وشات ی 

قوله: ۾ وفِي كُمَكَ» فترڪها في ده لَمْ يَضمَنْ ). 

وهذا أول الكلام على ما يتعلق بالسبب السادس من أسباب الضمانء 
وهو التضييع» ويحتمل أن يكون هذا الفرع من تمام الذي قبله» ومعنى كلام 
المؤلف ك: أنه إذا قال رب الوديعة للمودع: اجعل الوديعة في كمك . 
فأبقاها بيده» لم يضمن؛ لأنه بالغ في حفظها؛ لأن كونها في يده أصون لها 
من كمه؛ إلا أن يقصد ربها إخفاءها عن عين الغاصب فيضمن؛ لأن الكُم 
اى من ا٠‏ 

قوله: * وفي جيبهء قولانِ . 

يعني : لو قال: اجعلها في كمك. فجعلها في جيبه فضاعت» ففي 
انه هة المخالفة فرلا ٠‏ وها غااف بال هل الب أضوت لها من 
الم أو الكُم أصون؟ والأقرب سقوط الضمان؛ لأن الجَيب أصون لهاء 
ولا سيما في لباس أهل المغرب. 

قوله: < ولؤ سَعَی بها إلى مُصَادرء صدا 4. 

يعني: أنه لو وَسَّى بها إلى ظالم فإنه ضامن بسبب التضييع» فإنه إنما 


)1( في «ق)» «خ»: (فأقفله) . 

(2) ينظر: التاج والإكليل 5/ 256 ومواهب الجليل 5/ 256. 

(3) النوادر والزيادات 10/ 431 والجواهر الثمينة 2/ 725 والذخيرة 9/ 181. 
(4) الم من الثوب مسحل اليد ومخرجها. لسان العرب 12/ 276ء (كمم). 

(5) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 725. 

(6) ينظر : المقدمات 2/ 266ء وبداية المجتهد 2/ 261 والجواهر الثمينة 2/ 725. 
(7) ينظر: الجواهر الثمينة ص725 والتاج والإكليل 5/ 259. 
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أمسكها ليحفظها عن مثل هذاء فإذا أخبر ظالماً بها فذلك عين التضييع» وإذا 
قيل فيمن دل غاصباً على مال رجل فغصبه أنه ضامن» فأحرى هنا؛ لأن ذلك 
الدال لم يلتزم حفظ المال» بخلاف المودّع. 

قوله: < ولو نَسِيهًا في موضع إيدَاعِها صَمِدَها" بخلافِ إِنْ نَسِيهًا في 
كَمَهِ فتَقَعٌء وقیل: سَواءٌ 4. 

إذا نسيها في موضع إيداعها فقال مطرف وابن الماجشون كما قال 
المؤلف يلف وأشار غير واحد من الشيوخ إلى تخريج الخلاف فيها من 
المسألة الثانية» وسووا بين المسألتين» وهو صحيح» والله أعلم. 

قال ابن وهب في «العتبية»: ومن أودع وديعة في المسجد» فجعلها على 
نليه فذهبت» فلا ضمان عليه. قلت: ألم يضيع إذ لم يربطها؟ قال: يقول: 
ا ی ا ف ردا ات کر ی غ 
ت ان افا ا ل 9 ی کان غار ا 
وأشار بعض الشيوخ إلى أنه إذا جعلها على نعليه يضمن إذا كانت الوديعة 
يسيرة مما لا يُجعل على النَّعْلء بخلاف الكثيرة والثياب» والأقرب من 
القولين اللذين ذكرهما المؤلف كث عدم الضمان. قال سحنون: «فيمن أودع 
وديعة فصرّها في كمه مع نفقته» ثم دخل الحمّام فضاعت ثيابه بما فيهاء إنه 
ضامن). وقال بعض الشيوخ: لعله إنما ضمّنه لدخوله الحمَام : 

قوله: < ومَنْ أنرّى على بَقَرٍ وشبههًا فعَطِبَتَ به أو مُثْنَ بالولادة 

يريد: إذا فعل ذلك المودّع بخير إذن ربها» والضمير المجرور ب(الباء) 


)1( في «(ق»» «خ: (ضمن). 

(2) في «ق»: (سحنون). والأصح ما أثبتناه» على ما في البيان والتحصيل 15/ 309. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 430/10 والبيان والتحصيل 309/15 والمقدمات 
2/ 266. 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 3/ 308. 

(5) وهو قول ابن يونس. ينظر: التاج والإكليل 5/ 256. 

(6) النوادر والزيادات 10/ 430» والتاج والإكليل 5/ 256. 

(2) ينظر: التاج والإكليل 5/ 256. 
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عائد على الانزاء الذي دل عليه قوله: (انزی) . ولو استغنى المؤلف ية بذكر 
الموت بسبب الولادة عن ذكر العظب بالانزاءء لكان أقرب إلى عادته فى 
الاختصار؛ ؛ لان إذا كان الموت بسبب الولادة موجباً للضمان»ء فأحرى أن 
يكون الإنزاء موجباً لذلك» وال أعلم. 

وخالف أشهب في مسألة الإنزاء إذا عطبت تحت الفحل» ولم ير ذلك 
موجباً للضمانء وخالف مالك كل في مسألة الولادة؛ إلا أنه ذكرها في 
المرتهن إذا زوّج الاَمَة اوا ا 

فإن قلت: فعلى هذا أجحف المؤلف كه فى الاختصار»ء فترك قول 
شهرته» وترك قول مالك مع أنه ماكرر قي مدره : 


أمّا قول أشهب فيمكن أن يكون العُذر للمؤلف يه في ذلك هو 
أن ا یری أن الانزاء يجوز للمودع فعله. قال في کتابه: لا شيءَ عليه 
من ذلك لا في الإنزاء على الحيوان أو تزويج الجواري. قال: فإن نقص 
ذلك كله للولادة فلا شيء عليه؛ لأن الولادة في الجواري ليس من فعلهء إنما 
زوّجهن فكان الحمل من غيره» فلا يضمن. قال: ولو سألني في البهائم هل 
ينزيهاء لرأيت أن لا يدعها من الإنزاء؛ لأن ذلك مصلحة» ولم أضمنه في 
الجواري ما نقصهن النكاح؛ لأن ذلك النكاح لا يثبت وإن رضي به ساداتهن» 
ولو كان ذكوراً لم يضمن شيئاً؛ لأن للسيد أن يجيزه» فإن فسخه رجع العبد 
إلى حالته من غير نقص» وأما مسألة الرهن فقال في «المدونة»: وقد روي 
عن مالك يه فيمن رهن جارية عند رجل» فزوجها المرتهن بغير أمر صاحبها 
فحملت» فماتت من النفاس» إن ضمانها من الراهن. وقال ابن القاسم : 
ضمانها من المرتهن. والأقرب أن لا فرق بين مسألتي الرهن والوديعة» 


(1) (بذكر الموت): سقطت من «ج». 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 447 والجواهر الثمينة 2/ 725. 
)3( في «خ»: (في) 

(4) ينظر: المدونة 157/15. 

(5) النوادر والزيادات 10/ 447. 

(6) ينظر: المدونة 15/ 158. 
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وكان ينبغي للمؤلف أن يذكرها أو يُخرّج الخلاف منهاء وصوّب بعض الشيوخ 
سقوط الضمان إذا ماتت من الولادة. قال: وهو المعروف من قوله: كمالو 
غصب حرة فزنى بها وهو غير محصن» فحملت فماتت» أنه لا يُقتل بهاء 
وكما لو غر من أَمَةَ فزوّجها على أنها حرة فماتت» لم يضمن قيمة ولدها 
للأب إذا غرم الأب قيمتهم لسيد أمهم. قال: وأما إذا ماتت تحت الفخل 
فالصواب أن يضمن؛ لأنه لم يؤذن له في الإنزاء. 

قلت: وحاصل هذا أنها إذا ماتت تحت الفحل كان المودّع متعدياً 
كالمباشر»ء وإذا ماتت من التفاس كان كالمتسبب» واختلف المذهب إذا أنزى 
الراعي فعطبت بذلك» فضمنه ابن القاسم» ولم يضمنه غير وانظر كلام 
اللخمي يبن في هذا الفصل فهو حسن» وإنما تركناه خشية الإطالة. 

قوله: < وإِذَا جحد صلَهَاء فأقيمتِ البيّنَّةٌ لَمْ يُقبّل الرَدء ولو ببيّنة عَلّى 
المَشَهُورِ لِتَخُذيبها 4. 

هذا ول الكلام على ما يتعلق بالسبب السابع من أسباب الضمان - وهو 
جحود الوديعة - ومعنى هذا الكلام: أن من ادعى على غيره أنه دفع إليه 
وديعة» فأنكر ذلك» فأقام المدعي بينة على مر دعواه» فادعى الآخر أنه 
رد إليه الوديعةء لم يقبل قوله في الرد” ولو أقام بينة على ذلك فهل تقبل 
البينة؟ في ذلك قولانء المشهور عدم قبولها . فقيد قوله: (على المشهور) . 
راجع إلى الصورة الثانية لا إلى الأولىء هكذا هو المنصوص في المذهب في 
الصورتين» وعليه يحمل كلام المؤلف ي ولا يبعد وجود الخلاف منصوصا 
عليه فى الصورة الأولى» فأصول المذهب تدل على ذلك واختار بعض 
الر مقر او با عه اعارا لز كن مجح اوا 


(1) ينظر: المدونة 157/15 والذخيرة 9/ 182. 

(2) (فالصواب. .. تحت الفحل): سقطت من «ج». 

(3) ينظر: الذخيرة 9/ 182. 

(4) في «ج): (حجة). 

(5) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 726. 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 440 والجواهر الثمينة 2/ 726 والتاج والإكليل 
5 558. 
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بقوله: (لتكذيبها) ؛ أي: لتكذيب البينة التي شهدت له بالرد» الا ترى أن قوله 
أولاً: لم يودعني شيئاً. إنكار منه للرد؛ لأن الرد إنما يكون بعد الإيداع» 
فحيث لا إيداع فلا رد. وقال هذا الشيخ وغيره: من حجة المودّع أن يقول: 
إنما أنكرت أولاً لغيبة بيّنتى» ولا أتكلف تزكيتها وغير ذلك مما يمكنه أن 
قر وکدلك انکلاف إا طول بین سنل تاها فاگ اعرا قاقاء 
المدعي بينة بالشراء أو قبض السلعةء فأقام المدعى عليه بينة بدفع ثمن تلك 
السلعة» هل تقبل هذه البينة أم لا؟ 


قوله: < ولو طَلَبَهَّا فتَشاكًاء فحلف لا يُعطيها الليلةء ثم قال في الكَدٍ: 
لقث قبل أَنْ تَلقاني و بَعدَة صَمِنَ؛ إلا اَن يَكُونَ اَخُرَها عة . 

هذا الذي ذكره ابن القاسم في «العتبية» من رواية أصبغ «فمن له عند 
رجل وديعة فطلبه فاعتذر بشغل› وأنه یرکب إلى موضع کذاء فلم يقبل عذره» 
فتصايحا“؟» فحلف لا يعطيه ذلك الليلةء فلما كان عَلٍ قال: ذهبت. فإن 
قال: (تلفت قبل أن تلقاني) . ضمن؛ لأنه ار بها . قال أصبغ بإثر هذا 
الكلام» وبعد أن حكى الكلام» وبعد أن حكى عنه ما قاله المؤلف يلم بأثر 
هذه المسألة: «ويحلف ما علم بذهابها حين منعه. قال ابن القاسم: وإن 
قال: ذهبت منى بعد ما حلفت وفارقتك. ضمنها؛ لأنه منعه إياها إلا أن 
یکون قد کان على أمر لا يستطيع فيه أن يرجع» ويکون عليه فيه ضرر» فلا 
يضمن . وقال أصبغ : لا يضمن» کان عليه شغل أو لم يکن؛ إلا أن تكون في 
يده» أو تکون عند بابه ولیس فيه فتح ولا غلق ولا امز يتم إلا برجوعه 
ونظره» فإن جاء بمثل هذا ضمن؛ وإلا لم بش 2 وقال محمد بن 


)1( في «جا : (تکذیبها) . 

(2) ينظر: التاج والإكليل 5/ 258. 

(3) (تلك): سقطت من «اخ». 

(4) في «ج»: (فتشاحا) . 

(5) البيان والتحصيل 15 305. 

(6) (قال أصبغ): سقطت من الج». 

(7) البيان والتحصيل 15 306. 

(8) ينظر: البيان والتحصيل 15/ 306 والجواهر الثمينة 2/ 726. 
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عبد الحكم: «إذا قال: آنا مشغول إلى غد فرجع إليه» فقال: تلفت قبل 
مجيئك الأول أو بعده» فلا ضمان عليه . وإنما جلبنا هذا الكلام على ما 
هو عايه؛ لأن المؤلف كله قصد إلى اختصاره ولم يوف به. 

قوله: < فإِن قال: لا دري متی تَلِقث. لَمْ يَضْمَنْ 4. 

يعني : ويحلف على ذلك» هكذا حكاه أصبغ عن ابن القاسم في جملة 
الكلام الذي فوق هذاء وبإثره قال أصبغ ما حكيناه فوق هذا من قوله: 
ويحلف ما علم بذهابها حين منعها . 

فإن قلت : لا يخلو ضياعها - على تقدير أن تكون ضاعت _ إمًَا أن يكون 
سابقاً على منعه ومنعه كالإقرار بهاء ولا يقبل قوله أنها ضاعت بعد الإقرار 
بها» أو يكون متأخراً عن منعه» فيكون متعدياً بمنعه» والمتعدي ضامن . 

قلت: هو حين المنع لم يكن مقراً بهاء وإنما امتنع من طلبها لا من 
دفعها» وکان حینئذ يعتقد بقائها على ما كانت عليه» وامتناعه من طلبها کان 
لعذر صحيح» وعلى هذا التقدير فلا يلزمه ضمان»ء سواء كان ضياعها سابقاً 
على المنع»› أو متأخراً عنه. 

قوله: < ولو لبها فابَى حى يأتي الكاكم فهلكث, فإِنْ كائّث بغيرِ بيّنةٍ 
ضصَِنَ» وقيل: لا ضَمَانْ 4. 

يعني : وإن طلب رب الوديعة أخذها فامتنع المودع من دفعها له إلا بأمر 
سلطان» فإن كان دقع تلك الوديعة أولا ببينة فله ذلك» ولا يضمنها إن ضاعت 
بعد ذلك وإن كان دفعه لها أولا بغير بينة» فقال ابن القاسم: يضمن إن 
ضاعت بعد امتناعه . وكذلك قال في الرهن يطلب الراهن فگاكة فيأبى 
الذي هو بيده حتى يأتي السلطان. وقال ابن عبد الحكم كه في مسألة 


(1) النوادر والزيادات 10/ 439. والبيان والتحصيل 15/ 307 والجواهر الثمينة 2/ 727. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 438 والبيان والتحصيل 15/ 307 والجواهر الثمينة 
7212 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 439ء 440» والجواهر الثمينة 2/ 727 والذخيرة 
9/ 184. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 439. والبيان والتحصيل 15/ 313. 
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الوديعة: لا ضمان عليه؛ لأنه يقول: خفت شغبه؟ وآذاه». 

قلت: ينبغي أن يكون معنى قول ابن القاسم كث الذي ضمّنه هو: أن 
يكون إتيانها إلى السلطان أيسر عليهما من البينةء وكذلك إذا كان قبضه أولاً 
للوديعة ببينة» وإلا فلا معنى للإتيان إلى السلطانء فإن الشَّغب يرتفع إذا قبضها 
TT‏ 

قوله: * ولو طَلَبِهًا فقال: ضَاعَث مُندُ سِنينَ» ونث أرجُوهَاء ولَمُ يَكْنْ 
يذكُر هَذا وصَاحبها حَاضِرء قل ضَمَانَ» وقال أصبغ: إا لَْ تُعرق مِنهة طْلَبْ 
ضَمدَهاء وكَدَلِكَ القَرَاض 4. 

أمّا سقوط الضمان فهو قول ابن القاسم رواه عنه أصبغ في «العتبية». 
وقال ابن عبد الحكم في قول أصبغ - وهو الذي ذكره المؤلف عنه -: «وقاله 
أصحار؟. قال محمد ین عبد الحكم: واا أُری أن یحلف ولا شي ء عليه . 
والأصل سقوط الضمان واليمين للتهمة» وهي قوية في هذا الموضع؛ لاطراد 
العوائد بطلب ما يتلف وإشاعتهء وإنما يذكر التثبت فى ذلك والسكوت فى مال 
الإنسان نفسهء وأما الودائع ومال الغير فالشأن إشاعة ضياعه» وقد أشار مالك 
إلى ذلك في الأكرية . وقوله: (وكذلك القراض) . يحتمل أن يكون راجعاً إلى 
صدر المسألة» فيكون القولان منصوصين فيه» وهو الأقربء ویحتمل أن 


(1) الشَعْب: هو تهبيج السّر والفتنة والخصام. لسان العرب 1/ 504» (شغب). 

(2) النوادر والزيادات 10/ 439. والبيان والتحصيل 15/ 307 والجواهر الثمينة 2/ 727 
والذخيرة 9/ 143. 

(3) (إلى السلطان): سقطت من «ج». 

)4( في «ج» : (بغير بينة). 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 43 والبيان والتحصيل 15/ 349 والجواهر الثمينة 
2 ./.)/, والذخيرة 9/ 144. 

(6) في «ج»: (بعض أصحابنا). 

(7) النوادر والزيادات 10/ 439 والبيان والتحصيل 15/ 310 والجواهر الثمينة 2/ 727 
والذخيرة 9/ 144. 

(8) ينظر: المدونة 11/ 392. 

(9) ينظر: المدونة 15/ 148 والبيان والتحصيل 15/ 309 والجواهر الثمينة 2/ 727 
والذخيرة 9/ 187. 
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يكون من تمام قول أصبغ'» فيتخرج فيه قول ابن القاسمء ولم أقف على 
هذه الزيادة في الروايات في كتب متقدمي الشيوخ؛ لكني لم أبالغ في البحث 
عنها . 

قوله: < وإذًا اذَعَى الرَدٌ قبل مُطلَقا وقيل: ما لَمْ تَكُنْ بَيَنَةٌ مقضودة الَوذُق 
فتلرَمُةء بخلاف التلف 4. 

يريد : إذا طولب المودّع برد الوديعة إلى ربهاء فادعى أنها ردها إليه 
قبل ذلك» فإن لم يقبضها ببينة فالقول قول المودع» وإن قبضها ببينة فهل 
يقبل قوله في ذلك؟ ذكر المؤلف ك قولين“: 

أحدهما: قبوله. 

والثاني: عدم قبوله. 

وهذا الثانى هو مذهب «المدونة»؟ وغيرهاء وهو المعروف» والقول 
ار فا قلي طرفي ف به الى الانحهة وي كرون اة خا 
هذا القول مقصودة التوثق هو: أن يقصد إلى دفع الوديعة بحضرتهم إلا أن 
يكون حضورهم أمراً اتفاقياً» بحيث لو لم يحضروا دقع الوديعة للمودع من 
غير بينة. قال اللخمي: وكما لو كان الإشهاد خوف الموت ليأخذها من 
تركته» أو قال المودّع: أخاف أن تقول: هي سلَف» فَاشهّد لي أنها وديعة. 
أو ما أشبه ذلك مما يعلم أنه لم يقصد التوثق من القابض» فيكون القول قوله 
في ردها بغير بينة. وقد وقع في المذهب اضطراب كثير في الوكيل على 
قبض ديون وشبهها» يدعي أنه أوصل ذلك إلى موكله» ومذهب «المدونة» قبول 


(1) نسب ابن شاس هذا القول لأصبغ . ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 727. 

(2) في «جا: (يعني). 

(3) ينظر: الرسالة للقيرواني 1/ 120 والتفريع 2/ 270 والكافي 1/ 403» والجواهر 
الثمينة 2/ 728. 

(4) ينظر: الرسالة للقيرواني 1/ 120 والتفريع 2/ 270 والمعونة ص1204 وبداية 
المجتهد 2/ 260 والجواهر الثمينة 2/ 728. 

(5) ينظر: المدونة 15/ 148. 

(6) ينظر: الييان والتحصيل 15/ 289 والذخيرة 9/ 146. 

(7) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 728 والذخيرة 9/ 146 والتاج والإكليل 5/ 264. 
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قول الوكيل في ذلك مع يمينه". وأما قول المؤلف كله: بخلاف التلف. 
فهذه المخالفة إنما تتم على مذهب «المدونة»» وهو القول الثاني من القولين 
اللذين حكاهما المؤلف يه وأما على القول الأولء فلا مخالفة؛ لأنه قوله 
مقبول في الرد والتلف طلقا والأضل كاتا تقل قول المودع في رد 
الوديعة إلى ربهاء قبضها ببينة أو بغير بينة؛ إلا أنهم تركوا هذا الأصل في هذه 
المسألة؛ لأن الغالب عدم الإشهاد في الردء إذا كان أصل قبْض الوديعة بغير 
بينة . 

قوله: < وفِي يَمِينِهِ َالثها المَشهُوز: يَحْلِف في الرَدٌ 4. 

هذا الكلام صريح في أن المذهب اختلف في توجه اليمين على 
المودّع إذا خالفه رب الوديعة في ردها وفي ضياعهاء وأن في ذلك ثلاثة 
أقوال(: 

أحدها: أنه لا يحلف في المسألتين. 

والثاني : أنه لا يحلف في واحدة منهما. 

والثالث: وهو المشهور» أن يحلف في الرد» ولا يحلف في الضياع . 

ولعل هذا الخلاف لا يوجد في غير هذا الكتاب» والذي في الكتب 
المشهورة: أن المودَع کلوف ف ضرا الردء والخلاف في دعواه الضياع» 
وفي ذلك ثلاثة أقوال“: يحلف المتهم وغيره» ولا يحلفان» وقيل: يحلف؛ 
إلا أن يكون عدلاًء خلاف ما يقوله المؤلف يث الآن: أمّا المتهم فيحلف 
باتفاق . والأّقرب أن اليمين تتوجه في دعوى الرد مطلقاً > کما قدمناه» ویتوجه 
في دعوی الضياع بشرط التهمة. 

قوله: < فإِنْ َكل فَاَُِا القشهُور: يحلفٌ المودغ 4. 

يعني: فإن نكل المودع ب(فتح الدّال) فهل: يحلف المودع ب(كسر 


)1( ینظر : بداية المجتهد 1/ 403. 

0D)‏ في «جا: (خرج). 

)3( ينظر : النوادر والزيادات 242/10 والتفريع 2/ 270« والمعونة ص1204» والذخيرة 
9/ 6. وبداية المجتهد 2/ 260. 

)4( ينظر : الكافي 1/ 3. والبیان والتحصيل 5/ 308< والذخيرة 9/ 146. 
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الدّال) وهو رب الوديعة» فى ذلك ثلاثة أقوإل: 

والثانی : آنه ل SEE‏ ویغرم المودع لنکوله. 

والثالث: أنه يغرم؛ لكن بشرط حلف رب الوديعة» وهذا القول ذكر 
المؤلف أنه المشهور. 

وهذا الخلاف موجود في يمين التهمة» هل تتوجه أو لا تتوجه» أو يفرق 
فيها بين المتهم وغيره؟ وحيث توجهت»› هل تنقلب أو لا؟ وينبغي أن لا يکون 
كلام المؤلف كث في القول المشهور في هذا الفرع مقيداً بدعوى الرد 
خاصة» ولا يتعدى إلى دعوى التلف؛ لأن هذا الفرع منتى غلى :الميالة 
السابقةء وقد قدّم أن المشهور فيها أن اليمين إنما تتوجه على المودّع في 
دعوی الرد لا فی دعوی التلفى) فإذا کانت الدعوی لا تتوجه إلا فی دعوی 
الرد» فكذلك لا يكون النكول عنها إلا في دعوى الردء ولعل المؤلف كل 
سكت عن هذا القيد اتكالاً على فهم الناظر في كتابه. 

قوله: < أمًا المُتهمُ فيحلِف باتَفًاق 4. 

قدمنا الكلام في المتهم وغيره . 

قوله: « ولو قالً: لا أدري أضَاعَث أَمْ ردَذنُهَاء فَمِثلُ رَدَدنّها 4. 

هكذا ذكره أصبغ في «العتبية» وقال: «لأنه ذكر أمرين» فهو مصدق 
فیا۲٤‏ . ي 

فإن قلت: لِم عدَّل المؤلف كله عن أن يقول: كما قاله أصبغ فلا 
ضمان عليه. إلى أن قال: (فمتل رددتها)؟ 

قلت: لأنه أراد أن يستظهر على ما زاده أصبغ بإثر كلامه هذا» وهو قوله: 
(1) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 442. 
)2( في «(ج: (يحلف) . 
(3) ينظر: البيان والتحصيل 15/ 308. 


(4) ینظر ص250. 
(5) البيان والتحصيل 15/ 311. 
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2, يعني : : لأنه وإن كان في 
كل واحد من الأمرين لا ضمان عليه؛ إلا ن يحلف في دعواه الرد على ما 
فغلب حکم هذا الوجه على حكم الوجه الآخر احتياطاً ا 
موجباً لتهمته» ولذلك ينبغي إن نكل عن هذه اليمين أن يضمن› ولا تنقلب. وقد 
قال عبد الله بن عبد الحكيم: «ولو قال المودَع لربها: إن كنت دفعت إلى شيئاً 


فقد ضاع - وقد قبض الوديعة ببينة - فليس عليه إلا يم4 . 


قوله: < ولو اذَعَى الرَدّ على الوارِث لَمُ يُقبل» وكذلِك دغوی وارِث المُودَع 
لانَهُمَا لَمْ يأتمنَاةُ كاليتيم“ 4. 

معنى هذا الكلام أنه إن مات رب الوديعة فادعى المودّع رد الوديعة إلى 
وارث ربهاء لم يقبل قول المودع في الرد» وكذلك لو مات المودّع فقال 
وارثه: رددت الوديعة على ربها. وأنكر ربها ذلك» لم يُقبل قول الوارث)» 
وإذا کان ما ذکره المؤلف كه هو الحكم في الصورتين معا فأحری أن 
یکون الحكم كذلك لو مات المودع ورب الوديعة معا فادعی وارٹث الموقع 
رد الوديعة على وارث ربهاء ثم ذكر المؤلف يه سبب ذلك الحكم» وهو 
کون مدعي الرد في المسألتين معاً ادعى الدفع لمن لم يأتمنه» وهو ظاهر. 
كما لا يُقبل قول الوصي في دفع المال إلى اليتيم بعد رشده؛ لأنه أيضاً غير 
من ائتمنه؛ بل الحكم في مسألة الوديعة أشد منه في مسألة اليتيم؛ لأن اليتيم 
لو قال بعد رشده بزمن طويل: لم أقبض مالي من يد الوصي لم يکن له على 
الوصي سوى اليمين» لا على ما كنا قدمناه قبل هذاء وفي مسألة الوديعة لا 
يسقط الحق بطول الزمان”ء والله أعلم. 


«إلا أن يأخذها ببينة» فلا يبرا حتى يميم بينة بردها» 


(1) البيان والتحصيل 15/ 311 والنوادر والزيادات 10/ 440. 

(2) في «ج»: (إلا البينة). 

(3) النوادر والزيادات 10/ 440. والبيان والتحصيل 15/ 311. والجواهر الثمينة 2/ 728 
والذخيرة 9/ 188. 

(4) (قوله. .. کالیتيم): سقطت من «ج». 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 443 والبيان والتحصيل 15/ 289. 

(6) ینظر ص142. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 443. 
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فإن قلت : على ماذا يعود ضمير المثنى من قوله: لأنهما لم يأتمناه. 

قلت: على وارث رب الوديعة فى الصورة الأولى» وعلى رب الوديعة 
ارو ا ی ی ا اک ال رت 
٠ EE‏ 

قوله: < وإذا قالّ: هي لأْحدكُمَاء ونَسِيثٌ عيْنَهء تحَالَفًا وقَسِمَتْ بينهماء قال 
محمّد: وعَلَيهِ الضمَانُ 4. 

كلام المؤلف يه هنا أن الوديعة لم تزل بيد المودّع لم يدفعها إلى أحد 
من المدعيين» وأنه جرم بأنها لواحد منهماء فيتحالفان ويقتسما» وأن 
محمد بن المواز قال: «عليه ضمان مائة أخرى». وهذا كأنه متدافع؛ لأنهما 
إذا حلفا على ما ادعياء وضمن لهما مائة أخرى على ما قاله محمد فلا معنى 
لاقتسامهما المائة الأولى؛ بل يأخذ كل واحد منهما مائة. والمذكور في هذا 
الفصل مسألتان: 

إحداهما: موافقة للصورة التي تكلم عليها المؤلف كه وهي لابن 
القاسم اه في «العتبية) من رواية 7 

والثانية: تكلم عليها محمد كله وهي مخالفة لما قاله المؤلف كل 
هناء فلنأت بالمسألتين؛ ليتبين لك حكمها. قال عيسى عن ابن القاسم كه 
فيمن بيده وديعة مائة دينار» فأتى رجلان كل واحد يدعيهاء ولا يدري لمن 
هي» قال: «تکون بينهما بعد ايمانهماء فمن نکل منهما فلا شيء له» وهي 
لھا لن خا راما کی الین قیقر لکل وا خد م :وال فی کاب 
«(محمد بن المواز»: «من استودع مائة» فأتى رجلان يدعيانهاء فقال: رددتها 
إلى أحدهما. فإن لم يثبت أيهما هو» فهو ضامن لكل واحد منهما مائة؛ لأن 
کل واحد منهما يدعي أنه أودعه» فلم يقطع بتكذيبه» وکقوله للمودع : لا دري 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 441» 442 والذخيرة 9/ 152ء والمقدمات 2/ 466» 
وبداية المجتهد 2/ 261 والجواهر الثمينة 2/ 729. 

(2) النوادر والزيادات 10/ 441» والبيان والتحصيل 15/ 300» والذخيرة 9/ 153. 

(3) ينظر: البيان والتحصيل 15/ 300. 

(4) البيان والتحصيل 15/ 301. 
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هل أودعني! فهو كالنكولء فليحلف المودّع ويضمنه» وكذلك لو كانوا 
عشرة). فأنت ترى كيف هما مسألتان متباينتان في الصورة والمعنى؛ لأن 
الأولى لم يوجد فيها سوى النسيان المختلف في كونه سبباً للتضمين» والوديعة 
قد بقيت بيد المودع . 

والمسألة الثانية خرجت فيها الوديعة من يده» فانضم إلى النسيان 
تصرف وإنما أشار إلى الخلاف فيها محمد بن عبد الحكم؛ لأنه قال بإثر ما 
في كتاب «محمد»: «أما في الدّين» فيضمن لكل واحد منهما مائة» وأما في 
الوديعةء فلم أره مثل الدين . قال محمد بن المواز: هما عندي سواء». زاد 
فی کتاب الإقرار من کتابه: «ویحلف کل واحد منهماء ویحکم له بمائة» ومن 
نکل لم یکن له شيء» وکانت لمن حلف» فإن نکلا جمیعاء لم یکن على 
المقر إلا مائة واحدة يقتسمها الرجلان بعد أيمانهما؛ لأنه قد أقر أن عليه مائة 
ثانية. قال بعد كلام: «وكذلك لو كانت المائة التي عليه ديناً فيما 
ذکرناه. قال سحنون: «فيمن استودع وديعة ثم مات وادعاها رجلان کل 
لنفسهء ا ابن ا الميت: ل آهري» | إلا أ ابي کان یذکر وديعة. 
خمسين» فنسي من صاحب المائة ا ا کل واحد ا المائة: 
انهما يتحالقان على المائة ثم يقتسمانها» والخمسين الباقية إذ ليس لها مدع» 
فأرى أن يقتسماها . قال: وقال بعض أصحابنا: يغرم لكل واحد منهما مائة 
بعد أيمانهما». 

قوله: < وله لَب أجْرَة مَؤْضعها دُونَ حفظها 4. 

الأصل أن الأملاك باقية على ما هى عليه» فلا تنتقل إلا بدليلء فأمًا 


(1) النوادر والزيادات 10/ 441. 

(2) نفس المصدر السابق والصفحة. 

)3( في «ج»: (معاً). 

(4) النوادر والزيادات 10/ 441. 

(5) نفس المصدر والصفحة. 

(6) (فأرى أن يقتسماها): سقطت من «ق». 

(7) النوادر والزيادات 10/ 441 442 والذخيرة 9/ 153. 
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أجر الحفظ» فقد اطردت العادة باطراحه» وأن المودّع لا يطلب أجراً على 
ذلك» وبهذا الوجه سقطت الأجرة» لا أن الحفظ لا تجوز الأجرة عل ؛ 
لأن المذهب جرواز الإجازة على الحراسةء وأما أجرة محلهاء فأطلق 
المؤلف #5 وغيره وجوب الأجرة على ذلك وعندي آنه يتقيد هذا بمن 
يقتضي حاله طلب الأجرة على ذلك كما هو المذهب في رب الدابة يأذن 
لرجل في ركوبهاء فيقول راكبها: إنما ركبتها عارية. ويقول ربها إنما كان 
الإذن بأجرة. فالقول قول ربها إذا كان مثله يكري الدواب» وإذا صح تقييد 
هذا القسم من المسألة بما قلنام» وجب مثله في القسم الآخحر؛ لأن كثيراً من 
الناس يكري نفسه في الحراسة والحفظ. والله أعلم . وأما ما تحتاج إليه من 
َمل وغلق» فقالوا على رب الوديعة. 

قوله: < وإِذًا اشتودعَة مَنْ ظَلَمَهُ بمتلهاء فتّالثها: الكَرَاهةء ورًابعها: 
الاستخباب. وقَالَ البَاجي: الظَهر الإباحةء لحي هِنْرٍ 4. 

تصور كلامه ظاهر؛ لشهرة المسألة لا من لفظهء إذ ليس فيه ما يدل على 
يصنعه المودّع سوى قوله: (فثالثها الكراهة) . فأمّا فيما هي فلا. وأيضاً فإن 
المسألة عامة ليست بمقصورة على الوديعة» كما قصرها المؤلف كله قال فى 
«المدونة»: ومن لك عليه مال من وديعة أو قرض أو بيع فجحده» ثم ا 
بيدك مثله بإيداع أو بيع أو غيره فلا تجحده. وأما احتجاج الباجي للقول 
الثاني بحديث هند فقد يقال عليه: أن هذا الدليل لا يتناول جميع صور 


(1) ينظر: الذخيرة 9/ 158 والمقدمات 2/ 467 وبداية المجتهد 2/ 262 والجواهر 
الثمينة 2/ 729. 

(2) ينظر: بداية المجتهد 2/ 262 والجواهر الثمينة 2/ 729. 

(3) ينظر: المدونة 15/ 157 والمقدمات 2/ 467 وبداية المجتهد 2/ 262 والجواهر 
الثمينة 2/ 729. والقوانين الفقهية 1/ 246. 

(4) ينظر: المدونة 15/ 160. 

(5) هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» زوجة أبو سفيان بن حرب» 
أسلمت يوم الفتح» وكانت من بين النساء اللائي بايعن الرسول عليه الصلاة والسلام» 
توفیت - رحمها الله تعالى - في خلافة عثمان بن عفان واه . ينظر: طبقات ابن سعد 
8 36 والإصابة 8/ 155. ونص الحديث على ما في صحيح مسلم: «عن عائشة 
قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله يلو فقالت: = 
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هذه المسألة؛ لأن النفقة التي تأخذها هند من مال أبي سفيان هي عين ما 
وجب لها ولولدهاء لا مثل ما وجب لها ولهم» والنزاع إنما وقع في أخحذ 
المثل لا في آخذ العينء إذ لا خلاف في جواز أخذ العين» ووقع في بعض 
النسخ بإثر كلام الباجي ما نصه: وقیل: إن کان عليه ديْن فلا يأخذ إلا ما 
يستحقه. وأظن ذلك زيادة ممن أراد أن يستدرك على المؤلف يله شيئاً من 
الأقوال التي بقيت عليه؛ لأن إتيان المؤلف كل بكلام الباجي محتجاً به 
لتصحيح القول الثاني» دلیل على أنه قصد أن يكون ذلك في آخر الكلام» ولو 
أراد ذكره في وسط الكلام لأتى به بإثر القول الثاني وقبل القول الثالث» 
وأيضاً فعادة المؤلف كا في مثل هذا أن يقول: وخامسها. وال أعلم. 
وهذا القول الخامس رواه ابن وهب عن مالك» وروی ابن نافع مثله) 

وزاد مع ذلك: «إذا أ ان ات ادا فليأخذ قدر حقه. وقال ابن 
عبد الحكم: لا باس أن يأخذ وان کان عليه دیْن» ما لم يفل (32)2). قال 
ابن المواز عن مالك» في ميت أوصى لصغير بدنانير ولم يشهد على ذلك إلا 
الوصي› فان خفي له» دفع ذلك حتی لا ينع به» فله دفع ذلك دون السلطان» 
وكذلك لو رفعه فلم يقبل السلطان شهادته» ثم خفي له دفع ذلك» فله 
دفع4 )0 . والله أعلم . 


= يا رسول اللهء إن أبا سفيان رجل شحيح» لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني 
إلا ما آخذت من ماله بغير علمه» فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله 4ل 
خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك». صحیح مسلم 3/ 1338 باب 
قضية هند بنت عتبة» وصحيح البخاري 2/ 769 باب إذا لم ينفق الرجل على 
المرأة. 

(1) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 454. 

(2) افلس الرجل إذا لم يبق له مالّء يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه كَلْس. 
لسان العرب 6/ 166» (فلس). 
والمفلس في الشرع - في مقياس الدنيا - من دينه أكثر من ماله. المطلع 1/ 254. 

(3) النوادر والزيادات 10/ 454 والمقدمات 2/ 457 والتاج والإكليل 5/ 265. 
ويؤيد قول ابن عبد الحكم هذا قوله: َس آعَتى ليم ادوا عي بل ما عند 
َك [البقرة: 193]. 


(4) النوادر والزيادات 10/ 455 والتاج والإكليل 5/ 266 ومواهب الجليل 5/ 398. 
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[كتاب العارية] 


قوله: ‏ العَارِيّة 4. 

هى مشدّدة الياء. ويْقَالٌ: العَارةٌ. قال الجوهري: «وكأنها منسوبة إلى 
اا ن ا ار و واک غل الرمری کرھا سو لی 
العّار؛ لأنه لو كان كذلك لقالوا: يتعبّرون؛ لأن العَارَ عينه ياء والعارية عند 
e‏ مأخوذة من المعّاورةء وهي الأخد والإعطاء» يقال : هم يتعَايرونَ من 
جيرانهم الأواني؛ أي: يأخذون ويْعطون . 

وقول المؤلف ك في تفسير حقيقتها العرفية: < َملِيك ماع الكَينِ مِنْ 
غير عوض 4. 

قيل عليه : أنه غير مانع لدخول العُمْرى والحبْس فيه فأما العُمْرى 
فلا يبعد أن يقصد المؤلف يه إلى دخولها؛ لأنها نوع من أنواع العارية» 
ومن أراد حدّ ماهيتها ورسمهاء فلا بد أن يأتي بما يشتمل على جميع 
أنواعها. وأما الحبس فقد يقال: السؤال عليه لازم بسببه» وقد يقال: إن 
الحبس غير المعقب راجع إلى العمرى» وقد قلنا: إنه نوع من العارية» 
والمُعقب منه ليس بتمليك منافع في الحقيقة» وإنما هو إذن في الانتفاع 
خاصة. وفي الفرق بين تمليك المنافع وبين الإذن فيها كلام» وبالجملة إن 


(1) الصحاح 2/ 175» (عور). 

(2) (کونها): سقطت من «ج». 

(3) ينظر: لسان العرب 4/ 681 (عور). 

(4) العمرى: هي هبة منافع الملك مدة عمر الموهوب له أو مدة عمره» وعمر عقبهء لا 
هبة الرقبة. ينظر: التعريفات 1/ 203 وتحرير ألفاظ التنبيه 1/ 240. 

(5) الحبس: ويسمى الوقف» وهو حبس العين على ملك الواقف» والتصدق بالمنافع مع 
بقاء العين. أنيس الفقهاء 1/ 197. 
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ذلك» e EEE‏ ا قبيلة» 9 ل أنه ملّكهم س 
وإنما أذن لهم في التصرف» SS‏ أذن له» 


معيّاً کان أو غير معيّن» ولو كان الحاضر معيَناً ثم طرأً من يشاركه» دخل معه 


قوله: < وهي منوب لْهَا 4. 

لما قدّم رسُمهاء أخذ يتح درك 2 في حکمهاء وهو رادت حت 
المُعير» ولا شك أنها من فعل الخير» فيتناولها قوله تعالى : «إوأفكلا الحَب ي 
[الحج: °75 واختلف المفسرون في قوله تعالى: #إويسعو أاَلمَاعُونَ 
[الماعون: 6] هل معناه ذم من منع عارية مثل الفأس وشبههء أو هي في الزكاة» 
لی رلك ا ي م و جار عو ایی 
الحبشي قال: دخلت على عائشة وعليها دزع فُظْن ثمن خمسة الدراهم» 
فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي» انظر إليهاء فإنها تزهى أن تلبسه في البيت» 


(2) (بما : الاتتغا): سقطت من «ق». 
)3( في «ج) : (یکل). 


)4( 2 المدونة 4/ 360 والتفريع 2/ 267 والكافي 1/ 407. 

(5) الاية سقطت من «ج». 

(6) ينظر: جامع البيان للطبري 30/ 315 وأحكام القرآن للجصاص 5/ 375» وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير 4/ 557. 

(7) هو الحافظ الإمام بو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» 
نسبة إلى بلدة بخارى» أحد مدن ما وراء النهر. له مؤلفات عدة من أبرزها كتابه: 
«الجامع الصحيح٠‏ الذي قیل عنه أصح کتاب بعد کتاب الله » صنفه في ستة عشر 
نة توفي - رحمه الله تعالى - سنة (256م) بسمرقند. ينظر : سير أعلام النبلاء 
4 وتهذيب الأّسماء واللغات 1/ 86 طبقات الحفاظ 1/ 252. 

)8( هو يمن الحبشي المكي»› مولی ابن ابي عمرو» المكي المخزومي› من أهل 
مكة» روی عن عأئشة وجابر وسعد بن ابي وقاص»› وروی عنه ولده عبد الواحد 
توفی - رحمه الله تعالی - سنة (118ه). ينظر : التاريخ الكبير 2/ 25 ومعجم 
الصحابة 1/ 53» وتقريب التهذيب 1/ 423. 
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E E O Es‏ ة َي بالمدينة 
إلا أرسلت إلى تستغيره. وياتيى إن غاء اله تجالى د جديت صفوان 
وغیره. 

قوله: < المُعِير: مَالك للمَنقعةء غير مَحجُورٍ عليه 4. 

يعني : أنه يشترط في المعير مجموع وا 

أحدهما: أن يكون مالكاً للمنفعة بأي أنواع الملك كان» سواء كان 
مالكاً لرقبة تلك المنفعة أو لا 

والثاني: أن يكون فيه أهلية التبرع على غيره» وهو مراد المؤلف كل 
من قوله: (غیر محجور علیه) . 

فإذا حصل مجموع هذين الوصفين»ء كان ذلك سبباً لأن تصح العارية 
ممن ذکره في 

قوله: < فََصِحٌ مِن المُسدَعِيرٍ والمُستأجرِ 4. 

ولذلك أدخل الفاء المشعرة بالسببية على قوله: (تصح). وقد منع بعض 
الأئمة عارية المستعيرء ولبعض شيوخ المذهب رُكون إلى ذلكء قال: 
لأن المستعير لم يحصل له ملك المنفعة حقيقة» وإنما حصل له الإذن في 
التصرف على وجه ماء ورأى أن الإذن في التصرف أعم من ملك المنفعة) 
الذي هو شرط صحة العاريةء والأعم لا يستلزم الأخص بعينه» وفيه نظر. 

فإن قلت: هل يتخرّج خحلاف في المذهب في جواز عارية الثوب 
المستعار من الخلاف في جواز إجارته ممن استأجره» وكذلك من اكترى دابة 


(1) التقيين: التزيين» ومعنى (نُقَبّن) هنا أي: نرين لزفافها. ينظر النهاية في غريب 
الحديث 4/ 135. 

(2) أخرجه البخاري فى صحيحه 2/ 926 باب الاستعارة للعروس عند البتاء. 

(3) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 731» ومختصر خليل 1/ 227. 

(4) ينظر: المغنى لابن قدامة 5/ 132 والكافى فى فقه ابن حنبل 2/ 382» وبداية 
المبتدي 1/ 183. ا 

(5) منهم ابن رشد. ينظر: بداية المجتهد 2/ 262. 

(6) (حقيقة. . . المنفعة): سقطت من «ق». 
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ليركبها اخحتلف قول مالك في كراهة كرائها من غير" فهل يختلف في 
إعارته لها ؟ 

قوله: < المُستَعير: اهل للتّبرُع عليه . 

یرید : أنه يشترط في المستعير أن يكون أهلاً لآن يتبرع عليه بالمستعار 
بخصوصيته”ء فقد يعرض مانع شرعي لبعض الناس من التصرف في بعض 
الأعيان» كما عرض في : 

قوله: « فلا ثُعَار ذِمَیْ مُسْلماً 4. 

لن إذلال E‏ مُحرم» فكذلك إعارته له؛ لاستلزامها ذلك 
وأدخل أيضاً الفاء التي للسببية للوجه الذي قدمنا فوق هذاء» وفي معنى ذلك 
إعارة” آلات الحرب فى زمن الفتنةء والمُئثل فى هذا الوجه كثيرة. ولا خفاء 
أن قول المؤلف يبه هنا: (المستعير) . وقوله فوق هذا (المعير). إنما يريد 
به: من حصل له وصف الإعارة أو الاستعارة شرعاً لا مطلقاًء ولذلك صح 
رفع قوله: (مالك المنفعة غير محجور عليه) . على أنهما خبران للمبتدأً في 
الكلام الأول» وصح رفع قوله: (آهل للتبرع) . في الكلام الثاني» على طريق 
الخبر أيضاً. 

قوله: < المُستعاز: مَنْقَعَةٌ مَعَ بَقَاءِ الكينء فالاطعمَة والنُقُودُ قَرْض 4. 

يعني: أن المستعار إنما هو المنفعة لا الذات - كما تقدم في رسم 
العارية - فإذا استلزم الانتفاع ذهاب العين» خرجت العارية عن حقيقتها 
فا ت ا الت د () 
وصارت حقيقة أخرى وهي القرض 


(1) ينظر: المدونة 11/ 477. 

(2) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 731. 

(3) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 731 ومختصر خليل 227/1 وحاشية العدوي 2/ 356› 
والتاج والإكليل 5/ 569. 

(4) (إعارة): سقطت من «ج). 

(5) ينظر: المقدمات 2/ 374 وبداية المجتهد 2/ 474 والقوانين الفقهية 2/ 245› 
وحاشية العدوي 2/ 356. 
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فإن قلت : المستعار إنما هو الذات للانتفاع بها . 

قلت: لا نسلم؛ بل المستعار إنما هو المنفعة؛ ولكن إن أمكن حصول 
الانتفاع مع بقاء الذات كانت عارية حقيقة» وإلا عادت قرضأًء وهذا ظاهر من 
رسم المؤلف يبه حيث قال: (تمليك منافع العين) . فإن المُملك في العواري 
إنما هو المنافع لا الأعيان» ولمّا فات هذا الوصف من الأطعمة والدنانير 
والدراهم وشبهها من الفلوس. قال المؤلف به : (فالأطعمة والنقود قرض) . 
وكان هذا الكلام في قوة قوله: فالأطعمة والنقود لا تصح فيها حقيقة العارية. 
وإنما يتصور فيها حقيقة أخرى وهي القرض . قال بعض الشيوخ: وتصح عاريتها 
لمن لا يتصرف فيها بإتلاف أعيانهاء كالصَيْرَفِي" يجعلها ظاهرة عنده ليراها 
الناس» فيظنون أنه كثير المالء ا منه» وشبه ذلك .. 

قوله: $ وان تون المذْقَعَةٌ مُباحَةء قلا ُستَعَار الجَارية للاشتمتاع 4. 

اا و ا ی د مت ا 
ف ف ارا خف ها واا بريد رن لك الت ا 
للمستعير» ولهذا منعت عارية الجارية لمن يستمتع بها خلافاً لعطار ك 
الذي أجاز ذلك» وقد بالغ أهل المذهب في المنع من ذلك» حتى منعوا من 
قرض الجواري المؤدي إلى عارية المُروج - على ما هو في محل فلذلك 
قال المؤلف كَ: (لا تستعار الجارية للاستمتاع) . 

قوله: < ويُكرَة أن يُخدِمَها لعَيرِ المَخرَم والذْسَاءِ والصّبيان 4. 

لما قم أنه من شرط المستعار أن يكون منفعة مباحة» واستخدام 


(1) الصَيْرَفِيْ: الصَرَافُ أو النقادء والجمع صيارفة. ينظر: لسان العرب 9/ 190ء 
(صتزف): 

(2) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 731 والذخيرة 6/ 168 والتاج والإكليل 5/ 269. 

(3) (فلا تستعار. .. مباحة في): سقطت من «ج». 

(4) ينظر: المقدمات 2/ 274 وبداية المجتهد 2/ 262. والجواهر الثمينة 2/ 732» 
والقوانين الفقهية 1/ 545. 

(5) هو عمر بن محمد التميمي المشهور بالعطارء له تعليق على المدونة» توفي - رحمه الله 
تعالى - سنة (427ه). ينظر: شجرة النور ص107. 

(6) ينظر: المقدمات 2/ 274» وبداية المجتهد 2/ 262 والجواهر الثمينة 2/ 732. 
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الأجنبية مباح من حيث الجملةء أشار هنا إلى ما يعرض له فيُخرجه إلى 
الكراهة» وهو أن استخدام الأجنبية مود إلى الخَلْوة بهاء والخلوة بالأجنبية 
منهي عنها؛ لقوله ڳلا : كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلُون بامرأة 
ليس بينه وبينها مَحرم'. ولأجل ما عرض من الخلوة اجر ن 
الاستخدام الذي هو قدر مشترك بين العازية والإجارة» ا ات شن 
العارية بخصوصيتها؛ بل هو مانع من الإجارة والعارية معا وكذلك ما قدمه 
المؤلف اده فى عارية النقود» يدخحل مثله فى إجارتها؛ بل أشد» وهو سلف 
AD‏ كلام المؤلف كلذ بالالتزام على أنه لا بأس باستخدام 
الجارية للمَخرم والتّساء والصبيان؛ لانتفاء المانع في ذلك . 


وءر ك 


قوله: ‏ ولا يجُوڑ استخْدام أَحَدُ الأبَوَيِنٍِ بالعَارِيَة» وتكُونُ المَنافِع 
لهُما 4. 

يعني : أن الأب المملوك والأم المملوكة لا تجوز إعارتهماء ولا إعارة 
أحدهما من ولده؛ لأن الاستخدام من توابع اللي لا جور ل الف 
لا يجوز له الاستخدام. هكذا قاله بعض الشيوخ: ولكنه لم يقصر ذلك على 
الأبوين؛ بل كلامه ظاهر في تناول هذا الحكم في القرابة التي تمنع من 
الملك» فلا يجوز على هذا استخدام الأب والجد والولد والحفيد ولا الخ 
أخاة واستدل هذا الخ على ذلك بقول مالك a a‏ 
على أن يخدمه شهراً أن الخدمة ساقطة. قال مالك يانة: لاا نة رى 
بخلاف أن يجعل عليه دراه( 2 


فإن قلت: هل تلحق الإجارة بالعارية في هذا الحك). 
قلت : ذلك مُحتمل . وقد قال في «المدونة»: ولا بأس ان يواجر الرجل 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 978 باب سفر المرأة مع محرم. 

(2) ينظر: بداية المجتهد 2/ 262 والجواهر الثمينة 2/ 732 والتاج والإكليل 5/ 269» 
والقوانين الفقهية 1/ 245. 

(3) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 732. 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 227/15»ء 228. 

(5) (قوله. .. الحكم): سقطت من «جا. 
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أتحته أو أمه أو ذات رجم على رضاع ولد . وانظر أيضا لو كان الأبوان 
غير مملوكين؛ إلا أنهما أجُرا أنفسهما من أجنبي» فأعارهما ذلك الأجنبي من 
ولدهما فى مدة الإإأجارة. 

قوله: < وتَخْصلٌ بمَا يدل على معدَاهَا 4. 

يعني : أن العارية ليس لها صيغة تخصها؛ بل كل ما يفهم منه معناها 
الذي هو تمليك المنافع كافي في تحصيلها”»ء والإشارة من الأخرس تتنزل 
منزلة الصيغة من غير . 

قوله: # ولو قالَ: أعنّي بِغُلامِك او تورك يوم وأعيدُكَ بغُلامِي او ثوري 
يوماً قإجارةء أجارّها ابن القاسم ورآه مِن الرَفْق 4. 

ر أن الع عله اها هن الحعان إا فيا ال اط ول 
يُلتفت إلى الآلفاظ. لا في العارية ولا في الإجارةء ألا ترى آنه لو قال 
أحدهما لصاحبه: أعتي بغلامك أو ثورك الكلام إلى آخره» فإن ابن القاسم 
حمل ذلك على المعنى وهو الإجارة؛ لأنهما قصدا إلى المعاوضة فيما 
تعاونا فيه» ولم يحمل ذلك على ما دلّ اللفظ عليه من الإعارة» مع أنهما 
صرحا بلفظ : (أعدّي) . الذي هو بعيد من لفظ الإجارةء وينبغي أن يكون ما 
يقع به التعاون فيه بينهما معلوماًء سواء كان من نوع واحد كالحصاد» أو کان 
من نوعين كالحصاد والبناءء وأن يكون زمان العمل قريباً من عقد هذه 
الإإجارة» فلا يجوز : أعٽي بعبدك غدا» على أن أعينك بعبدي بعد شهر؛ لأنه 
تقد في منافع معيّن يتأخر قبضها. 

فإن قلت: إذا أخرجت هذه المسألة من جميع وجوهها على حكم 
الإجارة» ومنعت من الغرّر في العمل وفي زمنهء فأين الرّفق الذي ذكره 
المؤلف كه فى قوله: (ورآه من الرفق)؟ 


(1) ينظر: المدونة 11/ 447. 

(2) ينظر: بداية المجتهد 2/ 262 والجواهر الثمينة 2/ 733. والقوانين الفقهية 1/ 245. 
(3) ينظر: كفاية الطالب 2/ 356 وحاشية العدوي 2/ 356. 

(4) في «ج»: (المخاطبون). 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 466» والجواهر الثمينة 2/ 732 والتاج والإكليل 5/ 269. 


263 


قلت : لعله في المتقدم من الغلامينء ون هذا العقد جائڙ وإِن لم يسميا 
قوله: ‏ الضَمَانُ 4. 


لما قدّم الكلام على حقيقة العارية وحكمها وأركانهاء أخذ يتكلم على 
عوارضهاء فبداً بالضمان وأحكامه. 


فقال: < إِنْ كَانَ مِمًا ل يُعَابُ عليه لَمْ يَصْمَنْ؛ إلا أَنْ يَظْهَرَ كَذِبُهء وإِن كَانث 
مما يُعَابُ عليه ضَمِنَ؛ إلا بِبَيّلَةِ على َلَفِهِ. قال أشُهبُ: ولو قامَث 4. 

يعني : أن المستعير إذا لم يرد العاريةء وقال: إنها تلفت. فلا يخلو: 
إمّا أن تكون مما لا يغاب عليه كالحيوان» فلا ضمان عليه ما لم يظهر كذبه 
فیضمن'ء أو تکون مما یغاب عليه کالثیاب» فن لم يُعلم هلاکها إلا بقوله 
ضمنها» وإن غلم قالحتة ر مور ب فقو لان( : قال ابن E‏ 
بنفي“ الضمان ورواه عن مالك كه وقاله محمد بن عبد الحكم وأصبغ 
وقال أشهب بإثباته ورواه عن مالك. وقال الشافعي : E‏ 
ضيمو ةوقال أو فة : : هي اا ا ا وذو الشيخ آبو 
إسحاق بن شعبان عن مالك كبه: أن المستعير لا يصدق فى ذهاب ما لا 


eS‏ من العواري. وقيل: لا يصدق فيما صَعُرِ من الحيوان؛ لأنه يخفى 
إذا ت ع ولیس فى الأحاديث الصحيحة بيان لحکم الضمان e,‏ 


(1) ينظر: الرسالة للقيروانى 120/1 والمعونة ص1208ء والتمهيد 12/ 38› 
والمقدمات 2/ 471ء والجواهر الثمينة 2/ 732. 

(2) ينظر: المدونة 15/ 163 والرسالة 1/ 120 والتفريع 2/ 268» والتمهيد 12/ 38» 
والکافی 1/ 407. 

)3( ينظر : الرسالة للقيرواني 1/ 231 والتفريع 2/ 268 والمعونة ص1208» 1209ء 
والتمهيد 12/ 38 والكافي 1/ 407» وبداية المجتهد 2/ 263 والمقدمات 2/ 471. 

)4( في «جا : (ينبغي) . 

(5) ينظر: الأم 6/ 18 والمهذب 1/ 336. 

(6) ينظر: بدائع الصنائع 6/ 217. ومختصر اختلاف العلماء 4/ 185 وبداية المبتدي 
1 83.. وتحفة الفقهاء 3/ 177 والهداية شرح البداية 3/ 220. 

(7) ينظر: المقدمات 2/ 471. 
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وقد تجاذب العلماء الألفاظ الواقعة في الصحيح» وقوى بعضهم ما فهمه بما 
وقع في غير الصحيح» وروى أبو داود عن يعلى بن أمية“ قال: قال لي 
رسول الله ي : «إذا أتتك رسلي» فادفع إليهم ثلاثين درعاً وثلاثين بعيراًء 
فقلتة يا رسول اله أعارية مفتمونة أو غارية مدا قال بل مووا : 
وروی اا © عن صفوان بن أمية أن رسول الله ل استعار أذْرْعاً يوم 
حنين› فقال: أغْصْباً يا رسول الله؟ قال : بل عارية مضمونة. قال : فضاع 
بعضهاء فعرض عليه رسول الله ية أن يضمنها له. قال: أنا اليوم يا رسول الله 
في الإسلام أرغب. قال عبد الحق: وحديث صفوان أصح. 

وخرَج الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 


(1) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي المكي» أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه» روى 
عدة أحاديث فى الصحيحين» توفى - رحمه الله تعالى - سنة (38ه) بصفين . ينظر: 
طبقات ابن سعد 5/ 456 والاستيعاب 4/ 1585ء والإصابة 6/ 685. 

(2) أخرجه أبو داود في سنننه 297/3 باب تضمين العاريةء والترمذي في سننه 
56 با ا تجا ف ان الغازبة ودا وقا نخدي ن فز بت 

(3) هو الإمام العلامة الحافظ عبد الرحمن بن شعيب النسَائي» صاحب كتاب «المجتبى»ء 
المشهور باسنن النسائي»» والذي يعده علماء الحديث أقل كتب السنن حديثاً ضعيفاً 
ورجلا مجر وخا ۽ توفي - رحمه الله تعالى - سنة (303ه). ينظر: : سير أعلام النبلاء 
4 125. تقريب التهذيب 1/ 80. وطبقات الحفاظ 1/ 306. 

(4) صفوان بن أمية بن خلف الجمحي القرشي» أسلم بعد الفتح» وهو من المؤلفة 
قلوبهم» توفي - رحمه الله تعالى - سنة (42ه). ينظر: التاريخ الكبير 4/ 304» 
ومعجم الصحابة 2/ 11ء والاستيعاب 2/ 718. 

(5) لم أعثر على الحديث في سنن النسائي» والحديث أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 39 
حدیث رقم (161). ورواه البيهقي من حديث جعفر بن محمد بن أمية بن صفوان 
مرسلاًء وبين أن الأدراع كانت ثمانين» ورواه الحاكم من حديث جابر وذكر أنها مائة 
درع وما يصلحهاء أخرجه في أول المناقب وأعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا 
الحديث» وزاد ابن حزم: إن أحسن ما فيها حديث يعلى بن أمية» يعني الذي رواه 
أبو داود. تلخيص الحبير 3/ 52. 

(6) هو الإمام المحدث أبو الحسن علي بن عمر البخدادي الدارقطني» نسبة إلى دار 
القطن» محلة كبيرة ببغداد. من مؤلفاته: كتاب «السنن»» توفى - رحمه الله تعالى - 
سنة (385ه) ببغداد. ينظر: طبقات الحفاظ 1/ 393. 1 

)7( هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن العاص السهمي› حدٿث عن أبيه = 
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النبي بيا قال: «ليس على المستعير غير المُغل" ضمان» ولا على المستودع 
غير المُغلرّ ضمان». قال عمرو بن شعيب: فى هذا الإسناد رجلان 
وی ا ی کے کک ت اک کے ا 
المسألة. فإذا فرّعنا على المشهور من اا فقال اللخمي: «لا ا 
الدابة» ويضمن سزجها ولجامَها)» ولا يضمن العبد ولا ما عليه من كِسْوة؛ 
لأن العبد حائز لما عليه . وللخمي غيره في التفريع على المشهور كلام هو 
داخل في كلام المؤلف حيث قال: (إلا أن يظهر كذبه) . 


ك و 


قوله: < ومَا عُلِمَ أنه بغيرٍ سَبَبهِ كالسُوس في الذّوب» يَحِلِفٌ أنه مَا أَرَادَ 
فسادا ويَذْراً 4. 

لا يكفي حلفه على عدم إرادة الفساد؛ بل ويزيد فيه وما ضيّع. 
وساوى بعضهم بين الفأر والسُّوس في الحُكم على الوجه الذي ذكره 
المؤلف لث وساوى اللخمي بينهما في الضمان. قال: لأن السُوس لا 
يحدث إلا عن الغْملة عن اللباس؛ والمعير يقول: لو لبسته لم يتسوس. 
وقرْض الفأر لا يحدث إلا لأمر كان من اللباس يُعمل فيه طعاماً أو غيره» 
والحاصل أن الفأر والسُوس لا علم کونهما من غیر سیه . 


= ومجاهد وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم» وروى عنه أبو حنيفة والأوزاعي 
وابن جريج. قال البخاري: رأيت عامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن 
شعيب. ينظر: تقريب التهذيب 1/ 423 وتهذيب الكمال 22/ 64» وإسعاف 
المبطاً 1/ 23. 

(1) المُغل: الخائن. ينظر: النهاية في غريب الحديث 3/ 381. 

(2) أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 41ء حديث رقم (168)ء وقال: فيه عمرو وعبيدة 
ضعيفان. وقال ابن حبان في كتاب «الضعفاء»: عبيدة يروي الموضوعات عن الثقات . 
ينظر: نصب الراية 4/ 115 وتلخيص الحبير 3/ 97ء والدراية 2/ 181. 

(3) اللجام: حبْلٌ أو عصاً تمل في فم الدابة ونْلْرّق إلى قفاه. لسان العرب 12/ 534 
(لجم). 

(4) الذخيرة 6/ 204. ومواهب الجليل 5/ 270. 

(5) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 733. 

(6) ينظر : الذخيرة 6/ 205. 
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و‌ 


قوله: < وإذَّا اشْدَرَط إسقاط الصُمَان فِيمَا يُضَمَنُء او إِذُبَانَهُ فيمَا لا 
ُضْمَنُء قفي إفادټه: ولان 4. 

تصوّر كلامه ظاهر» ووجود القولين على الوجه الذي ذكره المؤلف كذ 
عزيز؛ لكن في كتاب الرهن من «المدونة»: وإن استعرت من رجل دابة على 
أنها مضمونة عليك لم تضمنهاء فلو رهنت بها رهناً فمصيبتها من ربهاء 
والرّهن فيها لا يجوز» فإن ضاع الرهن عنده ضمنه إذ لم يأخذه على 
الأمانة. وذگر عُقيْبها هناك مسألة الرهن التي نذكرها الآن» وكأن البابين 
عنده واحد في الحكم؛ لاستوائهما في أصل الضمان» فقال: «ومن ارتهن ما 
یغاب علیه» وشرط ألا ضمان عليه فيه وأنه مصدق» لم ينفعه شرطه» وضمن 
إن ادعى أنه ضاع. وظاهر هذا يقتضي أن مذهبه في العارية والرهن» عدم 
إفادة هذا الشرط . وقال ابن حبيب عن مطرف: من استعار دابة أو اكتراها 
على أنه ضامن لهاء فالشرط ساقط ولا يضمن؛ إلا أن يكون ربها خاف عليها 
من أمر يظهر» مثل طريق مَُوفَّة من لصوص أو غيرهاء فيضمن في مثل هذا 
بالشرط إن هلكت فيما يخاف عليهاء وإن هلكت في غير ذلك لم يضمن . 
وقال أصبغ: لا ضمان عليه بكل حال“ . قال ابن حبيب: وبقول مطرف 
أقول . واختار اللخمي قول مطرف» وذكر الخلاف في المسألة بنحو مما ذكره 
المؤلف كله إلا أنه لم يذكره كله نصاً عن المذهب؛ بل بعضه تخريج» وذكر 
الشيخ عن ابن القاسم»ء وأشهب أنه مصدَّق في تلف الثياب وشبهه. 
والأقرب كان على أصل ابن القاسم الذي بناه على التهمة في هذا الباب»ء أن 
يُعمّل هذا الشرط؛ لأن من حجة الراهن أن يقول: لم أشترط الضمان على 
المرتهن إلا لكونه عندي ممن يُتهم . والأقرب على أصل أشهب الذي جعل 
ضمان ما يُعّاب عليه ضمان أصالةء ألا يقع هذا الشرط . 
(1) ينظر: المدونة 14/ 302 303. 
(2) المدونة: 14/ 303. 
(3) ينظر: الكافي 4011 والبیان والتحصيل 5 034 والمقدمات 2/ 473. 


(4) ينظر: البيان والتحصيل 15/ 334» والمقدمات 2/ 473. 
(5) ينظر: المقدمات 2/ 473 والذخيرة 6/ 204. 
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قوله: < وإِذًا اذّعَى كَسْرَ القَأس أو السَّيفِ باستغمَالِهء وأحضَرَةء لَمْ يُقَبَلْ 
إلا نة وقيل: قبل 4. 

اقول الارل أشه تمدهت سحن کو وقول الاق در ن متحي 
ابن القاسم في «المدونة)؛ إلا أنه شرط إن لم تکن ببينة» أن يعرف اللقاء وأنه 
كان معه؛ وإلا ضمن. وقال ابن القاسم كَل في «العتبية»: إذا استعار ثوباً 
أو منشاراً أو فأساً أو غيره مما يغاب عليه فيأتي به مكسوراً يقول: تابه ذلك 
فیا تعره أنه ضامن ول دف وقاله ابن روعت واشهب :هذا قریت 
مما حكاه المؤلف ييه عن القول الأول. وقال عيسى: «لا يضمن إذا ذكر ما 
يُشبه» ويرى أنه يصيبه ذلك في العمل» وذلك لا يخفى“. وقريب من هذا 
ذکر ابن خيب في اليف والفاس والصحفة وما يُغاب عليه. قال: وابن 
القاسم يضمنه» وبقول مطرف ّ4 أقول» والأقرب قول عيسى ومن وافقه؛ 
لأن المستعير قد فعل ما أن له في فعلهء ولم يمم دلیل على کذبه؛ بل قام ما 

يصدقه . قال الشيخ أبو الحسن اللخمي: وأمًا الرّحَى يستعيرها ليطحن عليها 


فبأتي بها وقد حفیت» فلا شيء عليه قولاً واحدا. 


قوله: $ ولا نتعدّی المَادُونَ فيهء فلا يَزْرَعُ مَا ضرَرُهُ أكدَرُ 4. 

يعني : أن المعير إذا صرح بما يستعار له فلا يتعدى المُستعير ذلك 
ودل کلام المؤلف كيه بالالتزام» على أن المستعير أن يفعل ما ضرره مساو 
ا ودلٌ كلامه أولاً على أن المعتمد عليه إنما هو ما يهم من 
كلام المعير عادة وإن خالف ظاهر اللفظ» وقد قال في «المدونة»: «فيمن 


(1) ينظر: البيان والتحصيل 15/ 330 والجواهر الثمينة 2/ 734 والذخيرة 6/ 205. 

(2) ينظر: المدونة 15/ 171. 

(3) ينظر: البيان والتحصيل 15/ 330. 

(4) النوادر والزيادات 10/ 457 والبيان والتحصيل 15/ 330. 

(5) الصَحْمَةَ كالقصعةء والجمع صحاف وأعظم الْقَصاع الجفنة ثم القضعة ثم الصخفة. 
ينظر : لسان العرب 9 187 (صحف). 

(6) ينظر: البيان والتحصيل 15/ 330. 

(7) ينظر: الذخيرة 6/ 205 ومواهب الجليل 5/ 271. 

(8) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 734. 
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استعار دابة ليركبها حيث شاء وهو بالفسطاط» فركبها إلى الشام أو إلى 
إفريقية» فإن كان وجه عاريته إلى مثل ذلك فلا شيء عليه؛ وإلا ضمن. قال: 
والذي يسأل رجلا أن يُسرج له دابة ليركبها في حاجته فيقول له ربها: اركبها 
حيث أحببت. فهذا يعلم الناس أنه لم يُسرجها له إلى الشام ولا إلى 
إفريقية»"“. وكذلك إذا أعاره الأرض ليزرعها حنطة» فله أن يزرعها شعيراً؛ 
لأنه دون الحنطة في الضرر» وكذلك له أن يزرع ما يكون ضرره مساوياً لضرر 
الحنطةء وإذا أعاره إياها ليزرعها شعيراًء فليس له أن يزرعها حنطة. 

وفى كتاب العارية من «المدونة» أيضاً: ومن استعار دابة ليحمل عليها 
و وا ا و کی ا ا و 
فعطبت به» فهو ضامن» وإن كان مثله في الضرر لم يضمن» كحمله عَدَسا في 
مكان حنطة» أو كتاناً أو قطناً فى مكان بُ . ظاهر هذا أنه إذا حمل عليها 
a GER ELE ENE a OE‏ 
لاء إلا أن الشيوخ فصّلوا ذلك فقالوا: إن كانت تلك الزيادة لا يُعطب في 
مثلها فعطبت الدابةء فليس لرب الدابة إلا كراء الزيادة فقط» وإن كان ذلك 
المزيد مما يعطب في مثله فعطبت» حير ربها: في أن يضمنه قيمة الدابة يوم 
تعديه ولا شىء له غير ذلك وإن أحبّ أن يأخذ كراء فضل الضرر أخذه ولا 
شيء له غيره» ومعرفة ذلك ظاهر» وهو أن يقال: كم يساوي کراء‌ها فيما 
استعارها له» فإن كان ذلك عشرة» قيل: وكم تساوي قيمة كرائها فيما تعدى 
فيه؟ فإن قيل: خمسة عشرء حير رب الدابة بين أن يضمنه قيمة الدابةه أو 
يأخحذ الخمسة الزائدة على العشرةء أما إن كانت تلك الزيادة مما يطب فى 
ا ب ٠‏ 

قوله: < وَل أَلَقّ فاستغقَالٌ وها 4. 

يعني : إذا استعار شيئاً ولم يبيّن الوجه الذي استعار من أجلهء فإنه يتعين 


(1) المدونة 15/ 162. 

(2) ينظر: المدونة 11/ 538 والجواهر الثمينة 2/ 734. 

(3) ينظر: المدونة 15/ 163. 

(4) بنظر: التفريع 2/ 269ء والكافي 407/1 والتاج والإكليل 5/ 270» وحاشية 
العدوي 2/ 358. 
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ذلك الوجه بمقتضى العادة» كما تتعين المسافة بالعادة» وقد تقدم أن ظاهر 
اللفظ يترك إلى مقتضى العادة فى المسألة: اركبها حيث أحببت. فحيث لا 
لفظ يمنع SSN SUT EES e SDE‏ 
فيما استعاره له - وذلك بعد فراغه من العمل - فالقول قول المُعير ما لم تكذبه 
العادة”. قال في «المدونة٠:‏ ولو استعار مُهراً فحمل عليه جمل بَرّ لم يصدق 
أنه استعاره لذلك» وإن كان بعيراً صدّق . وسيأتي الكلام على اختلاف 
المعير والمستعير في بقية أحكام الفصل حيث تكلم عليه المؤلف كاثة. 

قوله: < وهي لاَزمَة 4. 

يريد: أن العارية أحد أنواع الهبةء فتلزم بالقول“؟ كما تلزم الهبة 
بالقولء ولا يكون للواهب رجوع فيهاء غير أنه يُحكي في الهبة قول شاذ 
أنها لا تلزم بالقول» وأنكر بعض الشيوخ صحة نسبته إلى المذهب” فإن 
صح ذلك القول على المذهب» تخرّج مثله في العارية» مع ما في بعض 
مسائل العارية مما يشبهه منصوصاً عليه وما يذكره المؤلف كله من هذا 
المعنى بعد هذا. 

قوله: ‏ فإِنْ جلها بِمْدَةٍ أو عَمَلِء لَرْمَتْ إلى انقضَائه؛ وإِلاً فالمُعدَادُ في 
مثلها 4. 

لما تكلم على لزوم العارية» أخذ يتكلم في القدر اللازم منها باعتبار 
الأمدء فقال: إن كانت محدودة بأمدٍ أو عمل كركوب الدابة إلى بلد معين» 
لزمت إلى ذلك القدر بمقتضى ما التزمه المُعير نصاًء وإن كانت غير محدودة 


(1) ينظر: المدونة 15/ 162 والتفريع 2/ 268 والجواهر الثمينة2/ ٠734‏ ومختصر 
خلیل 1/ 228. 

(2) ينظر: المدونة 15/ 162. 

(3) ينظر: المدونة 15/ 166. 

(4) ينظر: المعونة ص1209ء والكافي 1/ 408 وبداية المجتهد 2/ 262 والجواهر 
الثمينة 2/ 734. 

(5) في «ج»: (المذهب). 

(6) ينظر: الذخيرة 6/ 221. 

(7) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 735. 
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بشي مها دك كين أعان غرضصة لمن بتي فيها ارا أو بغري فبها 
بستاناًء فإنه يلزم من الأمد مقدار العادة التي يُعير مثل هذا المُعير من 
ذلك المُستعيرء وهذا إذا كان المُستعير قد قَبَّض العرْصة وحازها من 
المُعيرء ويدل على إرادة المؤلف يث لهذا الشرط مقابلة كلامه هذا بقوله 
عقبه : 
E e :‏ 

وفِي اللرُوم قبل القبْضء» قولانِ &. 

فدلٌ على أن كلامه فيما قبل ذلك إذا فبضت العاريةء إلا ما يقوله 
المؤلف ك4 بعد هذا من حكايته القول الثاني: أن للمعير إخراج المستعير 
في المدة المعتادة ولو كان بعد القبض» والأحسن أن يلزم المعير إنفاذ 
العارية للمستعير في القدر الذي دلت العادة عليه» سواء قبضت أو لم 
تقبض ؛ لأنها كالهبة على ما دما وهذا هر مذهب القاضي أبر 
الحسن بن القصار. 


قوله: $ وإِدَا انقَضَّث مُدَةٌ البِدَاءِ اؤ الغُرْس» فَلَهُ دَفُْ قيمَدِهِ مقلوعاً بَعْدَ 


2 


5 


‌ 


مُحَاسَبَتِه بأَجْرَة القَلْع وإِخْلءِ الأزضء اؤ يَأمرة بقَلْعهء فن لَمْ تَكُنْ لَه قِيمَةء 
أَخدَّهُ مجُاناً 4. 


لا يريد بقوله: (مدة البناء) . هنا ما قدّمه فوق هذا حيث قال: (فإن 
جلها بمدة أو عمل) . بل يريد ما هو أعم من تلك المدة» فيدخل في ذلك 
التحديد بالأجل والعمل والعادةء وكذلك يلحق بما ذكر فى هذا المعنى»ء ما 
إذا أراد المستعير من قبل نفسه أن يحرج ا ل ا 
المذة فإن رتب العرضة يكون مخيرا على المستعير بين أ © : 


(1) العَرْصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء» وتجمع على عرّاص وَعَرَصات. 
ينظر : لسان العرب 7/ 52. (عرص). 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 5 والتفریع 2 والكافي 1/ ۰408 وبداية 
المجتهد 2/ 262 والجواهر الثمينة 2/ 735. والقوانين الفقهية 1/ 246. 

(3) ینظر ص270. 

(4) ينظر: المدونة 15/ 165 166» والتفريع 2/ 286 والكافي 406/1 وبداية 
المجتهد 2/ 263. 
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أحدهما: أن يدفع له قيمة البناء مقلوعاً. قال ابن المواز: بعد طرح أجر 
القلم. قال غيره: فيما يشبه هذاء أو يطرح أيضاً جر الإخلاء. وأنكر 
ابن سهُل في كتابه كلام ابن المواز هذاء واعتقد أن قيمة البناء مقلوعاً 
تستلزم طرح أجْر القلع؛ فلا ينبغي أن يُسقط مرة أخرى. وليس بالبيّن» فإن 
0 مقلوعاً أعمٌ من كل واحد من وجهي طرح أجر القع أو عدم 
ط ي ٤‏ ا ا يستلزم الأخص. e‏ إذا كان المستعير ممن يتولى 
القلم بنفسه» أو يجد من يفعل ذلك له مجاناًء لم ينبغ أن يطرح له أجر القلعء 


والأمر الثاني - مما يُخير فيه المعير - هو: أن يأمر المستعير بقلع بنائه. 
وهذان الأمران كما ذكر المؤلف ي4 مشروطان بأن يكون للبناء أو الخرس 
قيمة بعد قلعهماء فإن لم يكن لهما قيمة بعد القلع» كان للمعير التمسك بالبناء 
والغرس من غير دفع عوض”'. 

قوله: < وقيلً: للمُعِيرٍ الإخْرَاج في المُدَة المُعدَادة إذا أغطى ما أَنْفَقَء 
وقيل: قِيمَة ما أَنْفُقٌ 4. 

هذا القول هو مذهب «المدونةء وهو مقابل لما ذكره المؤلف كله 
في صدر المسألة حيث قال: وإلا فالمُعتادة في مثلها؛ أي: وفي لُزوم المنفعة 
المُعتادة التي لم تقيّد العارية فيها بأجل»ء ولم تكن هي أيضاً مقيّدة بعمل؛ 
كالسفر بالدابة إلى بلد قولان: 

أحدهما: اللزوم مطلقاًء وهو الذي قدمه. 


(1) ينظر: التاج والإكليل 5/ 300. 

(2) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 735. 

(3) هو القاضي أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي القرطبي» تفقه بأبي عبد الله بن عتاب» 
وغيره . له عدة مؤلفات منها : «الإعلام بنوازل الأحكام»» و«الفهرست)» توفي - رحمه الله 
تعالى - سنة (486ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 19/ 25ء والديباج 1/ 181. 

(4) (فلا ينبغي. . . عدم طرحه): سقطت من «ج». 

(5) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 735. 

(6) ينظر: المدونة 15/ 165. 166 والجواهر الثمينة 2/ 735. 

(7) ينظر: المدونة 15/ 165. 
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والثاني: هو القول الذي حكاء"" المؤلف ي# هناء وعلى هذا القول 
فلا يکون للمعير أن پر( المستعير مانا ولا بقيمة البتاء والغرس 
مقلوعاًء وإنما له ذلك بعد أن يدفع إليه ما أنفق» هكذا قال في «المدونة»» 
وقال في موضع آخر: قيمة ما أنفق. وظاهر كلام المؤلف ياه حمل ما 
في «المدونة» على قولين»› وهي طريقة غير واحد من الشيوخ»› ومنهم م 
حمل أحد الكلامين على الآخر فقال: يعطيه ما أنفق إذا اشترى المستعير 
ذلك بسبب العارية» ويعطيه قيمة ما أنفق إذا كان ما أنفق في ملكه ولم 
يشتره. وقال بعضهم: قيمة ما أنفق إذا كان إإخرَّاج المعير للمستعير بعد 
طول؛ لأن البناء ت ما ای إذا کان راج 
بنائه قائما. وروي e‏ برا eT‏ هذه 
المسألة مع مسألة عارية الجدار لغخرس الخشب وقال: يتحصل فيها ستة 
أقو ال( : 

أحدها - قول مالك وابن القاسم رحمهما الله -: ليس للآذن أن يرجع 
إلا أن يحتاج . 

الثاني - قول مطرف وابن ن¿ الماجشون -: ليس له أن يرجع وإن احتاج . 

الثالث ‏ مذهب «المدونة) : له أن یرجع وإن لم يحتج› ویدفع للمأمون 
له ما أنفق أو قيمته. 

الرابع - قول أصبغ -: له أن يرجع إذا مضى ما يعار إلى مثله. 

الخامس - قولا أشهب وابن نافع -: الفرق بين ما تكلّف فيه نفقة» وبين 
ما لم يتكلّف فيه . 


)1( في ج : (ذکره). 

(2) (آن يخرج): سقطت من «ج). 

(3) ينظر: المدونة 15/ 165. 

(4) ينظر: الذخيرة 6/ 212. 

(5) ينظر: المدونة 15/ 165. والنوادر والزيادات 10/ 464. 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 466. والبيان والتحصيل 15/ 323. 


273 


السادس - قول سحنون ي -: الفرق بين غرس الخشب في الجدارء 
وبين الإذن في بناء العرصة. 

قلت : ينبغي أن تتأمل هذه الأقوال» فبعضها لا يشك في صحة مناقضته 
للقول الأول» وبعضها يغلب على الظن أن يكون مسنداً للقول الأولء فلا يعد 
مخالفاً له . 

قوله: < وإذا ثَنَارَعَا في العَارِيّة والإجَارة؛ فالقولٌ قَولٌ المَايِك؛ إلا اَن 
ذب الغزف 4. ا 

يعني : إذا اختلف المالك والمنتفع بعد انتفاعهء فقال المالك: لم آذن 
لك إلا بالعوض. وقال المنتفع : بل كان انتفاعي على وجه العارية. فالقول 
قول المالك مالم يكذبه العرف» فإن كذبه في ذلك» كان القول قول 
المنتفم ‏ . ,واعلم أن المراد بقرلهم: مالم يكذبه العرف» لبس هو أن لإ 
تكون عادة المالك أن يكري ما جرى بينهما النزاع فيه؛ بل مرادهم مع ذلك: 
أن یکون شرفه یأبی الکراء من غيره» ويأنف من مثل هذا. هذا هو معنى قول 
ابن القاسم وأشهب في «المدونة» في كتاب العارية”» وحيث قبلنا قول 
المالك في أنه لم يأذن إلا بعوض» فهل يكون قوله مقبولا في مقدار ذلك 
العوض؟ قال في كتاب الجُعْل والإجارة: وإن ادعى رب المتاع أن الصانع 
عمله له باطلاًّء وقال الصانع: بل بأجرة. صَدّق الصانع فيما يشبه من الأجر» 
وإلا رد إلى أجر مثلهء وقال غيره: يحلف الصانع» ويأخذ الأقل مما ادعى 
أو من أجر مثله. وقال في كتاب أكرية الدور: ومن أسكنته دارك» ثم سألته 
الكراء» فادعى أنك أسكنته بغير كراء» فالقول قولك فيما يشبهه من الكراء مع 
يمينك. وقال غيره: على الساكن الأكل من دعواك أو من كراء المثل بعد 
أيمانهما. ثم لشارحي «المدونة» على كلام ابن القاسم وغيره في هذه المسألة 
كلام يطول» فلنقتصر على هذا القدر. 


(1) ينظر: المدونة 15/ 172. والنوادر والزيادات 10/ 462» 463 والجواهر الثمينة 
٠.6 2‏ والقوانين الفقهية 1/ 246. 

(2) ينظر: المدونة 15/ 172. 

(3) ينظر: المدونة 11/ 442. 

(4) ينظر: المدونة 11/ 524. 
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قوله: < ون اختََفًا في النَهَايَة - فإِنْ لَمْ يَرَْبْ" إلى الأبَعَدِ - بالقولٌ قولْ 
المَالك 4. 

يريد: إذا اتفق المالك والمستعير على العارية؛ إلا أنهما اختلفا فى غاية 
COS U EOI ES O A E‏ 
وكان اختلافهما قبل وصول المستعير إلى الغاية التى ادعاهاء فالقول قول 
المالك مع يمينه. هكذا وجهوا عليه اليمين في 2 التمالة وف الى 
فوقها» مع أنهما من دعوى المعروف» وفي توجيهها في هذا الأصل خلاف» 
ولا شك فى رجحان حجة المعير هنا على حجة المستعير؛ لأن المستعير 
ب جرح عر ا وة را اف لر ها هة 
قوله“» حير المستعير بين الركوب إلى الغاية التي حلف إليها المُعير» أو ترك 
العارية. قال بعضهم : EA E N‏ 
إلى الغاية التي ادعاهاء فإن لم يؤمن منه ذلك فلا تُسلم إليه إلا أن يتوق 
من . وفي معنى ما ذكره المؤلف» اختلافهما في مدة العاريةء وفي كلام 
المؤلف تسامح؛ لأنه يدخل تحته ما إذا ركبها إلى دون الغاية التي ادعاها 
المستعير» وقد زاد على الغاية التي أقر بها المعيرء فيلزم أن يكون القول قول 
المعير ويحلف على صحة ما ادعاه. والمذهب أنه لا يُصدق إلا فيما زاد على 
الغاية التى وصل المستعير إليها خحاصة»ء لا فيما زاد على الغاية التى أقر بهاء 
ا یر دا رها مر مع ا نار فون م إا 
أعرتها إلى طرابلس» ويقول المستعير أعرتها إلى تونس» فلا يقبل قول كل 


)1( فی («ق)› (خ»: ( تر کتب): 

(2) (وكان اختلافهما. . . مسافة دونها): سقطت من «جا. 

(3) ينظر : المدونة 15/ 166 والنوادر والزيادات 10/ 461» والبيان والتحصيل 15/ 315» 
والجواهر الثمينة 2/ 736. والتاج والإكليل 5/ 271. 

(4) في «خ»: (دعواه). 

(5) ينظر: الذخيرة 6/ 208. 

(6) ينظر نفس المصدر السابق والصفحة. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 461. والبيان والتحصيل 15/ 315. 

(8) قابس: مدينة جنوب تونس» تبعد على البحر ثلاثة أميال. ينظر: معجم البلدان 4/ 269. 
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واحد منهما على صاحبه» فيحلف المعير على صحة ما ادعاه» ويأخذ الدابة 
إذا كانت قائمة» ويحلف المستعير» ويسمًّط عنه ضمانها إن كانت قد هلكت 
فيما بين طرابلس وتونس» ثم هل يسمٌط عنه الكراء في القدّر الذي زاد على 
طرابلس؟ في ذلك كلام سيأتي الآن. 
e‏ اه: اقول قول الشمتتيير 


یعنی : وإن ت ا ر اکا ا ادع أن ا أعاره إليه» 
وهو في المثال السابق تونس» ثم هلكت الدابة» فاتفق ابن القاسم وأشهب 
وغيرهما من أهل المذهب أن القول قول المستعير في سقوط الضمان) 
واختلفا في الكراء» فظاهر قول ابن القاسم يبه سقوطه»ء وقال أشهب: 
وما ذكره المؤلف عن ابن القاسم يه هناء هو ظاهر قوله في كتاب العارية 
من «المدونة وفي كتاب الجُعّْل. قال مالك ك#: ومن استأجر فرطا ل( 
أو بساطاً أو غرائرا أو آنية إلى مكة ذاهباً وراجعاًء جاز» فإن ادعى حين 
رجع ضياع هذه الأشياء في البدأة» صْدّق في الضياع. قال ابن القاسم كله: 
ويلزمه الكراء كله؛ إلا أن يأتي ببينة على وقت الضياع. قال: وان کان معه 
قوم في سقرِ فشهدوا أنه أعلمهم بضياع ذلك» asas E‏ حلف وسَمَّط 
عنه من يومئذ حصة باقي المدة. قال غيره: هو مُصدّق في الضياع» ولا یلزمه 
من الأجر إلا ما قال إنه انتفع به . وبهذا أخذ سحنون» وقال في قول ابن 


)1( (ثم هل يسقط . . . على طرایلس): سقطت من «ج» . 

(2) ينظر: الكافى 1/ 207. والجواهر الثمينة 2/ 736. 

(3) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 736. 

(4) ينظر: المدونة 15/ 166. 

(5) المُسطاط: هو بيت من شعرء ويقال: فسطاط وفستاط» وفْسّاظ. لسان العرب 
7 371 (فسط). 

(6) العُرائر: جمع غرارة وهي وعاء كبير. ينظر: لسان العرب 5/ 18ء (غرر). 

(7) ينظر: المدونة 11/ 415. 
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الا مدد رام هتف ف الها وتر ال ارا ت با 
فعورضت هاتان المسألتانء وألزم كل واحد من ابن القاسم وسحنون المناقضة 
من إحدى المسألتين في الأخرى» والمعارضة ظاهرة» وفي تقريرها والاإتيان 
بالجواب عن ذلك والاعتراض عليه طول مع شهرته» فلذلك تركتاه. 


قوله: < وهذه بعيِها - رسُولٍ مُوافق للمُستَعِيرٍ أؤ مُحَالِفِ - كَذَلِك ). 


يعني : أن حكم هذه المسألة بعينها - إذا انضم إليها رسول من المستعير 
إلى المعير فأعاره إلى مسافة ثم اختلف المعير والمستعير - مثل حكم هذه 
المسألة إذا لم يكن فيها رسول» وسواء كان الرسول مصدقاً للمعير أو مكذبا 
له أو مكذباً للمعير والمستعير معاًّء وهذه الصورة نص عليها أشهب"» ولابن 
القاسم يه في «المدونة» ما يقرب منها على ما يأتي . قال أشهب: «من بعث 
رسولاً إلى رجل يعيره دابة إلى بَرْقة فأعاره» فركبها المستعير إلى إفريقية 
فعطبت» فقال المعير: إنما أعرتك إلى فلسطين» وقال الرسول: بل إلى برقة. 
فشهادة الرسول هاهنا لا تجوز للمستعير ولا عليه؛ لأنه إنما يشهد على فعل 
نفسه» ويحلف المستعير أنه ما استعارها إلا إلى برقةء ويسمَّط عنه الضمان» 
ويحلف رب الدابة أنه ما أعاره إلا إلى فلسطين» ويكون له على المستعير 
فضل ما بين كراء برقة على كراء فلسطين. وقال ابن القاسم في 
«المدونة): من بعث رسولاً إلى رجل يعيره دابة إلى برقة» فقال: يسألك فلان 
أن تعيرّه إلى فلسطين . فأعاره» فركبها المستعير إلى برقة ولا يُدرى» فعطبت» 
فإن أقر الرسول بالكذب ضمنهاء وإن قال: بذلك أمرنى. وأكذبه المستعير» 
فلا يكوت الرسرل اها 4 هف ونع الحباك حاها ف آر 
الروايات» وزاد في كتاب «أبي محمد» بإثر هذا: والمستعير ضامن؛ إلا أن 


(1) ينظر: البيان والتحصيلل 15/ 333 والنوادر والزيادات 10/ 462. 

(2) برقة: بفتح أوله والقاف» اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية 
وإفريقية» وهي الآن المنطقة الشرقية للساحل الليبي. ينظر: معجم البلدان 1/ 388. 

(3) (ويسقط. . . كراء برقة»: سقطت من «ج». 

(4) النوادر والزيادات 10/ 462 والجواهر الثمينة 2/ 736» والذخيرة 6/ 736. 

(5) ينظر: المدونة 171/15ء 172. 
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ياتى ببينة آنه مره إل E‏ 1 اوخت هذه الزيادة إشكالاً 
القاسم ك لأت زافق اشهب على سقوط الضمان في المسألة السابقة 
وخالفه في هذه» وعلى هذا لا تكون هذه المسألة موافقة للمسألة السابقة في 


الحكم» ثم لبعض الشيوخ كلام في الفرق بين المسألتين» ولغيره اعتراض على 
ذلك الفرق» ولنا كلام على ذلك الاعتراض تركنا ذلك خشية الإطالة. 
ج ولا تَنَارَعَا في رَدّهَاء فالقَولٌ قول المُعِير فِيمَا لا دُ 
يعنى : إذا قال المستعير: رددت العارية إلى المعير. وأنكر المعير ذلك 
فالقول قول المعير فيما يغاب عليه؛ لأنه هو الشيء الذي يُصدق المستعير في 
NOLA EY OE SY O‏ 
في ضياعه» والحاصل أن دعوى المستعير الرد كدعواه الضياع» وكأنهم 
عدوا تصديقه في دعوى الضياع قرينة في تصديقه في الرد؛ لأنه لو كان كاذباً 
في الرد لأمكنه” أن يفِر إلى دعوى الضياع» وقد علمت أن هذه القرينة 
ب ا ألا تری أنه قد لا يُقبل قول المودع ف في الرد مع أنه يقبل 
الفا قال محمد فیها : لا بُقبل قول ادر a‏ 
ببينة أو بغير بيّنة. وخرّج اللخمي قولاً بقبول قول المستعير في ذلك إذا 
قبض بغير بيّنة» من قول عبد الملك في الصانع يدعي رد المصنوع إلى ربه وقد 
قبضه منه بغير بينة» أنه يُقبل قوله في ذلك» فكذلك المستعير. 
تم كتاب العارية بحمد الله وحسن عونه» وصلى الله على محمد وآله . 


يُصدق 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 737 والذخيرة 6/ 207» 208. 

(2) (لا تكون هذه المسألة): سقطت من «ج». 

(3) (لأنه هو الشيء... لا يغاب عليه): سقطت من «ج». 

(4) ينظر: النوادر ا 0 63 والجواهر الثمينة 2/ 77 والقوانين الفقهية 1/ 264. 
(5) في «ج»: (لما أمکنه). 

(6) ینظر ص250. 

(7) الجواهر الثمينة 2/ 737 والتاج والإكليل 5/ 271. 

(8) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 463» والذخيرة 6/ 209ء» 210. 

(9) هنا ينتهي الجزء الرابع من نسخة مكتبة كلية القرويين المشار إليها بالرمز (ق). = 
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Fr 
[كتاب الغصب]‎ 


قال الجوهري: «الغصب أخذ الشىء ظلماًء تقول: عَصَبَهٌ منه» وعَصَبَّه 
OR E O PT E‏ 
تفسيره لغة. وأما تفسيره اصطلاحاً : ۰ 

فقال المؤلف كنه: < خد المَالِ فهر غُدواناً من غير حرَابَة 4. 

فقوله: (أخدٌ المال) ؛ كالجنس لهذا الرسم» يدخل تحته الغصب وغيره؛ 
كأخذ الإنسان مال نفسه من تحت يد المودّع وغيره» وأخذ المشتري المبيع من 
يد بائعه» وأخذ البائع الثمن من يد المشتري» إلى غير ذلك من الأنواع الداخلة 
تحت هذا الجنس. وقوله: (قهرا) . ليُخرج به ما جذ على سبيل الاختيار من 
دافعه. وقوله: (عدوافاً) . ليُخرج به ما ينناوله الإنسان من ماله من يد المتعدي 
والخاصب إذا أححذ منهما الشيء المخصوب أو المتعدى فيه وشبه ذلك. قوله: 
(من غير حرابة) . ليُخرج به ما أخذه المحارب» فإن الأوصاف السابقة تَضدُق 
على المُحارب. والحرابة غير الغصب من غير شك؛ لاختلاف أحكامها إجماعا 
من حيث الجملة . قال في «المدونة»: وليس كل غاصب مُحارب؛ لأن السلطان 
يغصب فلا يعد مُحارباً . والمُحارب القاطع للطريق» أو من دخل على رجل بيته 
فار على ماله» أو گابره عليه في طريق بعصاً أو سيف أو بغير ذلك . إلا 


= وفي طرة آخر ورقة من هذا الجزء قال الناسخ: «نسخ من أصل صحيح نسخ من أصل 
المؤلف؛ هكذا ذكره صاحب الأصل المستنسخ منه وهو الأصل الذي بخزانة سيدي 
أحمد بن إدريس بالجامع الأعظم [ ] ذكر ذلك ناسخه في آخر سفر منه» ومن تتبعه 
بالنظر علم صحة ذلك». 

(1) الصحاح 1/ 194» (غصب). 

(2) كابره؛ أي: غالبه وأخذ منه ماله قهراً. ينظر: لسان العرب 4/ 200. 

(3) ينظر: المدونة 14/ 366. 
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أك الود في الرقم جرف العاي ا سل ها ت ةل رجب 
الإجمالء فإنك لا تشاء أن تقول ذلك في حد أو رسم إذا سملت عنه إلا قلته. 

فإن قلت: قد رسَّم المؤلف ياه الحرابة في محلهاء فكأنه يقول: من 
غير الحرابة التى رسمناها. 

قلت: يشترط عندهم في التعريف أن لا يكون مفتقراً إلى تعريف حقيقة 
أخرىء وأيضاً فإن تعريفه للحرابة لم يتقدم له حتى يحصل العلم به للناظر في 
هذا الموضع» وإنما عرف الحرابة فيما يأتي» والإحالة إنما تكون على ما تقدم 
العم به لا إلى عل لم يحضل إلى الآن: 

فإن قلت: هل يكون الرسم غير مانع؛ لدخول الاختلاس فيه؟ 

قلت: قد يمنع دخوله تحت هذا الاسم فإن المُختلّس منه إنما يعلم 
بأخذ المال بعد أخذ المُختلس له» فلا ينطبق عليه أول الرسم» حيث قال 
المؤلف ي : أخذ المال قهراً. فإن القهر والاختيار إنما يعرضان للعالم بما 
فهر عليه» أو بما اختاره» والله أعلم . 

ولشهرة حكم الغصب»› وأنه محرم بالإجماع» حتی قيل: إنه مما 
بغير حق» وفي تحريم ذلك غير ما آية وحدیث . 

قوله: $ ويُؤْحَدُ بق المَفْصُوب مِنْ مَالِ الصَبِيّ المُمَيّزِ ويُوَدَّبُ 4. 

پى : أن الغصب يتصور من غير البالغ كما يتصور من البالغ؛ لانطباق 
الرسم عليهماء وأما مساواة المميز غير البالغ بالبالغ في أخذ المال منهء فلا 


(1) وقد نقل الشيخ أبو عبد الله الرصاع قول ابن عبد السلام هذا فقال: «واعترض ابن 

عبد السلام على ابن الحاجب بأن هذا الرسم فيه ذكر سلوب وهي لا تميز». شرح 
حدود ابن عرفة 2/ 467. 

(2) في «جا : (علی) . 

(3) من ذلك قوله تعالى: إت لله لا حب المعْتَينَّ [البقرة: 189] وقوله لل: «لا 
يحل مال امرئ مسلم إلى عن طيب نفس منه». سنن الدارقطني 3/ 26» حديث رقم 
(92). وقوله ية أيضاً: «من أخذ شبراً من أرض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة). 
صحيح البخاري 2/ 866 باب من ظلم شيثاً من الأرض . 


280 


حلاف في ذلك ؛ لأن الحقوق المالية لا يشترط فيها التكليف؛ لأنها 
من خطاب الوضع“» وأما تأديبه على ذلك» فهو ظاهر المذهب والمنصوص 
للمتقدمين» وأدبه على ذلك استصلاح ۔ كما يؤدب على غير ذلك وکما 
تؤدب البهيمة فيما يحتاج إليه مالكها - لا لأنه مكلف» وأظن أني وقفت لبعض 
٠ ۹ 6 . e 8‏ 

الشيوخ على أنه لا يودب غير البالغ على الغصب” واستغنی المؤلف عن 
إثبات هذا الحكم للبالغ؛ لأنه إذا كان هذا الحكم ثابتأ لغير المكلف» فلأن 
يثبت في حق المكلف أولى . 

قوله: < وَكَدَلِكَ تَمَنُْ مَا أَفْسَدَهُ اؤ كسَرَةُ پخلافِ تَمَن مَا يَبِيغُة 4. 

هذه المسألة عند أهل المذهب من باب التعدي لا من باب الغخصب» 
N a a‏ 
الموضع» ومراد المؤلف َه بثمن ما أفسده المميز أو كسره: هو مطلق 
العوض من مثل أو قيمة؛ لأن الأثمان من عوارض المعاوضة» وإنما ذكر 
لفظ: (ثمن) لتحم له المخالفة في ثمن ما يبيعه لفظاً كما ثبت له معنى» وكذلك 
إذا باع الصبي شيئا من ماله وقبض ثمنهء فأتلف ذلك الثمن» فلا يلزمه بيع» 
ويقضى على المشتري برد المبيع» ولا يلزم الصيي من الثمن شيء؛ لأنه خرَّج 
من يد ربه طوعا» بخلاف ما أفسده الصبي أو كسره» فإن ذلك من غير 
تسليط من مالكه» نَعّم» إن صرّن بذلك الثمن شيئاً من ماله لزمه الأقل مما 


(1) فيي «ج»: (فالخلاف فيه). 

(2) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 739. 

(3) لا يشترط التكليف في خطاب الوضع» ولهذا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون» 
ويجب الضمان بفعلهما وفعل الساهي والبهيمة. التمهيد للأسنوي 1/ 116. 

(4) خطاب الوضع: هو ما استفيد بواسطة نصب الشارع علماً معرفاً لحكمه» لتعذر معرفة 
خطابه في کل حال. ومعناه أن الشرع وضع؛ أي: شرع أفزرا ”سمت ااا 
وشروطاً وموانع» عرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي» فالأحكام 
بوجود الأسباب والشروط وتنتفي بوجود المانع وانتفاء الأسباب والشروط . 
المدخل 1/ 158. 

(5) ينظر: المقدمات 2/ 490 والجواهر الثمينة 2/ 739. والتاج والإكليل 5/ 274. 

(6) ينظر: المقدمات 2/ 490 والتاج والإكليل 5/ 274. 

(7) ينظر: المدونة 15/ 153 والقوانين الفقهية ص218. 
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صوّنه أو الثمن. والمقابلة التى ذكرها المؤلف ين4 بين ما أفسده وكسره 
ليست بحقيقة؛ لأن الإفساد ا التکشي: 

قوله: < وفيها: فِيمَنْ بَعَتَّ يتيماً لآبق» فاَخُدَهُ فبَاعَة وأْلَفَ التَمَنَء يرد 
اله ولا عة على اليتيم ولا من 4. 

تصور هذه المسألة جلي . 

فإن قلت: لأي شيء أتى بها المؤلف يث هل على سبيل الاستشهاد 
على رد الثمن فيما قدمه» أو أنه رآه كالمخالف له في بعض الوجو؟ 

فلع ا ا اا ای ھا لر الان ولك ا ف نن 
الفرق بین ما أفسده وبين ما باعه» أن ثمن ما باعه حرج من ید ربه بتسليطه 
عليه» فلذلك لم يضمن اليتيم» وهاهنا قد وضع اليتيم يده على البق“ بإذن 
ربه» فكان ينبغي أن يمضي بيعه؛ ولكن هذا سؤال ضعيف إن أراده 
المؤلف كث لأن قصارى أمر اليتيم فيه أن يكون وكيلاً على حفظ البق بعد 
أخذه» والوكيل على الحفظ لا يلزم ما باعه من مال الموكل. 

قوله: < وأمًا غَيرٌ المُمَبّرٍ فقيلً: المَالُ في مَالِهء والدَمُ على عَاقِلَتِهء وقيل: 
المَالُ هَدرٌّ كالمَجُدُونٍ» وقيل: كلاهُمَا 4. 

هذا الكلام مقابل لقوله قبل هذا: ويؤخذ بحق المغخصوب من مال 
الصبى المميز ويؤدب . وجعل المؤلف كل مورد الخلاف فى هذه المسألة 
عدم الل وهو حسن في الفقه» غير أن الروايات لا غو واا تعرضوا 
للتحديد في هذه المسألة بالسّنين فقيل: ابن سنتين» وقيل: ابن سنة ونصف» 
وقيل غير ذلك . ومراد المؤلف ي# بما ذكره عن القول الأول في الفرق 


)1( (فإن ولش :: بعض الوجوه): سقطت من «جا. 

(2) م ث: قال خليل: بل الأول أولى؛ لأن هذا السؤال ضعيف» فإن غايته أن يكون 
وكيلاً على حفظه ولا يلزم بيع الموكل على الحفظ. [5/ 254] 

(3) ينظر ص281. 

(4) الإباق: هرب العبيد وذهابهم من غير خوف ولا كد عمل. لسان العرب 10/ 3ء (أبق). 

(5) ينظر ص281. 

(6) ينظر: الشرح الكبير 3/ 443. 
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بين المال والدم» وأن الدم على العاقلة'“؛ أي: بشرط ذلك وهو بلوغ ثلث 
الدية. وهذا القول هو الأظهر؛ لأن الضمان على ما قدمناه من باب 
الوضع الذي لا يشترط فيه التكليف» وكذلك لا يشترط فيه التمييز» وفي القول 
الثالث ألحق غير المُميز من بني آدم بالعجماء. والقول الثاني ضعيف وإن 
كان المؤلف لهه أشار إلى توجيهه من حيث إنه شبهه بالمجنون. 

قوله: < ويكُونْ بالتَفُويتِ بالمُبَاشّرةء أو بإِْبَّات اليد العارِية 4. 

فاعل (يكون) أو اسمها ضمير يرجع إلى الضمان المفهوم من سياق كلام 
المؤلف وينه . 

فإن قلت: باءُ الجر في المواضع الثلاثة من أي أنواع الباءِ هي؟ 

قلت: هي باء السّببية؛ أي: ويكون الضمان بسبب التفويت. وسبب 
ال ا اة رهي م توي 0 0ت ال اا مر 
محسوس باعتبار وضع اليد وڅکي باعتبار الإتلاف» وعلى هذا فقوله: 
(بإثبات اليد العادية) . معطوف على قوله: (بالمباشرة) لا على قوله: 
(بالتفویت) . 

فإن قلت : هلا عطفته على قوله: بالتفويت . فإن كلام المؤلف به يحتمله؟ 

قلت: إنما حملناه على المعنى الأول؛ لأن الغالب من عادة 
المؤلف يل أن يجعل للحكم الواحد سبباً واحداً إذا أجزأه» أو شرطاً 
واحداً؛ لذلك فلا يعدد الشروط والأسباب» ويمكن حمله على الوجه الآخرء 


(1) العاقلة: بكسر القاف جمع عاقلء وهو دافع الدية» وسميت الدية عقلاً تسمية 
بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل» ثم كثر الاستعمال حتى أطلق 
العقل على الدية ولو لم تكن إبلاّء وعاقلة الرجل قرابته من قبل الأب» وهم عصبته 
وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول. فتح الباري 6/ 274. 

(2) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 739 والقوانين الفقهية ص219. 

(3) ینظر ص281. 

(4) العجماء: البهيمة» وإنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم وكل ما لا يقدر على الكلام 
فهو أعجم. ينظر: لسان العرب 12/ 389 (عجم). 

(5) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 739» وحاشية العدوي 2/ 368. 

(6) ينظر: بداية المجتهد 2/ 265. 
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ويترجح على غيره بأن هذين الوصفين كل واحد منهما سبب مستقل بنفسه» 
ولا يفتقر في کونه سیباً إلى غيره. 

قوله: < فالمُبَاشَرَةٌ كالقَثْلٍ والأَكَلِ والإخرَاق 4. 

هذا النوع متفق على كونه سبباً للضمان» وهو إتلاف ذات المغصوب 
بقتل الحيوان أو أكل الطعام أو إحراق الثياب أو غير ذلك من الإتلافات؟. 

قوله: < وإِنْبَاتُ اليَدِ الَادِية في المَنْقُولِ بالنَقّ 4. 

وهذا الوجه من وجهي إثبات اليد العادية أيضاً سبب للضمان بالاتفاق› 
وهو نقل ما يمكن نقله؛ كالحيوان والثياب ينقلها الخاصب فتهلك تحت يده 
بأمر من الله تعالى» فلا حلاف أنه يضمنها. 

قوله: ج وفِي العَقَارِ بالاشتيلاءء وإِنْ لَمْ يَسْكُنْ 4. 

هذا الوجه سبب لضمان العقار عند مالك والشافعي“» وليس من 
أسباب الضمان عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وخالفهما محمد بن الحسر( 
فقال بقول مالك والشافعي» فالأوّلون يرون أن حقيقة الغصب إنما هي وضع 
اليد على مال الغير عدواناًء سواء كان هناك نقل أو لم يكن ء والآخرون 
يرون أن الخصب وضع اليد مع النقل أو إمكانهء وهذا القيْد مُتعذر في 
العقار فلا يضمن؛ إلا أن يفعل فيه الغاصب فعلاً. وعمدة أهل المذهب 
ومن وافقهم» أن وضع اليد كما يثبت في حق اليد المَجقة حتى تقوم الشهادة 
على الملك ويقع الاختصاص لأجله» فتلك اليد إذا كانت بتعدٌ كانت 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 741. 

(2) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 742. 

(3) ينظر: المنتقى 5/ 373 والذخيرة 8/ 275 وبداية المجتهد 2/ 265. 

(4) ينظر: الوسيط 3/ 387 ومنهاج الطالبين 1/ 70 ومغني المحتاج 2/ 275. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 7/ 146 والمبسوط للسرخسي 57/11» ومختصر اختلاف 
العلماء 4/ 176. 

(6) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 742. 

(7) (آن الغصب): سقطت من «ج». 

(8) ينظر: بداية المجتهد 2/ 265. 
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غصباء والمسألة e‏ 

قوله: < فلؤ َصَبَ السْكْدَّى فانْهَدَمَت الَا لَمْ يَضْمَنْ إلا قيمَة السَْتّى 4. 

يعني: أن واضع اليد على مال الغير على سبيل العداء لا يكون بهذا 
القدر غاصباً للقدر الذي قصد إلى وضع اليد عليه فإن كان قصد إلى وضع 
اليد على الذات لتملكهاء فخصًّه أهل المذهب باسم الغاصب واعطوه حکمه» 
وإن قصد إلى الانتفاع بتلك الذات ولم يقصد تملك رقبتهاء خصو سوه بالمتعدي 
وأعطوه حکمه» > على ما علم في المذهب من الفرق بين المتعدي 
والخاصب» وجعل المؤلف ك هذا الفرع مبنياً على هذه القاعدة» ولذلك 
أدخل المَاءَ المعطية للسبب على هذا الكلام» وهو حسَّن لو طردوه؛ ولكنهم 
قالوا في المتعدي على الدابة - كالمكتري يزيد في المسافة أو المستعير يزيد 
فيها أيضاً - أنه يضمن الرقبة إن هلكت وإن كان كل واحد منهما لم يقصد إلى 
ملك الرقبة“. 

فإن قلت: المتعدي على الدابة ناقل لهاء والمتعدي على الدار غير 
ناقل لها. 

قلت: قد أسقط أهل المذهب وصف النَقَل فى المغصوب عن درجة 
الاعتبار في ضمان الغاصب» وهكذا ينبغي أن یکرو في حکم ضمان 
المتعدي» والله أعلم . 

قوله: < ويكَفِي الرْكُوبُ في الدَابَةِء والجَخْد في الوَدِيعَة ). 

يعني : أنه يكفى فى ضمان الغخاصب والمتعدي ركوبه الدابة وجحده 
للوديعة» فتهلك ال ولو بأمر من الله - تعالى - وكذلك الوديعة. 
ومسألة الركوب ظاهرة باعتبار الغصب» فإن وضع اليد وحده كاف في تعلق 


(1) استدل المالكية على صحة قولهم: إن العقار يمكن غصبه»ء بقوله عليه الصلاة وا 
في الصحيح: «من غصب شبراً من أرض طوقه يوم القيامة». أخرجه مسلم في 
صحيحه 3/ 230ء باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. 

(2) ينظر: المعونة ص1214 والجواهر الثمينة 2/ 742. 

(3) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 742 والتاج والإكليل 5/ 274. 

(4) ينظر: المدونة 14/ 357 والمنتقى 5/ 268. 
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الضمان» فكيف إذا صحبه الركوب وأما التعدي فقد نبهناك الآن على ما 
فيه» وقد تقدم الكلام على جخد الوديعة في محله في كتاب الوديعة. 


قوله: < والشَمَبَبٌ بالفعلِ المي كمَبَّب آخر مفلهتا 4. 

يعني : أن سبب السبب قائم في مقام السبب في هذا الباب» وذلك 
أنه قدم بيان سبب الضمان» وهو التفويت بالمباشرة وإثبات اليد العادية» وذكر 
منها هاهنا أن سبب أحد هذين السببين يقوم مقام كل واحد منهما على البدلء 

قوله: < فَيَجِبُّ الصَمَانُ على المُكرهِ على إِثَلفِ المَالِ 4. 

هذا الضع وما بعده من نتيجة قوله: (والتسبب بالفعل المهيئ) . فلذلك 
أتى بالمَاء في أوله. والرًاء من قوله: (المُكره) . مكسورة على أنه اسم فاعل. 
قال سحنون كه في عامل أكره رجلا على أن يدخل في بيت رجل فيخرج منه 
متاعا ليدفعه إليهء فأخرَّج له ما مره به ودفعه إليهء ثم عزل العامل» وقام رب 
المتاع» فله أن يأخحذ بذلك من شاء منهماء فإن أخحذه من المأمور رجع به 
المأمور على العامل . قال : وإن عزل الأمير وغاب رب المتاع» فقام المأمور 
على الآمر ليغرمهء ويقول: أنا أؤخذ به إذا جاء صاحبه. قال: «ذلك له ويعدى 
عليه . هذا ما حکاه ابن یونس. قال القاضی ابن رشد فى قوله: «يعدى 
عليه. نظر» والذي پوجبه النظر أن يقضی له بتخریمه إياه» ولا يُمگن منهء 
قف انحن : وحكى الشيخ أبو محمد فى «النوادر» عن كتاب ابن 
سحنون يله بعد كلام له مع المخالفين ما نصه: «فقد أفسدوا في هذه العلة 
بقولهم معنا في المُكرّه بوعيد بقتل أو قطع على أن يأخذ مال فلان فيدفعه إلى 
المكره له» أنه في سعة من ذلك؛ لأنه كالمضطرء ويضمن الآمر ولا ضمان 
على المأمور» وإن أبى أن يأخذه حتى قتله كان عندنا فى سعة. وقال سحنون 


(1) ینظر ص 245. 

)2( في «ج»: (المنهي) . 

(3) في «خ٤:‏ (سبب المتسبب)ء وفي «ج»: (سبب المسبب). 

(4) النوادر والزيادات 10/ 374. والبيان والتحصيل 11/ 277 278 والذخيرة 8/ 274. 
(5) البيان والتحصيل 11/ 278 والتاج والإكليل 5/ 277. 
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في کتاب ابنه: إذا أكره رجل على أن ياعد مالا ا 
مهلكه بوعيِ بقتلٍ أو سجن أو قي فأذن له في ذلك ربه من غير إكراه؛ فلا 
شيءَ عليه ولا على الذي اکرهه» وإِن کان ربه مُكرَّهاً على الإذن في ذلك 
فالمكرّه الفاعل ضامن» وإن كان عديماً فالضمان على الذي أكرهه» ثم لا 
رجوع له على الفاعل بذلك إذا أيسر*. وفي «المبسو طت(“ عن عبد الله بن 
عبد الحكم وأصبغ: أنه لا شيء على المأمور إذا کان قد أكره على ذلك( . 

قوله: ‏ وعلَی مَنْ حَفَرَّ بِْراً غدواناً فتردّى فيها إِنسَانٌ أو بَهيمة 4. 

لا يريد بقوله: (عدواناً) . أن يحفرها في ملك غيره» وإنما يريد أن 
يحفرها في موضع يظن معه سقوط الناس أو البهائ عادة» كالحافر في 
الطرق و في منزله للسارق وشبه ذلك 7 والمجرور ب(على) معطوف على 
المجرور السابق حيث قال : فيجب الضمان على المكره. 

قوله: $ فإِنْ رَدَاهُ غَيرْةُ قعلَى المُرْدِي» تَقريماً لِلمبَاشَرة 4. 

نی : أنه لما اجتمع المتسبب والمباشر» وجب إسناد الحكم إلى 
أحدهماء وتعيّن أن يكون هو المباشر؛ لأا إن أسندنا الحكم إليهما معا لزم 
التسوية بين الراجح والمرجوح› وإن لم نسنده إليهماء لزم إهدار الدم مع وجود 
القاتل› وإن اسندناه إل المتسبب وحده» لزم تقديم المرجوح على الراجح 


(1) (في): زيادة رأيت أنها ضرورية لاستقامة المعنى . 

(2) (وإن كان ربه. .. على الذي أكرهه): سقطت من «ج». 

(3) التاج والإكليل 5/ 268. 

(4) المبسوطة: ليحيى بن إسحاق بن يحيى الليثى» كتاب فى اختلاف أصحاب مالك 
وأقواله» قام باختصارها وتهذيبها الأخوان: أبو عبد الله محمد» وأبو محمد عبد اللهء 
ابنا بان بن عيسى بن دينار (ت262ه) ثم اختصر ذلك الاختصار أبو الوليد بن 
رشد. تاريخ علماء الأندلس 2/ 51 وجذوة المقتبس ص350. 

(5) ينظر: البيان والتحصيل 6/ 111. 

(6) (بقوله عدواناً. . . أو البهائم): سقطت من «ج». 

(7) ينظر: المدونة 16/ 445 والذخيرة 6/ 260. وبداية المجتهد 2/ 37 والقوانين 
الفقهية ص218 والتاج والإكليل 5/ 278. 

(8) ينظر: الذخيرة 8/ 260. 
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فإن قلت: هلا أسندت الحكم إليهما على الوجه الذي قدمته عن 
سحنون يه في مسألة الإكراه بأن يضمن المباشر» ویرجع على الآمرء أو 
يرجع رب المال على من أحب منهماء لا أنه يرجع عليهما معاً . 

قلت: هذا السبب الذي هو الحمر أضعف من سبب الإكراه على التلف 
قطعاً» فلما قوي السبب في مسألة الإكراه جعل فاعله كالمباشرء فإذا اجتمع 
مع المباشر صار كالمباشرين» وعلى هذاء لو كان حافر البئر قصد بحفرها 
إهلاك رجل معيّن» ودفع آخر ذلك الرجل»ء لوجب تضمينهما معا إن كان 
المدفوع عبداًء أو قتلهما إن كان حراًء والله أعلم. 


قوله: < ولو فَتَع قَقَص طَايِرٍ فطار, اؤ حَبْل دَابَةٍ فَهَرَبَث اؤ قَيْدَ عبدٍ 

هذه أسباب ظاهرة مستلزمة لمسبباتها استلزاماً يقينياً > فلذلك رتّب عليها 
الضمان» وقد نص على ذلك في «المدونة»؛ إلا أنه شرط في مسألة العبد أن 
يكون فيد لخوف لباقو - وهو شرط ظاهر - ولو فيد لقصد التگالِ بالقيد لم 
يجب على من حلّه منه ضمان إن هرب العبد والله أعلم. 

قال الإمام المازري: ولم يختلف النقل عن أبي حنيفة والشافعي في 
أنه إذا طار الطائر بعد تباطؤ فإن الفاتح NE TE‏ 
عنهما في طيرانه عُقيْب الفتح من غير مُهلة. 

قوله: ۾ ومَنْ قَتَح بَاباً على دَوَابٌ فدَهَبَثْ صَمِلَّء وقيل: إِنْ لَمْ يكن فيها 
ها 4. 

القول الأول: مذهب أشهب» وشرط أن تكون الدواب مسرحة في الدار 
غير مربوطة» وهو مختار غير واحد من الشيوخ. 


(1) ينظر: المدونة 15/ 179. 

(2) ینظر: الام 4 والمهذب 1/ 374 وفتاوى السغدي 2/ 291» ولسان الحكام 
1/ 278. 

)3( في «ج» : (اختلف). 

(4) ينظر: المعونة ص1212» وبداية المجتهد 2/ 265. 

(5) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 741 والذخيرة 8/ 260. 
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والقول الثاني : لابن القاسم في «المدونة»» وشبهها بمسألة السارق يدع 
الباب مفتوحاً وأهل الدار فيها نياماً أو غير نيام» فيذهب بعد ذلك من الدار 
شيءٌ» أنه لا ضمان على السارق. 

قوله: $ ومن أثفَ مفضُوباة ضَمرَ. وإِن َم َنَم 4. 

لفظة: (مغصوباً) بالغينْ المُعجمة والباء الموحدة”ء وليست بالعيْن 
المهملة والميم» كما ضبطه بعضهم» فإن ذلك لا إشكال فيهء والذي أراده 
المؤلف يبه أن الإتلاف علة فى ضمان مال الغير» سواء كان ذلك المال تحت 
CE O OR N E E‏ 
أي: لا يشترط في ضمان المتعدي العلم بالتعدي؛ بل لو أتلف مال نفسه فيما 
يظنه» ثم تين أنه أتلف مال غيره لضم . وزاد المؤلف ك هذا تحقيقاً . .. 

بقوله: $ ولو قدّمة العَاصِبٌ لِضْيْف فاَكَلَّة غُيرَ عالم ضَمِدَهُ 4. 

فاعل: (ضمن) ضمير يعود إلى الصيف ولا 8 المؤلف نَم أنه لا 
يضمنه إلا الصيف؛ بل هذه فى مسألة هبة الغاصب يهب الشىء المغخصوب 
وسيأتي حکمها - وقد تقدم أن أحكام الأموال من خطاب ا فلا 
يشترط في الضمان عِلم الخاصب ولا إرادته. 

قوله: « ولِصَاجبيء بَرِيءَ العَاصِبُ 4. 

يعني: ولو قدمه الخاصب إلى صاحبه فأكله برئ الغاصب» سواء عَلم 
ربه أنه طعامه أو لا؛ لأن به هو الذي باشر إتلافه”. 


قولە: $ ولَؤْ أكَرَةَ صَاحِبَةُ فاكَلَهُ بَرِيءَ 4. 
يعني: لو أكله صاحبه مكرهاً على ذلك؛ فلا ضمان على 


(1) ينظر: المدونة 15/ 179. 

(2) (والباء الموحدة): سقطت من «ج». 

(3) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 241 والذخيرة 8/ 260. 
(4) ينظر ص281. 

(5) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 742. 

(6) في «خ»: (إلى ربه). 

(7) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 742. 
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الغاصب؛ لِمَا قدّمتاه من أن ريه هو الذي أتلفه مباشرة؛ إلا أنه مُشكل من 
وجهین : 

أحدهما: أنّا قدمنا عن سحنون _ ما ظاهره - فى مسألة الإكراه أن 
المغصوب منه يطلب المُكره أولاًء فإذا غرم لم يرجع ا 
وعلى هذا التقدير لا يبعد أن يقوم رب الطعام على الغاصب الذي أكره على 
الآكل؛ لأن المتسبب في مسألة الإكراه مقدم في الضمان على المباشر. 

والوجه الثاني : أن هذا الطعام قد لا يملكه ربه لأنْ يأكله؛ لأنه ذو ثمن 
معتبر» وشأن ربه أكل ما هو دونه؛ لضيق حاله أو لأنها عادة أمثاله» فينبغى 
في مثل هذه الصورة أن يضمنه الغاصب لربه» OR‏ 
الذي انتفع به ربه أن لو كان من الطعام الذي شأنه أكله» والله أعلم. 

قوله: ™ ويكَونُ لِعَين» ومَنْفَعَة 4. 

يعني : أن الغصب يكون لذات» وهو مراده بقوله: (لعين). ويكون 
لمنفعة تلك الذات(. 

قوله: < لعن فيي وفقؤة ). 

تقسيم المضمون من الأعيان إلى مثلي؛ أي: يضمن مثله» وإلى مقرم 

تضمن قيمته» هو مذهب فقهاء الأمصار 2# وذهب العنبري )5( إلى أن 
المضمونات كلها تضمن بالمثل لا بالقيمة» وحكاه أبو 2 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 742. 

(2) ینظر ص286. 

(3) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 742. 

(4) ينظر : التفريع 2/ 274» والمعونة ص1212ء والتمهيد 14/ 286 والكافي 1/ 428» 
والمنتقى 5/ 272 وبداية المجتهد 2/ 266. 

(5) هو أبو سعيد عبد الرحمُن بن مهدي بن حسان العنبري» سمع من السفيانين ومالكاً 
ولازمه وأخذ عنه کثيراً من الفقه والحدیث» روی عنه ابن وهب وابن حنبل وأبو ثور» 
توفي - رحمه الله تعالى - سنة (198ه). ينظر: الديباج 1/ 146 وسير أعلام النبلاء 
9/ 192. 

(6) ينظر: المعونة ص1212. 

(7) ينظر : التمهيد 4/ 67. 
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(2) (1) 


الشافعي”“ وأبي حنيفة/“ وداود» وحكاه الباجي عن الشافعي وأبي حنيفة» 
قال: وروي عن مالك ك مثل قول أبى حنيفة والشافعى» والأول هو 
الصحيح والمشهور عنه". قال الإمام القازرئ: و في نسخ من 
المنتقى» وأراه وهْماً منه أو من الرواة الذين ذكروا ذلك عنه. 

واحتج الجمهور بقوله 4ي : «من أعتَق شِركاً له في عَبدِ» فُوّم عليه نصيب 
شريكه قيمة لا وك فيها ولا شطط). وحجة الآخرين ما رواه أبو داودء 
قالت عائشة وجا : «ما رأيت صانعاً طعاما؟ مثل صفية”ء صنعت لرسول الله كل 
طعاماً فبعشت به» فأخذنی افْگل ۳ فکسرت الإناءء فقلت: يا رسول الله ما 
كفارة ما صنعت؟ فقال: إناء مثل إناء» وطعام مشل طعام». وفي رواية قال 
رسول الله ية : «غارت أمّكم» كلوا. وحَبس الرسول والقصعة حتى فرغواء 
فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول» وحبس المكسورة في بيته»". ولكل 
واحد من الفريقين تأويل على ما تمسك به صاحبهء وذكر ذلك بما فيه يطول( '. 


(1) ينظر: المهذب 1/ 368 والوسيط 3/ 363 ومنهاج الطالبين 1/ 70. 

(2) ينظر: المبسوط للسرخسي 50/11 وبداية المبتدي 1/ 205. 

٠ 277/5 المنتقى‎ )3( 

(4) الوكس: النقص. النهاية في غريب الحديث 5/ 218. 

)5( ونصن الحديث في صبخيح ملم | «عن سالم بن عبد الله عن أبيه آن رسول الله ل 
قال: من أعتق عبداً بينه وبين آخر فُوْم عليه في ماله قيمة عدل ولا وكس فيها ولا 
ش طط › > ثم أعتق عليه في ماله إن کان موسراً». . صحيح مسلم 3/ 1287 باب من 
أعتق شركا له في عبد. 

)6( (طعاماً): اف من «ق٤»‏ «(ج». 

(7) هي آم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب» زوج النبي عليه الصلاة والسلام» سباها 
النبي يوم خيبر واصطفاها لنفسه» فأسلمت وأعتقهاء توفيت - رحمها الله تعالى - سنة 
(36ه)» ودفنت بالبقيع . ينظر: الاستيعاب 4/ 1871ء وصفة الصفوة 2/ 51. 

(8) آفگل: أي رعدة» وهي تكون من البرد أو الخوف» والمعنى هنا نها ارتعدت من 
شدة الغيرة. ينظر: لسان العرب 11/ 19ء (أفْگل). 

(9) أخرجه أبو داود في سننه 3/ 297 باب فيمن أفسد شيا يغرم مثله. 

(10) أخرجه بو داود في سننه 3/ 297 باب فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله» والنّسائي في 
سننه 7/ 71ء باب الغيرة. 

(11) ينظر: المنتقى 5/ 272۔ 
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قوله: < فدّواث الأَمْتَالِ مِثلٌ: المَكِيلٍ والمَورُونٍ والمَعدُويء وجَميعُ الأطحمَة 

يريد المعدود الذي تتفق مقاديره عادة» ویْباع عدداً کكالجوز واللوز»› 
وعطفه الأطعمة على ما قبلها من عطف الخاص على العام فإن الأطعمة إن 
لم تكن مكيلة ولا موزونة ولا معدودة على الصفة التي ذكرناهاء لم تضمن 
بالمثلء وإنما تضمن بالقيمة. وظاهر قوله: (إذا أتلفت) . أن التلف شرط 
في الضمان» وليس كذلك فإن الضمان قد يكون بما دون تلف العيْن؛ بل 
يكفي فيه بعض أنواع التغير على ما سيأتي بيان كثير منها . 

قوله: < فإِنْ فق الل صَبَرَ ّى يُوجد عند ابنِ القاسم» ولَهُ طَلَبُ القيمَة 
الان عند أشهَبَ 4. 

يعني : إذا كان المغصوب من ذوات الأمثال» وتعذر وجود مثله في 
الحالء ولم يُوْيّس من وجوده؛ لكن يوجد بعد طول» فإن اختار ربه الصبر إلى 
أن يوجد مثله فله ذلك وإن أراد تعجيل القيمة فله ذلك عند أشهب» وليس له 
ذلك عند ابن القاس . قال الشيخ ابن عبدوس: «اختلفا في هذا كما 
اختلفا في الذي يسْلم في الفاكهة فيفرغ إبّانها وقد بقي له منهاء فالصبر حتى 
يأتي بالطعام من بلد آخر؛ كالصبر حتى يأتي إِبّان الثمرة إلى عام قابل» فسوّى 
ابن القاسم بينهما في لزوم الصبر حتى يؤتى بالطعام» وحتى يأتي قابل في 
الفاكهة. وقال أشهب: يرد إليه رأس المال في السّلم» ولا يجوز أن يؤخره. 
وقال في الطعام: يأخذ فيه قيمة الطعام إن شاءء وإن شاء أحخُره حتى يأتي 
بالمشل. قال: فهذا فسخ الدّين على أصلهء فلا يجوز أن يؤخره بالطعام إذا 
كان له أخذه بالقيمة» وإنما ينظر: فإن كان الموضع يوجد فيه مثل الطعام على 


(1) ينظر: التفريع 2/ 274ء والمنتقى 5/ 276 والذخيرة 8/ 288. 

(2) ينظر: المدونة 14/ 353 والتفريع 2/ 275» والنوادر والزيادات 10/ 331 والكافي 
1 9 والمنتقى 5/ 378 والجواهر الثمينة 2/ 746. 

(3) هو محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن عبدوس بن بشير» من كبار أصحاب 
سحنون وأئمة وقته. له كتاب: «المجموعة)» توفى - رحمه الله تعالى - سنة 
(260ه). ينظر: طبقات الشيرازي 1/ 161 والديباج 1/ 237. 
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يوم أو يومین أو ثلاثة والأمد القريب» فليس له إلا مثل الطعام حتى ياتنه رھ 
SS‏ أو کان استهلكه في جج 
بر أو فيافي”؟ بعيدة من العمرانء فهذا يغرم قيمته حيث استهلكه» يأخذه 
حیٹ لق( . e‏ أن يجاب عن أشهب فيما أشار إليه ابن عبدوس من 
مناقضته بان يقال: صل السؤال مبني على تهمة المغخصوب منه والمسلم» بان 
يختارا شيئاً ما وينتقلا إلى غيره» والتهم تقوى في عقود البيع وما يؤول البيع 
إليه؛ لأن ذلك ابتداء وانتهاء وقع باختيار المتبايعين» وتضعف التهم في مسائل 
الخصب؛ لأنه يقع بغير اختيار المغصوب منه» ويبعد أن يتوصل بما فعله إلى 
صورة ما يؤول الأمر إليه من فسخ الدين في الدين وشبه ذلك. 
قوله: څ فان وجَدَۀٌ في غير مَكَانِهِ وو غا ب فقال ابن القاسم: لاً 


رمه إلا مِْنّهُ في مَكَانِ العضب» وقال أَشهَبُ: لَه اځ خْذّه اؤ أخدُ مِنْلِهِ فِي مََان 


OG 


العَّضب. قَالَ سحنون: ما أغْرف هذا وقال أضْبَعُّ: فِي البَعِيدِ كابنِ القاسم» وفي 
الريب كاشهبَ 4. 

E E 
بعينه» وتصور كلام ابن القاسم وأشهب وأصبغ ظاهر» ولأشهب قول آخر مثل‎ 
قوك ابن القاست ء«وسجتون»موافق لابن القامت» قال سحتون: إنما له اذه‎ 
بموضع الغصب» وقال: لا أعرف هذا))؛ أي : قول أشهب من قول الرواة‎ 
والأقرب كان مھت اهب ؛ لأآنه لا سقط حق رب الطعام من غير ذلك‎ 
الطعام لغرض له فيه فان أسقط حقه فيه بعینه کان له أخذ مثله في موضع‎ 
الغصب» إذ هو أخف على الغاصب. قال ابن ا له : «ولو اتفقا على‎ 
أن يأخذه بعينه أو مثله بموضع نقله أو يأخذ فيه ثمناً جاز» بمنزلة بيع الطعام‎ 


(1) جج البحر: عُرْضه أو أعماقه. ينظر: لسان العرب 2/ 355 (لجج). 

(2) الفيافى : الصحراء الواسعة التى لا ماء فيها. لسان العرب 9/ 274ء (فيف). 
(3) النوادر والزيادات 10/ 332 والمنتقى 5ئ 28 279. 

(4) ينظر: المنتقى 5/ 379 والجواهر الثمينة 2/ 747. 

(5) النوادر والزيادات 10/ 319. والمنتقى 5/ 278 والجواهر الثمينة 2/ 747. 
(6) في «خ»: (قول). 
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القرض قبل قبضه»ء وقاله أصبغ»" . «(وحكى بعضهم عن مالك 5 اه آنه منع 
من أن يأخذ طعاماً خلاف الطعام المنقول». ولو بقى الطعام بموضع 
الغصب» وسافر الغاصب إلى اا فلقيه رب الطعام في هذا البلدء 
فابن القاسم يرى أنه لا يقضى عليه حيث هو بالطعام» وإنما يقضى عليه بأن 
يدفع الطعام أو مثله بالبلد الذي غصبه فيه وإن كان في ذلك تأخير لصاحب 
الطعام عن حقه واستيفائه. ويرى أشهب: إذا بَعّد ما بين البلدين أن يقضى 
لصاحب الطعام بقيمته بالبلد الذي غصبه فيه يأخذ ذلك حيث لقيه» أو يقضى 
للطالب بمثل طعامه إذا كان سِعر الطعام بالبلد الذي تلقيا فيه وبالبلد الذي 
غصب الطعام فيه سواء أو كان ثمنه حيث تلاقيا أرخص» يقضى بهذا التخيير 
لصاحب الطعاء(. 

قوله: ‏ ولا خلاقَ أن العَاصِبٍَ يُمدَحُ منۀُ حدَّى يتوق مِنهُ 4. 

لا شك أن الضمير المجرور أولاً عائد على الطعام وشبهه من المثلي» 
وأن الضمير المجرور ثانياً عائد على الغاصب» والذي حكاه المؤلف كله هنا 
هو قول أصبغ ومحمد في کتاب مح وأشار بعض الشي إلى نفي 
الخلاتا في دلا کا صرح ب اليرلف د وهو صحيح في التظر» غير 
أنه لا يبعد وجود الخلاف أو ما يدل عليه في فروعهم YY‏ 
ما يقتضي ذلك. ولو أراد المغصوب منه أن يكلف الغاصب برد المغصوب 
إلى موضع الغصب لم يكن له ذلك في المشهور من المذهب. وقال المغيرة 


(1) النوادر والزيادات 10/ 319 والجواهر الئمينة 2/ 747. 

(2) النوادر والزيادات 10/ 319. 

(3) (الطعام المنقول. . . رب الطعام): سقطت من «ج». 

(4) ينظر : المدونة 14/ 353 والنوادر والزيادات 10/ 318» والبيان والتحصيل 11/ 272» 
والجواهر الثمينة 2/ 748. 

(5) (بالبلد): سقطت من «ج». 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 319 والبيان والتحصيل 11/ 272 والجواهر الثمينة 
2/ 747. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 319 والمنتقى 5/ 278ء والجواهر الثمينة 2/ 748. 

(8) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 748. 

(9) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 320. 
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في «المجموعة)'ء «فيمن غصب خشَّبةٌ من عدن وأوصلها إلى جد 
ES E UA ONES EES‏ 
قال : ولو كان نقلها بوجه شبهة» وقيمتها حيث وصلت أكثر من قيمتها في 
المكان الذي منه نقلت» فأراد ربها أخذهاء كلف أن يدفع إلى حاملها الأقل 
من كرائها أو ما زاد في قيمتها. وذكر ابن حبيب افيمن استُؤجر على جِمْل 
ينقله إلى بلد آخر فنقل غيره خطاًء أن لصاحبه تضمين الناقلء أو أخذ ما نقله 
بعد أن يؤدي الكراء عند ابن القاسم» ولا يلزمه عند شهب ولا يُجبّر 
الال غلى إغادته إلى المكان الذي قله م : 

قوله: < فإِنْ اَلَف خلِياً فقِيمَدةء وقیل: مله 4. 

القول الأول هو قول ابن القاسم كه في كتاب الغصب من «المدونة»؟) 
وهو أصله في المثلي إذا دخلته صنعة» أنه يعود بسبب تلك الصنعة من ذوات 
القيم» كما قال في الغزل» وأصل غيره أن الصّنعة لا تنقله من حكم الأصل؛ بل 
يبقى على حكم ذوات الأمثال» كما قاله أيضا في الغزل. 

قوله: < فلؤ كَسَرَةء أحَذةٌ وقيمَة الصّياعة 4. 

هذا قول ابن القاسم ية في كتاب الغصب من «المدونة» قال: لأنه 
إنما أفسد له صنعة. وفي كتاب الرهن منها: وكان ابن القاسم يقول: إذا 


(1) المجموعة: كتاب في الفقه المالكي يضم نحو خمسين كتاباًء جمع فيه ابن عبدوس 
غالب مسائل المدونة وشرحهاء وهى من أمهات كتب المالكية» وهي من الكتب 
المفقودةء إلا أنه وصل إلينا منها قسم في كتاب النوادر والزيادات لابن أبي زيد 
القيرواني . ينظر: تاريخ التراث العربي 2/ 146 والعمر في المصنفات والمؤلفين 
التونسيين 13/ 349. 

(2) عدن: مدينة باليمن على ساحل المحيط الهندي. ينظر: معجم ما استعجم 3/ 924» 
ومعجم البلدان 4/ 89. 

(3) جدة: مدينة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر»ء تبعد عن مكة مسيرة ثلاث ليال. 
ينظر : معجم ما استعجم 1/ 371 ومعجم البلدان 2/ 114. 

(4) النوادر والزيادات 10/ 320. والمنتقى 5/ 273. 

(5) النوادر والزيادات 10/ 320. 

(6) ينظر: المدونة 14/ 363. 

(7) المدونة 14/ 364. 
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كسّر الخلخالينء فإنما عليه أن يغرم ما نقص الصياغة» ثم رجع إلى أنه يغرم 
قيمتهاء ويكونان له . فانظرء هل القول الأول من هذين القولين موافق لما 
حکاه المؤلف به أو یرید به ما يُعطیه ظاهر کلامه» وهو ما نقصه فساد 
الصياغة من قيمة الجميع مصوغاًء فيكون في «المدونة» ثلاثة أقوال؟ وذكر ابن 
المواز عن أشهب يه «أن عليه أن يصوغهما له. قال ابن المواز: وهو أحبُ 
إلى من قيمتها وما نقصهما. قال: وقد قاله مالك كث فيهما وفي الجدار 
يهمه» فإن لم يقير أن يصوغهماء فعليه ما نقصا بين قيمتهما مصوغتين 
کی و کپ ا ی واا ا 
استهلاك سوارين من ذهب: عليه قيمتها مصؤغتين من الدراهم» وله أن 
يؤخره بتلك القيمة. قال: وكذلك من غصب لرجل ثوباًء فحُكم عليه بقيمته» 
فلا بأس أن يؤخرها به . ولنتمم ما قيل في الجدار ينهم - وإن لم يكن 
من هذا الفصل - ففي كتاب «ابن المواز»: «من غصب داراً فهدّمهاء ثم 
استحقها رجل» فإن شاء أخذ منه قيمتها يوم الخصب» وإن شاء أخذ العرْصَة 
والنقض على أن لا يتبع الخاصب بشيء» ولو هدمها ثم بناها بنقضها بعينه» 
فأعادها كما كانت» فللغخاصب قيمة هذا النقض المبني منقوضاً اليوم» وعليه 
قيمته منقوضاً يوم هدمه» فيتقاصًان. هذا مذهب أشهب ومالك» وهو أحبٌُ 
إلى . وقال ابن القاسم: يحسب على الهادم قيمة ما هدم قائما» ويحسب له 
فة ا ب م فا وا لای دایار ا کو اجر کان 
الأصل؛ لأنه حكم بالقيمة في ذوات القيم» وأما ما قدمناه عنه في الجدارء 
فخارج عن الأصل؛ لاأنه حكم بالمثل في ذوات القيم» ولعل هذا القول هو 
القول الشاذ الذي حكاه الباجي عن المذهب فيما تقد . 


(1) ينظر: المدونة 14/ 319. 

(2) النوادر والزيادات 10/ 336 والمنتقى 5/ 279 والذخيرة 8/ 321. 
(3) المدونة 14/ 363. 

(4) المقاصة: هى متاركة مطلوب بمماثل . مختصر خليل 1/ 198. 

(5) النوادر والزيادات 10/ 339 والذخيرة 9/ 15. 

(6) ينظر ص290 291. 
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قوله: < ولو أَعَادَه على حَالِه اَخَذَهُ بغيرٍ عوّض› وقيل: قَيمَدَةُ 4. 

القول الأول: جار على مذهب أشهب يب الذي يقول: عليه إعادته 
کا 

والقول الثاني : منصوص عليه في كتاب «ابن المواز» وهو جار على 
قول من قال: با في إفساده المَصوغ قيمته» وأما الجاري على قول من 
يقول: قيمة الصياغة. فمُشكل» ويمكن أن يقال: هو القول الأول؛ لأنا إنما 
حكمنا بقيمة الصياغة قبل أن تفعل» وأما بعد أن فُعلت» فالقضاء بها أولى من 
القضاء بقيمتهاء ولا سيما ونم قول مشهورء أن الصنعة في المثلي لا تُخرجه 
عن اصله؛ بل یبقی على حکمه من ذوات الأّمثال. 

قوله: < وعَلی غَيرهَا فقيمثة 4. 

يعني: فلو رده الغاصب على غير الحال التي كان عليها فيلزم فيه 
القيمة» وهذا بيّن على القول بأن في إتلاف المَصوغ قيمته لا مثله» أما على 
قول من قال: الواجب فى ذلك هو المثلء فلا شك فى لزومه هناء وهذا كله 
فاه ادد و تقاض عا جال م ا و ل 
تقرب من الأولى؛ ولكن ليست مثلهاء فينبغي أن يُخْيّر في أخذه على حاله أو 
أخذ قيمته» والله أعلم . ۰ 


قوله: $ ولو اشْدَرَاه ال به بقَصبهء قَكَسَرَهُ وَرَدَهُ عَلَّى حَالِهء نَم يَاخْذهُ 
رَه إلا بقِيمَة صِياغَتِه؛ أنه لَمْ يَنَعَد . 


يعي أن المشتري لو كان عالما بان لاتم غاب فم اشترى مه 
فإن حكمه مخالف لهذا - وهو كذلك - فإن حکمه حینئذ یکون وحکم 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 334 335 والمنتقى 5/ 279.ء والجواهر الثمينة 
2/ 748 والذخيرة 8/ 321. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 334 335. والمنتقى 5/ 279 والجواهر الثمينة 
2/ 748. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 324 والجواهر الثمينة 2/ 748. 

(4) في «ق»: (غير عالم). وكذلك في نسخة المختصر الموجودة بمركز الجهاد الليبي . 

)5( في «ج» : (ليس مخالف). 
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الغصب سواء» وقد سبق. وما قاله المؤلف يله من أن ربه لا يأخذه من يد 
المشتري إلا بعد غرم قيمة الصياغة» فهو بناء على أن المشتري لا شيء عليه 
في الإتلاف» وهو المنصوص في هذا الفرع بعينه وفي الدار يهدمهاء بخلاف 
الشاة يذبحهاء والثوب يقطعه» والعصا يكسرهاء وشبه ذلك _ وهو مشكل - 
وأصل المذهب أن كل ما أتلفه المشتري متعمداً فإنه يضمنه» سواء انتفع به أو 
لم ينتفع» وما أتلف بأمر من الله - تعالى - فلا شيء عليه فيه » وما أتلفه 
خطأً فقولان أشهرهما: أنه يضمن . فقول المؤلف في توجيه هذا الفرع 
مُحتمل لوجوه كثيرة تركناها اختصاراً. 

قوله: $ ولَو طحن القمځ فَمِثلَهُء وقال اشْهَبُ: ولَهُ َخْذهُ بِعْيْرٍ غرم 4. 

يريد: لو طحن الخاصب القمح الذي غصبه لم يكن لربه إلا مثله» وليس 
له أخذ دقيتق ذلك القمح» لا بعوض عن طحنه ولا بغير عوض»› هذا مذهب 
ابن القاسم ك في «المدونة» وغيرها“. وقال أشهب 5ه: هو مخير» بين 
أن يضمن له مثل ذلك القمح ويدع له الدقيق» a‏ 
عوض. هكذا فهم بعض الشيوخ قول أشهب ك وأنه يوافق ابن القاسم 
على تضمين مثل القمح» وهو الذي تدل عليه (الواو) من قول المؤلف كله: 
(وله أخذه) . فإِنها a a‏ 
بينه وبين المعطوف؛ والفو لات ما الك و وال اسک ها ا 
شهب کا ولذلك لم يجزم ابن القاسم هه في کتاب الغخصب من «المدونة) 
بلزوم مثل القمح فقال: ومن غصب حنطة فطحنها دقيقاً a‏ 
أن يضمن مثل الحنطة. وقال في كتاب القطع: «ولو طحنها سَويقاً E‏ 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 336 والجواهر الثمينة 2/ 748. 

)2( ينظر : المدونة 14/ 352. 

(3) ينظر: الذخيرة 9/ 48. 

(4) ينظر: المدونة 14/ 363 والنوادر والزيادات 10/ 324 والمنتقى 5/ 277» 
والجواهر الثمينة 2/ 749. 

(5) ينظر: المنتقى 5/ 277 والجواهر الثمينة 2/ 749 والذخيرة 9/ 12. 

(6) المدونة 14/ 363. 

(7) اللتات: هو بل السويق بالماء أو السمن ونحوهما. ينظر: لسان العرب 2/ 83ء (لتت). 
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و ان ای رت الط ن اعد اوی فل ر ری 
له من ثمنه مثل حنطته». وظاهره أن لرب الحنطة أخذ السويق جبرآ بعد 
لتاته؛ ولكنه لفظ اختصر عليه ا «المدونة» بعض الشيوخ» والصواب 
خلافه» على نحو ما وقع في الأصل» وهو إن قال رب الحنطة: أنا آخذ 
السّويق. فهو مثل ما وصفناء بُباع السّويق ويُْشتَّرى له من ثمنه مثل حنطته» 
وهو الذي نص عليه ابن القاسم وأشهب في كتاب «محمد: «أن ليس لرب 
الحنطة آخذ السّويق» ولكن يباع ويشترى له من ثمنه مثل حنطته» وما فضل 
للسارق» وما عجز فلا يتبع لحدمه. قال بعض الشيوخ: «ويجوز لرب 
القمح أخذ السّويق ملتوتاً عوضاً عن الحنطة إذا رضيا؛ لجواز بيع الحنطة 
بالسّويق متفاضلاًء ولو غصبه سَويقاً فإنما عليه مثله» ولا يجوز أن يتراضيا 
بأخذه» ويعطيه ما لته به للتفاضل بين الطعامين من نوع واحد». 

قوله: < ولَؤْ اشتهلَك غَرَلاً قَقِيمَدَه» وقيل: مله 4. 

القول الأول لابن القاس والقول الثاني ليره » وهما معاً في كتاب 
تضمين الصتاع من «المدونة»" وقد تقدمت الإشارة إلى وجه كل واحد منهما. 

قوله: < والمُقَومُ كالْحَيَوَانِ والرَّقيق والُروض,ء تَتلَفُ بِافَةٍ سَمَاويّةء 
تُضْمَنٌْ"" يمتها يوم لصب وقَالَ أَشْهِبُ: بالأكذرٍ مِنْ الغصب إلى الَف ). 

لما انقضى كلامه في المثلي أخذ يتكلم في المُقَوّم» وهو ما عدا المثلي 


(1) السّوّيق: ما يتخذ من الحنطة والشعير. لسان العرب 10/ 170 (سوق). 
(2) المدونة 16/ 287. 

(3) في «ج»: (خبزاً). 

(4) (في): سقطت من «ق. 

(5) النوادر والزيادات 10/ 324 والمنتقى 5/ 277. 

)6( في «(ج» : (القمح). 

(7) الذخيرة 9/ 12. 

(8) ينظر: المقدمات 2/ 495 والمنتقى 5/ 278 والتاج والإكليل 5/ 35. 
(9) ينظر: التفريع 2/ 278 والنوادر والزيادات 10/ 325. 

(10) ينظر : المدونة 14/ 287. 

(11) في «(ق)» «خ٩:‏ (يضمن) . 
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الذي تقدم» فيدخل في ذلك الحيوان والرقيق والعروض والمثلي الجزاف» فإن 
ذلك كله يضمن بالقيمة على ما قدمناء"» ولو طلب المغصوب منه في 
الجزاف أن يُقضى له بمكيلة أو وزن يتحقق أن الجزاف المستهلك لا يقصر 
عنهاء» ففي ذلك قولان: 

أحدهما: تمكينه من ذلك؛ لأن الأصل القضاء فيه بالمثلء وإنما عدل 
عن ذلك إلى القيمة لامتناع ا اى جه حقيقة المماثلة في المكيل 
والموزون» فإذا طلب ما هو أقل من حه لم یمنع بذلا 

والقول الثاني: أنه لا يُمكّن من ذلك؛ لأن نفس الاستهلاك أوجب 
القيمة» فليس للمغصوب منه تغيير هذا الحكم. ولون استهلك طعاماً في أيام 
الشدة وغلاء الطعامء و ذلك الطعامء ففيه قولانأ : 

المشهور أنه لا يتغير الحكم» ویقضی بالمثل . 

والقول الآخر: أنه يقضى عليه بقيمته حين غصبه في أيام غلائه. 

ثم إذا تلف المغصوب بأمر من الله تعالى وهو مقوّم» فالمشهور أن 
القيمة في ذلك يوم الغصب ووضع اليد؛ لأنه سبب الضمان فوجب إضافة 
الحكم إليه» والشاذ أنه يضمن أعلى القيم؛ لأنه كل حين غاصبا» فلرب 
المغصوب أن يرفع عنه حكم العداء في زمن» ويأخذه به في زمن آخر» وهذا 
هو قول أشهب وعبد الملك وابن وهب فيما حكاه الشيخ أبو إسحاق بن 
شعبان عنهم“» وهو أقرب في النظر» والله أعلم. 

وفي كلام المؤلف ي حذف مضاف في موضعين في قوله: (من 
الغصب إلى التلف)؛ أي: من يوم الغصب إلى يوم التلف. 


قوله: < قَإِنْ أَثْلَقَهٌ آجَْبِيّ حُيّرَ رَه بَيْنَ القِيمَة مِنَ الجَانِي يَومَ الجنَايَةء 
وبَيْنَ مَا على العَاصِب مِنهء بخلافِ العَاصِب على المَشهُور 4. 

يعني : فإن أتلف الأجنبي الشيء المغخصوب وهو مُقَوّم» كان ربه بالخيار» 
() ینظر ص290 291. 
(2) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 749. 


(3) ينظر: الكافي 1/ 429. 
(4) ينظر: المقدمات 2/ 492 والجواهر الثمينة 2/ 742. 
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بين أن يأخذ قيمته من الجاني يوم أتلفه» وبين أن يأخذ القيمة من الغاصب يوم 
الغصب على المشهور من القولين في المسألة السابقة» أو أكثر القيم على مذهب 
أشهب وعبد الملك وابن وهب وإلى هذا أشار المؤلف ي4: (وبيِن ما 
على الغاصب منه) ؛ لأن الذي على الغاصب منه هو الذي قدّمه من القولين في 
المسألة السابقةء وأما قوله: (بخلاف الغاصب على المشهور) . ا 
إتلاف الغاصب لهء فإن الغخاصب إذا أتلف المغصوب ففي ذلك قولان» 
المشهور منهما وهو مذهب ابن القاسم في «المدونة»: أنه ليس على الغاصب إلا 
القيمة يوم الغصب» ولا يلتفت إلى القيمة يوم القتل أو الإتلاف. وقال 
سحنون عة : «القتل فعل ثانا . يشير بذلك إلى أنه إذا كانت القيمة يوم القتل 
أكبر منها يوم الخصب» فللمغصوب منه أخذ الخاصب بذلك؛ لأنه مُتعدٌ بالقتل 
كالأجنبي» وهذا ظاهر؛ إلا أن ابن القاسم لم يعتبر تعدد الأسباب في الضمان 
إذا كانت من فاعل واحد» واقتصر على السبب الأول منهماء ثم رجع سحنون 
إلى قول ابن القاسم ك ولابن القاسم ايضاً قول آخر مثل قول سحنون 
الأول وسيأتي بقية الكلام على هذا المعنى حيث يشير إليه المؤلف كل. 

قوله: < ثم يَْبَمٌ الخُاصِبٌ الجاني بجميع القِيمَة 4. 

يعني : فإذا اختار المخصوب منه تخريم الغاصب» وترك طلب الجاني» 
فأخذ القيمة من الغاصب» كان للغاصب أن يطلب الجاني بقيمة المغصوب يوم 
الجناية إذا كانت القيمتان متساويتين»ء فإن لم تكونا متساويتين» فهو ما 
يذكره المؤلف ّنه بعد هذا. 

فإن قلت: لِم قَيّدت كلام المؤلف ك بالتساوي؟ 

قلت: لأنه قابل هذا الكلام بما بعده» والذي بعده مختلف القيم» 
فوجب حمل مقابله على التساوي . 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 327 328 والجواهر الثمينة 2/ 742. 
(2) ينظر: المدونة 14/ 342ء والتاج والإكليل 5/ 281. 

(3) المنتقى 5/ 274. 

(4) ينظر : المنتقى 6/ 374. 

(5) ينظر: التفريع 2/ 281 والجواهر الثمينة 2/ 752. 
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ووي 


قوله: < فإِن كان مَا اَذَه رَه اقل ممًّا يَجِبُ له على الآخَرٍء فتَايِثُهًا 
القشهوز: يأخدُ الرَايْدَ مِنَ العُاصِبس لا مِنَ الجَاني 4. 

يعني : فإن أخذ رب المغصوب أقل القيمتين» إما من الغاصب وإما من 
الجاني» فهل له أن يرجع على الآخر الذي لم يأخذ منه القيمة فيتبعه بتمام 
أكثر القيمتين؟ في ذلك ثلاثة أقوال': 

أحدهما: أنه يرجع بذلك على من وجب عليه الأكثرء أيهما كان. 

والثاني : أنه لا يرجع بذلك على واحد منهما. 

والثالث: أنه إذا أحذ أقل القيمتين من الجاني» رجع بالزائد على 
الغاصب» وإن أخذ الأقل من الغاصب» لم يرجع بالزائد على الجاني. 

والقول بالرجوع مطلقاً هو ظاهر قول أشهب فيما حكاه عنه ابن الموازء 
ومقابله هو ظاهر كلام سحنون وإن لم يُصرّح به» وإنما ذكر أن رب المغخصوب 
إذا أخذ القيمة من الجاني وهي آقل› لم يرجع بتمامها على الغاصب» والقول 
الثالث مذهب ابن الموازء وتأوّله بعضهم على ابن القاسم. قال ابن المواز: 
لأن المغصوب منه يقول: إنما أخذت من القاتل ما يجب عليه للغاصب» ولي 
على الخاصب أكثر منه» فصار كغريم غريمي. وألزم على هذا بعض القرويين 
أن لو كان للغاصب غرماء» لم يكن هذا أحق بما أخذ من الغرماء؛ لأنه إنما 
يأخذ ذلك عن الغاصب من غريم الغاصب» فهو أسوة غرماء الغاصب؛ إلا أن 
يريد رفع الضمان عن الغاصب فلا يتبعه ببقية القيمة» ويكون أولى بما أخذ من 
الجاني مِنْ غرماء الغاصب. 

قوله: < وعن ابن القَاسِم فيمَنْ ساق سِلَعَة فَاَغْطَاه غير واحدِ بها تَمَنا 
فأتِقث صَيِنَ ما أُغْطِي هه وقالَ سُخدُونٌ: قيقتها 4. 

ما حكاه المولف يث عن ابن القاسم كه هي روايته عن مالك في 
«العتبية»» وزاد: «إذا كان عطاءً قد تواطأً عليه الناس» ولو شاء أن يبيع باع. 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 327» 328» والتاج والإكليل 5/ 281. 
(2) (أخذ): سقطت من «ج». 
)3( في «(خ» : (ساوم). 
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وقال عيسى مفسرٌ: يضمن الأكثر من الثمن أو القيمة»". قال القاضي ابن 
رشد: قول عيسى مفسَراً لقول مالك كذا هو المنصوص لمالك كاله قال: 
فليس في المسألة إلا قولان(. 

قلت: قد حمل غيره هذه الأقوال على ظاهرهاء ولم يجعل قول عيسى 
مفسّراً لقول مالك يذه . 


قوله: < فإِنْ وَجَدَهُ في عير مَكَانِهء فتَالِثَهًا لابن القاسم: إن كان حَيَوَّاناً 
َلَيْسَ لَه إلا أخْذه وفِي غَيرِه: يكير بَينَه وََيْنَ قيمَتِه بمَؤضع العَصب 4. 

قد تقدم حكم نقل المغصوب المثلي» وهذا حكم نقل المقوّم» وكلام 
المؤلف كه يُعطي أن القول الأول ليس لربه إلا أخذ عينه» وهذا قول 
سحنون. والقول الثاني وهو قول أشهب: إن ربه يكون مخيراً بين أخذ 
عيْن شيئه» أو أخذ قيمته“؟؛ لأن القول الأول هو الجزء الأول من القول 
الثالث والقول الثاني هو الجزء الثاني من القول الثالثء على عادته في 
ترتيب الأقوال» وتصور القول الثالث ظاهر؛ إلا أن المؤلف لاه نسبه لابن 
القاسم»ء وإنما هو رواية سحنون على ابن القاسم عن مالك في 
«المجموعة؟» والذي حكاه بعض كبار المشايخ عن ابن القاسم كلثه: أن 
نقل الحيوان والعروض والطعام فوت يوجب له قيمة الحيوان والعروض»› 
يأخُذه بها حيث لقيه» ومثل الطعام ببلد الغصب. فعلى هذا يكون في نقل 
المغخصوب المقوم أربعة أقوال. قال في «المجموعة» بعد أن حكى القول 
الثالث: ومعنى هذا في الرقيق والدواب الذي لا يحتاج إلى الكراء 


(1) البيان والتحصيل 11/ 231. 

(2) ينظر: البيان والتحصيل 11 231 232. 

(3) ينظر: المدونة 14/ 353 والنوادر والزيادات 10/ 319 والبيان والتحصيل 11/ 272. 
والمنتقى 5/ 273. والمقدمات 2/ 492 والجواهر الثمينة 2/ 747. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 319/10 والمنتقى 5/ 273 والمقدمات 2/ 492 
والجواهر الثمينة 2/ 747. 

)5( في «ج»: (الثاني). 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 318 والمنتقى 5/ 273. 

(7) ينظر : البيان والتحصيل 272/11 - 283. 
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عليه" . قال بعضهم: وعلى هذاء لو احتاج إلى الكراء لكان حكمهم حكم 
السلم”. وصوَّب ابن المواز قول أشهب وقيّده بالبلدان البعيدة عن محل 
الغصب» وهو الأظهر عندي؛ للضرر الداخل على المغصوب بإخراج ملكه 
عنه» أو لزومه نقله إلى بلد آخر»ء فيختار خف الأمرين عليه. 

قولە: < فلو وَجَدَ العُاصِبَ حَاصَُةء فَلَهُ تَّضَمِيدَّهُ 4. 

يعني : فلو لقي المخصوب منه الخاصب في غير بلد الخصب»› ولیس معه 
الشىء المغخصوب› فله تضمینه القيمة؛ لتعذر اد عيْن شيئه فى الحال» وله 
الصَبْر إلى البلد؛ لكن يكلف الغاصب الخروج مع المغخصوب منه أو مع 
وكيله؛ ليقبض منه المخصوب0. 

قوله: < ولو رَجَع بالدَابَة مِنْ سَفَرٍِ بَعِيدِ بكالِهاء لَمْ يَلْرَمْ سِوَاهَا عند ابن 
القاسم پخلافِ تَعَدي المُكَدّري والمُسدَعِيرء وفي الجميع قولانِ 4. 

سا اة «المدونة» التي يذكرها المؤلف اه بعد هذا ويعني : : ولو 
سافر الغاصب بالدابة سفراً بعيداًء ثم رڏها وهي على حالها لم تتغير» لم يکن 
على الغاصب شيء سوی رد الدابة إلى ید ربها» وهو مراده بقوله: (سواها) . 
بخلاف المكتري أو المستعير يزيدان في المسافة زيادة بعيدة» ثم يردان الدابة 
على حالهاء فلربها أخذ الدابةء وله تركها وأخذ القيمة من المتعدي. ثم قال 
المولف ك : (وفي الجميع قولان) . يعني : قولين غير قول ابن القاسم: 

أحد القولين ليس لربها إلا الدابة فى الخصب والتعدي معأً» وليس له 

والقول الثاني هو مخير في الجميع› بين أخذ الدابة وآخذ قيمتها. 


(1) ينظر : المنتقى 5/ 273 والجواهر الثمينة 2/ 747. 

(2) ينظر: الذخيرة 8/ 30. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 319. والبيان والتحصيل 11/ 272 - 282 والجواهر 
الثمينة 2/ 747. 

(4) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 747. 

(5) ينظر: المدونة 14/ 357 والبيان والتحصيل 11/ 261. 

(6) ينظر : المدونة 14/ 357. والمنتقى 5/ 265 والذخيرة 9/ 31. 

(7) ينظر: البيان والتحصيل 11/ 261 والمنتقى 5/ 265. 
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واعلم أن وصف المؤلف هذا السفر بكونه"" بعيداً يفيد فائدتين : 

إحداهما: بحسب مفهوم الموافقة في الغاصب. 

والثانية : بحسب مفهوم المخالفة في التعدي . 

وذلك أن ابن القاسم إذا قال في الخاصب يرد الدابة بحالها بعد أن سافر 
عليها سفراً بعيداً: ليس لربها إلا آخذها . فأحرى أن لا يكون لربها إلا ذلك 
في السفر القريب» وإذا قال في المتعدي على الدابة في السفر البعيد: يكون 
ربها مخيراً. فلا يلزمه أن يقول ذلك في السفر القريب» وكذلك هو منصوص له 
إذا ردّها بحالهاء على نحو ما أشار إليه المؤلف كله تُّ هذا الحصر الذي 
أعطاه كلام المؤلف ك حيث قال: (لم يلزمه سواها) . يحتمل أن ظاهره» 
فلا يكون على الخاصب كراء في سفره على الدابة» ويحتمل أن يريد به قيمة 
الدابة التي يكون رب الدابة مخيراً في التعدي» لا في كراء الدابة» وهذا التفريق 
الذي ذكره ابن القاسم كه هناء مبني على أصل المذهب في الفرق بين الغصب 
والتعدي› والخاصب عندهم هو القاصد لتملك الرقبةء والمتعدي لا يقصد 
تملكهاء وإنما يقصد تحصيل المنفعة لنفسه» كما فَرَّضه في المكتري والمستعير» 
وقد يكون ممن لم يتقدم له إذن في وضع اليد» وفي معنى المتعدي عندهم: 
متف الشيء الذي لم يقصد إلى تملكه» كمن أحرق ثوباً أو تل دابة أو فقأ 
عينها أو قظع يدها أو كسّر صحمة» ويعسر قيام الدليل على اعتبار هذه التفرقة؛ 
ولكنا نبهناك عليهاء إذ لا يمكن فهم جميع المسائل المذكورة في هذا الفصل؛ 
إلا بعد تصور هذه التفرقة» وتصور شيء مر ا مساقل( , 

قوله: خ وفیها: نقَلَ الجَارِيَة إلى بَلَِء ثُمٌ اشُدَرَاها مِنْ رَبّهَا في بَلَدِ آخُرَء 
جَارً. وقالٌ أَشَهَبُ : بشَزط أَنْ يَغْرِقَ القِيمَة ويبدل مَا يَجُورًّ فيهاء بِدَاءَ عَلَّى 
أَصَلَي السّلامَة ووْجُوب القيمَة 4. 

LAE SE E O 
(بکونه): سقطت من «ج».‎ )1( 
.31 /9 ينظر: المدونة 14/ 257 والمنتقى 5/ 265 والذخيرة‎ )2( 


(3) (إلا بعد تصور. . . أمهات مسائله): سقطت من «ج). 
(4) ينظر: المدونة 10/ 387. 
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كالتفريع على ما قدّمه قبل هذا بيسير» وهو قوله: فلو وجد الغاصب خاصة فله 
. فبيّن هنا أن ابن القاسم كلم يقول: للمغصوب منه أن يرفع عن 
الغاصب حكم الخصب ويستصحب حكم السلامة ويبيع الجارية من الغاصب» 
کما له أن يبع منه ما استودعه» والذي قاله شهب - وهو مذهب سحنون - 
أظهر؛ لأن رفع العداء وإن كان من حق رب الجارية» فليس من حقه عقد 
المعاوضة فيها على الغرر» وإلى مذهبهما مال ابن المواز ي . وقد أشار 
في «المدونة» إلى غمُر مسألة الجاريةء وذلك أنه ذكر عن ابن القاسم كلهه: 
أن من غصّبك دنانير فلا بأس أن تصرفها منه بدراهم يقبضهاء ذكر أن الدنانير 
عنده حاضرة أو لم يذكر؛ لأنها في ذمته. قال: ولو غصبك جارية جاز أن 
تبيعها منه وهى ببلد آخر غائبةء وينقدك الثمن إذا وصفها؛ لأنها فى ضمانه. 
قال : والدائر فى ذلك بين . فأشار بقوله: والدنانير فى ذلك آ إلى 
الوجه E E‏ ومن وافقه منع المسألةء ذلك ان الجارية يحتمل 
أن تكون باقية على حالها» ويحتمل أن تكون حالها انتقلت» ويحتمل أن تكون 
تلفت» فالتقد فيها نقد في محتمل . 


فن قلت هذا وض الردية: 


ا 0 


قلت: الفرق هو ما أشار إليه المؤلف 5 بقوله: (ووجوب القيمة) . 
وذلك أن الجارية هنا مضمونة بوضع اليدء بخلاف الوديعة» ولو صح تشبيهها 
بالوديعة لما صح صرف الدراهم والدنانير المغصوبة عند ابن القاسم؛ لأن 
صرف الوديعة الغائبة عن محل العقد لا يجوز عنده» وقد وافق هنا على جواز 
صرف المغصوب» وظهر لك من هذا الكلام معنى قول المؤلف يبن: (بذاء 
على أصلي السلامة ووجوب القيمة) . وقد أطال الأشياخ الكلام على هذه 
المسألة» وأشار المؤلف كه إلى أصل ذلك بقوله: (ويبدل ما يجوز فيها) . 
ودلّت هذه المسألة أن ليس من شرط بيع المغصوب من الغاصب أن يخرج من 
(1) ينظر ص304. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 320. 


(3) أي: استضعفها. ينظر: لسان العرب 5/ 388. 
(4) ينظر: المدونة 8/ 404. 
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يد الغاصب قبل ذلك» ويبقى بيد ربه ستة أشهر فأكثر» كما شرطه بعضهم . 

قوله: < وإِذَّا حُكم بالقيمَة مَلَكَه الغَاصِبُء قلا رَجُوعَ له في مِْل الآبق 
على الشُهُور, قن كان قذ مو قله لجوغ 4. 

يي أن الغاصب (ا زع أن العبد المكضترب أبق مته أؤ يلت الدابة 
أو شبه ذلك» فقضي عليه بالقيمة» ثم وجد الآبق والدابة» فإن تبيّن كذبه فيما 
زعمه فالمغصوب منه مُخير: في إمضاء تلك المعاوضة ويتمسك' بالقيمة 
ويمضى للغاصب ملك ما غصبهء أو ينقض تلك المعاوضة لأنه كالمكره 
n.‏ ويرد القيمة للغاصب» ويأخذ منه الشيء المغخصوب وإن لم يتبيّن 
كذبه فى ذلك؛ بل تبن صدقه» فهل تمضى هذه المعاوضةء أو يكون مُخيراً 
كما كرتا في القسم المتقام؟ في ذلك قرلا والمشهرر إمضازهاء 
والشاذ التخيير» وبالقول الأول قال أبو حنيفة. والقول الثاني قريب من 
متهي الشافى © وسبتب الخلاف: هل تلك المعاوضة وفعت غ 7 
المغصوب» أو عن الحيلولة بين ربه وبينه» فإذا وجد زالت الحيلولة؟ والأقرب 
هو الأول؛ لأن أصل المعاوضة إنما هي عن الأعيان. قال أشهب: «إذا لم 
يعلم أن الغاصب موه بذهابهاء فيحلف آنه ما كان أخفاها عن ربهاء ولقد 
كانت فاتت من يده» فإن حلف» بقيت له إذا كانت على الصفة التي حلف 
علیها. قال ابن القاسم: «إلا أن تظهر أفضل من الصفة بأمر بيّن فلربها 
الرجوع بتمام القيمة» وكأن الغاصب لزمته القيمة فجحد بعضها* . ووافقه 


(1) في «ج»: (أو يتمسك). 

(2) ينظر: المدونة 14/ 349 والمعونة ص1221 والتلقين 2/ 440 وألجواهر الثمينة 
2/ 749. 

(3) ينظر: المدونة 14/ 349. والمعونة ص 1221ء والتلقين 2/ 440. 

(4) ينظر: المبسوط للسرخسي 13/ 26ء وبدائع الصنائع 7/ 152» ومختصر اختلاف 
العلماء 4/ 149. 

(5) ينظر: الأم 3/ 242 والوسيط 3/ 398. 

(6) في «ج»: (غير المغخصوب). 

(7) النوادر والزيادات 10/ 358 والذخيرة 8/ 301. 

(8) نفس المصدر والصفحة. 
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خلاف ذلك كنت قد ظلمته في القيمة› فيرجع عليك بما تزيدت عليه» ولا 
يكون لك رد الجارية'. 


قوله: ‏ والقولٌ قول الكَاصِب قي بَلَفِهِ وصِفَدِهِ ومَبلَغه 4. 

يعني : إذا زعم الغاصب أن الشيء المغصوب قد تلف» .فالقول قوله في 
ذلك مع يمينه» وكذلك إذا اختلف مع ربه في صفته أو في مقدار ۶؛ لأنه 
المطلوب في جميع هذه الوجوه» وهو غارم» فهو المدعى عليه؛ لكن وقع في 
بعض هذه الوجوه خحلاف. قال فى «المدونة): من غعصب جارية وادعى 
فلاكهاء واعتلقا ف اصفهاء تق المع فن الصفد م به إا اتن با 
يشبه» فإن جاء بما لا يشبه صْدّق المغصوب منه في الصفة مع يمينه. قال 
شه ولا پراعي في ها ما یشبه» فلو قال: کانت بکماء صماء عمیاءء 
صدّق مع یمینه» . وحکي عن بعضهم آن يراعی في هذا ارج دعوی 
الأشب. وقال مالك اذه في «المدونة» فيمن غصب وانتهب صرَة ببينة ثم 
قال: فيها كذا. والمغخصوب منه يدعي أكثر «فالقول قول الغاصب مع 
یمینه). وقال مالك كه من رواية ابن القاسم عنه في «العتبية»: «ومن 
انتهب صرة من رجل وتاس ينظرون إليه قد أخذهاء فطولب» فطرحها في 
مثْلف» فادعى ربها عدداً وأكذبه الآخر ولم يفتحها ولا يدري المنتهب كم 

٤‏ فيها» أو لم يطرحهاء ثم يختلفان» فالقول قول المنتهب مع يمينه. ومطرف 
0 كنانة وأشهب يقولون في هذا وشبهه: القول قول ا ادعی 


(1) النوادر والزيادات 10/ 358. 

(2) ينظر: المدونة 14/ 351 والكافي 1/ 434 والجواهر الثمينة 2/ 705 والقوانين 
الفقهية ص 218. 

(3) ينظر: المدونة 14/ 351. 

(4) (فإن جاء. .. ما يشبه): سقطت من «ق». 

(5) النوادر والزيادات 10/ 358 والذخيرة 8/ 300. 

(6) ينظر: البيان والتحصيل 11/ 232 والجواهر الثمينة 2/ 705 والذخيرة 8/ 300. 

(7) المدونة 14/ 351. 
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ما يشبه» وأن مثله يملكه. ولغير واحد من الشيوخ في هذه المسألة 
اختيارات» وهي ترجع إلى مرعاة دعوى الأشبد(. 

قوله: $ ونَؤ وَلَدَّث تُمٌ مَاك الوَلَده قُفِي دفي الضَمَانِ فِيه: قولان لابن 
القاسم واَشْهَبَ 4. 

يعني: فلو ولدت الأَمَةَ المغصوبة عند الخاصب ثم مات الولد) 
فاختلف المذهب: هل يضمنه الغاصب أو لا؟ على قولین. قال ابن 
RE‏ وقال أشهب: يضمنه. وهو 
مدت E‏ کک وما ابه الس ف او او شبه 
الوديعة؛ لأت الذي باشرة الغصب إنما هو الأم وحدهاء وكذلك اختلف اين 
القاسم وأشهب إذا ماتت الأم وولدها معأ فقال ابن القاسم: لا يضمن إلا 


قيمة الأم خاصة. وقال أشهب: يضمن مع ذلك قيمة الولد”. ويترجح مذهب 
ابن القاسم في هذه الصورة» بأن الغاصب إذا ضمن قيمة الأم فإنما يضمنها 
يوم وضع اليد وهي تصير على ملکه من يومئذ» فیکون ولدها نشا على 
ملكهء فلا تلزمه فيه القيمةء وإذا ماتت الأم وحدهاء فاشهب يقول: يأخحذ 
رھ ھا ت ن ایرد وار بن القاسم يقول: ن أخذ القيمة دون 
الولدء أو أخذ الولد دون ال9 وإن وجدا معاًه فاتفق ابن القاسم 
وأشهب على وجوب ردهما 0 وقال آبو القاسم السيوري وغیره من 
الشيوخ: الولد غلة لا يلزم رده» وحيث ألزمنا الغاصب قيمة الولد» فالمعتبر 


(1) البيان والتحصيل 11/ 346. 

(2) ينظر: البيان والتحصيل 11/ 232 233. والذخيرة 8/ 304. 

(3) (الولد): سقطت من «ج». 

(4) ينظر: المدونة 14/ 346 والنوادر والزيادات 10/ 43 والبيان والتحصيل 1/ 238ء 
والذخيرة 8/ 306. 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي 70/11 والبحر الرائق 8/ 129 وبداية المبتدي 1/ 206. 

(6) ينظر: المهذب 1 والوسیط 3 9 والمجموع 9/ 354. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 343 والذخيرة 8/ 306. 

(8) ينظر نفس المصدر والصفحة. 

(9) ينظر: الذخيرة 8/ 306. 
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فيها يوم ولادته". وخرّح فيها بعض الشيوخ قولاً باعتبار أعلى القيء على 
ما تقدم عن أشهب وابن وهب وعبد الملك» > ورد عليه: بأن الولد هنا قيل 
فيه أنه غلة لا يلزم رده لو كان موجوداًء فلا يمتنع أن يراعى فيه هذا 
الخلاف» وتسقط زيادة أعلى القيم على قيمته يوم الولادة» والضمير المجرور 
من کلام المؤلف هنا راجع إليخ الولدى ومراده أن الخلاف في نفي الضمان 
مقصور على الولد ولا يتعدى إلى الأم» وهو كلام صحيح إن كانت الام 
موجودة» وأما إن ماتت مع الولد أو ماتت وحدهاء فقد قدمنا الآن القولين في 
ذلك . 


قوله: < ولو قَتَلَهُ ضَمِدَهُ 4. 

هذا ظاهر؛ لأن قتله موجب لضمانهء سواء قلنا أنه قبل ذلك مغصوب 
أو يشبه الوديعة» غير أن من يراه كالوديعة فالجاري على مذهبه أن قيمته يوم 
القتل» ومن يراه مغصوباء يكون حكمه في القيمة حكم المغخصوب يقتله 
الغاصب»› وقد 8 


قوله: ۾ ودا قَعَيَبَ ن تَعَيَبَ ٻسَمَاويًٰء فليس لَه إلا قيمَنّةُ اؤ اخْذهُ بغيرِ شَّيءِ 4. 

يعني : إذا تعيّب المغصوب عند غاصبه بأمر من الله سبحانه» ليس بفعل 
القامب را ابه عا عل نافرب رة جير بين شيئين ا 
لا ثالث لهماء وهما: عُرم قيمة المغخصوب يوم الغصب» اراشا مل ی 
ولا يضمن الغاصب قيمة العيب؟؛ لأن المغصوب منه كان قادرا على تضمين 
الغاصب جميع القيمة فتركهاء» هذه خحجُتهم في هذا الموضع» واختلفوا في 
اعتبار هذه الحجة في المتعدي» وظاهر كلام المؤلف يانه التسوية في هذا 


(1) ينظر: الذخيرة 8/ 307. 

(2) ينظر نفس المصدر والصفحة. 

(3) في «ج»: (وزاد). 

(4) ينظر ص 307. 

(5) (شيئين): سقطت من «ج». 

(6) ينظر: التفريع 2/ 275. والمعونة ص1216» والبيان والتحصيل 11/ 247» 
والمقدمات 2/ 491» وبداية المجتهد 2/ 266. والجواهر الثمينة 2/ 751. 

(7) (أو أخذه. .. قيمة العيب): سقطت من «ج». 
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الموضع بين العيب اليسير والكثير» وذلك المشهور من المذهب» وحكى 
ابن الجلات فرلا :ار أنه لا تمن المخصوت دوت عيب شمر .و 
فرق على هذا القول بين المتعدي والغاصب من هذا الوجه» وإن كان هناك 
وجوه أخربوقعت التفرقة ينها من جهتهاء وقد ذكر هتاك للمشهور وجه ضيف 
أضربنا عنه لضعفه. وفي كتاب ابن المواز»» في غاصب دار انهدم بعضها في 
يده» فإنه لا يضمن جملة قيمتهاء وإنما يضمن قيمة ما انهدم منهاء أو يأخذه 
علا هو ع و ا ق ا ل ی 
الشيوخ: هو مثل ما ذكره ابن الجلاب. ورد عليه غيره من الشيوخ: بأنه 
يحتمل أن يرى في هذا القول بيوت الدار كسلع متعددة» فلا يضمن جملتها 
بهلاك بعضها. وفي هذا الرد عندي نظر؛ لأنه لو راعى ابن المواز هذا لما 
فرق بين انهدام جل الدار وبين ما هو دون ذلك» وقد تبيّن من هذه المسألة أن 
حكم الغصب يخالف حكم التعدي من وجهير(: 

أحدهما: أن الغاصب لا يضمن قيمة العيب الحادث عنده بسماوي» 
والمتعدي قد يضمن قيمة النقص . 

والثاني: لا فرق بين العيب اليسير والكثير في الغصب» ويعتبر الفرق 
بينهما في التعدي . 

قوله: وبجئاية اَجْدَبيّء َه أخْذهُ واثَبَاع الآجِنَبِيّ > أو أَخْذُ قيمَتِه مِنَّ 


العَاصِب يوم لضب ثم يَتَعُ العَاصِبُ الأَجّْبيّ 4. 
يعنى: إذا تعيب المغصوب بجناية أجنبى غير غاصبه» فربه مُخْيّر بين 


Koy 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 333. 

(2) هو أبو القاسم عبيد الله بن الحسن البصري» المعروف بابن الجلاب» تفقه بالشيخ 
أبي بكر الأبهري. وله عدة تصانيف منها: كتاب «التفريع»» توفي - رحمه الله تعالى - 
سنة (378ه). ينظر: طبقات الشيرازي ص170ء والديباج 1/ 146. 

(3) ينظر: التفريع 2/ 275. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 350. 

(5) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 755» 756. 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 329 والتفريع 2/ 275» والكافي 429/1» = 


311 


أحدهما: أخذ عين شيئه» واتباع الأجنبي بقيمة عيب الجناية . 
والثاني: أخذ قيمة المغصوب من الغاصب» ثم يكون للغاصب إذا 
أحذت منه القيمة أن يتبع الجاني الأجنبي بما كان لرب المخصوب اتباعه به» 
ولن ,عضرت هة أن رالغات فة غيت هة الجتاية 4 عدر 
على تضمينة القيمة كاملة هكا نض عله في «المدونة ء وأشار إلى 
وجهه. قال بعضهم: ولو كانت جارية قيمتها يوم الغخصب ر ونقصها 
عيب الجناية النصف. فأخذها ربها وما نقصها - وذلك عشرة - نظر إلى قيمتها 
يوم جناية الأجنبي عليهاء فإن كانت قيمتها حينئلٍ مائة» وقيمتها مقطوعة 
خمسون» أخذ ربها من الجاني خمسين» فأعطى منها للغاصب عشرة» وأخذ 
ا ی 2 
e‏ 

قلت: لا شك أن هذا الكلام مخالف لمذهب ابن القاسم في 
«المدونة»؛ لأنه من رب الجارية من أخذها مع نقصها العيب» وهو خلاف 
ما حكيناه الآن. 

قوله: < واذْكِسَار الَيَبْنِ عيٽ 4. 

لا شك أن العيب الكثير على ما تقدم موجب لخيار المغخصوب منه» 
واختلف في العيب اليسير على ما قدمنا؟ء وذكر أشهب كل في انكسار 
الثديين ما ذكره المؤلف ا4: أنه يُوجب الخيار للمغصوب منه. وعلى 
المشهور أنه لا فرق بين العيب اليسير والكثير”ء [و] لا يحتاج أن ينظر في 


= والمقدمات 2/ 422 وبداية المجتهد 2/ 267 والجواهر الثمينة 2/ 751. 
(1) (للغاصب. .. للمغخصوب): سقطت من ج 

(2) (عليه): سقطت من «ق)» «خ». 

(3) ينظر: المدونة 14/ 342. 

(4) ينظر: بداية المجتهد 2/ 267 والذخيرة 8/ 298. 

(5) ينظر: الذخيرة 8/ 298. 

(6) ینظر ص311. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 317 والمنتقى 5/ 274» والذخيرة 8/ 332. 
(8) ما بين معقوفين زيادة رأيت أنها ضرورية لاستقامة الكلام. 
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هذا العيب من أي القسمين هو. وقد استغنى المؤلف ث4 بهذه المسألة عن 
مسألة «المدونة» المذكورة فى هذا الفصل : «إذا غصب مه شابة فهرمت عنده» 
أ ترت بوجي رها يها الد لوال كخ د تاهاد 
الخاصب. وظاهر هذا أن لا خيار لربها في أخذها؛ لكن أشهب كل تمم 
المسألة فذكر أن لربها الخيار - على ما تقدم واستشكل بعض الشيوخ قول 
أشهب في انكسار الثديين من حيث لم يجعل ما حدث من النّماء فيها - وهو 
نشوز قدها - جابراً لعيب انكسار الثدي.. 


قوله: < اما لَؤ تَقصَ سوفهَا مِنْ عَشَرَةٍ إلى دزم ولَمْ تَنَعَيّب» لَمْ رمه 
سِواهَا على المَشَهُورِ كَمَا لَوْ راد 4. 

يعني : أن المذهب اختلف على قولين في تغير سوق المغصوب بنفس» 
هل هو موجب لخيار المغخصوب منه» كتغير العين بنقص؟ فالمشهور أنه ليس 
موجباً لخياره» حتى لو انتقلت سوق المغصوب من عشرة إلى درهم والشاذ 
أن ذلك موجب لخا : قال ابن عبدوس: وروی ابن وهب عن مالك Ns‏ 
أن الخاصب يضمن بحوالة الأسواق. وذكر ذلك ابن الحارث» ومع هذا 
القول لا يحتاج إلى تخريج الخلاف في المسألة من مسألة التعدي في الكراءء 
ولا من مسألة حبس الغاصب» ولا إلى استقراء الخلاف من مسألة «المدونة)» 
حيث قال ابن القاسم : لولا ما قاله مالك كث لرأيت أن الغاصب والسارق مثل 
ال ويقرب من رواية ابن وهب هذه» ما في «ثمانية أبى زيد»» فيمن 


(1) المدونة 14/ 347. 

(2) ينظر: الذخيرة 9/ 10. 

(3) (هل هو موجب. . . بنقص): سقطت من «ج. 

(4) ينظر: المدونة 14/ 345 والنوادر والزيادات 10/ 316 والتفريع 2/ 275 والكافي 
1 48. والمنتقى 5/ 273. والجواهر الثمينة 2/ 751. 

(5) ينظر: الذخيرة 8/ 265 - 296. 

(6) ينظر: الذخيرة 8/ 265. 

(7) هو أبو عبد الله محمد بن حارث الخشني» تفقه بالقيروان» ثم استوطن قرطبة وولي 
الشورى لهاء توفي - رحمه الله تعالى - سنة (631ه). ا الديباج 1/ 259 
وشجرة النور ص94. 

(8) ينظر: المدونة 14/ 358. 


غصب دابة في المدينة» فسار بها إلى مكةء ثم أعادها لربها وهي أحسن حالاً 
مما أخذهاء فإن لربها تضمين قيمتها له» لكنه لم يقتصر على هذا وزاد فقال: لو 
حبسها مدة هذه المسافة ولم يسافر بهاء > لم يضمن قيمة جميعها". فلم ير 
حوالة الأسواق موجباً للضمان حتى يقارنها تعد على المنفعة» والظاهر في النظر 
هو القول الشاذ؛ لأن حوالة الأسواق بالنقص - ولا سيما فى المثال الذي ذكره 

لعزت 46 لا قفر عل الب الت ۰ 

فإن قلت: قول المؤلف ك اه : (کمالو زاد) . هل هو حجْة للمشهور 
عند المؤلف يه فكأنه يقول على هذا التقدير -: لا يعتبر التقص كما لم 
تعتبر الزيادة بجامع حوالة الأسواق» وتكون زيادة السوق في هذه المسألة متفقاً 
على عدم اعتبارهاء أو مراده تشبيه مسألة مع حكمهاء فمسنالة أخرى مع 
حكمهاء فتكون الزيادة - على هذا التقدير - مختلفاً في عدم اعتبارها؟ 

قلت : الأقرب هو الوجه الأول؛ لأنّا لم نجد الخلاف منصوصاً عليه في 
المذهب إلا في نقص السوق وحده. 

قوله: < وقي كَوْنِ جنَايَة الغاصِب ڪالاَجُتَبِيّ قولاَنِء لابن القاسم واشهَبَء 
واسُتَُشَكِلّ الفَرق بَيلَّهُ وبَينّ القَتل 4. 

يعني : أن المذهب اختلف على قولين في جناية الغاصب على العبد 
المغصوب. بأن يذهب بعض أعضائهء فقال ابن القاسم: جنايته عليه كجناية 
الأجنبي» فيكون ربه مخيراً بين أخذ قيمته يوم الغصب بحكم الغصب» 
يأخذ العبد مع نقصه بحكم التعدي. وهذا هو اختيار مطرف وابن 
الماجشون وابن كنانة. وقال أشهب: ليس لربه إلا أخذه على حاله بغير عوض 
للقطع» أو أخذ قيمته. وهذا هو اختيار“؟ ابن المواز”» وإليه ذهب 


(1) ينظر: التاج والإكليل 5/ 285. 

(2) ينظر: المدونة 14/ 354. والبيان والتحصيل 11/ 247 والمقدمات 2/ 491» وبداية 
المجتهد 2/ 266. والجواهر الثمينة 2/ 742. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 333. والمقدمات 2/ 492 وبداية المجتهد 2/ 266» 
والجواهر الثمينة 2/ 743. 

(4) (وابن الماجشون. . . هو اختيار): سقطت من «خ'. 

(5) ينظر: المعونة ص 1216ء وبداية المجتهد 2/ 266. 
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سحنون» وذلك أنه قال بإثر قول ابن القاسم هذا خلاف ما قاله ابن القاسم 
في القتل: «أن عليه قيمتها يوم الغصب لا يوم القتل» وقد تزيد قيمتها يوم 
القتل» وقد يكون فيما نقص القطع منها يوم القطع مثل قيمتها أو أكثر يوم 
الغصب» فيأخذها ومثل قيمتهاء فيأخذ فى اليد ما لا يأخذ فى النفس. قال: 
والذي أرى» إنما له أن يأخذها ناقصة فقط» أو قيمتها يوم الغصب. 

قلت: وقد تقدم أن لابن القاسم ل قولاً آحر في القتل مثل ما قاله 
يقول بمثل قول ابن القاسم؛ إلا أنه يأخذ قيمة ما نقص يوم الغصب لا يوم 
الجناية) وهذا القول حلاف ظاهر ما قلناه أولا عن سحنول ؛؟ ولکنه ١‏ يعد 
رد ذلك إلى هذاء والله أعلم. 

وأما قول المؤلف 45: (واستشكل إلى آخره). فمعناه ما قدمناه الآن 

E i a Au 
عن سحنون `» في إنکاره عن ابن القاسم» وكذلك آنکر عليه ابن المواز»‎ 
وفرّق ابن القاسم بأن القتل إتلاف لجميع الذات» وذلك موجب للتضمين›‎ 
فيضمن قيمة المغصوب يوم وضع يده عليه» وأما قطع اليد وشبهه» فإنه لا‎ 
يذهب عين المغصوب» وإذا بقيت عينه فقد يكون لربه فيها غرض في طلب‎ 
عينه» فلا يُباع عليه السالم من العبد بغير اختيار).‎ 

قلت: وقد يقال أنه یلزم ابن القاسم يه الذي جعل لرب العبد أخذ 
الغاصب بحكم التعدي» أن يخيره أيضا في أخذ قيمة العبد يوم قطع اليد؛ 
لأن ذلك أحد ما يجب له» ولا أعلم من قاله في هذه الصورة»ء والله أعلم. 

وألزم بعض الشيوخ على ما قاله سحنون ّث أن لرب العبد أن 
يطالب الغاصب بما نقصه القطع يوم الغصب» أن يقول ذلك إذا كان القطع 


(1) النوادر والزيادات 10/ 333» والبيان والتحصيل 11/ 249. 

(2) ینظر ص301. 

(3) ينظر: البيان والتحصيل 11/ 249» والمقدمات 2/ 491 والجواهر الثمينة 2/ 743. 
(4) (ولكنه لا يبعد. .. الآن عن سحنون): سقطت من الخ». 

(5) ينظر: المعونة ص1213 والبيان والتحصيل 11 248. 

(6) (أن): سقطت من «ج». 


315 


بأمر من الله تعالی ل تسبب للغاصب ف فانظر فی ذلك . 

قوله: $ ولو فَيِلَ الد قصاصاً ضَمِنَ 4. 

تقدم أن الغاصب يضمن المغصوب بسبب وضع اليدء سواء کان تلف 
المغصوب بفعل الغاصب» أو بأمر من الله تعالى لا تسبب لأحد فيه » فلذلك يضمن 
الغاصب العبد المغصوب إذا اققّص منه في النفس أو فيما دونها مما ينقص قيمته . 

قولە: فن لق رش برَقبته فقا ابن القاسم: كيب سِلعَةء قن أَخُدَ 


E 


القيمَة قَلِلْعَاصِبَ إشْلامُهٌ أو قداو وإِنْ اَذَه سند قَكَدَلكء وّقال أشهَبُ: : ثُسلِمه 


السَيدء أؤ يفريه أَوَلا فم يرجم بالاقي مِنْ يته اؤ جَِايَهِ 4. 


لمّا تكلم على الجناية الموجبة لقتل العبد قصاصاًء تكلم على ما دون 
ذلك من الجنايات» فإذا جنى العبد المغخصوب جناية يتعلتق أرشها برقبته لا 
بذمته» فذلك عيب حدث بالمغصوب. قال ابن القاسم يده هو كسائر العيوب 
التي تحدث بالمغصوب» فيكون ربه بالخيار: بين تضمين الخاصب أو رفع 
الضمان عنهء فإن اختار تضمينه أخذ منه القيمة يوم الغصب» ويكون الغاصب 
حينئذ كالمالك للعبد حقيقة» فيكون مُخْيّراً بين إسلامه للمجني عليه أو افتكاكه 
قطعا. ولا شيء لسيد العبد على الخاصب عند ابن القاسم غير ما ذكرنا. 
وقال أشهب: Te SS‏ 
افتدائه" . وأي الوجهين اختاره كان له بعد ذلك الرجوع على الغاصب بأقل 
الأمرين: قيمة العبده أو أرش جنايته”؛ لأنه إن كان الأرشٌ أقل من القيمةء 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 334. 

(2) (يضمن): سقطت من «ج». 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 352 والكافي 1/ 429. 

(4) الأَرْئَنُّ: المال الواجب فيما دون النفس» وأرش الجراحة: ديتها. وأصله الفساد» ثم 
استعمل فى نقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيها. التعاريف 1/ 50. 

(5) ینظر: ادون 6 376 والنوادر والزيادات 10/ 352. والبيان والتحصيل 11/ 281ء 
والجواهر الثمينة 2/ 752. 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 352 والبيان والتحصيل 11/ 281 والجواهر الثمينة 
2/ 152. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 352 والبيان والتحصيل 11/ 281. 
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فهو القدر الذي أدخله الغاصب فيه» وإن كانت قيمة العبد أقل من الأرْشء 
فلا يلزم بسبب الجناية إلا ذلك حقيقة» فيزول عيب العبد الحادث بسبب 
الجناية إذا أخذ ذلك المجني عليه. قال بعض الشيوخ: ويُحمَّل كلام شهب 
على أن الجناية التى جناها العبد كانت خطاًء فإذا خلص منها بغرامة أرشهاء 
ولا يتصور هذا التوجيه فيه . 

قوله: < وإِن صَارَ العَصِير حفر فَعَصِير مِثلهة 4. 

هذا ظاهر؛ لأن صفته انقلبت إلى ما لا يجل تملكه» فيغرم لربه مثله إن 
علم کیله» وان لم يغلم كيلا ضمن فته ثم يراق الخمر على الخاصب إن 
كان الغاصب مل وإِن کان ذمياً فيه نظر يأتي ما يؤخذ ذلك منه. 


قوله: $ ولا خُر فيهقا 4. 

يعني : ولو صار العصير المغصوب خلأًء حير ربه بين أخذ ذلك الخلء 
وبين أخذ عصير مثل عصيره؛ لأنه إنما تبدلت صفته خاصة. وقد يقال - على 
تاهب ن بختو اق زات العضوب اتغال الاسي 2 ل يكوت على 
الغاصب هنا إلا مثل العصير» وليس له أخذ الخل إلا باجتماعهما على ذلك. 

قوله: * وإِنْ صَارَ الكَمْرُ خلا تََيَنَ؛ إلا ان يَكُونَ لِذِمَيْء فَيَُْيّرُ بَينَهُ وبَيْنَ 
َخْذٍ قِيمَتِهِ عَلَى الأشَهرٍ 4. 

بخ : : فإن صارت الخمر خلا عند غاصبهاء فإما أن يكون صاحبها 
مُسلماً أو ذمياًء فإن كان مسلماً تعيّن الخل له» ولیس له غير ذلك وإن 


كان صاحبها ذمياً» فهل يتعين له ذلك كما يتعين في حق المسلم؟ في ذلك 


(1) ينظر: الذخيرة 9/ 6. 

)2( في «ج»: (تهراق)› وفي «ى»: (يهراق). 

(3) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 752 والذخيرة 8/ 277 والتاج والاإكليل 5/ 280. 

(4) نفس المصدر والصفحة. 

)5( «في» : سقطت من «خا. 

(6) ينظر: المدونة 14/ 366 والنوادر والزيادات 10/ 326 والمنتقى 5/ 274» 
والجواهر الثمينة 2/ 753. 
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قولان. والأشهر أنه لا يتعين؛ بل يُخير الذمي بين أخذ الخل أو أخذ قيمة 
ا وحم هذه المسألة إذا كان صاحب الخمر مسلماً ظاهرٌء غير أن 
بعض الشيوخ قال: إنما يتمشى هذا على قول من يجيز لصاحبها تخليلهاء وأما 
وک کک ا او ا ا وذلك أنها كانت غير 
مملوكة حن كانت مرا .لا للغاصضب :ولا لغيرف فاا تخللت د :الغاضب 
صارت کمن وضع يده على طائر لا يحوزه أحدا. وأما إن کان ذمياًء 
فالخلاف فيها مبني على الخلاف في المسلم يستهلك الخمر للذمي»› وفي ذلك 
قولان في المذهب» المشهور أنه يضمنها له . وقال عبد الملك: أنه 
تى والأول مذهب أبي حني فة والثاني مذهب الشافعي( 
والخلاف مبني على كون الخمر مالاً من أموال أهل الذمة اَم لا7؟ ا 
يجعلون سبب الخلاف ف ذلك» هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 3 ل؟ 
فإن قلنا: نهم مخاطبون بهاء E‏ > كما لو أتلفها لمسلم» وإن 
قلنا أنهم غير مخاطبين» ضمتاه» ومن الشيوخ من قال: لا يختلف المذهب 
نهم ا یوت وإنما ضمن الغاصب في المشهور؛ لأنهم 2 على تملکها 
ا من المحرمات عليهم»› > فإذا اراي ا ر 
اع وجب إغرام القيمة؛ لئلا يكون ذلك شبيهاً ب بنقض العهد منًا . وقال 
آخرون: إنّا وإن سلمنا كونهم مخاطبين بفروع الشريعة من حيث الجملة؛ لكن 
هذا الحكم بخصوصیته لم یخاطبوا به؛ لأنه لا یتناولهم عموم قوله تعالی: 
فيا لين ءامنوا انا اتر ألمي الآية [المائدة: 92]ء وأيضاً قوله تعالى : 
(1) ينظر: المدونة 14/ 369 والذخيرة 8/ 275 والنوادر والزيادات 10/ 326ء 
والمنتقى 5/ 274ء والجواهر الثمينة 2/ 753. 
(2) ينظر: التاج والإكليل 5/ 380. 
(3) ينظر: المدونة 14/ 369› والمعونة ص ۰1220 والتلقين 2/ 440. 
(4) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 356 والمعونة ص1220» والجواهر الثمينة 2/ 743. 


(5) ينظر: المبسوط للسرخسي 11/ 53ء وبدائع الصنائع 7/ 147 وتحفة الفقهاء 3/ 89› 
وبداية المبتدي 1/ 207. 


(6) ينظر: المهذب 367/1 والوسيط 3/ 392» ومنهاج الطالبين 1/ 71. 
(7) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 356 والذخيرة 8/ 277ء 278. 
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ملگ تلوت [المائدة: 92] يدل على أن ترك شربها سبب في حصول 
الفلاح» وهذا السبب لا يظهر تاثيره في حق الكافر" وأيضاً فقوله تعالى : 
لتا بريد ليطن أن وق وق بتکم العدوة والبغضآءَ في اَل والْمْسر ڳه [المائدة: 93] 
يقتضي أن a‏ إنما كان من أجل ذلك ووفوئع العداوة والبخضاء ۶ 
الكافرين مطلوب شرعاًء وأيضاً قوله تعالى: اسك عن رر الي و الساوة 
[المائدة: 93] والكافر لا يصده الخمر عن ذكر الله ولا عن الصلاة؛ لأن ذلك 
لا يقع منه إذا لم يشربها. 

قوله: < وإِذّا رَرَعَ البَذْرَء وَأَفْرَحَ البَيْض قَاليِْلٌ» وقَالَ سَخنول: الِرَاځ 
للْمَالِكِ» وَعَلِيه أَجْرَةُ الحَضن 4. 

القول الأول في فراخ البيض هو لأشهب في «المجموعة)» وقاسه على 
زرع البذر. وهو أظهر القولين عندي»ء ولا سيما والمحكي عن سحنون أن 
الغاصب إذا عالج المغصوب حتى تغير اسمه عنده كان للغاصب لا 
وقال أشهب في مسألة N‏ «وأحبُ إليّ أن لو دق بالفضل»› و 
بواجب عليه للضمان»* 

قوله: < وعَنْ أشهب: من عَصَبَّ دَجَاجَة فَبَاضَث وحَضَئَث بيْضَهاء فَلِلْمَالِكِ 
َالوَلاَدَة £. 

هكذا قال أشهب في «المجموعة» وكتاب ابن المواز»» وهو حسن» 
وتشبيهه بالولادة صحيح . 

قوله: < فإِنْ حَصَنَتْ غير بَيضٍهاء اؤ بَاصَتْ وحَضَدَّةُ غيرهاء فَالدَجَاجة 
ومِذْلْ البَيض. قال مُحَمَد: وأَجْرْ حَضَذها 4. 

أصل هذا الكلام أيضاً لأشهب في «المجموعة»» ومعناه: أن الدجاجة 


(1) (وأيضاً قوله تعالى . . . . حق الكافر): سقطت من «ج». 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 348 والبيان والتحصيل 11/ 279 والجواهر الثمينة 
2/ 153. 

(3) ينظر: البيان والتحصيل 11/ 279. 

(4) النوادر والزيادات 10/ 348. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 349 والجواهر الثمينة 2/ 753ء والذخيرة 8/ 316. 
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المغصوبة إذا حضنت غير بيضهاء أو باضت وجعل بيضها تحت غيرها حتى 
صار الجميع فراخاًء فإن الدجاجة ترد إلى ربهاء ويرد معها مثل البيض الذي 
باضت". وهذا كلام حسن على أصل المذهب» وما نسبه المؤلف ك إلى 
محمد» أنه أوجب لربها أجر الحضن» حكاه ابن يونس عن أشهب متصلاً 
بالكلام الأول»ء وإنما الذي زاده ابن المواز: «أن لربها ما نقصها. قال: إلا 
أن یکون نقصانا بيْنا» فیکون له قیمتها يوم غصبهاء ولا یکون له من بیضها 
ولا من فراخها شيء×. 

قلت: وإنما يتم هذا إذا كان آخذ الدجاجة متعدياً لا غاصباًء لَّما قدمناه 
أن الغصب لا يفترق فيه العيب اليسير عن العيب الكبيرء وقد اعترض بعض 
الشيوخ أن يُجمع لرب الدجاجة قيمة التقص مع أجرة المثل» ورأى أنه إغرامه 
ما نقص من الدجاجة يمنع من أن يكون له أجرة الحضن. قال في كتاب «ابن 
المواز»: «ولو غصب حمامة فزوجها حماماً له فباضت وأفرخت» فالحمامة 
والفراخ للمستحق» ولا شيء للغاصب فيما أعانه دَكرّه من حضانته» ولمستحق 
الحمامة» فيما حضنت من بيض غيرها قيمة حضانتها» ولا شيء له مما حضنه 
غيرها من بيضهاء ونما له مثل بیض حمامته؛ إلا أن يكون عليه في أخذ 
الف عرو واد ا حه داه خن الا يت ذلك 
البيض. 

قوله: < وإذَا صُبعٌ الذُوبُء خُيّرَ المَالِكُ بَيْنَ القيمَة والتّوب» ويَذْفَعُ قيمَة 
الصَبْغْء e‏ 

: أن الخاصب إذا صَبغ الثوب الذي غصبه فزادت قيمته لأجل 

ذلك»› e‏ ولم تنقص»› أن في ذلك قولین : 

أحدهما: تخيير المالك بين أخذ قيمة الثوب يوم الغصب» أو أخذ 


قىمَة 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 349 والجواهر الثمينة 2/ 753. 

(2) النوادر والزيادات 10/ 349» والتاج والإكليل 5/ 280. 

(3) ينظر ص311. 

(4) النوادر والزيادات 10/ 349» والجواهر الثمينة 2/ 754 والمنتقى 5/ 277 والذخيرة 
8 9 والتاج والإکلیل 5/ 280. 
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الثوب بعد أن يدفع قيمة الصبغ. وهذا هو قول ابن القاسم في كتاب الغصب 
من «المدونة». 

والقول الثاني لأشهب: أن یکون مخيراً بين آل الثوب بلا غرم أو 
أخذ قيمة الثوب(. 

فإن قلت: من أين حملت على كلام المؤلف يث التقييد بما ذكرته من 
أن الثوب زادت قيمتهء أو لم تزد ولم تنقص» وهلا حملته على الإطلاق؟ 

قلت : لأنه قابل هذا الكلام بقوله بعده: أما لو نقصت قيمته. فدل ذلك 
على أن أول كلامه فيما عدا نقص القيمة. 
التخيير فى الوجهين المذكورين؟ وهلا حملت کلامه على أنه يأخذ الثوب من 
غير عوض عن الصبغ ولا يكون له غير ذلك؟ 

قلت : لإاثباته واو العطف في قوله: (ولا شيء علیه) . وذلك یستدعی 
تقدم معطوف عليه» وهو ما نقله أولاًء فكأنه يقول: وقال أشهب مثل ما تقدم 
وزاد: ولا شيء عليه في الصبغ . والذي قدمناه عن ابن القاسم هو معنى ما له 
في كتاب القطم» وليس بمخالف له. ولعبد الملك قول مثل قول أشهب 
ذكره عنه ابن حبيب. وفى «المبسوط» عن عبد الملك أيضاً: أن الغاصب 
إذا صنع فيما غصبه شيئاً يسيرأاًء أن صاحب الشيء يأخذه ولا يغرم قيمة 
الصنعة» وإن صنع فيه شيا كثيراًء فإنه لا يأخذه حتى يدفع قيمة الصنعة» أو 
بضر لناب ما عضب آ وکونا رین ٠‏ ورایت ابن الماجوه ف 
هذا القول الشركة بما فعله الغاصب» ونص ابن القاسم على نفي الشركة 
(1) ينظر: المدونة 14/ 371. 
(2) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 332» وبداية المجتهد 2/ 268 والجواهر الثمينة 

2 54 والذخيرة 9/ 10. 
(3) ينظر : المدونة 16/ 286. 


ينظر: ١‏ 
(4) ينظر : المنتقى 5/ 277. والجواهر الثمينة 2/ 754 والذخيرة 8/ 325. 
(5) ينظر: المقدمات 2/ 490 والذخيرة 8/ 326. 
ينظر: ١‏ 


(6) ينظر : المدونة 14/ 371. والمقدمات 2/ 495 وبداية المجتهد 2/ 268. 
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ومن أثبتها اختلفوا هل يكون بقيمة الصنعة» أو بما زادت الصنعة؟ وهذا كله 
اضطراب» وهو مبني على مراعاة أخف الضررين» والنفس أميل إلى قول 
أشهب» والله أعذم. 

قوله: < اما َو نَقَصَث قلا شَيَءَ عَلَيهِ ولا لَه إن أَخَدَهُ 4. 

ي إت كان الع أ قا ف ف ارب کی جک سار 
العيوب الحادثة في المغخصوب» فيخير ربه بين أخذه على ماله» أو تركه وأخذ 


قوله: < وإِدّا ضَرَبَ الطْينَ لَبنةُ ضَهِنَ مله 4. 

يعني: إذا كان الق تاره القدر» بحيث يمكن تحصيل مثله قدراً 
وصفةء وإلا فقيمته» ولا يبعد أن يتخرّج فيه خلاف عبد الملك الذي يذكره 
المؤلف كه بعد هذا في النقرة . 

قوله: < ودا ذَبَح الشَاةَ صَمِنَ قِيمَتَهَاء وقالَ مُحمًُ: إا لَمُْ يَشُوهَا فَيِرَبّهَا 
اَخْذَّا مع أَرْشهًا 4. 

ظاهر كلامه أنه ليس لربها في القول الأول إلا قيمتهاء وعد ذبحها إفاتة 
مطلقاً» وهو ظاهر ما حکاه و وقال بعضهم عن ابن القاسم : أن ربها 
مُخير بين أخذ قيمتهاء أو أخذها بعينها على ما هي عليه من غير زياد . 
وقول محمد هذا - وهو ابن مسلمة؟ - بعيد عن أصل المذهب) وقد تقدم 


(1) ينظر: التفريع 2/ 281 والكافي 1/ 432 والجواهر الثمينة 2/ 754. 

(2) ينظر: المدونة 14/ 395 والكافي 1/ 431 والجواهر الثمينة 2/ 754. 

(3) التقرة: هي القطعة المذابة من الذهب والفضةء وقيل: هو ما سبك مجتمعاً منهما. 
لسان العرب 5/ 229 (نقر). 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 332 والتفريع 2/ 278 والمنتقى 5/ 276 والجواهر 
الثمينة 2/ 754 والذخيرة 9/ 19. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 332 والکافى 1/ 429. 

9 هو اق عتا مد و مله بن مهد ين ا مى من اة الزن ن 
أصحاب مالك روى عن مالك وتفقه عنده» وكان أحد فقهاء المدينة» جمع العلم 
والورع» توفي سنة (206ه). ينظر: طبقات الشيرازي ص147 والديباج 1/ 227. 

(7) ينظر: التفريع 2/ 278 والكافي 1/ 429 والجواهر الثمينة 2/ 754. 


322 


حكم غاصب العبد إذا قتله هل تلزمه القيمة يوم الغصب أو يوم القتل. 
قوله: $ وؤ عَصَبَ تة قُصَاعَها ِن مهه وال ابن الاجشّون. 

ًن يَأخُدٌ الَصُوعٌ وَالمَضبُوع” والمَخِيط مَجُانا ِد ليس لِعرْقٍ ظَالم كق 4. 
قد تقدم هذا المعنى» وقال في «المدونة» في غاصب الثوب يجعله 

ظهارة لجبةء «فلربه أخذه» أو يضمنه قيمته» . قال الشيخ أبو محمد: «وله 

أخذ عين شيئه» ويفتق الجة». 


قوله: < وإِنْ عَصَبَ سَاجَة أَؤ سَارِيَة ة قله أَخْذُمَا وو بانْهَذم 4. 
ظاهر هذا أن ربها مُخير في أخحذ السازنة 7 A‏ وفي أخحذ 
القيمة» وعلى نحو ما ذكرها المؤلف كله وقعت هذه المسألة في 
«المدونة»"'» وفسّرها بعض الشيوخ بنحو ما فسرنا به كلام المؤلف كله وهذا 
هو اوی اله قال في «الموازية': : يهدم بناء الغاصب ولو 
E‏ واختلف النّقل عن أشهب كه فعنه ما لابن القاسم في 
«المدونة»» وروي عنه أيضاًء أنه يرى وجوب القيمة على الا وأن لا 


(1) ینظر ص310. 

)2( في «ج» : (المصنوع). 

(3) ظهارة الثوب: ما علا وظهر ولم يل الجسد. لسان العرب 4/ 521» (ظهر). 

(4) المدونة 14/ 367. 1 

(5) الفتق : هو الشق والتمزيق. ينظر: لسان العرب 10/ 296 (فتق). 

(6) المنتقى 5/ 277 والتاج والإكليل 5/ 281. 

(7) السّارية: الإسطوانة من حجر أو آجّر» وتجمع على سواري. ينظر: لسان العرب 
83/4 (سرا). 

(8) السّاجة: خشبة مربعة الشكل تستعمل فى البناء وصناعة الأبواب. ينظر: لسان العرب 
2 0 (سوج). 1 

(9) ينظر : التفريع 2/ 277 والكافي 1/ 431 والجواهر الثمينة 755./2. 

(10) ينظر : المدونة 14/ 364. 

(11) ينظر: المدونة 2/ 277ء والمعونة ص1219 والكافي 1/ 431 والمنتقى 5/ 277. 

(12) في «ج»: (في المدونة)» وهو خطاً. 

(13) ينظر: الذخيرة 8/ 327 والتاج والإكليل 5/ 281. 

(4) في «ج٤:‏ (الباقي). 


323 


يهدم باو . وحکی بعض الشيوخ عن اشهب مثل هذاء وزاد ابن القاسم 
وأشهب اتفقا على أن البناء المعتمد على الحجر يقلع» وإنما اختلفا فيما انتشر 
من هذا البناء وخرَّج عن اعتماده على الحجر المغصوب» هل يهدم اَم لا؟ فقال 
ابن القاسم كا قولاً مُجمَلاً أنه يهدم. وقال أشهب: إذا كان لا سبيل إلى 
الحجّر. وأنكر غيره هذا التفصيل» وحكى القولين كما قدمناهماء ومال الشيخ 
بنائه إذا رضى رب الخشبة بأخذ قيمتها؛ لآنه نوع من إضاعة المال»ء وإضاعة 
المال لا تجوز. وقال القاضي أبو الحسن بن القصار: إن الخاصب إذا رضي 
بهدم بنائه لم يلزمه غرامة القيمة؛ بل غرامة قيمة الحجر أو الخشبة موقوفة على 
رض الغاضت والمخصوت مته . والأصل تمكين رب الخشبة من أخذهاء 
ومن خالف ذلك راعى كثرة الضرر اللاحق للخاصب بسبب هدم البناءء وقوي 
ذلك أن من بنی على حجر اشتراه من غاصب وهو لا یعلم بکونه مغصوباًء فانه 
لا يهدم بناؤه» وهذا هو مذهب مالك وغير واحد من العلماءء فقاسوا على 
ذلك بناء الغاصب؛ لاستواء العمد والخطأاً فى إتلاف الأموال. 


قوله: < وإِذًا بَنَّى العَاصِبُء خُيّرَ المَالِكُ في أَخْذِهِء ودَفْع قِيمَته مَلْقّوضاً 
بَعْدَ إسقاط كُلفَتهء ما لَمْ يكن يَدَوَلاَهَا بنَفْسِهِ أؤ بعَبده 4. 


تقدم في كتاب العارية هذا المعنىء وإذا كان هذا هو الحكم هناك مع 


(1) ينظر: المنتقى 5/ 277. 

(2) ينظر: المدونة 14/ 365. 

(3) هو أبو محمد عبد الحميد بن محمد القيرواني» المعروف بابن الصائغ» تفقه بأبي 
حفص العطار وابن محرز وأبي إسحاق التونسي والسيوري وغيرهم» وبه تفقه المازري 
وغيره. له: «تعليق على المدونة)» توفي - رحمه الله تعالى - سنة (486ه). ينظر: 
الديباج 1/ 159» وشجرة النور ص117. 

(4) (القاضي أبو الحسن): سقطت من «ق»» «خ). 

(5) ينظر: حاشية الدسوقى 3/ 443. 

(6) بنظر: المدونة 14/ 365. 

(7) ینظر ص271. 
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إذن المالك فلأن يكون في هذا الموضع" مثله أولى. وقال أبو حنيفة: إن 
الغاصب يملك الأرض بخراسها وبنائهاء ويلزمه قيمتها” . وكذلك ينبغي أن 
يقيّد ذلك الموضع بما زاده المؤلف هناء وهو قوله: (مالم يكن يتولاها 
بنفسه آو عبده) . 


قوله: $ وإِذَا حَّصَى العَبَدَ فَرَادَتُ قِيمَئَةء لَمْ يَضَمَنْ شَْئاً ويُعَاقبُ 4. 

سكت المؤلف ياه عن الحكم إذا نقصت ؛ لدلالة ما تقدم من المسائل 
على ذلك»› والخكم إذا لم تزد ولم تنقص مثله إذا زادت إذا ل ما ذکره 
المؤلف كله أنه لا يضمن المتعدي شيئ . وفى «العتبية؛: «فيمن تعدى على 
غلام فخصاه فزاد ثمنه قال: يقم علي قدر ما تقص منه الخصي. قال ابن 
رشك یرید إن لم يرد ربه تضمینه واختار حبسه. قال: ومعنی قوله: قدر ما 
نقص؛ أي: عند غير أهل الصّول» ومن لا رغبة له في الخصيان. وقال 
سحنون: معناه: أن ينظر إلى عبد دنىء ينقص من مثله الخصى» فما نقص كان 
غا الا ذلك الر دفن ت ى هدا المي غل فال رند ازل فی 
الناس على ما في كتاب الجراحات من سماع ابن القاسم: أن ينظر ما وقع 
للزيادة» فیجعل؟ نقصاناً منها یکون عليه غرمّه. قال: وذلك بعید لا وجه له في 
التّظرء والذي يوجبه النظرء أن يكون عليه في الذكر أو الأنثيين قيمته» وفيهما 
قيمته مرتين كالحر في الدية» قياساً على قول مالك في المأمومة 7 والجائة() 


(1) (في هذا الموضع): سقطت من «ج. 

(2) ينظر: بدائع الصنائع 7/ 149 وبداية المبتدي 1/ 206. 

(3) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 752 والذخيرة 8/ 298. 

(4) البيان والتحصيل 16/ 88. 

(6) ينظر: البيان والتحصيل 16/ 88. 

)7( في «ج» : (فيجعلها) . 

(8) المأمومة: هي الشجة التي بلغت أم الرأس فلا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة 
رقيقة. ينظر: لسان العرب 2/ 303» (شجج). 

(9) الجائفة: : هي الطعنة التي تبلغ الجوف. ينظر: لان العرب 9/ 34« (جوف)» 
والمطلع 1/ 367. 
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والمنقلة() راموت أنه یکون عليه 0 قيمته بحساب الجزء من ديت . 
وابن عبدوس يرى: إذا زاده الخصي لا عُرم عليه . ولا يصح ذلك على 
المذهب. قال: وإنما يأتي على قول من يقول: لا شيء عليه في المأمومة 

قلت: قول ابن عبدوس هذا هو الذي حكاه المؤلف ولم يسم قائله» 
وكلام ابن رشد في هذا الفصل حسن» وأما عقوبة فاعل ذلك» فظاهر 


وجهها. 
قوله: < ولو هَرَلَتِ الجَاريَة ثم سَمِدَثء اؤ دسي العَيِْد الصَنْعَة ثم تَذَكَرَ 
حصَل الجَيْر 4. 


يعني : أنه إذا تغير المغخصوب بنقص حسي أو معنوي» ثم عاد إلى هيئته 
الأولى من الكمال» فلا ضمان على الغاصبء فالأول: كهزل الجارية ثم 
سمنهاء والثاني: كنسيان العبد الصانع صنعته ثم تذكرها. والمثال الأول 
ظاهر» والثاني يتردد النظر فيه أولأ» هل نسيان العبد الصانع صنعته من باب 
تعن الوق وهو غير عدر فى االات على المشهور بار هر احق 
بتغير الذات؛ لاختلاف الأغراض بسبب وجود الصنعة وعدمهاء وذلك صفة 
الوجه أقرب» والله سبحانه أعلم. 


(1) المنقلة: هي التي ينقل منها العظم من موضع إلى موضع. ينظر: لسان العرب 
2/ 303 (شجج) . 

(2) الموضحة: هي التي تبلغ إلى العظم. ينظر: لسان العرب 2/ 303» (شجج)» 
والمطلع 1/ 367. 

(3) (وفيهما قيمته. . . عليه من): سقطت من «ق». 

(4) ينظر: المدونة 14/ 315. 

(5) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 752. 

(6) نفس المصدر والصفحة. 

(2) ينظر: التفريع 2/ ٠376‏ والمعونة ص1215 والكافي 1/ 428 والجواهر' الثمينة 
52 والذخيرة 8/ 283. 

(8) ينظر: المعونة ص1213. 
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قوله: $ وأمًا المَنَافِغء فَإِنْ كانت" كَالدًارٍ يُغْلِفُهه والأزض يبوره 
والدَابَةُ يَعْقِلَهَاء والعَبْةُ لا يشدف فقالَّ ابن القاسم: لا يَضَمَنُ. وال عَيْرة: 
يَضَمَنْ. وصَوبَ 4. 

يعني: أن منافع المغصوب إذا لم ينتفع بها الغاصب؛ ولكن عطّل 
الذوات» فإن قلنا: إن الغاصب لا يرد الغلات إذا اغتلء فلا تفريع وهو 
ظاهر» وإن قلنا: إنه يرد الغلات إذا اغتل» فاختلف المذهب في لزوم ما 
عله الغاصب فى ذلك على قولين»› المشهور: آنه لا يلزمه في ذلك شي 2 
وهو مذهب أ حني فة( . والقول الثاني في كتاب ا حبیب»: أنه 
يضمن“ وهو مذهب الشافعي. وقال المؤلف: (وصوّب)؛ أي: واختاره 
بعضهم وحکم FEC EO ORES‏ 
يَصدّق عليه أنه غصب المنافع المعطلةء »> فلا يضمنها؛ لأن الغصب وضع اليد 
العادية على مال الخير» وذلك غير حاصل في محل النزاع» وربما قيل هنا: إنه 
لم يغصب المنفعة ولم يتلفهاء فلا يضمنهاء أصله إذا سجن صاحبها فتعطلت 
بسبب ذلك. وأصحاب القول الثاني قالوا: المنفعة المتنازع فيها إنما هي تهيؤ 
الذات للانتفاع بهاء لا حصول تلك المنفعة في الخارج» التهيؤ قد منع 
منه الغاصب»› فوجب ضمانه عليه. وعلی هذه الطريقة قال ر بعض الشيوخ : 
E ES a E a‏ 
لصاحب الدنانیر مقدار ما کان يربح فیھا صاحبھا لو جر بها" . قال: وقد 
ذکر ابن سحنون في شاهدین شهدا على رجل بدین لرجل قد حل: أنه أځره به 


)1( في «ق»: (فإن فاتت). 

(2). ينظر: المدونة 14/ 356 والرسالة للقيرواني 1/ 332 والتفريع 2/ 276» والتلقين 
2/ 439« والکافي 1 4+. والمنتقى 5/ 265. والجواهر الثمينة 2/ 743. 

(3) ينظر: بدائع الصنائع 7/ 145 والمبسوط للسرخسي 11/ 78ء وتحفة الفقهاء 3/ 89. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 345 والبيان والتحصيل 11/ 260. والجواهر الثمينة 
2/ 744 والذخيرة 8/ 281. 

(5) ينظر: منهاج الطالبين 1/ 71ء وروضة الطالبين 5/ 63. 

(6) منهم : اللخمي . ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 744. 

(7) ينظر: الذخيرة 8/ 317. 
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عاماًء فلما انقضى العام رجعا على شهادتهما بعد أن حكم الحاكم بهاء أنهما 
يغرمان ما يُظن أن الذي له الدّين لو أخذه لما حل وَجّر به في هذا العام 
لحصّل فيه کذاء إذا کان الدّين عيناً أو موزوناً أو مكيلاً. 

قوله: < فإِن اسكَعَلٌّ أو اشْكَعْمَلَ صَمِنَ عَلَى المَشْهُورء وَرُوي: إلا في 
اليد والدَّوّاب» ورُوي: لا يَضصَمَنُ مُطلَقَاً 4. 

القول الأول هو مذهب الشافعي #5 والقول الثاني مذهب أبي 
خغ 0 روق آبز الفر ع( عن مالك مثل القول الأول؛ إلا فيما تولى بنفسه 
من استخدام الدواب واستعمال الرقيق فإنه لا يضمنه“» بخلاف ما أكراه من 
غيره. وفي «المدونة»: لا يضمن ما اغتل أو انتفع به في نفسه في الدواب 
والرقيق» ويضمن ما انتفع به من غلة الإبل والبقر والغنم. وللشيوخ طرق 
ار فى تحصيل ما فى المذهب فى ذلك من الخلاف». وكذلك تكررت 
المشالة فی «المدونة) فی مواضع على وجوه والتحقيق علد المتأخرين من 
ا اھ وی روا لے ی وی و ا 
الذوات إنما هو حصول منافعهاء فلو لم يرد الغاصب الغلة لَّما كان في 
القضاء عليه بالرد سوى فائدة الانتفاع بالمغصوب في المستقبل» وفي ذلك 
تتميم لغرض الخاصب . وأما قوله بل : «الخراج بالضمان. فهو عندهم من 


(1) ينظر: المهذب 1/ 370 والبحر الرائق 8/ 129. 

(2) ینظر: للسرخسي 11/ 77 وتحفة الفقهاء 3/ 89» واختلاف الفقهاء 1/ 177. 

(3) هو القاضي أبو الفرج عمر بن محمد الليثي البغدادي» تفقه بالقاضي إسماعيل» وكان 
من كتّابه وأخذ عنه أبو بكر الأبهري وابن الکن وألّف عدة كتب منها کخاتب 
«الحاوي في مذهب مالك»» و«اللمع في فی أصول الفقه»» توفي - رحمه الله تعالى - سنة 
(331ه). ينظر: طبقات الشيرازي ص166ء وشجرة النور ص79. 

(4) ينظر: المدونة 14/ 345 والتفريع 2/ 276 والمقدمات 2/ 506. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 344 والمعونة ص1218 والكافي 1/ 430» 
والمقدمات 2/ 497. 

(6) ينظر: المدونة 14/ 356. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 344. والمعونة ص1214» والكافى 1/ 430 
والمقدمات 2/ 497. ٠‏ 

(8) اخرجه ابو داود في سننه 3/ 234 باب فیمن اشتری عبداً فاستعمله ثم وجد به عيبا 
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المعنى موجباً لتخصيص العام ضعيف› على ما تبين في أصول ال 
وأيضا فقد روي من طريق آخر» ولم بذكز فيه بهذا السب .ولو تجن 
الغاصب بدنانير أو دراهم غصبهاء فإن كان مليئاً فالمعروف من المذهب أن 
الربح له؛ لأنه إنما عومل على ذمته» وإن كان مُعسراً ولولا المال الذي غصبه 
لما عومل» ففي ذلك قولان“: 

والثانی : أنه للمغصوب منه. 

ولا شك أن الربح حصل عن هذا المال وعن محاولة الغصب» فسبب 
حصوله مركب من معنيين» فينبغي إضأفة الحكم إلى أقوالهماء وذلك مما ينظر 
فيه» والله أعلم . 

قوله: < وما البْضَْء فلا يُْضمَنْ إلا باستيفائِه لا بقواته 4. 

5 قم الكلام على منافع المغخصوب› وأنه اخثلف هل تضمن 
باستيفائها؟ وهو ما ذكره فى المسألة التى فرغنا منها الآن»ء وأنه اختلف أيضاً 
هل تضمن بتفويتها؟ وأنه صوّب بعضهم الضمان في ذلك ذكر هاهنا أن 
البْضع لا يضمن بتفويته› سواء كان من حرة أو من أمَة» فمن منع حرة أو أَمَهَ 
التزويج لم يلزمه ضمان صداقهاء وهذا مما لا أعلم فيه خلافا» وإن کان 
تقدم في كتاب النكاح ما قد يتخرّج منه خلاف لبعض الشيوخ . 


= والترمذي في سننه 3/ 581 باب فیمن يشتري العبد ویستغله ثم یجد فيه عيباً. وقال 
أبو عیسی ٠‏ حديث حسن صحیح . 

(1) ينظر: الذخيرة 8/ 318 والمقدمات 2/ 504 وبداية المجتهد 2/ 270. 

(2) ينظر: الإحكام للآمدي 2/ 258 والتبصرة 1/ 145 وإرشاد الفحول 1/ 231. 

(3) أخرجه الترمذي في سننه 3/ 581 باب فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً. 
وقال ابو عیسی : حديث حسن صحیح . 

(4) ينظر: بداية المجتهد 2/ 269 والذخيرة 8/ 317. 

(5) ينظر: المعونة ص1217» وبداية المجتهد 2/ 272» والجواهر الثمينة 2/ 745 
والذخيرة 8/ 283. 
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قوله: < فَفِي الخُرَة صَدَاقٌ مِثلِها 4. 


يعني : فإن حصل استيفاء البضع على وجه الاغتصاب وجب صداق 


ا وهذا هو مذهب الشافعي 02 وقال ابو حنيفة: لا يجب 


للمغتصبة صداق” 3 وتنازع الجميع في فهم نهيه بيه عن مهر البغي» 
والأقرب أن هذا الظاهر معناء فإنها لا تُسمى بغياً بسبب هذا الفعل؛ لوجوب 
الحد على المغتصب» وأما لو طاوعته على الزنا فلا مهر مطلقا . وهل 
يتناو ل :ذلك الأمة والحرة والصغيرة» له موضع غير هذا. 

قوله: < وفي الأمَة مَا نَقَصَها 4. 

کت و ی ا الل کا 
و ی ا ا ایر 0 
التعدي» وقد قيل: إن مجرد غيبة الغاصب على الأمَة عيب فيه . 

قوله: $ وكَدَلِكَ مَنْفَعَةٌ الخُرٌ 4. 

يعني : أن منفعة الحر كالبْضع» لا يلزم الغاصب قيمة خدمة الحر إذا 
استخدمه» وأما إذا حبّسه عن منافعه فلا يلزم بسبب ذلك شي( 
ألا فرق في هذا الوجه بين الحر والعبد. 


والأقرب 


(1) ينظر : الكافى 1/ 574 والبيان والتحصيل 11/ 236 والمقدمات 2/ 498 والمنتقى 
5/ 268« ؤبداية المجتهد 2/ 272 والجواهر الثمينة 2/ 745. 

(2) ينظر: الأم 3/ 258 والوسيط 3/ 418. 

(3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء 3/ 298 والبحر الرائق 5/ 15 ومنهاج الطالبين 
70/1. 

(4) نهی رسول الله عن ذلك فیما رواه عنه رافع بن خدیج قال: سمعت رسول اله ٤اد‏ 
يقول: «شر الكسب: مهر البغي» وثمن الكلب» وكسب الحجام». صحيح مسلم 
3 ..,.. باب تحريم من الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. 

(5) ينظر: المنتقى 6/ 269. 

(6) ينظر: التفريع 2/ 280 والمعونة ص1220 والبيان والتحصيل 11/ 235» 
والمقدمات 2/ 498 والمنتقى 5/ 268 والجواهر الثمينة 2/ 745. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 316 والمنتقى 5/ 274» والمقدمات 2/ 498» 
والذخيرة 9/ 31. 

(8) ينظر: المدونة 14/ 356 والكافي 1/ 430 والجواهر الثمينة 2/ 745. 
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قوله: < ولو غَصَبَ مَا صَادَ به» وقَرَّغنا على أَنّ المَنَافِع للْمَالِكِء قَِنْ كَانَ 
عبد فالصَيدُ لِمَالكه اتَفَاقاً 4. 

اعلم أن هذه المسألة وما يتعلق بها تكررت في هذا الكتاب» وقد تقدمت 
في كتاب الصيد مستوفاة» فانظرها هناك إلى قوله: (على التشبيه بهما) . 

[قوله: < وإِنْ كان كَالسَّيفِ والشَبَكَةٍ والحَبْلِ فَلِلعَاصِب اَفَاقة وعَلَيْهِ 
أَجْرةٌ مِثلِه» والفَرَسُ كَالسَيفِء وإِنْ كان جارحا فَعَلَى قَولَينِء بِنَاءَ على التَشْبيه 
بهمه ما لَؤ طَرََ طارِدٌ الصَيد قَاصداً أن يَقَعَ في الحِجَالَةء ولَوْلاهُمَا نَم يقن 
قَبَيْدَهُما بِكَسَب فِغلَيْهِمَاء قَإِنْ لَمْ يَقَّصِد - وه على إياس - فَلَرَبََاء وعَلَى تَخقيقٍ 
بقَيرِما َه [ويَْلِكُ الصَيَْه فلَو ند قَصَات تَانِء ادها المَشَهُوز: إِنْ طَالَ 
ولَحِقَ بالوخش قفللدًاِيء وفي تَغْيِينِ مُدَعِي الطول: قولاَنِ» قَلَؤ ند مِنْ مُشدَرِ. 
وَقالَ مُحمّد: مثلها. وقالٌّ ابنُ الكاتب: لِلْمُْشْدَري» فَلَوْ رای واحد مِنُ حَمَاعَةٍ فَبَادَرَ 
َير قَلِلْمبَاِر» فَإِنْ تَنَارَعُوا وکل ن قاڍِڙ قَلِجُميعهم 2]4. 

و $ وڏا قصب تارا خَرَاباه اؤ مَرْكَباً رابا فاَضلَحَة قَاغَْلٌ» قَقَالَ 
أَشَهَبُ: مَا زَا قَيلْعَّاصِب كَسَاحة يَْمرها. وَقَالَ محمَدٌ: الجَمِيع لِلْمَالِكِ 4. 

لا یرید محمد أنه یکون للمالك کل ما له عين قائمة مما زاده الغاصب 
«فإنه لو غصب مركباً خراباً فأنفق في قلفطته وزفته وأطرافه وحوائجه» ثم 
اغتل له غلة كثيرة» فلربه أخذه مقلفطاء مصلحا بجميع غلته» ولا غرم عليه 
فيما أنفق» إلا في مثل الصاري والأرجل والحبال وما أخذ له ثمن إذا 


(1) ما بين معقوفين سقط من جميع النسخ» وما أثبته هو ما في نسخة مختصر ابن 
الحاجب الموجودة بمركز الجهاد الليبي. 

(2) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ بما فيها نسخة المختصر بمركز الجهاد الليبي» وما 
أثبته هو ما في كتاب «جامع الأمهات» المطبوع بتحقيق عبد الرحمن الأخضري ص413. 

)3( في «م) : (نخرا). 

)4( ف «خا» «ج» : (ولو قال) . 

(5) يقال: قلف السفينة؛ أي: خرز ألواحها بالليف» وجعل في حَلَلِها القار. ينظر: لسان 
العرب 9/ 291ء (قلف). 

(6) الصّارِي: خشبة طويلة تشد في وسط السفينة يمد عليها الشراع. ينظر: لسان العرب 
4ء (صري). 
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أحذّه» فللغاصب آخذه» وإِن کان بموضع لا غنی به عنه إذ لا یجد صاریاً ولا 
أرجلاً ولا حبالاً إلا هذهء أو لا يجد ذلك بموضع ينال حمله إليه إلا بالمشقة 
والمؤنة العظيمة» وهو مما لا بد له منه مما يجري به المركب حتى يرده إلى 
موضعه» فربه مخير» بين أن يعطيه قيمة ذلك بموضعه كيف كان» أو يسلّم 
ذلك إليه". وقول محمد هذا أظهرء واه أعلم. 

قوله: < وحيتٌ ألزْم العَاصِبُ العَلَةَء فما أنفُقَ على العَبدِ والدَابَة وسقي 
الأزض وعِلاجا ووه يُقَاصُ بهء فَلَو زَا لَمْ يَرْجغ 4. 

يعنى: وإذا فرّعنا على أن الغاصب يرد الغلةء فإن له المطالبة بما 
أنفق علا المغصوب» فيرجع بالأقل من قيمة نفقته أو الغلةء وهذا هو 
معنی قوله: (فلو زاد لم يرجع). والذي حكاه المؤلف كه هو مذهب 
«المدونة»» وهو قول أشهب”. وقال ابن القاسم في «المجموعة» ورواه 
عن مالك: إنه لا يرجع بشيء من ذلك. وهو اختيار ابن المواز» والقول 
الأول أظهر؛ لأن الغاصب وإن ظلم فلا يظلم . 

فإن قلت: فطرد هذا لا يوجب له الرجوع بما أنفقه» ولو كان أكثر من 
الغلةء وذلك خلاف ما قاله مالك كاة. 

قلت: إنما أوجبنا له الرجوع في الغلة لا في ذمة المالك؛ لأن الغلة 
نشأت عن خدمته» ولو قيل : لا يرجع في مجموع الخلةء وإنما يرجع فيما زاد 
عمله في الخلة» كما لو كان الحائط لو ترك من غير سقي ولا علاج أخذ في 
غلته خمسة أوسق - مثلاً - فإذا قي وعولج أخذ في غلته عشرة أوسق» فلو 
قل بهذا لکان له وجه»ء وال آأعلم . 
قوله: < فَلَؤْ بيع المَعْصُوبُ اؤ ورت قَإِن عَلِمَ المُشْدَرِي فَكَالعًاصب 4. 
يعني : فلو باع الغاصب ما غصبه» أو مات فورثه عنه RT‏ وعلم 


M8l 


(1) النوادر والزيادات 10/ 346 347 والذخيرة 8/ 316. 

)2( في «ج» : (يؤدي). 

(3) ينظر: المدونة 14/ 355. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 244 وبداية المجتهد 2/ 274 والجواهر الثمينة 
2 46 والتاج والإکلیل 5/ 282. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 345 والتاج والإكليل 5/ 282. 
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المشتري أو الوارث بأن ذلك المبيع أو الموروث مغخصوب» فإنه يكون 
المشتري والوارث حينئذ كالغاصب في لزوم رد الغلات» في الضمان وغير 
ذلك؛ لن من بيده ذلك يجب عليه رده إلى ربه» کما يجب على الغاصب»› 
ولا عذر له» كما يُعذر غير العالم بالغصب'. 


قوله: ۾ وٳِن نَم يَتَمْ ف شُيَءَ عَلَهِ في السُمَاويّ ولا قي العَلَةِء سكن ا 
رَرَعَ اؤ أَخُرَّی» ولا عَلَى العَاصِب مِنْ حِينَ باع على المَشهُورِ 4. 

يعني: وإن لم يعلم المشتري أو الوارث بالخصب» فلا شيء عليه فيما 
هلك أو نقص مما صنع له فيه » وهو مراد المؤلف كَل هنا بالسماوي» 
وكذلك تكون له الغلات إن كان مشتريا من الغاصب» بخلاف وارث 
الغاصب» فإنه لا غلة له على المذهب”» خلاف ما يقتضيه ظاهر كلام 
المؤلف كث4 سواء انتفع بنفسه أو اكترى من غيره. 

فإن قلت: هذا متناقض؛ لأن قولكم: أنه لا يضمن ما هلك بسماوي» 
يدل على أنه لا ضمان عليه» وقولكم: الغلة له» يدل على وجوب الضمان»› 
فيلزم اجتماع ثبوت الضمان ونفيه. 

قلت: نحن إنما نفينا سبباً واحداً من أسباب الضمان» ولا يلزم من نفي 
الأخص نفي الأعمء فلا يلزم نفي أسباب الضمان كلهاء وعلى هذا التقدير 
فالضمان موجود. والغلة للمسستَحق من يده لأجل ضمانه» فلا تناقض ٠»‏ وأيضا 
فإن قول أهل المذهب هنا: أنه لا يضمن ما هلك بسماوي“؛ أي: لا تلزمه 
غرامة؛ وإلا فحكمه حكم المالك حقيقة» ألا ترى أنه لا يرجع إن كان مشترياً 
بثمن المستحق على من باع منه» وذلك يدل على صحة ملكه» وهذا إنما يتم في 
التشفري خن العاصي لا من الوارك هله حا كا امقول 
المولف ك: (ولا على الغاصب إلى آخره)» فمعناه: أن الغاصب إذا باع 


(1) ينظر: المدونة 14/ 379 والنوادر والزيادات 10/ 401ء والذخيرة 9/ 47. 
(2) ينظر: المدونة 14/ 344. 

(3) ينظر: الجواهر الثمينة 5/ 299. 

(4) ينظر: المدونة 14/ 344 وبداية المجتهد 2/ 267. 
(5) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 744. 
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المغصوب» فلا يضمن من غلته إلا ما استغل من يوم غصب إلى يوم باع خاصة» 
وأما ما كان من الغلة من يوم باع إلى يوم الاستحقاق» فلا يرجع به المستحق 
على المشتري ولا على الوارث ولا على الغاصب» على المشهورء وقيل: يرجع 
بذلك على الغاصب» وهذان القولان مبتيان على القولين فيما عله الغاصب من 
منافع المغصوب ولم ينتفع به» وذلك أن الغاصب قد عل المغخصوب في 
المعنى؛ لأنه لا فرق بين أن يغلق الدار - مثلاً - ولا بين أن يخرجها من يده إلا 
من يستعملها؛ ولكن لا يكون لربها من تلك الغلة شيءء والله أعلم. 

قوله: < وقي الرْجُوع على العَاصِب الواهب» قَؤلان 4. 

يريد - والله أعلم - أن في الرجوع على الخاصب بغلة ما وهبه قولين 
فإن كان هذا مراده» فهما يشبهان القولين السابقين في الرجوع على الغاصب 
في غلة ما باع من حين باع . 

قوله: < وعلّى الرْجُوع إِذّا غرم فَفِي الرْجُوع على الموهوب لَهء ولان 4. 

هذان القولان مشهوران فى المذهب» وذلك أن الغاصب إذا وهب 
بعض الذوات فاغتلها الموهوب له» فقال ابن القاسم في «المدونة»: إن 
المالك يرجع على الموهوب له بالغلة كما يرجع على وارث الغاصب بجامع 
أن كل واحد منهما أخذ بغير عوضر( 
وغيرها. وقال أشهب في كتاب «محمدا: إن لمن وهب له الغاصبُ الغلَةً إذا 
لم يعْلَّم بالخصب كالمشتري». والذي وافقه عليه ابن القاسم» أن الغلة له 
إذا لم يعلّم بالغصب. وقد أطال ابن القاسم في «المدونة» الاحتجاج على 
صحة قوله» والمحصول منه هو ما أشرنا إليه أول هذا الكلام» والزيادة على 
ذلك لا يظهر لها كبير أثر في الحجةء والله أعلم. 


. وهذا قول ابن القاسم في «المدونة») 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 744. 

(2) ينظر: المدونة 14/ 379 والمقدمات 2/ 508 والجواهر الثمينة 2/ 744 والذخيرة 
9/ 31. 

(3) ينظر: المدونة 14/ 379. 

(4) النوادر والزيادات 10/ 401 والذخيرة 9/ 48. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 401. 
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چ 7 


قوله: $ ولَؤ أَكَلوهُ أو لَٻسُوهُ فاَبَْؤْة فَلِلْمَالِك تَغْرِيمُهمْ قِيمََهء أو مِثْلَهُ 
َم لشو أَؤ َعْرِيمْ الكَاصب, أَؤ إَمْضَاء بيع الخُاصِب 4. 

فاعل (أكلوه) وما عُيلف عليه» يعود على من حصل له المغصوب من 
جهة غاصبه» وهو وارث الغاصب أو الموهوب له أو المشتري من الغاصب»› 
معناه: فإن أكل مّن ذكرنا الطعام المغخصوب. أو لبسوا الثوب حتى أبلوه» 
فللمالك تغريمهم قيمة المقوّم ومثل المثلي"ء والقيمة في ذلك يوم الإتلاف 
لا يوم وضع اليد» بخلاف الغاصب؛ لأن مَنْ ذكرنا لم يكن عندهم علم 
بالغصب» فلولا الإتلاف لما ضمنواء وللمالك أيضاً أن يدع تضمينهم» 
ويضمَّن الغاصب قيمة المغخصوب يوم الغصب أو مثله» وله أيضا إمضاء بيع 
الغاصب» على ما تقدم في بيع الفضولي» ولا يتعقب على المؤلف كلثم 
بإطلاقه الكلام هنا في حق موهوب الغاصب» فإن ظاهر کلام المؤّلف که 
يقتضي تخيير المالك في تضمين الخاصب أولاًء أو في تضمين الموهوب له 
أولأًء فإنه يقَيّد كلامه بعد هذا بقوله: والمشهور بيد الخاصب على الموهوب 
له إذا أكله أو أبلاه. وانظر إذا اختار المالك تغريم الموهوب له ومَنْ ذَكَرَّ 
المؤلف يده معه قيمة المغصوب». وكانت القيمة التي غرم أقل من القيمة 
اللازمة للغاصب» فهل للمالك الرجوع بتمام القيمة» اَم لاء على ما تقدم في 
الأجنبي يقتل الأمة المغصوبة بيد غاصبها؟ 

قوله: ج وكَذيك لؤ قل العَبْد فن اخْتار تَغْرِيمَةء فكَانَ اَهَل مِنَ التمَنِء › قفي 
كَغْيِينِ مُستَحقه مِنَ المُشْدَرِي أو رَبّه: قولاَنِء لابن القاسم وأشْهَبَ 4. 

يعني : أن المشتري من الغاصب إذا قَتّل العبد المغصوب لزمه قيمته يوم 
ا فان أخذ ربه القيمة منه» وكانت أقل من الثمن» فاتفق ابن القاسم 
وأشهب على أن الغاصب لا يستحق زيادة الثمن على القيمة» واختلفا فيمن 
يستحتق تلك الزيادةء هل المشتري أو المالك؟ فقال ابن القاسم كه: 


(1) لقوله تعالى : اون عامَنر فعاقوا يمل ما عوفَّم بي [النحل: 126]. 
(2) ينظر: التفريع 2/ 275. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 328. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 378. والتفريع 2/ 380 والكافي 1/ 433. 
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يستحقها المشتري؛ لأن البيع قد انفسخ بغرم المشتري قيمة ما اشتراه. وقال 
أشهب: بل يرجع المالك بتلك الزيادة على الغاصب» ويرجع المشتري 
بمقدار ما ادى . هذا ما ذكره المؤلف ك وهو خارج عمّا نقله من يُعتد 
بنقله. قال في «المدونة»: «ولو كان المبتاع هو الذي قتلها - يعني الامَةَ - 
فلربها أخذه بقيمتها يوم القتل”» ثم يرجع هو بالثمن على الغاصب». 
وحكي عن أشهب ك: «أن المشتري إذا اشتراها بمائة» ثم قتلها وقيمتها 
خمسون» فأغرمه المالك الخمسين القيمة» فإن المبتاع يرجع على الغاصب 
و ی ی یا کی این ونی هدا 
وظاهره أنه يبقى بيد الغاصب مقدار ما غرمه المشتري للمالك» وهو قول 
مُشكل؛ لأنه يلزم عليه أن يبقى للغاصب بقية من الثمن يملكها بغير سبب» 
والله سبحانه أعلم. 

قال ابن يونس: «ولو كانت قيمة الأمة يوم الغصب مائة وعشرين› 
فباعها الغاصب بمائة» فقتلها المبتاع وقيمتها حينئذ خحمسون» فأخذ المستحق 
قيمتها من المشتري خمسين» فليرجع المشتري على قول أشهب على الغاصب 
بما غرم» وذلك خمسون» ويرجع عليه المستحق بتمام القيمة يوم الخصب»› 


وذلك سبعون). 


قلت: تأمل كلامه» فقد ذكر هنا على قول أشهب أنه يرجع المشتري 
على الغاصب بما غرم» وذكر في الصورة التي فوق هذه أنه يرجع بما بين 
القيمة وتمام الثمن» وهو كالمتناقض. قال ابن يونس: «وعلى قول ابن 
القاسم» يرجح المشتري بتٿمنه »› وذلك مائة» ويرجع عليه المستحق بتمام القيمة 


(1) في «ج»: (بتمام). 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 379. 
(3) (القتل): سقطت من «ج». 

(4) المدونة 14/ 343. 

(5) الذخيرة 9/ 26. 

(6) في «ق»: (لا يلزم عليه). 

(7) في «ج»: (قال ابن القاسم). 

(8) الذخيرة 9/ 26. 
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يوم الغاصب» وذلك عشرون'. قال في «المدونة» عن ابن القاسم: وكذلك 
إن قطع المبتاع يدهاء أو فقا عينهاء فلربما أخذهاء ويضمن المبتاع ما 
نقصهاء ويرجع المبتاع بالثمن على الخاصب» وإن شاء ربها أجاز البيع وأخذ 
الثمن من الغاصب» أو إغرامه القيمة يوم الغصب ويتم البيع”. 

قوله: ‏ وقي َون الخُطا مِنهُ كَالعَمِْ اؤ َالسَمَاويٌ» قَؤلاَنِ 4. 

القول بأن إتلاف المشتري لما استحق من يده خطاً يتنزل منزلة العمد هو 
مذهب أشهب فى «المجموعةا» وريما تؤول على «المدونة». والقول بأنه 
اوی ر ات و رھ و ا 
والله أعلم . 

قوله: < ولا يُصَدَقٌُ المُشتَرِي فِي َف مَا يُعَابُ عليه ويَخلِف ثُمُ 
يَغْرِمة إِنْ شَاءَ 4. 

هذا قوله في «العتبية» قال: «ولو ادعى المبتاع أنها هلكت» صَدّق فيما 
لا يغاب عليه من رقيق أو حيوان» ولا يُصدّق فيما يُغاب عليه» ویحلف بالل 
الذي لا إله إلا هوء لقد هلك ويغرم قيمته؛ إلا أن يأتي ببينة على هلاكه من 
غير سببه. قال بعضهم: إذا صدقناه فيما لا يُغاب عليه» إنما هو ما لم 
يظهر كذبه مثل الرهان والعواري في ذلك . وذهب أصبغ إلى أنه يُصدّق في 
الضيَاع فيما يغاب عليه مع يمينه. وحيث ضمّناه في المشهور فيما يُغاب 
عليه فخرّج بعض الشيوخ في ذلك قولاً بعدم تحليفه. وقال مالك 4 في 
مثل هذا: لو حلفته على الضيّاع ما ضمّنته. وهذا هو الأصل؛ لأن فائدة 
اليمين إنما هي إثبات صدقه فيما حلف عليه» فإذا ثبت صدقه» وجب إسقاط 


(1) الذخيرة 9/ 26. 

(2) ينظر: المدونة 14/ 344. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 378 والبيان والتحصيل 11/ 246. 
(4) ينظر: البيان والتحصيل 11/ 248. 

(5) (في تلف): سقطت من «ق»» «خ». 

(6) البيان والتحصيل 11/ 239. 

(7) ينظر: البيان والتحصيل 11/ 239. 

(8) ينظر نفس المصدر والصفحة. 
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الضمان عنه» وإذا صدقنا المشتري في الضيّاع» فإنه لا يرجع بالثمن على 
البائع منه؛ لأن الضيّاع هاهنا كالهلاك. ولا شك أن فاعل (حلف) من كلام 
المؤلف 4 ضمير يعود على المشتري» وفاعل (يَعْرمُه) ضمير يعود على 
المالاكة عله خرو فاع (ا: 1 

قوله: <$ والمَشهُوز: نیدی العَاصِبٌ عَلَى المَوهُوب إِذَا اَكَلَهُ او ايلاد &. 

NS as ERA E SEGA 
ذلك الموهوب» أن المغخصوب منه مُخير في الرجوع على أيهما شاء» وأمًا إذا‎ 
لم يعلَّم بذلك الموهوب له حتى أتلفه» وهذا هو الذي أراد المؤلف كه هناء‎ 
ففي ذلك ثلاثة أقوال:‎ 

مذهب «المدونة» - وهو المشهور -: أن المالك يتبع الخاصب أولاً؛ لأن 
الغاصب سلط الموهوب له على الإتلاف»ء على أن لا عرض عليهء فكأنه 
التزم له أن لا رجوع عليه» وأنه يؤدي عنه» فإن كان فقيراًء اثبع المالك 
الموهوب ل . 

والقول الثاني لغير ابن القاسم في كتاب الاستحقاق: أنه يتبع الموهوب 
له ابتداء؛ لأنه المباشر. وقد تقدم أن تضمين المباشر أولى من تضمين 
الشمت: 

وذهب أشهب إلى أن المالك بالخيار في اتباع أيهما شاء» وهو اختيار 
ابن المواز وسحنون . وإذا فرّعنا على مذهب أشهب فقال: يطلب الغاصب 
بالقيمة يوم الخصب» أو يطلب الموهوب له بالقيمة يوم إتلافه ما أتلف» فإن 
كانت قيمته يوم الغصب عشرين» وقيمته يوم الإتلاف ثلاثين» واختار اتباع 
الغاصب» فأخذ منه عشرين» لم يرجع على الموهوب له بالعشرة الباقية. 
واحتج أشهب على ابن القاسم؛ لموافقته إياه على أن المشتري من الغاصب 


(1) ينظر: المدونة 14/ 360. 

(2) ينظر: المدونة 14/ 360 _ 370. 

(3) ینظر ص287. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 413 والذخيرة 8/ 272. 
(5) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 414. 
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إذا لم يعلم بالخصب فهو كغريم ثانٍء يتبع المالك إن شاء الغاصب» وإِن شاء 
الي إا أن والفرق شغد اين العام أت امالك إا انعا تفن 
المشتري» كان للمشتري الرجوع على البائع - وهو الخاصب - وكذلك 
الموهوب له» فإنه إذا غرم قيمة المغخصوب لم يكن له رجوع البتة على 
أ 

فإن قلت: أي القولين الباقيين من الأقوال الثلاثة هو القول الشاذ الذي 
قابل به المؤلف يه القول المشهور؟ 

قلت: الأقرب أنه قول غير ابن القاسم في كتاب الاستحقاق» إذ لا 
اار فى كدت ا 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 413. 
(2) ينظر: البيان والتحصيل 11/ 242 والنوادر والزيادات 10/ 412. 
(3) (بالتخيير): سقطت من «ج». 
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E | 


[كتاب الاستحقاق]"' 


٤ ِء‎ 


قوله: < الاشْتَخقاق» قإن استُحقت الأزْض مَر 
شيءَ لِلْمَالِكِ عَليهء رَرَعَها أؤ أكراها 4. 

يعني: أن من بيده أرض بوجه شبهة يظنها ملكاً له» إمّا لأنه اشتراها من 
غاصب لم يعلم بغضبه» أو اعتقد أنها موات فأحياهاء ثم ثبت أنها ملك لغيره 
بعد أن زرعها وفات إبّان الزراعةء فمنفعتها لهذا الرّارع من غير عِوَّض يلزمه 
في ذلك» وسواء تولّی زرعها بنفسه آو إكراها ممن زرعها» وآما إن کان 
زارعها غاصباًء فهذا الوجه لم يتعرض المؤلف يث لبيانه هناء والكلام فيه 
يطول» وتقريبه أن رب الأرض إن قام على الغاصب بعد الحرث وقبل الزراعةء 
كان له أخذ الأرض بمنفعتها من غير عوض» على أظهر القولين في تزويق“ 
الجدار وشبهه» وإن كان قيامه بعد الزراعة وقبل ظهور الزرع» أو بعد ظهوره 
وقبل أن ينتفع به فله أن يأمر الزارع بقلعهء أو يأخذه بغير عوض؟» ولو اتفقا 


3 
Cox 
C+ 
5 
E: 
3 
2 


(1) الاستحقاق فى اللغة: من استحق الشىء؛ أي: استوجبه. ينظر: لسان العرب 
0 ا 
أما في الشرع: فهو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله» أو حرية كذلك بغير عوض . 
شرح حدود ابن عرفة 2/ 470. 
قال تعالى: ين عر ع مُا أَسََحَقَاً نّا [المائدة: 109] أي: فإن اشتهر وظهر 
وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئاً من المال الموصى به إليهما. 
تفسیر ابن کثیر 2/ 113. 

(2) إبان كل شيء وقته وحينه الذي يكون فيه. لسان العرب 4/ 13» (أبن). 

(3) ينظر: المدونة 14/ 374 والكافي 1/ 455 والبيان والتحصيل 11/ 212. 

(4) تزويق الجدار؛ أي: تزيينه وطلائه. ينظر: لسان العرب 10/ 150» (زوق). 

(5) ينظر: التفريع 2/ 277 والمعونة ص 1225ء والكافي 1/ 432» والذخيرة 9/ 16. 

(6) ينظر: المدونة 14/ 374 والمعونة ص1219ء والكافي 1/ 455 والذخيرة 9/ 16. 
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على إبقائه في الأرض بكراء» فمنع منه ابن المواز؛ لأنه يؤدي إلى بيع الزرع 
قبل بدو صلاحه.ء ورأى أن المالك لما كان قادرا على أخذه بغير عوض فابقاه 
لزارعه بكراء» كان ذلك الكراء عوضاً عنه في المعنى» فهو بيع له على 
التبقية"“. وخرّج بعض الشيوخ في ذلك خلافاً من الخلاف فيمن مَك أن 
يملك. وإن كان قيامه بعد أن بلغ الزرع مبلغاً ينتفع به ولم يحرج إبّان الحراثةء 
كان للمالك أن يأمر الخاصب بقلعه» وهل له أن يُعطي الخاصب قيمته مقلوعا 
ويبقيه لنفسه؟ قولان. والأظهر الجواز 7 وإن كان قيامه بعد ذهاب زمان 
الزراعة» فعن مالك روايتان مشهورتان(: 

إحداهما: - وهى الأشهر - أنه ليس له قلعة» ولا يجب له إلا كراء 
الأرض إذ لا ب الأرض بقلع الزرع حينئذ منفعة. 

والرواية الأخرى: أنه مُخير في تبقيته على أخذ الكراءء أو يأمره بالقلع؛ 
لقوله ية : «ليس لعرق ظالم حى . فاتفقت الروايتان هناء أنه ليس للمالك 
إلا الكراء. وعن مالك رواية شاذةء أن الزرع لصاحب الأرض» وعليه 
للغاصب ما أنفق في ذلك. واختارها غير واحد» واحتج بما رواه الترمذي» 
قال النبي ية : «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم» فالزرع لرب الأرض»› 
وعليه ما أنفق. 

قوله: ج فإِنْ كَانَ في إِبَانِها أو كَاَثْ ثَُرْرَعُ يُطُوناً فلِلمَالِكِ الخَيَارُ في أَخْرَة 
المِْلِ مِنْ حِينَ وجُوبيء اؤ يِسْبَة ما بَقِي 4. 

يعني : فان قام المستحق من يد غير الغاصب - وهو الذي حرث أو زرع 


(1) ينظر: البيان والتحصيل 11/ 213» والذخيرة 9/ 38. 

(2) ينظر: الرسالة للقيروانى 1/ 135 والذخيرة 9/ 41. 

)3( ينظر : النوادر والزیادات 10 339 والتفريع 2/ 279« والمعونة ص ۰1220 والذحيرة 
9/ 41. 

(4) أخرجه مالك في الموطاً 2/ 743 باب عمارة الموات. 

(5) في «خ»: (للمالك). 1 

(6) ونص الحديث في سنن الترمذي : عن رافع بن خديح آن النبي َي قال: من زر في 
أرض قرم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيءٌ وله نمقنه». سنن الترمذي 3/ 648« باب 
ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم» وقال ابو عیسى : حدیث حسن غریب . 
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بشبهة شراء - وكان قيامه في إِبّان الزراعة»ء وهي مما تزرع في العام مرة 

واحدة» أو كانت مما يزرع بطوناً فلم يستوف تلك البطونء فإن المالك يُخْيّر 

بين شيئين : 
أحدهما: 


ا 


جرة المثل فيما زرعه المستَحق من يده» من الوقت الذي 
وجبت له الأرض وقضي له بها . 

والثاني: أن يكون له نسبة ما بقي من مدة الكراء» على حسب الكراء 
الذي أكراها المستحق من يده» إن كان اكتراها لهذا الزرع» وهذا الكلام وإن 
كان ظاهرا فى الفقه» فهو خلاف ظاهر «المدونة»» وموافق لقول عبد الملك. 
قال ابن اقام ادر وإن كانت أرضاً تزرع في السنة مرة» فاستحقها 
وهي مزروعة قبل فوات إِبّان الزرع» فكراء تلك السنة للمستحق» وليس له قلع 
الزرع؛ لأن المكتري زرع بوجه شبهة. وقال عبد الملك: إن قَذر ما 
مضى من الكراء يكون للمستحق من يده . يعني في العام الذي قام فيه 
المستحق» وعلى مثل هذا المعنى يكون الحكم إذا كانت تزرع بطوناء هذا مما 
يتعلق بكلام المؤلف يّنم ولهذه المسآلة وجوه تحتمل أكثر من هذا الكلام. 

قوله: $ فإِنْ غُرَس» أَؤ بَنّى» قِيلَ لِلمَالك: دغ قيمََةُ قائِماًء فإِنْ أَبَى قِيلّ 
وقَذرٍ ما یُبْنّی به مِثلَهُ على الأشهَرٍ لا با راد 4. 

يعني: أن المشتري الذي لم يعلم بالخصب أو المكتري كذلك إذا 
قام عليهما المستحق» وأثبت ملكه بعد أن بنيا أو غرساء ولم يرض 
بإمضاء الكراءء فإنه يقال لهذا المالك: إن شئت أن تعطي الباني أو الغارس 
قيمة البناء أو الغرس قائماًء فإن أبى من ذلك قيل للبانى أو الغارس: أعطه 
قيمة أرضه بَراحا“» لا بناء ولا غرس فيهاء فإن امتنع من ذلك كانا 


)1( في «(قی٤»‏ «خ»: (المشتري) . 

(2) ينظر: المدونة 14/ 372 وبداية المجتهد 2/ 273. 

(3) ينظر: الذخيرة 9/ 39. 

(4) الأرض البراح: هي الأرض الواسعة التي لا نبات فيها ولا عمران. لسان العرب 
2 ۰409 (برح). 
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شريكين"» فالمالك بقيمة أرضه براحاًء واختلف في الباني والغارس على 
قوڵين : 

أحدهما: أنه يكون شريكاً بقدر ما يُبنى به مثل ذلك البناء» وهو أشهر 
ال 

والقول الثانى: وهو مشهور أيضاً: أن يكون شريكاً بما زادت قيمة البناء 
والغرس في تھ ارش را 

وقد أكثر الشيوخ من الاعتراض على هذه المسألةء وزاد المؤلف كله 
ریاد توج :عاضا اجر غیر ما کرو و ول بأن يبدا به؛ لأنه أخص 
بكلام المؤلف ك وذلك أنه خيّر المالك أولاًء بين أن يدفع قيمة البناء 
قائماًء وهذا يعطى أنه لا يجب للبانى غير ذلك لا أقل منه ولا أكثر. وقال: 
إذا أبى المالك والباتی ن دقع ما غر غل کل واد منهماء کانا شریکین 
بقدر ما یبن به مثل الأرض. وقد عَلِمت آنه لا یکون شریکا إلا بما وجب 
له» كما أن رب الأرض لا يكون شريكاً إلا بما وجب له» وهو قيمة الأرض 
الذي ی ي ای م د والذي تبنى به الأرض مخالف لقيمة 
البناء قائماًء وإنما ت تبع المؤلف ر یا في ذلك بعض الشيوخ» ممن استشكل 
قول ابن القاسم واه ا جعل للباني أن يطلب قيمة البناء قائماء وجعله 
یکون به شریکا» فقیل: مراد ابن القاسم بقيمة البناء قائما في الوجهين» هو 
قدر ما ہنی به مثلها؛ لأَنّا إن أبقينا ا ی أدی ق إلى أن 
یکون للباني جزء من الأرض› وهو موضع أسس البناء؛ لأن البناء فوم قائماً» 
ولا يتأتى قيامه إلا في مكانه» فيعطى الباني أزيد من الواجب له» فأجاب ذلك 
الشيخ بما قلناه» فذكر المؤلف كه هذا الكلام حيث يكونان شر يکين» ولم 
يذكره في أول المسألة؛ بل جعل للمالك طلب قيمة البناء قا قائماًء وحقه أن 


(1) ينظر: المدونة 14/ 372 والنوادر والزيادات 10/ 78ء والتفريع 2/ 282ء والمعونة 
ص1224 والبيان والتحصيل 11/ 190» والرسالة للقيرواني 1/ 134. 

(2) ينظر: الرسالة للقيرواني 1/ 134 والتفريع 2/ 282» والمعونة ص1224 والبيان 
والتحصيل 11/ 190. 


(3) ينظر: المدونة 14/ 370 والكافى 1/ 455 والذخيرة 9/ 38. 
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يسوي بين أول الكلام وآخره» فإما أن تبقي الرواية على ظاهرها في الوجهين› 
أو يتأولها فيهما» وليس لقائل أن يقول: إنه أبقى الرواية في أول الكلام على 
ظاهرهاء وغيّرها فى آخره؛ لينبه بذلك على أنه أراد تأويلهاء فإن ذلك لا يدل 
کا ا و اا : 

قد جمع المؤلف #5" المكتري في هذه المسألة مع المشتري في 
الحكم» وإنما يجتمعان إذا لم يرض المالك بتمام عقد الكراء» ولم يمضه 
للمكتري» وهكذا قال في «المدونة: إذا فسخ مستحق الأرض بقية مدة 
الكراء» فإنه يعطى للمكتري الذي بى وغرّس قيمة بنائه وغرسه قائماء قال: 
ويرجع المكتري بالذي بی وغرس ۳ على من اكترى منه بما ينوب المدة التي 
فسخ كراءها مستحق الأرض» كما يرجع من اشترى سلعة فاستحقت من يده 
بشمنها على من باعها منهء فأسقط المؤلف كله هذه الزيادة؛ لأنها مُعتّرضة 
عند الشيوخ بن المكتري إذا أخذ قيمة الكراء قائماً بعد فسخ الكراءء فقد أخذ 
جميع حقه بكل وجه؛ لأن معنى كونه قائماً؛ أي: باقياً في الأرض» فكيف 
يرجع على المكتري بالكراء» فيكون قد أخذ حقه مرتين» وقد أراد بعض 
المحققين من الشيوخ» أن يجيب على الإشكال الذي أورده على ابن القاسم 
ف صدر هذا الكلام» وهو لزوم إدخال شيء من الأرض في قيمة البناء قائماء 
فأجاب عن ذلك: بأن مستحق الأرض لما كان قادراً على أن يُلزم الباني 
والغارس قيمة الأرض براحاًء فعَدّل عن ذلك» كان رٍضاً منه بأن يُعطى الباني 
أو الخغارس قيمة عملهما قائماً؛ لأن فعلهما وقع بوجه شبهة» فلا سبيل إلى 
إعطائهما قيمة ذلك مقلوعاًء وهذا حسّن لو كان رب الأرض مُخير في أن يلزم 
الباني قيمة الأرض براحاًء ولم يُخيروه في ذلك وإنما خيّروه في شيء آخر. 
وأيضاً فقد يقال: إن الباني لما حير في دفع قيمة الأرض براحاً فلم يفعل» 
وكان رب الأرض أقوى عذراً من الباني؛ لأن الباني تصرف في ملك رب 
الأرض بغير إذنه» وجب - على هذا ادير 2ال رة للباني إلا قيمة بناة 
منقوضاً؛ لكنهم أرادوا أن يفرقوا في الحكم بین من بنى متعدياً أو بنی بوجه 


(1) (المؤلف 5ف4): سقطت من اج». 
(2) (قيمة بنائه. . . بنى وغرس): سقطت من «ق». 
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شبهة» ولهذا يقوى قول من جعله شريكاً بما زادت قيمة البناء في قيمة الأرض 
براحاً؛ إلا أن هذا القول يضعف من وجه آخر»ء وذلك أن كثيراً من الأراضى 
لا يزيد البناء في قيمتهاء إذا لم تكن مقصودة عند الناس غاا ای کن 
البناء الذي حصل فيها لا يليق بها لدناءته» فمثل هذه الأرض لا يزيد البناء في 
قيمتها» وعلى هذا يكون الغاصب فيها أحسّن حالاً ممن يبني بوجه شبهة؛ لأن 
الخاصب ياخذ قيمة ياف متقوضا ولا بك له من قيمة؟ وإن فلكة وهن بى 
بوجه شبهة قذ لا تزيد قيمة الأرض لأجل بنائهء كما قلناه» والله أعلم. 


o 


قوله: < وقي الرّذع سِِينَ يَفْسَحٌ أو يُْضي فإِنْ مضا فلَهُ نِسْبَةُ ما 

يعني : أن المستحق للأرض إذا قام بعد أن أكراها المستحق من يده 
للحرث سنين»ء وقد رُرعت سنة - مثلاً - أو أكثر من ذلك» وانقضى إِبّان 
الزراعة» فكراء ما زرع للمستحق من يده» وما بقي من مدة الكراء» يكون 
المال مُخيراً فيه» بين فسخه وإمضائه)ء وهذا ظاهر مما تقدم» فإذا أمضى 
الكراء فى باقى المدة» فلا يكون له ذلك على عدد الستين؛ بل على حسب ما 
يراه أل الكر فة وذلك مجهول القدر للمالك حين الإمضاءء فاستشكل هذا 
المعنى غير واحد» فأجاب بعض الشيوخ عن ذلك» وهو الذي أشار 
المؤلف َة إلى معناه بقوله: (كجمع سلعتين لرجلين) . يعني: أن المستحق 
من يده له ما مضى من مدة الكراء» والمالك له ما بقى» فما يؤّخذ من 
المكترى ركان هة ول رقو انالك الها هد جا كا ر 
ذلك في جمع السلعتين لرجلين في البيع - على أحد القولين - وهذا كله الترام 
للإشكال» أجيب عنه بأن الخلاف في جمع السلعتين في ابتداء العقدة» وهو 
غرر في أصلهاء ومسألة الاستحقاق هذه الغرر لا حق لهاء ولواحق البيع لا 
يطلب رفع الغرر عنهاء وقد يقال على هذا: إن مثل هذا الغرر غير مغتفر» 
كما إذا استحق أكثر الصفقة في الثياب» فقد منع ابن القاسم كله من تمسك 
المشتري بالأقل وإن كان غررا لاحقا بالعقدة» ولم يعتبره ابن حبيب» فانظر 
ذلك . 


(1) ينظر: المدونة 14/ 372 والنوادر والزيادات 10/ 405. 
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قولە: $ ويُحَدٌ الواطِىٌ العَايمء والولدُ رقيق ولا تَسَبَ لَه 4. 

إذا كان الواطئ E‏ وعدم لحاق التّسب» وأنه رقيق 
و کو وات ووا ی ا 
المزهرت له 0 وذلك هو مراد المؤلف كل هنا؛ إلا أن أهل 
المذهب قَيّدوا هذه المسألة بأن ت تقوم البينة قبل الوطء على أن الواطئ 2 
بعلمه بان الاأَمَةَ مغصوبة› أو تشهد الآن بينة أنه أقر عندهم قبل الوطء بعلمه 
أمّا إن لم يكن إلا مجرد إقراره الآن بأنه وطئ عالماًء فقالوا: يُحدٌ لاج 
إقراره على نفسه بالزناء ويلحق به الولدء ولا يقبل نفيه له؛ لتعلق حق الله 
تعالى وحق الولد في ثبوت السب وهذه إحدى المسائل التي يجتمع فيها 
الخد ووت الست ر نال كا قل هذا جا مها عدوا وآ 
أنّا قد قدمنا شيئاً من الكلام عليها في هذا الكتابء ولعل أن يأتي للكلام 
عليها موضع هو أليق بها من هذا الموضع . 

قوله: < ويَضَمَنُ غَيرُ الكالم قِيمَة قيمة الوَلدِ يَؤْمَ الخكم إِنْ كانَ بَاقياًء إا اَن 
يأخُدّ فيه دة فيكُونَ عليه لاقل مِنْهَا او مِنْ قيمَة الوَلَدِ حا 4. 

يعني : ان من وطئ أ غيره بالملك» ولم يَعْلم أنها ملك لغيره» 
فلا خلاف فى المذهب أن ولده منها حر لاحق النسب» ولا يكون لمستحق 
ا اعد اتر راف رل لك هل ت اة ا على ما رن 
المؤلف ينه الآن؟ وما الواجب في الولد لمستحق الأم؟ فقال مالك به 
مرة: له أخذ القيمةء وقال مرة أخرى: لا شيء له فيه . وقال أبو 


(1) ينظر: المدونة 14/ 351 والرسالة للقيروانى 1/ 134 والنوادر والزيادات 10/ 398 
9 والمعونة ص1220» والمنتقى 5/ 271. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 398 والجواهر الثمينة 2/ 755. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 398. 

(4) في «ج»: (لحوق). 

(5) ینظر: فتاوی ابن رشد 1/ 472» 473. 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 399 والتفريع 2/ 284 والمعونة ص1222» 
والجواهر الثمينة 2/ 755. 

(7) ينظر: التفريع 2/ 283 والمعونة ص1222» والاستذكار 21/ 191 والكافي 1/ 456» 
وبداية المجتهد 2/ 273. 
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ثور وداود: له أخذ ولد العّار. وروي عن عمرا وع ن 


يقضى له بأمثال الولد» وروي عن عُمر طل أيضاً أنه قال: في ولد الغارة 
عيدان. وروي عنه انه قضی فيها في مکان کل عبد عبدان» وفي مکان کل 
جارية جاريتان. وكتب عُمر بن عبد العزيز”؟ في ذلك» «أن يفادى أولاده 
بوصفين أحمرين» كل واحد باثنين» أحبّ آهل الجارية أو كرهوا. 
ومذهب الشافعي ي4: أن من وطئ أمة بملك اليمين فاستولدهاء ثم أتى 
سيدها فاستحقهاء فإنه يأخذها بعينها وقيمة ولدها يوم ولد أو يأخذ من 
مستولدها مهر البناء وأرش البكارة إن كانت بكراًء أو قيمة ما استخدمهاء أو 
a‏ ا 
فى الاستحقاق من مشتر اغتل بوجه شبهة() > مثخل ما ذهب إليه 


(1) هو أبو عبد الله إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي ولقبه أبو ثور» أحد أصحاب 
الشافعى البغداديين. وله مؤلفات عدة منها: كتاب «ذكر فيه خلاف مالك والشافعى 
ومذهبه هو)» توفی - رحمه الله تعالى - سنة (240ه). ينظر: طبقات الشيرازي 
ص112» وسير أعلام النبلاء 12/ 72. 

(2) الاستذکار 21/ 195 والمنتقی 6/ 15. 

(3) هو بو حفص الفاروق عمر بن الخطاب القرشي العدوي› ثاني الخلفاء الراشدين»› 
وأول من لقب بأمير ا أسلم قبل الهجرة بخمس سنین» توفي - رحمه الله 
تعالى - سنة (23ه). ينظر : الطبقات الكبرى 3/ 265 وصفة الصفوة 1/ 268. 

(4) هو أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص أمية بن عبد شمس بن مناف» ثالث 
الخلفاء الراشدين» لقب بذي النورين لتزوجه بنتي الرسول ية رقية وأم كلثوم» وهو 
من السابقين للإسلام» توفي - رضي الله تعالى عنه - سنة (36ه). ينظر: صفة الصفوة 
1 294 والاإصابة 2/ 456. 

(5) ينظر: المعونة ص1223 والاستذكار 21/ 191 والمنتقى 6/ 15 والذخيرة 9/ 57. 

(6) ينظر: الاستذكار 21/ 192» والمحلى 10/ 38. 

(7) هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» روى عن أنس 
وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب وغيرهماء تولى الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك 
بالشام» وكان مضرب المثل في العدل وحسن السياسة» توفي - رحمه الله تعالى - سنة 
(101ه) بالمدينة. ينظر: طبقات ابن سعد 5/ 330» تذكرة الحفاظ 1/ 118» وصفة 
الصفوة 2/ 113. 

(8) الاستذكار 21/ 191 والمحلى 10/ 38. 

(9) ينظر: المجموع 9/ 354 وروضة الطالبين 5/ 64. 
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السيوري'. قال المؤلف: (ويضمن قيمة الولد يوم الحكم) هذا هو 
المشهورء خلاف لما يقوله الآن عن المغيرة: «أن القيم في الولد يوم 
الوضع. كما حكيناه عن الشافعي» والأصل أن لمالك الأم أخذها؛ لأنها 
عَينٌْ شيئه» والأصل كان في الولد ما قاله المغيرة» أن تكون قيمته يوم 
الولادة؛ لتعذر أخذ عينهء على ما اتفق السّلف عليه. وأمّا قول المؤلف كلَله: 
(إلا أن يأخذ فيه دية). فهذا أيضاً هو المشهورء وعن أشهب: إن كان فَْلٌ 
الول طا لم جب للستجى فى دية الولد جي وعلى القرك الأول لو 
قام المستحق قبل أخذ الأب الدية من العاقلة» فإن المستحق يأخذ من العاقلة 
أول نجم في القيمة» فإن تساويا فحسن» وإن كانت القيمة أقل من النجم 
الأول» أخذ الأب باقي النجم وهكذا يأّخذ من النجم الثاني إن كانت القيمة 
أكثر من النجم الأول» فإن كان قيام المستحق بعد أخذ الأب جميع الدية من 
العاقلة» لم يكن للمستحق أن يرجع على العاقلةء وإنما يتبع الأب؛ لأن 
العاقلة دُفعت لمن يستحق بض الدية منهاء وهو الأب . 

قوله: < فإِنْ أَخَدَمَا عَنْ عضو غُرِمَ قِيمََةُ ئَاقصاً مَعَ الأقَلُ ِن النْقّص اؤ 
الدَنَة 4. 

هذا الفرع مركب من الفرعين اللذين تقدما» وذلك أن العضو المقطوع 
من الولد يتنزل منزلة الولد لو قتل» فيكون في ذلك العضو الأقل من ديته أو 
ما نقَصَّه القطع من قيمته صحيحاًء وتكون قيمة الولد مقطوع العضو بمنزلة 
قيمته سالما» ثم يضاف هذا الأقل إلى قيمة الولد ناقصاًء فيكون مجموع 


(1) هو أبو القاسم عبد الوارث المخربي السيوري» شيخ المالكية في القيروان» أحد من 
يضرب بحفظه المثل في الفقه مع الزهد. له: «تعليق على المدونة»» وكان عارفا 
بخلاف العلماء» توفي - رحمه الله تعالى - سنة (460ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 
8 223 والدیباج 1/ 158. 

(2) ينظر: الرسالة للقيروانى 1/ 134ء والمنتقى 6/ 15ء والجواهر الثمينة 2/ 755. 

(3) النوادر والزيادات 3920 والجواهر الثمينة 2/ 755. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 392 والجواهر الثمينة 2/ 755 والذخيرة 9/ 59. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 397 والذخيرة 9/ 56. 

(6) (وتكون قيمة. . . سالماً): سقطت من «ج». 
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ذلك للمستحق» وهذا كله على مذهب ابن القاسم ك فوق هذا وأمًا 
على مذهب أشهب هناك الذي لا يجعل للمستحق شيئًا من دية الولد في 
الخطأء فكذلك لا يكون له هنا شيء من دية اليد . قال ابن القاسم في ۴ 
المسألة وفي التي قبلها: وما قصل من الدية يكون للأب . وتأوّل الشيوخ 
هذا على أن المراد به: أن تلك البقية ينظر فيها الأب لولده الصغير» وهي مع 
ذلك ملك من أملاك الولد“ وعلى ما ذكره المؤلف ك هناء وذكرناه من 
قول أشهب لذ یکون كم الع لو ضرب بطن هذه الأمة فألقت جنيناً 
ميتا» وهاهنا تم القول الأول في اللازم بسبب الولد وما فرّعه المؤلف كث 
عليه . 

فقال: < وقال المُغيرةٌ يوم الوضع 4. 

هذا أيضاً من تفاريع القول الأولء وقد تقدم ما ذكرنا من الخلاف في 
ذلك خارج المذهب. 

قوله: « وکانَ مَاِك يفولٌ: لمُسشدَحقها اَخْذَها إن شَاءَ مع قِيمَة ولَيِهَاء فُمٌ 
2 قيمتها يوم يشتحقهاء ثم رَجَعٌَ فقَالَ: قيمَدَها وَخْدَهَا يَومَ وطئهاء قال 
شْهَبٍّ: ثم رَجَع إلى القولِ الأول 4. 

لما انقضی ا فیما تعلق بالولد من الأحكام أخذ يذكر ما في الا 
e‏ لمالك ك والقول الأول اختيار ابن القاسم ومذهب كثير من 
العلماء”» وروي عن علي ابن أبي طالب وه والقول الثالث هو الذي 


(1) ينظر: الذخيرة 9/ 59. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 392 والذخيرة 9/ 59. 

(3) ينظر: النوادر 10/ 396 والذخيرة 9/ 59. 

(4) ينظر: الذخيرة 9/ 56. 

(5) العْرّة: هي ما يجب على من تسبب بموت جنين في بطن أمه. ينظر: المطلع 
1 وتحرير ألفاظ التنبيه 1/ 305 والنهاية في غريب الحديث 3/ 353. 

(6) ينظر: المدونة 2/ 437 والموطأاً 2/ 855. 

(7) ينظر: المدونة والتفريع 2/ 283 والكافي 1/ 456» والذخيرة 9/ 54. 

(8) هو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» رابع الخلفاء الراشدين» وأحد 
العشرة المبشرين ا i‏ عم رسول الله ية وزوج ابنته فاطمة الزهراءء وأول - 
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أفتى به مالك كه لما أستحقت أ ولده إبراهيم» وتابعه على هذا جماعة من 

كبار أصحابه كابن كنانة وابن ينار" وغيرهماء ثم رجع إلى المذهب 

الأول كما ذكره المؤلف ي قال ابن كنانة: «وعلى هذا المذهب 
مات . وسبب الخلاف تقابل ضررين»ء ولا يخفى عليك تمام الكلام في 
التوجيه» قال ابن القاسم في كتاب القسم من «المدونة»ء بعد أن ذكر القولين 
الأولين: ولو رضي المستحق بأخذ قيمتها وقيمة ولدها» لم يكن للذي أولدها 
أن يأبى ذلك» ويُجبر حينئذ في قولي مالك جميعاً على غرم قيمتها وقيمة 
ولدها يوم الاستحقاق. وقال أشهب فى كتاب «ابن المواز»: «هذا خطاء 
وإنما كنت أقول لو قلت بهذا: عليه قيمتها يوم أحبلهاء ثم لا قيمة له في 
ولدها؛ لأنه في ملکه ولد . وسئل سحنون في «العتبية» عن رجل اشتر 

جارية فأولدهاء ثم استحقها رجل» فدفعها إليه الذي أولدهاء يتم اشتراها منه 
بعد ذلك» هل تکون ١ E‏ لا ا بعد 

ج لدم ی ست وف ا يا SS‏ 
شتراهاء فإنها تکون : ولّد له بملكه الأول حين أولده”. 
فإن قلت: هل الفرق بين القول الثاني وبين القول الثالث - على ما ذكره 

المؤلف ي مقصور على زماني القيمة؛ لأنه قال في القول الثاني : (يوم 

مستحقها) . وفي القول الثالث: (يوم وطئها) . أمْ بينهما غير ذلك؟ 

= من آمن بالرسول بعد خديجة» توفي - رحمه الله تعالى - سنة (40ه). ينظر: التاريخ 
الكبير 6/ 259« وطبقات ابن سعد 6/ 12» وصفة الصفوة 1/ 308. 

(1) هو محمد بن إبراهيم بن دينار الجهضمي» من كبار أصحاب مالك» درس مع مالك 
على ابن هرمز»› روی عنه البخاري»› وقال عنه: معروف الحديث› توفي - رحمه الله 
تعالى - سنة (182ه). ينظر: طبقات الشيرازي ص151 الديباج 1/ 227. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 392. 

(3) النوادر والزيادات 10/ 392. 

(4) ينظر: المدونة 14/ 511. 

(5) النوادر والزيادات 10/ 392. 

(6) (حتى يولدها. . . أم ولد حتى يولدها): سقطت من «ج». 

(7) ينظر: البيان والتحصيل 4/ 394. 
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قلت: بينهما فرق آخر» أشار إليه المؤلف كله في قوله في القول 
الثالث: (قيمتها وحدها) . فقَيْد الوحدة مقصور على القول الثالث» فيكون 
الواجب على الواطئ في القول الثاني قيمتها يوم وطئهاء مع قيمة ولدها يوم 
الحكم. 

قوله: ‏ قَإِنْ وطئها بالمِلكِ فاسدُحِقَث بِخُرَيّة» فقالَ مالِك: لا صَدَاقٌ لَهَاء 
واسثشْل وَخُولِف والعَلَةٌ مُنرَلَةٌ عليه 4. 

يعني : أن من اشترى أَمَةَ فوطتها ثم استحقت انها نة فاش 
المذهب» هل لها صداق اَم لا؟ فقال مالك كّ#: لا صَدَاق لها . وقال 
المغيرة: لها الصداق. والقولان في «المدونة)» واختار غير واحد مذهب 
المغيرة؛ لأن الوطء انتفاع بغير مملوكة» ولا ضمان فيها» بخلاف من 
استحقت بملك بعد أن وطئها من كانت بيده فإن ذلك الوطء يجري مجرى 
غلات المضمون» وهذا هو وجه الإشكال الذي أشار إليه المؤلف بقوله: 
(واستشكل) . وأشار بقوله: (وخُولف). إلى قول المغيرة الذي حكيناه. 

فإن قلت: فهلا استغنى المؤلف بقوله: (وخولف). عن قوله: 
(واستشكل)؛ لأن من خالف قولاً لا بد أن يعتقد أن الصواب في مخالفته؟ 

قلت : قد يكون المستشكل غير المخالف» فإن الإشكال إنما يكون غالباً 
من عَرْض القول على أصول ذلك القائلء فلا تقبله أصولهء والمُخالف لقول 
قد يوافق على أصول ذلك القول» ويُخالف في الإجراء عليهاء وقد يخالف في 
الأصول التي بنى عليها القول» ويْسلّم صحة الإجراء عليهاء فلا يكتفي بإحدى 
الكلمت.( على الأخرىء وأما قول المؤلف كثه: (والغلّة منذزلة عليه) . 
فیعنی به: وة هذه الأَمَةَ منزلة على الصداق فإن قلنا: لا صَدَاق على 
الواطئ» الم تلزمه غلةء وإن قلنا: عليه الصداق» لزمه رد الغلة» وهو ظاهر» 
وإن كان بعضهم أسقط عن المستحق من يده رد الخلةء وألزمه رد الصداق» 
(1) ينظر: المدونة 14/ 382 والنوادر والزيادات 10/ 398ء والمنتقى 5/ 378 

والذخيرة 9/ 74. 
(2) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 376 والذخيرة 9/ 74. 
(3) في «ج»: (الكليتين). 
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وما قاله المؤلف ذه هو مذهب المتقدمي .0 وو الاظهرة والله أعلم. 

وقد ظهرَ مما قلناه: أن الضمير المجرور من قوله: (عليه). را جع إلى 
الصداق» ويحتمل عوده على الخلاف المفهوم من قوله: (وخولف) . 
الأول أظهر . 

قوله: < وفیټا: والمُدَعَدّي يُفَارقٌ العَاصِبَ؛ لأَنّ المتَعَذّي جَتَّى عَلَّى بَعْض 
السُلْعَة والعَاصِبٌ أَخُذََاء كَكَّشرٍ الصُحْفَة وتَخْريق اذوب . 

نوالا وا ف 0 ال ليتوصل بها إلى الكلام 
على أحكام المتعدي» وقد قدمنا قبل هذا أن التفريق بين الغصب والتعدي( 
مشكل فإمًا أن يكون المؤلف نسب هذه المسألة إلى «المدونة» لذلك وإمًا 
أن يكون - وهو الأقرب - نسبها إلى «المدونة» لأن هذا تفريق من حيث الحكم 
لا من حيث المعنى» وأيضاً فإنه لا يعم ضور التعدي» ألا ترى أن المكتري إذا 
زاد في المسافة» وكذلك المستعير» يكون حكمهما حكم المتعدي لا حكم 
الغاصب» وكذلك من أودعت عنده دابة أو ثوب فاستعملها)» فهذا الفرق 
الذي ذكره عن «المدونة» لا يكفي في هذا e‏ والله أعلم . 

ولمًا کان التعدي عند المؤلف اة مقصوراً على ما ذکره أو 
کالمقصور»› مله بكسر الصحفةء» وتخریق الثوب. 

قوله: < فإِنْ کان فْسَاداً كيرا خُبّرَ ربُهًا بَينَ اخْذِهِ ومَا نَقَصَهء وبَيْنَ 


هذه المسألة مما يفترق فيها حكم الغصب من حكم التعدي على 
المشهور» وذلك أن الغيب التسير:فى [الغصب]ء موجب لأتضمين 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 398. 

(2) ينظر: المدونة 357/14 358. 

(3) التعدي: هو التصرف في الشيء بغیر إذن ربه دون قصد تملکه. شرح حدود ابن عرفة 
2/ 468. 

(4) ینظر ص305. 

(5) ينظر: المدونة 11/ 482» 15/ 164. 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 332 والمنتقى 5/ 275 والجواهر الثمينة 2/ 756. 

(7) في جميع النسخ: (التعدي). ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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القاضب إن هاه دربت المجسرنة» ولين له ذلك في الب اليسهر فى 
التعدي على المشهور) على ما يذكره المؤلف كله الآن. وقال أشهب 
- وهو ظاهر كتاب القذف من «المدونة» -: إن المتعدي لا يضمن فيه ما 
نقص» فإمًا أن يريد الثوب - مثلاً - تضمينه قيمة الثوب سالماً يوم تعدى عليه 
بالإفسادء وإمًا أن يأخذ الثوب على حاله ولا يأخذ ما نقصر» وهو كان 
الأرّلى. 

قوله: م قالوا: بعد رفو اللّوب وشَغْب القَضْعَة» وضَعَفَ. وقَالَ أشْهَبُ: 
يُخَبَرُ بغيرِ شَيءِ وَرَجَع عَنهٌ ابن القاسم 4. 

َرَت عادة المؤلف كه أن يأتي بهذه الصيغة؛ أعني لفظة: (قالوا) إذا 
انك السا مشر ها علا الذي لان ت ها ولتت 
هذه المسألة منصوص عليها للمتقدمين» وإنما ذكر هذا بعض الشيوخ» وأنكر 
غيره وقال: ظاهر نصوصهم خلافه» وأنه لا يلزمه في العيب اليسير رفو ولا 
شعْب» ا یل رم ارب ا افر کیا ل کارب م 
أو ما يقاربهاء ولعل هذا الكلام أو ما في معناه هو الذي أراده المؤلف كذ 
بقوله: (وضَعَف) . وأما قول المؤلف ك : (وقال أشهب: يُخير بغير شيء. 
ورجع عنه ابن القاسم). فهر الذي كتبناه فوق هذا. ومعنى قوله: (بغير 
شيء)؛ أي: لا يلزم المتعدي ما نقصه العيب. 

قوله: < فن ان يَسِيراً فیس لَه إلا ا نَقَصَهُ بَعدَ رَفوهِ بانقَاق» وقذ كان 
َالِ َقُولٌ: مَا َقَصَهُء ولا قصل بَيْنَ قَلِيلٍ» ولا كير 4. 

يعني : فإن كان حرق الثوب يسيراًء فلا يكون لربه إلا ما نقصه بعد أن 
يرفوه المتعدي» وإلى قوله: (بعد رفوه) . يرجع قوله: (باتفاق)؛ أي: اتفق 
على الرفو في هذا القسم» ولم يختلف فيه كما اختلف في القسم الذي قبلهء 
إذا كان الخرْق كثيراً هل يرفوه لربه أَمْ لا؟ ويحتمل أن يرجع قد الاتفاق 
المذكور إلى تضمين نقص الثوب الذي تعدی فيه تعدیاً تسترا وقد يقوي هذا 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 332 والمنتقى 5/ 275 والجواهر الثمينة 2/ 756. 
(2) ينظر نفس المصدر والصفحة. 


(3) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 756. 
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الوجه أن ابن المواز قال في المتعدي يُفسد الثوب فساداً يسيراً: «لا يلزمه إلا 
ما نقصه بعد رفوه». قال: واي وا القول مالك يبه ولا ابن 
القاسم ولا أشهب» كانت جنايته عمداً أو خطاً. وأيضاًء فقد قال 
بعضهم: لو قال قائل في اليسير: إنما عليه ما نقصه فقط» لم أعبّه؛ لأنه إذا 
أعطاه ما نقصه القطع» دخل الرفو في قيمة هذا النقص. لكنه احتج على 
هذا بحجة غير ظاهرة. 

قوله: < وسوا الحَيَوانُ وعَيزة 4. 

أي : في التفرقة بين الفساد اليسير والكثيرء وغیر أنه لا یتأتی فيه 
الإصلاح كما يتاتى في الوب والقصعة» وهل يتنزل منزلة ذلك أجرة الطبيب 
أو لا؟ ظاهر المذهب هنا أنه لا يقضى على المتعدي بهاء وفرّق بينهما أن 
أجرة الرفو معلومة ويظهر أثرهاء وأجرة الطبيب لا تعلم غايتها وقد لا يظهر 
أثرهاء فلم يكلف المتعدي بهاء واستغنى بإغرامه قيمة النقصر . 

قوله: ™ والكَثِيز: ما أفات المَقصُودَ وإِنْ كَانَّ في الصُورَة يَسِيراً كَقطْع 
ذتٍّ البَغْلَةٍ وأذنيهاء وقَطع طَْلَسَانِ ذِي الهَينَة وجُبًِه وعِمَامَتِهِ وشبه ذلك 4. 

لما قدّم حُكم الكثير واليسير وأن حكمهما مختلف» أخذ يبيّن ما هو 
الكثير» وبيانه بالمطابقة يستلزم بيان حكم اليسير. والكثير - على ما قال - هو: 
المفيت المقصودء سواء كان في الصورة كثيراء كقطع اليدين والرجلين معاء 
أو قطع اليدين خاضةء أو الرجلين خاصةء أو فقء العين» أو كان يسيراً في 
الصورة وهو كثير في المعنى“ء ومثاله: ما ذكره المؤلف من قطع ذب البغلة 
وأذنيهاء وتقبيده قطع الطَيلّصَان والجُبة والعمامة بأن تکون من لباس ذي 
الهيئة» دليل على أن قطع الذتب ا إنما يعتبر في مرکوب ذي الهيئة 


(1) المنتقى: 5/ 275 والذخيرة 8/ 291. 

(2) ينظر: الذخيرة 8/ 291. 

(3) ينظر نفس المصدر والصفحة. 

(4) ينظر : المنتقى 5/ 275. والجواهر الثمينة 2/ 756. 

(5) الطَيْلَّسَانْ: ضرب من الأكيسة» وقيل: إن أصل هذا الاسم ليس بعربي وإنما هو 
فارسي . ينظر: لسان العرب 6/ 125» (طلس). 
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أيشا ولو أت تغتارة أجل م دة لكان اخس 

فإن قلت: هل مراد المؤلف كله أن قطع الكت كاف وأن الأذنين 
كذلك أو مراده إنما هو الجمع بين قطع اة مع الَنَّب؟ 

قلت : الذي يقتضيه كلامه إنما هو ما حصل بسببه السَيْن الكثيرء > وقطع 
ات وحده كاف في ذلك وكذلك الأذنين؛ إلا أن في كلام المتقدمين ما 
يوهم خلاف ذلك» قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: «إن قَظْعَ ذنّبه 
وهو فرَّس أو حمار أو بغل فاره» ضمن قيمة جميعه؛ لانه أبطل الخرض فيه 
من رکوب من یرکب مثله من ذوي الهيئات» بخلاف العيْن والأذن. وقاله 
ا فقولهم في العين والاذن» إنما يريدون به العين أو الأذن الواحدة» 
لا مجموع العينين› وأما قطع ذلك - أعنِي : الإ أو الت من غير 
الركرت من اذو الات فلن م وعليه يحمل ما وقع في کتاب 
۱ر بن المواز» عن أشهب قال: «وأما الدواب والبهائم» فإن قطع اليد الواحدة 
يذهب منافعها أو جُلهاء وتجب عليه فيه قيمة الدابة» وأما فقء عينها أو قطع 
أذنها أو ذتبها أو كسرها كسراً تجبر فيه» فإنما عليه ما نقصها. «وقاله 
غ ا ا O‏ فقال مطرف وأصبغ: الو تعدى 
على شاة بأمر» فمل لبنها به» فن کان عَظمٌ ما a‏ 
شاء» وإن لم تكن غزيرة اللبن فإنما يضمن ما نقصهاء وأما النّاقة والبقرة فإنما 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 756. 

(2) (یرکب): سقطت من «ج». 

(3) النوادر والزيادات 10/ 338 والمنتقى 5/ 275 والجواهر الثمينة 2/ 756. 

(4) ينظر: المدونة 14/ 345 والمنتقى 5/ 275. 

(5) النوادر والزيادات 10/ 337 والمنتقى 5/ 275. 

(6) هو الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان القرشى المدنى» مولى رملة بنت 
شيبة بن ربيعة بن عبد شمس» زوجة عثمان بن عفان ا حدث عن انس بن مالك 
وابن المسيب وخارجة بن زيد ؤغيرهم» وحدث عنه ابن أبي مليكة ومالك والليث 
وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وخلق غيرهم» توفي - رحمه الله تعالى - سنة 
(131ه). ينظر: طبقات الشيرازي ص50 وسير أعلام النبلاء 5/ 445» وتهذيب 
التهذيب 5/ 203. 

(7) النوادر والزيادات 10/ 337 والمنتقى ؟5/ 275. 
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فيها ما نقصهما وإن كانتا غزيرتي اللّبن؛ لأن فيهما منافع غير ذلك باقية»(. 
و مثل الكثير في الصورة والمعنى» فلا يحتاج إلى تعدادها؛ لبيانها بنفسهاء 
كفقء عيني العبده وقطع يديه» على ما ذكره في كتاب الديات من 
«المدونةء وإن كان كلامه في كتاب الغصب قد يوهم خلاف ذلك؛ إلا أنه 
متأول على الموافقة» واختلف المذهب بعد ذلك: هل يعتق هذا العبد على 
المتعدي بعد ذلك أو لا؟ فذهب ابن القاسم وأشهب على أنه يعتق على 
المتعدي . وخالف في ذلك مطرف وابن الماجشون وقالا: «لأنه إنما مَل بعبد 
2 وعندهما أن السيد لو شاء أن يمسك العبد ويأخذ ما نقصه لم يكن 
له ذلك“ وما ذكراه في العتق هو الأقرب؛ لأن العتق بالمُثلة مشروط 
بكونه في يلك» ولم يتقرر الملك قبل ذلك» وكأن ابن القاسم وأشهب عدًا 
الملك سابقاً على المثلة أو قدّرا كونهما واقعين معان إلا أنهما احتطا للعتق . 
وقد جرينا في هذا الموضع على عادتنا من الاقتصار على ما يتعلق بكلام 
المؤلف كث وعلى ذلك نجري فيما يأتي إن شاء الله . 


(1) النوادر والزيادات 10/ 337 والمنتقى 5/ 275. 

(2) ینظر: المدونة 16/ 333. 

(3) النوادر والزيادات 10/ 338. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 338. والمنتقى 5/ 276. 

(5) العتق بالمثلة هو: أن يمثل السّيد برقيقه عمداً مُثلةّ شَينِ فيعتق عليه ويعزر. ينظر : 
الكافي 1/ 511 والرسالة للقيرواني 1/ 115. 
وقال فى المدونة: «قلت: أرأيت من مل بعبده» أيعتق عليه فى قول مالك؟ قال: 
نعم. قلت: فإن قطع أنملة من إصبعه أهي مُثلة في قول مالك؟ قال: نعم» إذا تعمد 
ذلك . قلت: أرأيت إن أحرقه بالنار عمداً فأحرق شيئاً من جسده أتكون هذه مُثلة في 
قول مالك؟ قال: نعم» إن کان على وجه العذاب له» وإذا گواه بالنار لمرض-یکون 
بالعبد» أو يكون أراد بذلك علاج العبدء فلا شيء ولا يعتق العبد» بهذا قال». 
المدونة 7/ 218. 
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7 سڪ س E‏ 
[كتاب الشفعة] 


شفع فال غير واحت آنا بكر ة اها فا إن أل ذلك من 
السفع الذي هو ضد الوتر؛ لأن الشفيع يضم الحصة التي يأخذها إلى مالكٍ 
له قبل ذلك» فيصير ملكه شفعاً بعد أن كان وثراًء وقيل: من الشفاعة؛ لأنه 
تشقّع بنصيبه إلى نصيب صاحبه. وقيل: كان في الجاهلية إذا باع الرجل 
حصته أو أصلهء أتى المجاور شافعاً إلى المشتري ليوليه ما اشتراه» ويصله 
بما كان يملكه“. وهي مُجمع عليها من حيث الجملةء وفيها أحاديث 
كثيرة» ففي «الصحيح» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله مي : 
«الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط» لا يصلح أن يبيع حتى 
يعرض على شريكهء فيأخذ أو يدّع» فإن أبى» فشريكه أحق به حتى 
يؤذنه». وفيه أيضاًء عن أبي هُريرة قال: «جعل رسول الله بل الشفعة في 
كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصْركَّتِ الطرق» فلا شفعة) . وفيه 
أيضاً عن أبي رافع قال: «سمعت النبي با يقول: ... الجار أحق 


1 (6X5 ر‎ 


(1) ينظر: لسان العرب 8/ 184» (شفع). 

(2) أخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1229ء باب الشفعة. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 770 باب بيع الشريك من شريكه . 

(4) هو أبو رافع أسلم القبطي» مولى رسول الله ية شهد أحد والخندق» توفي - رحمه الله 
تعالى - بالكوفة سنة (40ه). ينظر: طبقات ابن سعد 4/ 73ء ومشاهير علماء 
الأمصار 1/ 129 وسير أعلام النبلاء 2/ 16. 

(5) الصَمَبُ: هو القرب والملاصقةء ويروى بالسين بدل الصاد. ينظر: لسان العرب 
644 (صَقَبَ). والنهاية في غريب الحديث 3/ 41. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه 6/ 2560» باب في الهبة والشفعة. 
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وقول المؤلف ك في تفسير حقيقة الشفعة اصطلاحاً: < خد الشَرِيكِ 
جِصََةٌ جَبْراً شرَاءٌ 4. 

أتى بلفظ : (أخذ) كالجنس لهذا الرسم. ولفظة: (الشريك) كالفصل أو 
الخاد :ااا واتار ف 9 ع 0 عل ما تاوقو 
(حصته) . ا ا ا ےھ وه رک وه د ا ت 
قد يُقضى له على شريكه بحق غير متعلق بالشركة. وقوله: (جبرأً) . احترازاً 
من مخض الشراء الاختياري. وقوله: (شراء) . ليُخرج الاستحقاق» وربما 
اعُترض عليه بأنه غير مانع؛ لدخول ما يأخذه الشريك من شريكه من الحصص 
جبراً شراء في الثياب وغيرها إذا كانت لا تنقسم» ودعى أحدهما صاحبه 
إلى البيع» فإنه يُعرض المشترك بينهما من ذلك للبيع» فإذا وقف على ثمنء 
فمن شاء منهما أخذه بذلك أخذه. وأجيب: بأنا لا نسلم أنه أخذه الآن حصة 
شريكه خاصة» وإنما أخذ المبيع كله بثمنه» غير أنه يسقط عنه ثمن حصته» 
ويدفع لشريكه ثمن حصته» وليس هذا الجواب بالقوي» ولمّا كانت حقيقة 
الشفعة عنده هي ما ذكره» استلزم ذلك مأخوذاً ومأخوذاً منه ومأخوذاً به» 
فكانت هذه الثلاثة هي أركان هذه الحقيقة . 
أتَقَاقاً 4. 

هذا الكلام يخص الصورة المتفق على وجوب الشفعة فيها للشريك» 
وهو مشتمل على قیود: 

القيد الأول: أن يكون المأخوذ عقاراًء واختلف العلماء في غير العقار) 


(1) الخاصة: كلية مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط» قولاً عرضياًء سواء وجدَ في 
جميع الأفراد كالكاتب بالقوة بالنسبة للإنسان» أو في بعض أفراده كالكاتب بالفعل 
بالنسبة إليه. التعريقات 1/ 128. 

(2) ينظر: الرسالة للقيرواني ص117» والتفريع 2/ 299 والمعونة ص1267. 

(3) في «ج»: (اشتراءً). 

)4( في «ج»: (الحديث) . 

(5) العقار: بفتح العين» المال الثابت؛ كالأرض والدار والشجر وغير ذلك. ينظر: 
التعريفات 1/ ۰196 والمطلع 1/ 274. 
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هل تتعلق به شفعة؟ فالجمهور على أن لا شفعة فيه" وذهب بعض المكيين إلى 
EN‏ ياه والمالكية 
أنكروا نسبة هذا القول إلى مالك َه حتى قال ر بعض الشيوخ : لعله رأی قول 
مالك ا ا فی ری لر وی ان ق 
جميع ذلك > فظن أنه يرى الشفعة في الحيوان والرقيق. قال: أو يكون رأى 
قوله في الثوب المشترك وغيره من العروضء فذكر الصورة التي قدّمنا ذكرها في 
وهن ي ا واه ج الجمهور بما رواه جابر عن عبد الله قال : 
«إنما جعل الرسول بيه الشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق» فلا شفعة. قال ابن حنبل : «(هذا أصح حديث روي فيه“ . و 

اعروت ا راء الرمدی عن این ای مک ن ان عا ال : قال 


رسول الله کل : «الشريك شفيع › والشفعة في كل شي ي 11( . قال بعضهم : : يروی 


(1) ينظر: الموطاً 2 والرسالة للقيرواني 1/ 117 والتفريع 2/ 299» والمعونة 
ص1268» والكافى 1/ 436 والقبس 2/ 855 والمقدمات 3/ 64ء وبداية المجتهد 
2/ 216. 

(2) ينظر: الاستذكار 21/ 262 والتمهيد 7/ 49ء والمنتقى 8/ 222 والمقدمات 3/ 64. 

(3) الحائط : هو البستان من النخيل إذا كان عليه جدار. لسان العرب: (حوط). 

(4) ينظر: المنتقى 6/ 214. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 32 والبيان والتحصيل 77/12. 

(6) ينظر ص358. 

(7) سبق تخریجه ص357. 

(8) الاستذكار 21/ 264. 

(9) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة التميمي القرشي المكي» مؤذن ابن الزبير 
واف الطاب س من غات و اسهد ات ا بک ال شرق ج م اا 
تعالى - سنة (119ه). ينظر: طبقات الشيرازي ص96 وشذرات الذهب 1/ 153 
وسير أعلام النبلاء 5/ 88» وتهذيب التهذيب 5/ 306. 

(10) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» ترجمان القرآنء ابن عم رسول الله ية كان 
صاحب حكمة وفقه» ولذلك كان عمر وعثمان يستشيرانه فيشير عليهماء وکان يفتى 
فی عهدهماء توفی - رحمه الله تعالى - سنة (68ه). ينظر: تذكرة الحفاظ 1/ 40ء 
وصفة الصفوة 1/ 446. 

(11) أخرجه الترمذي في سننه 3/ 654« باب ما جاء فة في الشفيع . قال ابو نعیسی: هذا 
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ay 


والقيد الثاني: أن يكون العقار منقسماً؛ أي: قابلاً للقسمة”» وقد تقدم 
لنا في غير هذا الموضع أن لفظة: (انفعل) وما تصرف منهاء إنما تستعمل فيما 
هو حاصل بالفعل» لا فيما هو قابل للحصول» وسيأتي الكلام على الخلاف 
الذي يدل عليه هذا القيد والقيد الذي بعده - وهو: كونه غير مناقل به - حيث 
ليق به من كلام المؤلف. 

وأما القيد الرابع وهو قوله: (ولا تابع) . فظاهره أن الصفقة إذا 
كانت تشتمل على غير عقار وعلى عقار؛ لكن العقاب تابع لما ليس بعقارء 
فإنه لا شفعة في ذلك العقارء إمّا باتفاق في المذهب أو باختلاف» وهذا 
ليس بصحيح» فإن مثل هذه الصورة متفق على وجوب الشفعة فيها فيما 
أعلمه» وإنما يريد بهذا الكلام إخراج الصورة التي يذكرها بعد هذا مختلفاً 
فيها» وهى الأنقاض فى الأرض المحبسة أو المعارةء فكأنه يقول: وأن لا 
یکون البناء الف جن ن ا لکونه مشتركاً تابعاً للأرض 
التي لا شفعة فيهاء لمانع متع من ذلك» إما لكونها غير مشتركة أو لغير 
ذلك . 

قوله: < والشَجَر والبنَاءُ والبئؤ وفَخْلُ النَخْلِ َع لَه 4. 

هذه التبعية مخالفة للتبعية التي ذكرنا الآن معناهاء ومعنى هذه: أن البناء 
والشجر وما يشبههماء وإِنْ كانا ليسا من جملة الأرض؛ ولكنهما لشدة 
اتصالهما بالأرض صارا كالجزء منهاء فإذا بيعا مع الأرض في صفقة» وجبت 


حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة السكري وقد روى غير واحد عن 
عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي ية مرسلاء وهذا أصح . 

(1) المرسل من الحديث هو ما رفعه التابعي إلى الرسول ية من قول أو فعل أو تقريرء 
صغيراً كان التابعي أو كبيرأً» ومعنى ذلك أنه هو الحديث المرفوع إذا سقط من 
سلسلة إسناده الصحابى» على أن يقول التابعى أو غير الصحابى: قال 
رسول الله ية . . . ينظر: الكفاية في علم الرواية ص551. 

(2) سنن الترمذي 3/ 654 والاستذكار 21/ 308. 

(3) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 757. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 165 والمنتقى 6/ 214 والجواهر الثمينة 2/ 757. 
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الشفعة في الجميع» بخلاف انضمام الثوب وشبهة للأرض في صفقة 
التبايم» وأما البئر وفخل النخل فلا يحتاج لذكرهما بخصوصيتهما؛ لأن 
البئر جزء من الأرض» وفخل النخل نوع من الشجر» وإنا يختصان بحكم آخر 
وهو إذا انقسمت الأرض وبقي فخل النخل والبئر مشتركاء فقال في «المدونة» 
في مسألة الماء: إذا قسمت الأرض وبقي الماءء ثم بيع» أنه لا شفعة فيه . 
وقال في «العتبية»: .«في الشفعة». واختلف الشيوخ» هل ذلك خلاف سؤال 
أو اختلاف قول؟ وإلى الأول ذهب سحنون وابن لبابة» واختلفا في تأويل 
الجمع» فقال سحنون يب: معنى «المدونة»: أنها آبار كثيرة. وقال ابن لبابة: 
إن معنى مسألة «المدونة»: أنها بئر لا فناء لها. ومعنى مسألة «العتبية»: أنها 
بر لها فناء وأرض مشتركة يكون فيها القلد*". وقال الباجي: إنه اختلاف 
قول. وهو الذي حكاه القاضي ابن رشد عن الشيوخ”*» وإن اختلفوا في سبب 
الخلاف» فقال الإمام الباجي: إنه جار على الخلاف في الشفعة فيما لا 
ينقسم كالنخلة والشجرة. وقال غيره من الشيوخ: إنه جار على اختلاف 
قول مالك كاه فيما هو متعلق بالأرض ومتشبت بهاء كالنقض والنخل إذا 
كانا دون الأرض» وكالكراء وهذا اختيار ابن رشد'» والضمير المجرور 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 121 والكافي 1/ 436» والجواهر الثمينة 2/ 757 
والذخيرة 7/ 285 وبداية المجتهد 2/ 215.. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 122 والمعونة ص1268. 

(3) ينظر: المعونة 14/ 433. 

(4) البيان والتحصيل 12/ 88. 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة القرطبي» أحد فقهاء المالكية المعروفين» روى 
عن يحيى بن مزين والعتبي» دارت عليه الأحكام والفتوى نحو 60 عاماًء توفي 
- رحمه الله تعالى - (314ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 14/ 495 والديباج 1/ 245.. 

(6) القَلّدٌ: هو الحوض الذي يجمع فيه الماء. ينظر: لسان العرب 3/ 366 (قلد). 

(7) ينظر: التمهيد 7/ 51ء والبيان والتحصيل 12/ 89» والذخيرة 7/ 303. 

(8) ينظر نفس المصدر والصفحة. 

(9) ينظر: المنتقى 6/ 216. 

(10) ينظر : البيان والتحصيل 12/ 898 والمقدمات 3/ 75 والمنتقى 6/ 217. 
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راجع إلى المبيع» أو إلى العقار الموصوف بالصفات المذكورة. 

قوله: < وقي َبَعِبَةٍ حجر الرّكى قولانِ» قال ابن القاسم: كَكَجَر مُلْقى» 
وقالَ أَشْهَبُ: لَمْ يُصِبْ مَنْ قال لا شُفْعَة فيه 4. 

القولان معا لمالك» رواية ابن القاسم عنه في «المدونة» وهي التي 
قال بها ابن القاسم ورواية ابن وهب عنه» مثل قول أشهب» ولابن 
القاسم أيضاً قول آخر مثل قول أشهب» ومعنی قوله هنا: (کحجر مُلقی)؛ 
أي: لا شفعة فيها. وظاهره لا فرق بر بين الحجر العْلّي و وهو تأويل 
١‏ الشيوخ عليه" . وقال بعضهم: الخلاف إنما هو في العُلّي» والسُفلي 

ا ولو اقتصر المؤلف على ذكر القولين ولم يذكر القائلين؛ 
a‏ الناظر في كلامه أن ابن القاسم يث يقول بثبوت الشفعة في هذا 
الفرع» وأن أشهب يقول بنفيهاء هكذا عادته في هذا الكتاب؛ ولكن لما فسّر 
كلامه تبيّن أن الأمر على العكس» واستغنى في قول ابن القاسم بذكر سبب 
الحكم عن بيان ذلك الحكم ما هوء وذلك أن قوله: (كحجر ملقى). معناه: 
أنه لا شفعة في الرحى؛ لأنها كحجر مُلقى. قال في «المدونة»: ولو بيعت 
معها الأرض أو البيت الذي نصبت فيه» ففيه الشفعة دون الرحى بحصة ذلك. 
قال: وسواء أجراها الماء أو الدواب. وبقول أشهب قال عبد الملك وابن 
المواز. 

وأما قول المؤلف عن أشهب: (ولم يصب من قال لا شفعة 
فيه)فالاقتصار على هذا الكلام لا يفيد سوى أن شهب يثبت الشفعة في 
الرحى» وإنما قال أشهب ذلك مضافا إلى ذكر حجته التي احتج بهاء قال 


(1) ينظر: المدونة 14/ 432. 

(2) ينظر: الاستذكار 21/ 298. والبيان والتحصيل 12/ 89ء والمنتقى 6/ 216. 
(3) في «ج»: (ظاهره الفرق). 

(4) منهم أبو إسحاق التونسي. ينظر: الذخيرة 7/ 289. 

(5) ينظر: التمهيد 7/ 51ء والذخيرة 7/ 303 والبيان والتحصيل 12/ 89. 

)6( في «ج)» «(ق» : (کلام). 

(7) ينظر: المدونة 14/ 432. 

(8) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 115 والمنتقى 6/ 201. 
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أشهب فى كتاب «ابن المواز»: «ورحى الماء والدواب سواء إذا نصباها فيما 
N‏ باع أحدهما مصابته فلشريكه الشفعة» وإن شاء فسخ بيعهء إلا 
أن يدعوه البائع إلى المقاسمة» فلا يفسخ حتى يقاسمه»ء فإن صار موضع 
الرحى للبائع جاز بيعه» وإن صار لشريكه انتقض بيعه»'. وقال: ولم يُصب 
من قال: لا شفعة في الرحى» ولم يجعلها كالبنيان» ولهي عندنا في البنيان 
ثبت من الأبواب التي إذا شاء قلعها بغير هدم» وإن شاء رذّها بغير مؤنة» ثم 
فيها الشفعة إن بيعت مع الدار أو وحدهاء وأن الشفعة لتكون في جريد الحائط 
ورقيقه» فكيف لا تكون في الرحى. فلهذه الحجة كان ينبغي أن يشير 
المؤلف» وتأمل لِم جعل أشهب للشريك فسخ البيع بعد وقوعه. 

قوله: < والتمَر َبَعْ للشُّجر ما لَمْ يشْتَفْنِ بخلَف الرَذْع 4. 

معنى هذا الكلام: أن من اشترى نخلاً لا ثمرة فيها» ثم قام الشفيع 
وفيها ثمرةء فإنه يأخذها مع الأصل» ما لم يستخن عن السقيء وأما الزرع 
في هذا إذا اشترى الأرض ثم زرعهاء فإنه يأخذ الشفيع الأرض بزرعها ما لم 
يُوَبّر» فإذا أبّر لم يكن له إلا أخذ الأرض وحدهاء ولعل السبب الذي لأجله 
افترق الحكم» أن الثمر يكون على غير كبير علاج» بخلاف الزرع» فإنه أكثر 
علاجاًء مع احتياجه للبذر» وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل» وفي بعض 
وجوهها خلاف» وقد اختلفت طرق الشيوخ في نقلهاء فمنهم من أجحف في 
اختصارها؛ كالقاضي عبد الوهاب والمؤلف» ومنهم من أطال جداًء فلنأت 
بكلام متوسط في ذلك» مستلزمٌ للفرع الذي يذكره المؤلف إثر هذاء وذلك أن 
المشتري إذا اشترى النخل ولم يكن فيها تمرء فقال الشفيع قبل الإبارء فإن 
للشفيع الثمرة مع الأصل. قال بعض الشيوخ: ولا حلاف في ذلك وإن 
جاء وقد أبّرت وأزهت» فله أخذ الثمرة مع الأصل عند ابن القاس . وقال 


(1) النوادر والزيادات 11/ 215 والذخيرة 6/ 201. 
(2) ينظر: الاستذكار 21/ 298 والذخيرة 7/ 289. 
(3) م ت: انظر: التوضيح: [5/ 313]. 

(4) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 768. 

(5) ينظر: المنتقى 6/ 201. 

(6) ينظر: المدونة 14/ 427. 
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أشهب: «إن اشتراها مأبورة أو غير مأبورة ثم أبّرها المبتاع» فإن الشفيع يأخذ 
الأصل دون الثمرة؛ لأن الشفعة بيع» ومأبور الثمرة للبائع»» وهذا القول 
ذكره في «المدونة» عن بعض المدنيين(” . 

وحيث قلنا: إن الثمر تبع لأصله في هذا الفرع» فقال ابن القاسم: يأخذ 
الأضل ولمرتة يالتمن» وعلية ما أنقق المشخري فيا قى وغال © وقال 
أشهب : «يأخذ الثمرة بقيمتها على الرجاء والخوف. ولو قال قائل: فيه قيمة 
ما أنفق» لم أرَ به بأساً. وقال عبد الملك وسحنون #: ليس على الشفيع 
شيءٌ إلا الثمن؛ لأن المنفق أنفق على مال نفسه» فلا يرجع إلا بما له عين 
قائمة. قال ابن القاسم ك#: وإذا فاتت الثمرة باليبس أو الجداد) فإن 
الشفيع يأخذ الأصل بجميع الثمن» ولا يوضع عنه شيء للثمرة» ولا حصة 
للشمرة من. الشمن يوم وقعت الصفقة)ء ولو كانت الثمرة مأبورة يوم الشراء 
فقال بعض الشيوخ: «على قول ابن القاسم يثبت فيها حكم الشفعة ما لم 
تيبس» فإذا يبست فلا شفعة فيهاء ويقسم الثمن على الأصل والثمرة» فما كان 
للأصل أخذ به الشفيع»» وإن اشتراها مزهية فقال أشهب ك#: «للشفيع 
أخذ الأصول دون الثمرة». ثم اختلف المذهب في هذا القسم» هل تفوت 
الثمرة أو لا؟ على قول.1): 

أحدهما: أن الثمرة تفوت . 

والثاني: أنها لا تفوت ونرد المكيلة أو القيمة أو الثمن» وهو قول 


(1) المنتقى 6/ 201. 

(2) ينظر: المدونة 14/ 425. 

(3) ينظر نفس المصدر والصفحة. 

(4) النوادر والزيادات 11/ 141 والمنتقى 6/ 202 والجواهر الثمينة 2/ 768. 
(5) الجداد: هو قطع ثمار النخل. ينظر: لسان العرب 3/ 112ء (جدد). 

(6) ينظر: المدونة 14/ 430» والمنتقى 6/ 202. 

(7) المنتقى 6/ 202. 

(8) يقال: زهى الثمر وأزهى إذا احمر أو اصفر. الفائق 2/ 137. 

(9) المنتقى 6/ 202ء والذخيرة 7/ 288. 

(10) ينظر: النوادر والزيادات 114/11. 
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3 )1( 
چ 1 


وإذا قلنا: أنها لا تفوت فقال مرة: تفوت بالجداد أو اليبس» وقال 
gs E E MSE YOL N FA‏ 
فاتت فماذا للشفيع؟ فقال مالك: يُحط عنه مناب الثمرة. وقال ابن 
الماجشون: «لا يُحط عنه من الثمن شيء“. وأما الزرع فقالوا: إن من 
اشتری أرضاً غير مزروعة فزرعهاء وجاء الشفيع قبل او الزرع› أخذها 
بزرعهاء وإن نبت أخذ الأرض دون الزرع» فإن أخذ الشفيع الأرض بزرعها 
لأنه لم ينبت» فليأخذها بالثمن» وبقيمة الزرع على الرجاء والخوف. قال 
في كتاب «محمد»: «ولو قال قائل: يأخذها بالثمن وبما أنفق لم أغبه؛ بل هو 
أقيس» وأستحسنٌ الأول. وقال محمد: بل يأخذها بالثمن» وبقيمة ما أنفق 
من البذور والعلا). وقال ابن القاسم: يأخذ الأرض والزرع بالثمن 
والنفقة» كمن اشترى نخلاً لم تؤبر» فأخذ الشفيع بعد الإبار» وأما إن 
اشترى المشتري الأرض فزرعها فجاء الشفيع قبل أن ينبت" الزرع» فقال 
الباجي : فعلى مذهب ابن القاسم فلا شفعة في الزرع جملة» وعلى مذهب 
أشهب فيه الشفعة» قال: ويحتمل قول ابن القاسم وجهين : 

أحدهما: أنه يأخذ بالشفعة الأرض وإن لم ينبت الزرع على قول من 
أجراها مجرى الاستحقاق . 

والثاني: ليس له أن يأخذ الأرض بالشفعة حتى تثبت» وذلك إذا أجري 


(1) ينظر : المنتقى 6/ 202. 

(2) ينظر: المدونة 14/ 430» والمنتقى 6/ 202. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 114/11 والمنتقى 6/ 202. 

(4) المنتقى 6/ 202. 

)5( في «ج» : (شیت): 

)6( في «ج٠:‏ (ثبت) . 

(7) ينظر: المدونة 14/ 430. والنوادر والزيادات 11/ 140. والمنتقى 6/ 203. 
(8) النوادر والزيادات 11/ 140 والمنتقى 6/ 203 والذخيرة 7/ 364. 

(9) ينظر: المدونة 14/ 430 والمنتقى 6/ 203. 

(0) في «ج» : (یثبت) . 
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الأخذ بالشفعة مجرى" البيع» فإذا جاء الشفيع وقد نبت الزرع فلا شفعة في 
الزرع عند ابن القاس وقال أشهب في «الموازية»: له الشفعة إذا قام 
والزرع أخضر في الأرض والزرع جميعاً؛ بل ليس له إلا ذلك» وقال أيضاً في 
موضع آخر: له الشفعة في الأرض دون الزرع» وأنكر سحنون قول أشهب في 
الزرع» وقال بقول ابن القاس . 

قوله: < وفِي سَفيها وإضلَجها") قولانِ 4. 

قد تقدم الآن ما يؤخذ منه هذان القولان» وما مقدار الواجب في ذلك 
على القول بأنه يجب عوض في السقي والإصلاح. 

قوله: < وفِي التَمَارِ والكِدَابَة وإجَارة الأزْض لِنَرّزعء قَؤلان 4. 

أما الثمار» فالقول بثبوت الشفعة فيها لمالك وابن القاسم وأشهب 
ومعظم أصحاب مالك ل . قال أشهب: «لأنها تقسم بالحدود كما تقسم 
الأرض». قال بعض الشيوخ: «يريد إذا قسمت في النخل قبل الجَدّ؛ 
لاختلاف أغراض أهلها». وروي عن مالك وهو مذهب ابن الماجشون: أنه 
لا شفعة فيها . وهو الأظهر'؛ لأن الحدود والطرق لا تتهياً فيها على نحو 
ما تتهياً في العقار» وما قاله أشهب فيه تكلف» والله أعلم. 


(1) (الاستحقاق. . . بالشفعة مجرى): سقطت من «ق»» «ج». 

(2) ينظر: المنتقى 6/ 203. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 129 والمعونة ص1268 والتمهيد 7/ 51» والمنتقى 
6 203 والذخيرة 7/ 300. 

(4) في «ج»: (وعلاجها). 

(5). ينظر: المدونة 14/ 425. 

(6) ينظر: 14/ 402 والتمهيد 7/ 51ء والكافي 1/ 438 والبيان والتحصيل 12/ 65ء 
والمنتقى 6/ 201 والمقدمات 3/ 76. 

(7) المنتقى 6/ 201. 

(8) نفس المصدر والصفحة. 

(9) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 114 والتمهيد 7/ 51. والكافى 1/ 438 والمنتقى 
6 03 والجواهر الثمينة 2/ 757 وبداية المجتهد 2 

(10) (وهو الأظهر): سقطت من «ج». 
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وإذا فرّعنا على القول الأولء فقال ابن القاسم في «المدونة»: للشفيع 
الف مال ن الك وروق أشهب عن مالك : «ما لم تزايل 
الأصل : وعن آقهي آأيفا ١إا‏ فسمت الأرضن .دون العمرة؛ ثم باع 
أحدهما حظه من الثمرة بعد اليب فلا شفعة فيها. قال: والثمرة هنا كالبئر 
بعد قسم الأصل لا شفعة فيها . قال ابن القاسم عن مالك كاه : «الشفعة 
في العنب. قال ابن القاسم : وكذلك في المقاتي لأنها ثمرة» ولا شفعة في 
ا قال الباجي: «یرید کل ما له أصل تجنی ثمرته مع بقائه ففيه 
الشفعة. وروى ابن القاسم: أنه لا شفعة في الزرع؛ لأنه لا يحل بيعه حتى 
e‏ 

قال بعضهم : «يتخرّح فيه الخلاف على قول من أجاز بيعه إذا أفرك”) 
أو على قول من يرى أن العقد فيه فوتاً إذا وقع»°. 

قلت: إنما يتم هذا التخريج» إذا كان من مذهب مَنْ أجاز بيعه إذا 
أفرك» الشفعة في الثمار» وفي المُمكن أن يقول بجواز بيع الزرع إذا أفرك 
ولا يكون من مذهبه جريان الشفعة فى الثمار» وكذلك يقال على مذهب من 
يرى عقد البيع فيه فوتاً فتأمله! وأما لكاب فحت هن هذا المعنى - أعني : أن 
أحد الشريكين يدخل على الآخر» فليس ذلك مذكوراً هنا - وإنما الذي قيل 
في المذهب أن المکاتب' یکون أحق بکتابته إذا بيعت كلهاء هكذا قاله في 


(1) ينظر: المدونة 14/ 427. 

(2) النوادر والزيادات 11/ 114» والمنتقى 6/ 201. 

(3) النوادر والزيادات 114/11 - 128. 

(4) النوادر والزيادات 11/ 113. والبيان والتحصيل 12/ 103. والمنتقى 6/ 202. 

(5) المنتقى 6/ 203. 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 128ء والمنتقى 6/ 203. 

)7( فرك الزرع : صار فریکاً» وهو حين یصلح أن يفرك فيؤكل. ينظر: لسان .العرب 
0 423 (فرك). 

(8) البيان والتحصيل 12/ 65. 

(9) في «ج»: (ومن). 

(10) المُكاتب: هو العبد الذي يُكاتب على نفسه بثمنه» فإن سعى وأداه» عتقّ. أنيس 
الفقهاء 1/ 170. 
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سماع أشهب؛ لأنه لا يعتق'. قال: فأمّا ما لا یعتق به فلا یکون أحق به؛ 
لأنه لا يرجع إلى حرية» ومن هذا المعنى ما في «العتبية» وكتاب «ابن 
المواز»: «في حر له امرأة ثلثها حر وباقيها رقيق وولدها منه كذلك» فأراد 
المولي بيعهاء فطلب الزوج أخذهاء فذلك له قال: لأن فيه منفعة الابنء 
فليباعا عليه». وذكر ابن حبيب عن مالك فى أَمَةَ تحت حر له منها أولاد 
وهي حامل» فبيعت مع ولدهاء أن الزوج ا إن شاء ذلك بما بلغواء 
وقاله أصبة. ومثل هذا في «العتبية» قال القاضي ابن رشد: ولو لم يكن 
منها ولد» لكان المشتري أولى» قال: والحامل مثل ذات الولد. 

قلت: هذا والذي فوقه من مسألة الكتابة خارج عن الشفعة كما قلناء 
وإنما يشبهه ما وقع لهم في بعض الأقاويل في الدّين» وقد قال مالك كله: 
«لا شفعة في الذي . وقد قال أيضاً في «المجموعة»: «فيمن باع دیا له على 
رجل» فلا يكون من هو في ذمته أحق به بالشفعة» وبيعه نافذ» إلا أن يجري 
على ضرر» ببيعه من عدوه ونحو ذلك قال ابن المواز: ولم يمل أحد أن في 
الدين شفعة؛ ولكن الذي هو عليه أحق به للضرر. ومثله عن أشهب. قال 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 117 والکافی 1/ 438. 

(2) البيان والتحصيل 4/ 394. 

(3) ينظر: البيان والتحصيل 4/ 394. 

(4) قال ابن عبد البر: «واختلف أصحاب مالك أيضاً في الرجل يبيع ديناً له على الرجلء 
هل يكون المديان أحق به أم لا؟ ورويت بإجازة ذلك آثار بعض السلف من أهل 
المدينةء أن الذي عليه أحق به» وهذا عندي ليس من باب الشفعة في شيء؛ وإنما 
هو من باب لا ضرر ولا ضرار» وإن كان المشتري كالبائم في حسن التقاضي والبعد 
من الأذى والجور فلا قول للمدين في ذلك» وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق»› 
وهو الصحيح في النظرء وذكر الشفعة في الدين مجاز؛ لأنه محال أن تجب الشفعة 
فيما لا يقسم من الأصول الثابتة ثم جمهور علماء المسلمين» والأصل في هذا الباب 
حدیث ابن شهاب› وهو ينفي الشفعة في كل ما لا يجوز فيه القسمة بضرب الحدود 
من الأصول» وما كان في معنى ما يضرب فيه الحدود من الأصول» وال أعلما. 
التمهيد 7/ 52» 53. 

(5) المدونة 14/ 202 والذخيرة 7/ 302. 

(6) النوادر والزيادات 11/ 116. 

(7) ينظر: بداية المجتهد 2/ 261. 
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مالك كط في رواية ابن القاسم: «إنه لحسَنٌ أن يكون) أحق ولا يقضى 
بذلك». وروی عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز أن رسول الله بل قضى 
بالشفعة في الدّين. وهو الرجل يكون له الدّين على الرجل فيبيعه» فيكون 


ای الین اخ اد کی ری اک ا ای م ای دی 
صا (6×5), ٤‏ 


وليس في قول المؤلف : (وإجارة الأرض للزرع) . دليل على خصوصية 
هذه الصورة بالخلافى فى ثبوت الشفعة فيها؛ بل ذلك عام فى كراء العقار؛ 
لكن مذهب ابن القاسم سقوط الشفعة في الكراء» وهو قول المغيرة 
وعبد الملك. وقال أشهب ومطرف وأصبغ : فيه الشفعة. وهو عن ابن القاسم 
ناء ws e‏ وهذا eC‏ 
المساقاة كما اختلف فى الكراءء ا فى هذه المسائل على أصل 
المذهب سقوط الشفعةء فإن الضرر اللاحق بسبب المشاركة فيها قاصر على 
الضرر اللاحق في المسائل المتفق على ثبوت الشفعة فيهاء وقد ظهر لك من 
جمْع المؤلف كله المسائل الثلاث في هذا الموضع» ونمَله قولين في 
الجميع» أنه إنما يعتبر جمْع الأقوال وحدها دون القائلين» ألا ترى أن بعض 

(1) (أن يکون): سقطت من «ج». 

(2) النوادر والزيادات 11/ 117. 

(3) هو الحافظ أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن الصنعاني الحميري الشيعي» عالم اليمن» 
ارتحل إلى الحجاز والشام والعراق»› حدّث عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله 
وغیرهما» وروی عنه خلق کثیر» منهم ابن عيينة. من مصنفاته : كتاب «الجامع في 
الحديث»» توفي - رحمه الله SL‏ ينظر : تذكرة الحفاظ 1/ 364»› 
وسير أعلام النبلاء 9/ 263 وتهذيب التهذيب 6/ 278. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 8/ 88 حديث رقم (14433)» باب هل في الحيوان 
أو البثر أو النخل أو الدين شفعة. 

(5) (في الدين. . . أدى فيه): سقطت من «ج». 

(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 8/ ٠88‏ حديث رقم (14432)» باب هل في الحيوان 
أو البئر أو الفحل أو الدين شفعة. 

(7) ينظر: الكافي 1/ 438» والمنتقى 6/ 203 والذخيرة 7/ 302. 
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من أثبت الشفعة في الصورة الأولى» لا يشتها في الباقيتين» وكذلك من يشبتها 
في الثالثة قد لا يشبتها في الأولى والثانية» وهكذا يفعل جماعة من المتأخرين»› 
وهو خلاف التحقيق» والله أعلم. 

قوله: م وفي البنَاءِ القايِّم في الآزض الخُبْس والعَارية على جِوَازِ بَيعِه: 
قۇلان &. 

يعنى : أن البناء إذا كان بين شريكين مشاعاً ولا ملك لهما فى العرصةء 
فباع أحد الشريكين» فهل للثاني منهما شفعة على المشتري؟ في ذلك 
قرلانوشتذهب اندر نة رت الشفعة من تالحمل وران 
الشفعة في هذا الفرع أقوى منه في الثمار» وهذا كله إذا فرع على جواز البيع 
في هذه الصورةء وإلا فالجهالة ظاهرة فيه من حيث أن مالك الأرض مقدم 
على المشتري» وهذه الجهالة هى التى أشار إليها المؤلف كه: 

بقوله: < ويُقَدّمُ المُعيرٌ بالاقَلّ مِنْ قيمَة النَقْص أو التَّمَنِء فإِنْ أَبَىء 

ومسائل هذا الفصل محتمل لأطول من هذا الكلام» وكتابا الشفعة 
والقسمة من «المدونة» متكفلان بذلك. 

قوله: < وفي عير المُنقسم کالحمًام ودّحوه» قولانء» بِئَاءَ على نها ِضَرَرِ 
الشركة اؤ لِضَرَر القِشمَة 4. 

تقدم التنبيه على استعماله لفظة: (المنقسم) في قابل القسمة» والقولان 
المذكوران منصوص عليهما وفي «المدونة؛ ما يدل“ على كل واحد 
منهما» وآما ما ذكره فى سبب القولين فمعناه: أن الشفعة فى العقار إنما 
شرعت لرفع الضرر. لكن اختلف» هل المراد رفع ضرر الشركة - والحمام 


(1) ينظر: المنتقى 6/ 203 والجواهر الثمينة 2/ 758. 

(2) ينظر: المدونة 14/ 454. 

(3) ينظر: الموطاً 2/ 718 والنوادر والزيادات 11/ 115ء والمعونة ص1281 والمنتقى 
6 200 والمقدمات 3/ 65. 

(4) (استعماله لفظة. . . وفي المدونة ما يدل): سقطت من «ج». 

(5) ينظر: المدونة 14/ 432. 
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والماجل' والنخلة الواحدة وشبهها مشترك فوجب إجراء الشفعة فيه» - أو 
المراد رفع ضرر القسمة بخصوصيته؛ لأن أحد الشركاء له طلب الباقين 
بالقسمة» فإذا اش ری جي من اخدم خي الافرن أن يدعوهم المشتري 
إلى القسمة» وقد يكون ذلك ضرا بهم أو بأحدهم» فشُرعت الشفعة لرفع هذا 
الضرر” والأولى أولى؛ لأنه ثبت إلغاء هذا المعنى في قابل القسمة من 
حيث هوء إلا أنه لا يقبلها لأجل كثرة الشركاء» فلو قل عددهم حتى كانوا 
اثنين - مثلاً - لأمكن انقسامه لهماء وتنازع المذهبان في فهم قوله إلاة: 
«الشفعة فيما لا يقسم. هل هذا النفي عام في قال القسمة أو غير 
قابلهاء أو هو مقصور على ما هو قابل للقسمة؛ لقوله في آخر الحديث: «فإذا 
ر اود و ولا حدود ولا طرق في الماجل 
وشبهه» اا فإن نفي الصفة عن الذات يستدعي قبولها» O‏ قوله 
أولأً: الشفعة فيما لم يقسم. محمول على جنس العقار» فكأنه يقول هذه 
الماهية محل للشفعة» ولا يخرجها عن ذلك إلا ضرب الحدود وصرّف 
الطرق» فإذا حصل هذا الوصف خرجت عن ذلك» وإِنُ كان هذا الوصف لا 
يوجد إلا في بعض أفراد تلك الماهية. وأما قولهم : إن نفي الصفة عن الماهية 
يستلزم قبولها للاتصاف بهاء فممنوع» وسنده قوله تعالی: لا تأده َة وا 
8 : 54] وقال يوسف عليه الصلاة والسلام: لي َرَت يل فور لا 
ومون باه ي وهم SE‏ هم كرود [يوسف: 37] إلى غير ذلك. 

قوله: * وقي المُدَاقَلِ به وهو: أن يَبيعَ حِصَتَهُ بحصَة أ دَارِ أو زِيَادٍَ 
ًالها إِنْ عْلِمَ القَضدٌ بالمسكَن فلا شُفْعَةء ورابغها إِنْ ناقَلَ بِحصَتِهِ جك 
لبغض شَرَكَائه فلا شفعة 4. 

القول بوجوب الشفعة في جميع هذه الصور هو ظاهر قول مالك وابن 


2 


E 


0 


(1) الماجلٌء ويروى المأجَّلٌ: حوض يجمع فيه الماء إذا كان قليلاًء ثم يطلق إلى 
المزارع . ينظر: لسان العرب 11/ 12ء (أجل). 

(2) ينظر: المقدمات 3/ 65. والجواهر الثمينة 2/ 759. 

(3) سبق تخریجه ص357. 

)4( في «ج : (النهي) . 

(5) سبق تخریجه ص357. 


القاسم ك وهو الأصل؛ لكن سرع الشفعة إنما كان لرفع الضرر» وفي 
إيجابها في هذه الصورة إحداث ضرر أشد من الضرر الناشئ عن إسقاطهاء 
وهو الذي راعاه في القول الثالثء وهو مروي عن مالك أيضاً وغيره من 
المدنيين والقول الرابع قريب منه» وهو مذهب مطرف وابن الماجشون*) 
وهو حسن» والله أعلم . 

قوله: < ولا شْفْعَة فِيمَا عَدَاهُ مِنْ حَيَوانِ آو عرُوض ومَمَرٌ ومَسِيل مَاءِ 4. 

تقدم ما نقله بعد المخالفين عن مالك ك من وجوب الشفعة في 
الحيوان» وكذلك وَفَفْتُ في بعض تواليف الحنفية على وجوب الشفعة في 
السفن؛ لأنها تشبه ا حكاية منهم عن مالك وكل هذا لا ا 
نسبته إلى المذهب. نعم تجب الشفعة عند أهل المذهب كما قدمنا” في 
رقيق الحائط ودوابه» على أن بعض الشيوخ خرّج في ذلك خلافاً من 
الخلاف في حجر الرحى» هل فيها الشفعة على ما تقدم. وأما الممر 
ومسيل الماء فلا يبعد تخريج الخلاف فيهما من الخلاف في النخلة الواحدة 
وشبهها. وروی أبو بكر بن ابي شر :(10) عن ابن ائ مليكة قال: «قضى 
رسول الله ية بالشفعة في كل شيء» الأرض والجارية والخادم. فقال 


(1) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 55 والذخيرة 7/ 281» 282. والمقدمات 3/ 66. 

(2) ينظر: البيان والتحصيل 11/ 117» 12/ 55 والمقدمات 3/ 66. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 117/11» والبيان والتحصيل 12/ 55 والجواهر الثمينة 
2/ 761 والذخيرة 7/ 282. والمقدمات 3/ 66. 

(4) ينظر: الاستذكار 21/ 262. والتمهید 7/ 49. 

)5( الرَبْع : هو المنزل والدار بعينها. لسان العرب 102/8 (ربع). 

(6) ينظر: بدائع الصنائع 15/ 12. 

(7) ینظر ص359. 

(8) ينظر: الاستذكار 21/ 262 والتمهيد 7/ 49» والمنتقى 6/ 214. 

(9) ینظر ص 362. 

(10) هو الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي» صاحب «المسند» و«المصنف)»» 
سمع من شريح القاضي وابن عيينة وابن المبارك» وأخذ عنه أبو زرعة والبخاري 
ومسلم وأبو داود وابن ماجه وغيرهم» توفي رحمه الله تعالى - سنة (235ه). 
ينظر : تذكرة الحفاظ 2/ 432 وتقريب التهذيب 1/ 320. 
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عطاء: إنما e‏ ال ان آي اک ی ا ا 
أقول قال رسول الله ية وتقول مغل هذا!». قال بعض الشيوخ: «وهذا 
يصح مرسلاً - هكذا - ومن قال بالمراسيل» فيلزم أن يقول بمقتضاه . 


قوله: ‏ سقط بصَريع اللَفْظء ومَغْدَاة كَالمقَاسَمَة» والسُكُوتِ وهو 

َبْنِي ويَهْدِمُ ويَغْرِس 4. 
يريد: وتسقط الشفعة؛ أي : يُعلم أن الشفيع أسقط حقه فيهاء إما بصريح 
اللفظء ولا شك فيه“ كقوله: أسقطت حقي في الشفعةء أو غير ذلك من 
اللفظ الصريح» وليس هذا هو المقصود الهم من كلام المؤلف هناء وإنما 
مقصوده ما بعده» وهو ما يتنزل منزلة الصريح» نعم» إن سلّم على صِفة» ثم 
تبین خلافها لم يلزمه. قال ابن القاسم في «المدونة»: وإذا أخبر الشفيع بالمن 
فسلم» ثم ظهر أن الثمن دون ذلك» فله الأخذ بالشفعة» ويحلف ما سلم إلا 
الثم . وعند أشهب لا يمين عليهء وهذا الخلاف على الخلاف في 
ن جيه يمين النّهمة. قال ابن القاسم كه : وإن قيل له: a‏ 
ا فسلّې ثم ظهر أنه ابتاع جميع النصيب» فله القيام أيضاً في 
شفعته» فلا يلزمه تسليم النصف الذي ف ابن e‏ «يلزم الشفيع 
تسلیم النصف» ويأخذ النصف الآخر بالشفعة أو يسلمه۴) . وهو قول أشهب» 
قال: «ولو كان حين قيل له: ابتاع فلان النصف. قال: أنا آخذ. ثم ظهر أنه 


(1) هو أبو محمد عطاء بن يسار» مولى ميمونة زوج النبي يل سمع أبا سعيد وأبا هريرة 
وزيد بن ثابت وعائشة وېښ» وروی عنه عمرو بن دينار ومحمد بن عمر بن عطاء» 
توفي - رحمه الله تعالى - سنة (103ه). ينظر: التاريخ الكبير 6/ 461» وتذكرة 
الحفاظ 190/1. 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/ 521» حديث رقم (22755). 

(3) الاستذكار 21/ 308. 

(4) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 775. 

(5) ينظر: المدونة 14/ 408. 

(6) ينظر: الاستذكار 21/ 308 والذخيرة 7/ 376. 

(7) ينظر: المدونة 14/ 412 والتاج والإكليل 5/ 322. 

(8) النوادر والزیادات 11/ 194. 
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ابتاع الجميع» فله أخذ باقيه» فإن أبى» فالمبتاع مُخير» أن يقول له: رد 
النصفء أو أخذ الجميع“. قال ابن القاسم ك فإن قيل له: ابتاعه فلان 
فلم ثم ظهر أنه ابتاعه من آخرء فله القيام وآخذ حصتهماء ولا يلزمه 
التي اا وقال أشهب كل: «يلزمه التسليم للذي سلم له ويأخذ 
حصة الآخر» ثم تكون الحصة التي سلمها أولاً بين المشتريين؛ لأنهما 
شتركا في شرائها صفقة واحدة إن رضيا بالتمسك بما سلّم» ويكتب عهدته 
عليهما فيما أخذه وإن شاءا ألزماه أخذ ما سلمء أو سلَْم لهما جميع 
الشراء». قال ابن القاسم ك «وإذا قال الشفيع بعد الشراء: أشهدوا أني 
قد أخذت بشفعتي . ثم رجع» فإن عم الثمن قبل الأخذ لزمهء وإِن لم يعلَّم به 
فله أن یرجم . وقال شهب ّث : وإن لم يعلّم إلا بعد أخذه» فعلم به 
ورضي»› ل ب ويخ ذلك» ثم تكون له الشفعة بعد الفسخ. قال ابن 
القاسم كه : : وإذا سلم الشفيع الشفعة" بعد البيع» > فلا قيام له عم الشمن أو 
جهله. قال ابن يونس: إلا أن يأتي من ذلك ما لا یکون ثمناً لمثله لقلته» 
فلا یلزمه ت1 


قلت: هذا مما ينظر فيه فيحتمل ما قاله» ويحتمل أن يقال: تسليم 
الشفيع الشفعة قبل سؤاله عن الثمن» دليل على إرادته الإأسقاط على كل حال 
e‏ الشيخ لصحة قوله بأن ابن القاسم قد قال في كتاب «ابن المواز» 
في الشفيع يقال له: قد اشترى الشقص""' بجارية أو عرض ولم توصف»› 


(1) (رد النصف): سقطت من «ج». 

(2) النوادر والزيادات 11/ 194. 

(3) ينظر: المدونة 14/ 412 والتاج والإكليل 5/ 322. 
(4) 4 فی «ق): (المشتركين). 

(5) ا والزيادات 11/ 193. 

(6) المدونة 14/ 420. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 190. 

(8) (بعد الفسخ. .. الشفيع الشفعة): سقطت من «ج». 
(9) ينظر: المدونة 14/ 408. 

(10) ينظر: الذخيرة 7/ 376» 377. 

(11) الشقص: هو القطعة من الأرض. ينظر: لسان العرب 7/ 48» (شقص). 
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فيسلم» ثم يظهر أن الشمن دنانير» فلا حجة له إلا أن يأتي من ذلك ما لا 
يكون مثله ثمنا لما سمّى من جارية أو عرض لقلتهء مثل دينار أو عشرين 
درهماًء فله الأخذه ولا يلزمه تسلي. وهذا الاحتجاج قد يظهر لولا أن ابن 
القاسم َه قد قال في الصحيح أو المريض يبيع الشقص بمحاباة أن بيعه 
جائز» والمحاباة في ثلث المريض» وللشفيع أخذه بالشفعة بذلك الثمن إلا أن 
یبیعه بما لا يُشبه أن یکون ثمناً لقلته» فلا تکون فيه شفعة» صحیحاً کان أو 
مريضا» وأما مقاسمة الشفيع للمشتري ما اشتراه» فدليل ظاهر على إسقاط 
E‏ 

فإن قلت : فصارى المقاسمة أن تتنزل منزلة البيع» وقد اختلف في بيع 
الشفيع الشقص يستشفع به» هل يكون ذلك مسقطاً لشفعته؟ 

قلت: فعله مع المشتري أقوى في الدلالة على الرضى من فعله مع غير 
المشتري» فلا يلزم من عدم دلالته على الرضى إذا باع من غير المشتريء أن 
يكون بيعه أو مقاسمته للمشتري كذلك. قال بعض الشيوخ: ولا خلاف في 
هذا الوجه ولا في الذي قبله. يعني: إذا سقط الشفيع حقه بالمقاسمة أو 
بصريح القول» وأمّا مُقاسمة الشفيع لغير الشريك ففي «المدونة» عن 
مالك #: «من اشترى شقصاً من دار لها شفيع غائب فقاسم الشريك» ثم 
جاء الشفيع»› فله نقض القسم وأخذه» إذ لو باعه المشتري كان للشفيع رد 
۵ وقاله ابن القاسم وأشهب. وفي كتاب امحمد) مثل ذلرى 9 وإن 
كانت المقاسمة من السلطان قال أشهب: «وإنه ليأخذ بالقلب أن ليس له رد 
القسم؛ لأنهم قاسموا من تجوز قسمته. وقال سحنون: يمضي القسم 
وللشفيع أخذ ما وقع للمبتاع في القسمة بالشفعة. ومنع بعض الشيوخ من 


نىعه) 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 192 والذخيرة 7/ 377. 
(2) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 167ء والذخيرة 7/ 352. 
(3) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 775. 

(4) المدونة 14/ 410. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 160. 

(6) النوادر والزيادات 11/ 160 والذخيرة 7/ 352. 
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مقاسمة المشتري إذا كان الشريك غائباً؛ لدخول المشتري» على أن للغائب 
حقاً في الأخذ بالشفعة» فكيف يقاسم . وما سکوت الشفيع عن المشتري وهو 
يراه يبني ويهدم ويخرس» فأشار بعض الشيوخ إلى أن المذهب اختلف في 
دلالة ذلك على إسقاط الشفعة» ولم يبيّن صورة الخلاف كيف هي؟ والأقرب 
أن ذلك دليل على الرضا بالإسقاط» ولا سيما مع طول المد . 

قوله: $ وكَذَلكَ شرَاؤهَاء ومُسَاومَتُهاء ومُسَاقاتُهًاء واستئجارهاء خلافاً 
لأشهَبَ 4. 

لمّا قدّم المؤلف ك الكلام على الوجوه التي سقط الشفعة بالاتفاق 
فيما يعتقده» أتبع ذلك بالوجوه المختلف فيهاء فذكر منها الشراءء وهو بعيد 
ولا يتصور فيه اختلاف؛ لأنه إذا اشترى منه» فإن شفع بالصفقة الأولى» فذلك 
يستلزم فسخ الثانية مع إبطال الصفقة الأولى ودليل الرضا بها موجود» وإن 
شفع بالصفقة الثانية فقد أبطلها أيضاء ولا فائدة في الانتقال من الشراء الثاني 
إلى الشفعة بثمنه» ولم أقف على الخلاف في ذلك سوى ما حكاه ابن شاس» 
وإيّاه تبع المؤلف› وال أعلم . 

أمّا المُساومة فعدَّها ابن القاسم دليلاً على الرضى بإسقاط الشفعة» ولم 
ير ذلك أشهب» وهو أصلهما في الرد بالعيب والخيار وشبههما”» وينبخي أن 
ينظر في ذلك إلى ما تقتضيه القرائن بحسب الوقائع» فللقراتن دلالات لا 
تضبط إلا بعد وقوعها. وأما عقد المساقاة والإجارة» فإن كان لا ينقضى إلا 
بعد أن يتم الأجل الذي تنقطع فيه الشفعةء فقال بعض الشيوخ: ا 
ذلك مسقط للشفعةء وإن كان لا يبلغه فذلك محل الخلاف وإن كان الكراء 
انعقد بين المشتري وغير الشفيع فاختلف الشيوخ الأندلسيون» هل للشفيع أن 
ينقض العقد أو لا ينقضهء أو يفرق بين الأجل القريب والبعيد؟ وعلى تقدير 
آنه لا ينقضه فالكراء للمشتري» والقول بأنه لا ينقض عقد الكراء هو الذي 
تدل عليه «المدونة» عندهم» والضمير المضاف إليه: (شراء)» وما عطف عليه 
راجع إلى الحصة. 


(1) ينظر: الكافى 1/ 242ء والمقدمات 3/ 71. 
(2) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 190 191 والذخيرة 7/ 374» والمنتقى 6/ 223. 
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قوله: < وفِي بَيْع الحصَة المُستَشْفَع بها قولانِ 4. 

اختلف قول مالك oy‏ 
الشفعة»› وظاهر كلام | بن الام ينه التفرقة بين أن يبيعه وهو غير عالم» 
فالشفعة لهء وإن باعه عالماًء فلا شفعة له واختار غير واحد سقوط 
الشفعةء قال أشهب لل#: وهو أحبٌ إلى . ورأوا أن الشفعة إنما وجبت 
للشفيع لرفع الضررء فإذا لم يبق له شريك في العقار» فلا ضرر عليه» فلا 
شفعة له. قال ابن ميسر: لا شفعة له إلا أن تبقى له بقية أخرى؛ لأن الشفعة 
إنما تدخل من تضييق الواسع وخراب العامر. وقال الشيخ أبو الحسن 
اللخمي: واختلف بعد القول أن الشفعة تسقط إذا باع بعض نصيبه» هل يسقط 
من الشفعة بقدر ما باع؟ قال: وأرى أن يستشفع الجميع؛ لأن الشفعة تجب 
بالجزء اليسير في الجزء الكبير*. 

قوله: < وفِي زك القيام مَعَ عله اضر َايُها: تشفط بَعدَ مضي هُدّةٍ 
طويلةء قيل: سَنة» وقيلً: فوقهاء وقیلً: فوق ِء وقیل: فوق حفس 4. 

يعني : أن الشفيع والمشتري إذا كانا حاضرين» فاختلف المذهب» هل 
يكون سكوته عن القيام بالشفعة دليلاً على إسقاطها أو لا؟ على ثلاثة 
آقوا ل( : 

الأول: أن ذلك دليل على الإسقاط» وهو ظاهر ما في كتاب «الشيخ أبي 
إسحاق بن شعبان» عن ابن وهب. 

والثاني : أن ذلك لا يكون دلیلاً عليه» وهو محكي عن مالك ا . 


والثالث : التفصيل بين الأمد اليسير» فلا يكون دلیلاً على الإسقاط› 
والأمد الكثير» فيكون دليلاً على ذلك وهو المشهور. 


(1) ينظر: المنتقى 6/ 218. 

(2) ينظر: المنتقى 6/ 218» والجواهر الثمينة 2/ 763. 

(3) المنتقى 6/ 218. 

(4) ينظر : الذخيرة 7/ 375 ومواهب الجليل 5/ 321. 

(5) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 59 والجواهر الثمينة 2/ 777. 

(6) ربما قصد به كتاب ابن شعبان الموسوم ب«الزاهي الشعباني». ينظر: الديباج 1/ 248. 
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وإلى القول الأول ذهب أبو حنيفة"“ والشافعي لما روي من حديث 
ان غر ان ان رل 0 ل هة ات ولا لر ول اة 
على شريكه إذا سبقه بالشراءء والشفعة كحل العقال». لكنه حديث ضعيف 
الإستاد“. 

وما القول الثاني فرأى أنها لا تسقط بطول الزمان»ء إذا لم يصحب ذلك 
دليل من الدلائل السابقة» كما في سائر الحقوق المالية. 

والقول الثالث أقرب إلى قواعد المذهب» فإذا فرّعنا عليه فذكر 
المؤلف يه ثلاثة أقوال في الحدٌ الذي يُفْصَل فيه بين الأمد القصير 
والطويل» وهو بين التصور» ولا خفاء أن أظهر هذه الأقوال إنما يتبين عند 
نزوله» وبحسب ما يصحبه من القرائن وما يتجرد عنهاء وبهذا يظهر ضعف 
قول أشهب: «إذا غرب الشمس من آخر أيام السنة فلا شفعة له. وقال شهب 
غن مالك : السلة قريب وقاك أبن :القاشم عة المع والسئة قريب وقال 
ابن ميسر: وما قارب السنة داخل فى حكمها. وقال مالك فى «المدونة»: 
إا ارز الم بها نند بارا افم فو س .وول ابا و قح 
على شفعته حتى يترك» أو يأتي من طول الزمان ما يعلم أنه تارك لشفعته. 
وإذا عم بالاشتراء فلم يطالب بشفعته سَنةء فلا يقطع ذلك شفعته وإن کان قد 


(1) ينظر: بدائع الصنائع 5/ 61 ومختصر اختلاف العلماء 4/ 241. 

(2) ينظر: الأم 7/ 109. 

(3) أخرجه ابن ماجه فى سننه 2/ 835. باب طلب الشفعة» والبيهقى فى سننه 6/ 108»› 
باب رواية ألفاظ منكرة ذكرها بعض الفقهاء فى مسائل الشفعة. ٠‏ 

(4) حديث الشفعة كحل العقالء أخرجه ابن ماجه والبزار من حديث اين عمر بلفظ: «لا 
شفعة لخائب ولا لصغير والشفعة كحل العقال». وإسناده ضعيف جداًء وقال البزار في 
راويه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني: مناكيره كثيرة. وأورده ابن عدي في ترجمة 
محمد بن الحارث راويه عن ابن البيلماني وحكى تضعيفه وتضعيف شيخه. وقال ابن 
حبان: لا أصل له. وقال أبو زرعة: منكر. وقال البيهقي: ليس بثابت. ينظر: نيل 
الأوطار 6/ 87» وسبل السلام 3/ 76ء وتلخيص الحبير 3/ 56. 

(5) النوادر والزيادات 11/ 185 والمنتقى 6/ 209. 

(6) ينظر: المدونة 14/ 419. 

(7) المدونة 14/ 435 والنوادر والزيادات 11/ 185. 
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كتاب شهادته في" الشراء» ولم ير مالك كله التسعة الأشهر ولا السنة 
بكثير» إلا أنه إذا تباعد هكذاء يحلف ما كان وقوفه تركاً لشفعته. قال 
بعض الشيوخ: إن لم يكتب الشفيع شهادته وقام الشفيع لمثل الشهرين» كانت 
له الشفعة دون يمين» وإن لم يمُّم إلا بعد سبعة أشهر أو تسعة أشهر أو سنة» 
ليه اليمين» وإن كان أكثر من ذلك فلا فة ا يريك على ما مى 
عليه عمل جماعة من أهل المذهب فى الزائد على السّنةء قال: وإن كتب 
اوت بتي نف كين أيه رها جنك ال ون کان د 
الشهرين فلا شفعة له. قال: وإذا قال لم أعلم بالشفعة» فعليه اليمين» ولو بعد 
أربع سنين حاضراً بالبلد. قاله ابن عبد الح . 


OOS 


قوله: ٭ والعَائِبُ على شُفعَتِه مَا لَمْ يُصَرَّخ» فَإذَا قَدِمَ فكالكاضِرِ مِنْ جِينِ 
قَدومِه 4. 

يعني: أن غيبة الشفيع عذر له في ترك الأخذ بالشفعةء فلا بُعد بسبب 
ذلك مسقطاً لشفعته» سواء علم بالشراء أو لم يعلهء ومن أهل المذهب من 
احتج لهذا الحكم بما خرّجه الترمذي من حديث جابر» قال: قال 
رسول الله ب : «الجار أحق بشفعته» ينتظر به إن كان غائباًء إذا كان طريقها 
واحداً». وهذا ظاهر؛ ولكن الاحتجاج به لا يتأتى ممن لا يرى الشفعة 
للجارء ثم إن المؤلف كث لم يجعل شيئاً من الوجوه التي تَسمَّط الشفعة بها 


(1) (وإذا علم بالاشتراء. . . شهادته في): سقطت من «ج». 

(2) ينظر: المدونة 14/ 404 والكافي 1/ 440 والبيان والتحصيل 12/ 53. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 186 والكافى 1/ 441 والبيان والتحصيل 12/ 59» 
والجواهر الثمينة 2/ 778 والذخيرة 7/ 373. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 186 والكافي 1/ 441» والبيان والتحصيل 12/ 59» 
والمنتقى 6/ 210 والجواهر الثمينة 2/ 778 والذخيرة 7/ 373. 

(5) ينظر: الموطاً 2 715 والرسالة للقيرواني 1/ 117 والتفريع 2/ 301 والاستذكار 
1 2276 والمعونة ص1274ء والمنتقى 6/ 210 وبداية المجتهد 2/ 220» 
والجواهر الثمينة 2/ 779. 

(6) أخرجه الترمذي في سننه 3/ ۰651 باب ما جاء في الشفعة للغائب . وقال أبو عيسى : 
جدیث جسن غریب : 
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في حت الحاضر مُسقطاً في حق الخائب» سوى الوجه الأول منهاء وهو 
التصريح بالإسقاط» بخلاف ما في معنى التصريح» إذ لا تتأتى المقاسمة مع 
غيبة المشتري» وكذلك بقيتهاء فلذلك قال: (ما لم يُصرّح). وآما قوله: (فإذا 
قدم) . . . إلى آخره» فظاهر التصورء وكذلك ظاهر قول أهل المذهب'ء ولو 
قیل بأنه إذا قم لا يكون حكمه حينئذ كحكم الحاضر من حين قدومه - إلا إذا 
لم يتقدم له علْم» وما إذا كان في حال غيبته عالماً فلا يُوسّع له في الأجل - 
لكان له وجه. وقال أبو عمرو بن عبد البر عن قوم لم يسمهم: إنه لا يكون 
الغائب على شفعته إذا قدِم إلا بشرط أن يُشهد أنه على شفعته متى قَدِم. وعن 
آخرين لم يسمهم: أنه لا يشترط ذلك . قال أشهب: «والغائب الذي تكون 
غيبته قريبة لا مؤنة عليه في الشخوص» فطال زمانه بعد وجوب الشفعة» فلا 
ل وف انا وقال غيره في «المجموعة): «وليس المرأة 
الضعيفة ومن لا يستطيع النهوض في ذلك مثل غيرهم» وإنما فيه اجتهاد 
الا ن ا ج هفو حف ران الاو وال ق 
الحاضر والصغير والبكر كالغائب»› ولهم بعد زوال ذلك العذر ما للحاضرء 
سواء كان الخائب والمريض عالماً بشفعته أو جاهلاً. وقال أصبغ : المريض 
کالصحیح› إلا أن يُشهد في مرضه قبل مضي وقت الشفعة أنه على شفعته» 
وأنه ترك التوكيل عجزاً عنه» وإلا فلا شيء له بعد ذلك. واختار ابن حبيب 
قول طرق وات الاجر 

قوله: < فان عَلِمَ فَغْابَ فكالكاضِرٍ 4. 

يعنى: أنه لما سافر اختياراً بعد علمه بالشراء فلا يُعذر كما يُعذر 
الا ن المسألة السابقة» وظاهر كلامه التسوية بين أن يعوقه عائق في 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 779. 

(2) ينظر: الاستذکار 21/ 276. 

(3) النوادر والزيادات 11/ 187 والمنتقى 6/ 209. 

(4) النوادر والزيادات 11/ 187 والاستذكار 21/ 276 والمنتقى 6/ 209. 
(5) (ابن حبيب): سقطت من «ج». 

(6) النوادر والزيادات 11/ 187 والمنتقى 6/ 209. 

(7) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 779. 
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سفره أو لا؛ لكن فى «المدونة» عن مالك يه: «من اشترى دارا وشفيعها 
حاضر» ثم سافر الشفيع بحدثان الشراء فأقام سنين كثيرة» ثم قم فطلب 
الشفعة فإن كان سفره يُعلم أنه لا يؤوب منه إلا بعد أجل تنقطع فيه الشفعة 
للحاضر فجاوزه» فلا شفعة له» وإن كان سفراً يؤوب منه قَبْل ذلك فعاقه أمر 
لر ات ل فر عل جه اوا اا ا ا ف انيا 
عند خروجه آنه على شفعته أم لا( . 

قوله: < وول القحجُورِ عَلَيهغ ڪاشُفيع. قَإِن َم ُن فكانًائب 4. 

يعني: أن حُكم ولي المحجور أباً كان أو وصيًاً أو مُقَدماً من قبل 
الماضي» حكم الشفيع نفسه في الأخذ أو الرد أو السكوت» وهذا كالمتفق 
عليه في المذهب؛ إلا أن بعض الشيوخ حكى خلافاً في سقوط شفعة 
المولى عليه بسكوت الوصي عنهاء فإذا أخذ الوصي للمحجور بالشفعة لزمه» 
وإن أسقطها لزمه أيضاًء إلا أن يُثبت المحجور بعد رشده أن الأخذ لم ين 
من خسن النظرء أو أن الترك محاباة من الوصي للمشتري» فله نقض ذلك . 
وقال مالك في كتاب «محمد»: «إذا عَم من الوصي أنه ضيّع في ذلك وفرط 
وأن أمره فيه كان غير حسّن» ومضى للبيع خمس سنين» فلا شفعة له*؟. 
وجعل أخذ الشفعة بمنزلة الشراء ابتداءًّء كما لو بدل رجل للمحجور سلعة 
بئمن بخس» فلم يشترها له وليه» لم يلزم الوصي بسبب ذلك شيء؛ لأن تنمية 
مال المحجور ليست بواجبة على الوصي» فإذا لم يكن له ولي لصغره ويتمهء 
ولا وصي له ولا مقدم» فحکمه حکم الغائب» هو على شفعته حتی یرشد» 
ويمضي له بعد ذلك من الزمان ما تنقطع الشفعة به في حق الغائب إذا قرم 
وهذا هو معنى قول المؤلف كنه: (فإن لم يكن فكالغائب) . 
(1) المدونة 14/ 457. 


(2) ينظر: المدونة 14/ 403 والكافى 1/ 242 والمنتقى 6/ 210 والجواهر الثمينة 
٠ .779 /2‏ 

(3) ينظر: المنتقى 6/ 210 والتاج والإكليل 5/ 324. 

(4) النوادر والزيادات 11/ 189ء والمنتقى 6/ 210. 

(5) ینظر ص379. 
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قوله: < وله مُطالبََة بالاَخْذِ والإشقاط بَعدَ الشَرَاءِ لا قَبلَهُ 4. 

الضمير المجرور بااللام) راجع إلى المشتري» والضمير المجرور بعده 
بالإضافة راجع إلى الشفيع؛ أي: وللمشتري مطالبة الشفيع بأن يأخذ 
بالشفعة» أو يتركها ويسقط حقه فيها"» وذلك مشروط بأن تكون هذه 
المطالبة بعد الشراءء وأما قبل الشراء فلا يكون له ذلك عليه» وإنما كان له 
أن يطالبه بذلك فى المحل الذي تكون له المطالبة فيه؛ لأن من حى 
المشتري أن تتف فیما اشتراه بکل وجه له أن يتصرف فیه؛ كالبناء 
والغرس وغير ذلك؛ ولكنه يخشى من معارضة الشفيع له فيه» فلهذا كان له 
مطالبة الشفيع بما قلناهء ولا خلاف في وجوب ذلك له بعد الشراء» وهل له 
ذلك قبل الشراء؟ لا أعلم في ذلك خلافاً في المذهب أنه لا يكون ل 
إلا ما اختاره بعض الشيوخ» وذلك أنه ذكر الحديث الذي خرّجه مُسلِم عن 
جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله بية: «الشفعة في كل شرك» في 
أرض أو ربع أو حائطء لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه» فيأخذ 
أو يدع» فإن ابی فشریکه أحق به حتى يؤذنه. قال هذا الشيخ: فجعل 
الشفعة قبل البيع» ثم قال وبهذا آخذ. 

قلت: إن الذي يقتضيه هذا الحديث» أن المخاطب أولاً هو الشريك 
الذي يريد البيع» فإنه لا يبيع حتى يعرض على شريكه» فيأخذ أو يدع» 
ولا شك أنه إن أخذ في هذه الحال لم يكن هذا الأخذ شفعةء ولا شك 
أيضاً أن ظاهر هذا الحديث» أنه إن رد فى هذه الحال لزمه الردء والمنصوص 
في المذهب أنه لا بلرمه» ورج هذا الشيخ قرلا باللروئ من الطلاق قبل 
النكاح» والعتق قبل الملك» ويظهر ببادئ الرأي صحة تخريجه» وإن كان 
القاضي ابن رشد حاول الفرق بينهما» وليس عندي بالقوي» فتركته لذلك» 


(1) ينظر: المدونة 14/ 403» والكافي 1 441. والبيان والتحصيل 12/ 104. والذخيرة 
7/ 2271. 

(2) ینظر: الکافی 1/ 439. 

(3) سبق ترجه ص357. 

)4( في «خ: (بالشفعة) . 

(5) ینظر: فتاوی ابن رشد 1/ 221. 


فانظره في أسولته» وقد أتينا بالكلام على هذا الفرع لتعلقه بكلام 
المؤلف دة وإن كان الأليق به بعد هذا. 


قوله: < وفِي إِفهَالِهِ تة آيّام: قولان 4. 
يعني : أن المشتري إذا أَوْقَف الشفيع على الأخذ بالشفعة أو الردء 

a 

القول الأول لمالك كانه في كتاب «ابن عبد الحكم» : «أن الإمام يؤخره 
اليومين أو الثلاثة ليستشير س 

والقول الثانى - وهو المشهور -: إنه لا يؤخر) ويقال له: حُذ الآن 
أو فدع. و ا في كتاب «ابن المواز»» ومثله لأشهب في 
«المجموعة»» وهو ظاهر «المدونة». 

واختار بعض الشيوخ التفرقة بين أن يكون وقفه بفور الشراء» أو يكون 
بعد طول من يوم الشراء فيّمهّل الأول ولا يُممّل الثاني'. وقد علمت أن 
نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم» وبسبب ذلك لا تعلم حقيقة القول الثاني 
من كلام المؤلف يده كيف هي؛ لأنه إذا كان لا يمهل ثلاثة أيام» فلا يلزم 
أن لا يمهل يومين أو يوماًء والله أعلم. 

قال ابن المواز: «وهذا كله إذا أوقفه الحاكم» وأما إذا أوقفه غير 
السلطان فهو على شفعته حتى يوقفه السلطان أو يترك. ولو كان المالك 
غائباًء فطلب الشفيع التأخير حتى ينظر إليهء فقال الإمام مالك كا#: اليس 


(1) ربما قصد بها الفتاوى المجموعة تحت اسم: فتاوى ابن رشدا» وقد تم تحقيقها من 
قبل د. المختار بن الطاهر التليلي» وطبعت بدار الغرب الإسلامي سنة 1987م. 

(2) النوادر والزيادات 11/ 184ء والبيان والتحصيل 12/ 66 والذخيرة 7/ 356. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 184ء والبيان والتحصيل 12/ 65» والمنتقى 6/ 223› 
والجواهر الثمينة 2/ 779. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 184. 

(5) (بعض): سقطت من «ج». 

(6) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 66. 

(7) النوادر والزيادات 11/ 187 والمنتقى 6/ 223. 
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TELNET E O OL‏ خر حتی بتظر ا إلنه .فلو خخ 
بالشفعة وطلب التأخير بالثمنء ا مالك كله ما يفعله القضاة 1ن( 
تأخير الشفيع بالثمن اليوم واليومين“ . وعن اب e‏ آنه يؤخره عشرة 
أيام وشبهها. وعن أصبغ : يۇخره بقدر لَه المال وکثرته» وبقدر سره وعسره. 
قال: وأقصى ذلك شهر»ء ولا أدري ما وراء ذلك . قال ابن المواز: «وإذا 
السلطان بالثمن اليومين والثلاثة فلم يأت به إلى ذلك الأجل» فالمشتري 

حق بها 6, وقال عن شهب وهو لاين 0 في «العتبية»: «إذا طلب 
ّ بعد الأخذ بالئمن فا ثم يبدو له» ویأبی المشتري أن يقبله» فالا خحذ 
قد لزم الشفيع› وإن لم يكن له مال بيع حظه الذي استشفع فيه وحظه الأول» 
حتی يُيّم للمشتري جمیع حقه» ولا يُقّال: إلا أن يرضى المشترى آل 
قله . ولنقنصر على هذا القدر» وللقاضي ابن رشد على المسألة كلام 
ترکناه مع حسنه؟ لبعدنا عن کلام المؤلف كه . 

قوله: $ ولؤ اسقط بعوَض جار . 

يعني : وحيث يكون للشفيع القيام بشفعته فله أن يأخذ من المشتري 
مالا ويترك القيام عليه بشفعته“؛ لأنها حق مالي» فوجب أن تصح 
المعاوضة عنه» ولا يجوز له أن يهبها لأجنبى غير المشتري؛ لأن فى ذلك 
إحداث ضرر على المشتري بإخراج ملکه عن يده بغیر اختیاره لغیر من اَن 
له الشرع في ذلك» وهو الشفيع» وإذا امتنعت الهبة هنا فأحرى المعاوضة› 


والله أعلم . 


(1) فى المنتقى : ليس له ذلك. 

(2) البيان والتحصيل 12/ 66ء والمنتقى 6/ 223. 

(3) (من): زيادة رأيت أنها ضرورية لاستقامة الكلام. 

(4) ينظر: المدونة 14/ 412 والمنتقى 6/ 223. 

(5) ينظر: الكافى 1/ 443 والمنتقى 6/ 223 والجواهر الثمينة 2/ 777» 778» 
والذخيرة 7/ 356. 

(6) المنتقى 6/ 223. 

(7) النوادر والزيادات 11/ 185 والبيان والتحصيل 12/ 84. 

(8) ينظر: الكافي 1/ 443 والبيان والتحصيل 12/ 85 والجواهر الثمينة 2/ 779. 


384 


قوله: ۾ ولَؤ اسقط قَبَلَهُ لَمْ يْرَّمُ ولو بعوّض 4. 

الضمير المخفوض بالظرف عائد إلى البيع» وقد تقدم الكلام على هذا 
الفرع» و(لو) الأولى هي التي يقال لها حرف امتناع» وجوابها قوله: (لم 
يلزم) . و(لو) الثانية هي التي بمعنى: (إن) المكسورة» وهي تأتي في الكلام 
لمعنى الغاية» تقول: لا تخف أحداً من أهل هذا البلد ولو كان المّلك» ولا 
تحقرن أحداً ولو كان مسكيناً أو عبداً. وعلى هذا التقديرء فقول المؤلف كاذه : 
(ولو بعوض). يشير إلى" أن سقوط الشفعة قبل الشراء من غير عوض› 
أخف منه إذا كان عن عوض» فإذا كان عن عوض كان أقوى في اللزوم» 
فأشار المؤلف ك إلى أنه لا يلزم هذا الإسقاط في حالتي الضعف والقوة» 
وهو ظاهر من هذا الوجه؛ لكن قد يقال: أنه إذا كان عن عوض كان أضعف؛ 
لأن المعاوضة عن ذلك قبل الشراء لا تجوزء وما لا تجوز المعاوضة عنه 
يجب فسخه إذا وقعت المعاوضة فيه» ولا يلزمه من كونه لا تجوز المعاوضة 
عنه» ألا تجوز هبته وتركه من غير عوض» وهذا الموضع قابل للبحث. 

قوله: الخد الشَرِيكُ والمُحبّس إن کانث ترج إلَيهِء وإلاً قل 4. 

هذا أول الكلام على الركن الثاني من أركان كتاب الشفعة» وهو كما 
قال: (الشريك والمحبّس إن كانت ترجع إليه) . الضمير e‏ 
أي: إن كان الحصّة المحبّسة مما ترجع إلى المحبْس» وإنما ترجع إليه 
الحبس لدی هو بعتي العنرى) على ما يث يثبت في محله إن شاء الله 
ا نوك وواد فة ايا ا تعرن تجار ومو ق الاد 


(1) (إلى): سقطت من «ج» . 

(2) في «ج»: (إسقاط). 

(3) (فإذا کان عن عوض کان): سقطت من «ج» . 

(4) العمرى: هبة شيء مدة ءُ غو الموهوت له» بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له. 
التعريفات 1/ 203. والحبس الذي ب بمعنى العمرى هو الحبس غير المعقب. 

(5) ينظر: الرسالة للقيروانى 1/ 227 والكافى 1/ 438 والمقدمات 3/ 62» والجواهر 
الثمينة 2/ 759 والذخيرة 7/ 318. 

(6) ينظر: الأم 7/ 110 والمهذب 377/1 والوسيط 4/ 72. 
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واخيا وأهل الحجاز» وروي عن عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز 
وغیر هھ وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما: إن الشفعة تجب للجار . 
وروي أن عمر طبه كتب إلى شريح: أن اقض بالشفعة للجار. فكان 
ا وقد تقدم حديث أبي هريرة في «الصحيح». قال رسول الله بلا : 
«الشفعة في كل مالم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» فلا 
شفعة)). وهذا حجة الأولين» وحجة أبي حنيفة ومن وافقه ما في «الصحيح» 
آنضان عن ابي رافع قال: سمعت النبي اة يقول: «الجار أحق بصقبه؟. 
ولكل فريق زيادة ترجيح وأجوبة عن ما قال الآخرء وذلك في علم الخلاف. 


قوله: إلا أن يريد المُكَبّس اؤ المُحبَسُ علَيه إلْكاقها باليس 
فقولان . 

لما قذّم أن المُحبّس يشفع بشرط أن ترجع الحصة إليه» ودل كلامه أنها 
إذا كانت لا ترجع إليه أنه لا شفعة له بقوله: (وإلا فلا) . استثنى من ذلك: ما 
إذا كانت الحصة لا ترجع إلى المُحبّس» وأراد المحبّس أو المحبّس عليه 
إلحاق تلك الحصة بالتحبيس» وذكر في ذلك قولين(: 


(1) ينظر: المحرر في الفقه 1/ 365 وزاد المستقنع 1/ 138. 

(2) ينظر: الاستذكار 21/ 265. 

(3) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري التميمي الكوفي» روى عن عكرمة 
والشعبي» وروى عنه الأوزاعي وأبو عوانة. قال ابن عيينة: ما رأيت رجلا أعلم 
بالحلال والحرام من سفيان الثوري» توفي - رحمه الله تعالى - سنة (161ه). ينظر: 
الجرح والتعديل 1/ 55» وتذكرة الحفاظ 1/ 203» ومشاهير علماء الأمصار 1/ 167. 

(4) بنظر: الحجة 3/ 67 وبدائع الصنائع 5/ 4» وتحفة الفقهاء 3/ 49» ومختصر 
اختلاف العلماء 4/ 239. 

(5) هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» من كبار التابعين ولاه عمر بن 
الخطاب وليه على قضاء الكوفةء توفي - رحمه الله تعالى - سنة (78ه). ينظر: 
التاريخ الكبير 4/ 228 ومشاهير علماء الأمصار 1/ 27ء وتذكرة الحفاظ 1/ 59. 

(6) ينظر: الحجة 3/ 74ء والاستذكار 21/ 268. 

(7) في «خ: (بشفعته). 

(8) سبق تخریجه ص357. 

(9) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 760. 


أحدهما: أن ذلك لهما. 

والثانی : أنه لا يكون لهما. 

والقول الأول هو مذهب «المدونة إلا آنه لم يذكر ذلك في حق 
المحبّس عليه» وإنما ذكره في حق المُحبّس» قال مالك في آخر كتاب الشفعة 
في دار بین رجلین› حبس أحدهما نصيبه على رجل وولده وولد ولده» فباع 
شريكه في الدار نصيبه» فليس للذي حبّس» ولا للمحبّس عليهم أخذه 
ا ع ای چا فی کل ا ل ا ول و 
بعض المختصرين لهذا الموضع من «المدونة» فذكر عنها: وإن أراد المحبّس 
عليهم أخذه بالشفعةء فليس لهم ذلك؛ لأنهم لا أصل له . قال: ومثله في 
سماع ابن القاس وقال ابن حبیب عن مطرف وار بن الماجشون وأصبغ : إن 
أراد المتختش عليهم إلحاقه بالحبس فلهم أخذه بالشفعة؛ لأن المحبس هو 
الشريك. وحكى الشيخ أبو الحسن اللخمي قولاً آخرء بأن ذلك لا يكون 
للمحبّس عليهم» ولو أراد إلحاقه بالحبس» واستحسنه. فعلى هذا التقدير 
يكون في المسألة ثلاثة أقوال» يُفصّل في الثالث - وهو مذهب «المدونة» - بين 
المحبّس والمحبّس عليهم» والأصل أن الحبس يزيل الملك» فلا ينبغي أن 
يكون في ذلك شفعة لا للمحبّس ولا للمحبّس عليهم. قال بعض الشيوخ : 
«فعلی هذا» لو أراد أجنبي أن ياخحذ بالشفعة للحبس لکان له ذلك . واختلف 
الشيوخ في صاحب المواريث› هل يأخذ لبت المال بالشفعة؟ فمنع من ذلك 
ابن زرّب» وقال عن غيره من فقهائهم: إنه يأخذ لبيت المال بالشفعة. ورأى 
(1) ينظر: المدونة 14/ 427. 
(2) ينظر: المدونة 14/ 103. والبيان والتحصيل 12/ 60. 
(3) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 118. 
(4) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 60. 
(5) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 118 والبيان والتحصيل 21/ 61» والذخيرة 7/ 277. 


)6( (الشيخ ايو الحسن) : سقطت من «(ق»» ج 
(7) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 760 والذخيرة 277./7. 


(8) البيان والتحصيل 12/ 60. 


(9) (فمنع من ذلك... المال بالشفعة): سقطت من «ج». 
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ابن ززب أن ذلك خطا". واعثّرض کلام ابن ززب بما نص عليه سحنون 
«في المرتد يقتل وقد وجبت له شفعة» أن للسلطان أن يأخذ لبيت المال أو 
يترك. وأجاب ابن رشد عن هذا «بأنه إنما كان ذلك للسلطان لعموم نظره 
للمسلمين» وأما صاحب المواريث فإن ذلك لم يجعل بيده» ولو جعل بيده 
لكان ذلك له . 
قوله: < وللنَاظرٍ خد شقّص بَاعَه لِطِفلٍ آخُرَ أؤ لِنَفْسِه 4. 
يعني: أن للناظر للمحجورين إذا باع على أحدهما شقصاً من عقارء 
جاز لذلك النّاظر أن يأخذه بالشفعة للمحجور الثاني» وكذلك لو كان التَاظر 
انك لل ر اق اغا اة 0 وقد تقدم أن الوصي 
لا يبيع عقار المحجور إلا لموجب من الموجبات التي ذكرها الفقهاء هنالك) 
بخلاف الأب» فإنه يجوز له البيع» ولا يلزمه أن يذكر موجباً من تلك 
الموجبات» فلا بد من الالتفات إلى ذلك الأصل في هذا الموضع» ويّضم إليه 
أن يكون هذا العقار الخاص في مسألة المؤلف کل هذه» مما لا يختلف تمه 
بالكثرة والقلة إذا بيع على التشقيص» وأما لو كان - وهو الغالب على الرباع - 
إذا بيع جميع الدار مثلاًء كان ذلك أوفر لنصيب من أريد البيع بسببه» فينبغي 
أن يُباع الجميع؛ لأن المذهب في المشترك إذا كان يتعذر قسمته ودعا بعض 
الشركاء إلى بيع جميعه» فالقول قول من دعا إلى ذلك. 
قوله: ‏ وتُفلك بتَسلِيم الثَمَنِ اؤ بالإشُهاي اؤ بالقضَاءِ 4. 
: أن الشفعة يملكها الشفيع بأحد هذه الوجوه الثلاثة. ومراده في 
ا أنه يحضره المشتري» وإلا فلا معنى له» وقد تقدم ما نقلناه من 


(1) ينظر: التاج والإكليل 311/5 

(2) التاج والإكليل 5/ 311. 

(3) نفس المصدر والصفحة. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 200ء والجواهر الثمينة 2/ 762. 

(5) ينظر: المدونة 15/ 21ء والقوانين الفقهية 1/ 212 والتاج والإكليل 6/ 390. 
(6) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 765. 

(7) في «ج»: (بالإشهاد). 
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كلام ابن المواز من «العتبية» على قول المؤلف 45: وفي إمهاله ثلاثة أيام 
قولان". وذلك الكلام مما يصلح أن يمسر به هذا الموضع» وقال القاضي 
ابن رشد: «إذا أوقف الإمام”؟ الشفيع» فلا يخلو من ثلائة أوجه: 

ادها أن رن لحه اعات ويقول الشعرى :وة مليف 
فيؤجله الإمام في دفع المال فلا يأتي به» فليس لأحدهما أن يرجع عمًا 
التزمهء والحكم على الشفيع بما قدمناه عن «العتبية. 

والوجه الثاني : أن يوقفه الإمام» فيقول: قد أخذت» ويسكت المشتري» 
ويؤجله في الثمن» فلا يأتي به» فهذا إن طلب المشتري أن يُبَّاع له في 
الثمن ملك المشتري فذلك لهء وإن حب أخذ شقصه كان ذلك له» ولا خيار 
للشفيع على المشتري» على ما في «المدونة». 

والثالث: أن يقول الشفيع: آنا آخذ. ولا يقول: قد أخذت. فيؤجله 
الإمام في الثمن» فاختلف فيه إذا لم يآت بالثمن» فقيل: يرجع الشقص إلى 
المشتري إلا أن يتفقا على إمضائه للشفيع. وقيل: إن أراد المشتري أن يلزم 
الشفيع الأخذ كان ذلك له وإن أراد الشفيع أن يرد الثقص لم يكن له ذلك 
قال : وهذا قول ابن القاسم وأشهب» والأول اہین . 

قوله: < ويَلْرَمُ إِنْ عَلِمَ التَمَنَء وإِلاً قلا 4. 

تعن آل الشفيع إذا أخذ بالشفعة بعد علمه بالثمن لزمه الأخذ وإلا لم 
يلزمه - وهو ظاهر - لأن له حجة في أخذه قبل العلم وعذراً في الرجوع عمًّا 
أخذه؛ لأنه يقول: ظننت أن الثمن أقل من هذا. وقد قدمنا مثل هذا عن ابن 
القاسم في «المدونة. وظاهر كلام المؤلف د هذاء وهو ظاهر كلام ابن 
القاسم في «المدونة» أيضاًء أنه لا يشترط في جواز أخذه بالشفعة علمه 


(1) ينظر ص383. 

)2( في «ج» : (القاضي) . 

(3) في «ج»: (فلم يأت). 

(4) البيان والتحصيل 12/ 85. 

(5) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 765. 
(6) ینظر ص373. 


بالثمن» واشترط ذلك أشهب» وكنًا قدمنا هذا القول يفا . 
قوله: ۾ وهي على أنصِبَائهمْء وخُرّج على عَدَدِهمْ مِنَ المُعتَقِينَ وحِصَصَهُم 
متَفَاونَةٌ 4. 


يعني : أن الشفعاء إذا تعددواء واتفقت أنصباؤهم تحاصوا في الحصة 
المشتراة على السواءء ولا خلاف فى ذلك كما لو كانت الدار بين 
اي تا وار قا وار ما ا مهت 
النصف» تحاص صاحب الثلث والسدس فى ذلك النصف المشتري أثلاثاء 
هذا هو المنصوص في الق ور ا قولي الشافعي» وخرّح 
الشيخ آبو الحسن اللخمي قولاً بالمُحاصة على السواء» كقول أبي 
حنيفة» وذلك من تقويم العبد الذي أعتق الشريكان نصيبهما فيه» كما لو 
كان عبد بين ثلائة على التجزئة التى ذكرناها فى الدار» فأعتق صاحب 
الع واكك رها معان - فوهك ان لاب الس القري 
عليهماء والمشهور أنه يقَوّم عليهما أخماساً؛ لأن لصاحب الصف ثلاثةٌ من 
ستة» ولصاحب الثلث اثنين. وقال ابن الماجشون: يقوّم عليهما 
بالسواء**. وهذا تخريج صحيح» وقد حاول غيره في ذلك تفرقة ضعيفة 
تركناها لذلك» هذا هو مراد المؤلف ك بقوله: (وخُرّج على عددهم من 
المعتقين وحصصهم متفاوتة) . فالواو من قوله: وحصصهم. (واو) الحال. 


(1) ينظر ص 373. 

(2) ينظر: التفريع 2/ 299ء والمعونة ص1269ء والاستذكار 21/ 281 والمنتقى 
6 211. والمقدمات 3/ 67. 

(3) ينظر: المدونة 14/ 402 والنوادر والزيادات 11/ 150 والتفريع 2/ 299ء 
والاستذكار 21/ 281 والكافى 1/ 444. والقبس 2/ 858» والجواهر الثمينة 2/ 772. 

(4) ينظر: المهذب 381/1 ٠‏ 

(5) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 772. 

(6) ينظر: الحجة 3/ 85ء وبدائع الصنائع 5/ 5. 

(7) يقال: رَجل مَلىء؛ أي: كثير المالء بين المّلاء. لسان العرب 1/ 159ء (ملأ). 

(8) (أخماساً. . . عليهما بالسواء): سقطت من «ج». 

(9) ينظر: الذخيرة 7/ 334. 


390 


وخرّج غيره الخلاف من أحد القولين في أجرة قسّام القاضي أنها على عدد 
و وتخريج اللخمي أنسب في 
المسألة”» وقول أبي حنيفة أقرب عندي - وال أعلم - لأن الشفعة مُعللة 
بأصل الملك» ألا ترى أنه لو انفرد من له أقل نصيب لكان له جميع الحصة 
المي ويد ال فال المي لو كاي الحفه فيا ل تق 
- على القول بذلك في الماجل وشبهه - لكانت على عدد الرؤوس على 
القولین معا . هذا معنی کلامه. 

قوله: < فإِدَا اتَّحدتټ الصَفَقَةُ اسقط بغْضَهم او غَابَ فليس لَه إلا اخْدُ 

يريد إذا انعقد البيع صفة واحدة في حصة واحدة من دار أو دورء وکان 
لتلك الحصة شفعاء أسقط بعضهم شفعته أو غاب فإن الشفيع ليس له إلا أن يأخذ 
الجميي؛ أو يدع الجميع إذا نازعه في ذلك المشتريء وكذلك لو أراد المشتري 
أن يسلم للشفيع الباقي قدّر نصيبه» ويتمسك بنصيب من أسقط أو غاب» وخالفه 
الشفيع وأراد أخذ جميع الحصة المشتراة» فالقول قول الشفيع . وبالجملة أن من 
دعا منهما إلى تبعيض الصفقة كان قول الآخر مقدماً عليه؛ لأن الشفعة تابعة فى 
ااه ل وا ره هه وا ن اع ا و 
وقال ابن حبيب عن أصبغ ك : «إذا كان تسليم أحد الشفعاء على وجه الهبة؟ له 


> وهو مذهب «المدونة») 


(1) ينظر: المعونة ص1270 والذخيرة 7/ 233. 

(2) ينظر: المدونة 12/ 147. 

(3) م ت: قال خليل: وقد يقال: في التخريج نظر؛ إذ لا شك أن العلة في الشفعة 
الضرر» ومتى كثر النصيب كثر الضرر» ومتى قل قل» بخلاف العتق» فإن من قال 
بالتقويم فيه على الرؤوس يعلل بأنه حق الباري تعالى ولا تفاوت فيه. [5/ 335] 

(4) ينظر: المعونة ص1273. 

(5) ينظر: الذخيرة 7/ 334. 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 153» والتفريع 300/2 والكافي 1/ 440» 
والاستذكار 21/ 289. والمعونة ص1273ء والبيان والتحصيل 12/ 53» وبداية 
المجتهد 2/ 219 والجواهر الثمينة 2/ 772. 

(7) ينظر: الكافى 1/ 440 والمعونة ص1274» والمنتقى 6/ 212. 

(8) (الهبة): ا من «ج». 
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أو الصدقة عليه» فليس لمن أراد الأخذ إلا بقدر سهمهء وللمبتاع سهم من سلَّم» 
وإن كان على ترك الشفعة وكراهة الأخذ فللمتمسك أخذ جميعها». وفى 
«مختصر الوقار*: «ليس لمن لم يُجز إلا مصابته خاصة). ومال اللخمي إلى 
هذا القول. واستبعد القاضي ابن رشد هذا القولء أعني: قول أصبغ» وأما 
غيبة بعض الشفعاء فلا أعلم فيه خلافاًء وأن الحكم على ما قاله المؤلف كاثه. 

قوله: $ ولو تَعَدَدَ الجَايُِعُ وتَعَدَدَتِ الجصَص في آَمَاكَِ مَُْلِفَةٍ في صَفَقَةٍ 
واحدة والشَفِيع واحِدٌ فَكَدَلِكٌء ون تعدَدَث هي والمُشْدَرْونَ قَلَهُ الشَفْعَة مِنْ 
أكدهم ثم رَجَع ابن القاسم 4. 

يعني : إذا اتحد المشتري أو تعدد؛ ولكن اشتركوا فيما اشتروه من بائعين 
فأكثر» واتحد المبيع أو تعددت حصصه في أماكن - وذلك كله صفقة واحدة - 
فالحكم في ذلك مساو لحكم المسألة السابقة» إن أراد الشفيع أخذ الجميع 
فلا كلام للبائعين ولا للمشتريين» وإن أراد الشفيع أخذ بعض الأنصباء ومنعه 
المبتاعون فالقول قولهم» إلا أن يتفق جميعهم مع المشتري على شي 
ووجه ذلك ما قدمناه. هذا نقل أكثر الشيوخ عن المذهب» وحكى أبو عمر بن 
عبد البر عن أشهب: «أن الشفيع أن ياخذ نصيب أي البائعين شاء». وهذا 
الخلاف حكاه هو وغيره في تعدد المشترين مع اتحاد البائع والشفيع والصفقة» 
وقال الشفيع: أنا آخذ من أحدهما. فجرى ابن القاسم على أصله» أنه ليس 


(1) النوادر والزيادات 11/ 153» والمنتقى 6/ 212 والذخيرة 7/ 346 والمقدمات 3/ 68. 

(2) هو زکريا ابو يحيى الوقار بن يحيى بن إبراهيم بن عبد الله» وكان يلقب باليرطبخ» 
روى عن ابن القاسم وابن وهب وأشهب» قدم إفريقية سنة خمس ومائتين» قرا القرآن 
على نافع المدني» وعنه أخذ أبو عبد الرحمن المقرئ حرف نافع» استوطن طرابلس. 
من مؤلفاته: كتاب «القسمة)» ومختصرين فى الفقه» توفى - رحمه الله تعالى - سنة 
(254ه). ينظر: الديباج 1/ 234. ٠ ٠‏ 

(3) الذخيرة 7/ 346. ومواهب الجليل 5/ 328. 

(4) ينظر نفس المصدر والصفحة. 

(5) ينظر: بداية المجتهد 2/ 55. 

(6) ينظر: التفريع 2/ 300 والاستذكار 21/ 282» والمنتقى 6/ 212» وبداية المجتهد 
2/ 219. 

(7) الاستذكار 21/ 283. 


للشفيع إلا أن يأخذ الجميع و يدع الجميع . وقال أشهب وسحنون وابن 
المواز: له ذلك. ورجع ابن القاسم عنه بعد أن قال به» وهو اختيار الشيخ أبو 
الخسن المي والقع أبن اماق الترتي وهر لقره د ا صر 
على المشتري الذي أخذت من يده حصته في ذلك» سوى E‏ 
يده» ولم تتبعض عليه صفقته» وهذا الفرع هو مراد المؤلف ي بقوله: (وإن 
RS GS‏ ابن القاسم) . 
فيكون ضمير المؤنث في قوله: تعددت . راجعا إلى الحصص لا إلى الصفقة. 
فإن قلت: فكيف تقع المغايرة بين هذا الفرع وبين الفرع الذي ذكره 
المؤلف كلم فوق هذا؛ لأن ذلك أيضاً تعددت فيه الحصص واتحدت الصفقة؟ 
قلت: لكن تعدّد في هذا المشتري» واتحد في الذي فوقه» وهذا هو 
الموجب لمخالفة الأكثرين فيه واضطراب قول ابن القاسم. 
قوله: < والشريك احص اى عتى الحشهُورء فان اسقط فالاعَمُ 
كالجَدَتَيْنِ والأخْتَيْن والرّوجَتَيْن» تَمٌ بَقَيَةٌ الوَرََةء َم الأجاب 4. 
يريد: إذا تعدد الشركاءء واف الوجوه التي بها وقعت الشركة بينهم › 
SS‏ 
شترياهاء ثم مات أحدهما وخلّف ورثةء [و هم الذين ذكرهم المؤلف كال 
وأختين وزوجتين» أو تكون جدتان وعصبة» أو أختان وعصبةء أو 
زوجان وعصبة» ثم باعت إحدى الزوجتين» فاختلف المذهب على قولين : 
أحدهما ‏ وهو المشهور -: أنه تَقَدّم الزوجة الباقية وهي الشريك 
الأخص في هذا المثال» فإن سلمت» انتقل الحق إلى العم بالنسبة إليهما لا 
إلى الأعم مطلقاًء فيكون بقية الورئة أولى بالشفعة من الشريك الأصلي» فإن 
سلم بقية الورثة» انتقل الحق إلى من هو أعم منه» وهو الشريك الأصلي الذي 
توئ الشراء ع “المت : 
(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 774 والذخيرة 7/ 346» 347. 


)2( في «ج٤»‏ «(ق»: (المشتري). 
(3) الواو: زيادة رأيت أنها ضرورية لاستقامة الكلام. 


(4) ينظر: التفريع 2/ 299ء والمعونة ص1270ء والكافي 1/ 440» والمنتقى 6/ 211 
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والشاذ: أن الشركاء كلهم سواء» ولا ترجيح للأخص على الأعم» وهو 
ظاهر ما قاله ابن دينار"» وظاهر ما فى «المدونةا» وحكاه ابن القصار عن 
AN O ETE a SA O‏ 
شركة مقيدة. 

قوله: < ويَذْخُلُ الآخَّصُ على الأعَمٌ 4. 

لما قدّم أن الشريك الأخص أولى من غيره» وأنه إذا باع أحد الأخصين 
فلا دخول للأعم إلا بعد إسقاط الأخحص الباقي حقه في الشفعة» وكان معنى 
ذلك أنه لا يدخل الأعم على الأخص بيّن هنا أن للأخص مزية أخرى على 
الأعم» وهو أنه إذا باع أحد الأعمين - مثلا - لم يخص بالشفعة الشريك 
الأعم؛ بل يدخل معه الشريك الأخص» فيتحاصان على قدر نصيبها*“) 
فالفرق بين المزيتين أن المزية الأولى أوجبت امتياز الأخص ورجحانه على 
الأعم والمزية الثانية أوجبت دخول الأخص على الأعم ومشاركته. 

فإن قلت: هلا اكتفى المؤلف ينه بذكر المزية الأولى عن ذكر الثانية؛ 
لأنه إذا كان الشريك الأخص أولى من الشريك الأعمء فلو لم يكن الشريك 
الأخص يدخل على الشريك الأعمء لكان لا يدخل - على هذا التقدير - 
الأخص على الأعمء ولا الأعم على الأخص» وذلك يوجب تساوي أهل كل 
منزلة» وهو مبطل لتلك الأولوية. 

قلت: يحتمل أن يقال: إنما ذكر هذه المزية؛ لأنه لو سكت عنها لاعتقد 
من وقف على كلامه أن الأخص يكون أولى بما باعه أحد الأعمّين› كما 
يكون أولى بما باعه الأخص» فين المؤلف ّث أن هذه المزية لا تنهض إلى 


= والبيان والتحصيل 12/ 87ء والجواهر الثمينة 2/ 722» والذخيرة 7/ 264 وبداية 
المجتهد 2/ 218. 

(1) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 150 والبيان والتحصيل 21/ 87ء والمنتقى 6/-211» 
والذخيرة 7/ 274. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 150» والمنتقى 6/ 210. 

(3) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 773. 

(4) ينظر: الكافى 1/ 439 والمعونة ص1270ء والبيان والتحصيل 12/ 86ء والجواهر 
الثمينة 2/ 773 والقبس 2/ 858 859. 
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هذا القدرء وإنما توجب الدخول مع الأعم والشركة خاصة» لا تقدمه عليهء 
والله أعلم. 

قوله: < وفي دُخُولِ دوي السام على الحَصَبَةء قولانِ 4. 

يعني: أن المذهب اختلف على قولين» هل ذوو السهام فيما بينهم 
وبين العصبة كالشريك الأخص مع الشريك الأعمء فيدخل ذوو السهام على 
العصبة ولا تدخل العصبة على ذوي السهام؟ وهذا هو مذهب 
«المدونة) واختاره ابن عبد الحكم وأصبغ . وقال أشهب: «إن بقية 
العصبة أحق كأهل سهم . وهذا هو القول الثاني» وهو الأقرب عنديء 
ولا يختلف أن العصبة لا يدخلون على ذوي السهام؛ لأنه إذا لم يدخل ذوو 
سهم على آهل سهم آخر»ء فأحرى أن لا يدخل العصبة على ذوي السهام» 
واختلف المذهب في الأخت الشقيقة مع الأختين للأب تبيع إحداهما 
حضهاء فقال ابن القاسم: تدخل الشقيقة على التي للأب. وقال أشهب: 
لا تدخحل عليهاء ولو باعت الشقيقة لكانت اللتان للأب أولى من العصة'. 
وهذا يرجح قول أشهب. قال ابن المواز عن أشهب كن#: «ولو اشترى 
ثلاثة دارا أو ورثوهاء فباع أحدهم نصيبه من نفر» وسلم الشريكان» ثم باع 
أحد النفر المشترين مصابته» فبقية النفر أشفع من شريكي البائع» ولو باع 
أحد شريكي البائع لدخل في الشفعة شريكه الذي لم يبع» وسائر النفر الذين 
اشتروا الثلث الأول» فيصير لهم النصف» ولشريكهم الذي لم يبع النصف. 
قال: وخالفه ابن القاسم كه في هذاء وقال: لا يكون الذين اشتروا الثلث 
الأول أشفع فيما باع بعضهم من شركاء بائعهم؛ بل هم كبائعهم يقومون 
مقامه» إذا باع أحدهم كانت الشفعة لمن بقي منهم» وسائر شركاء البائع 


(1) ينظر: الاستذكار 21/ 278 والكافى 1/ 439 والجواهر الثمينة 2/ 773. 

(2) ينظر: المدونة 14/ 400. 1 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 150ء والاستذكار 21/ 279. والمنتقى 6/ 211 
والجواهر الثمينة 2/ 773. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 150/11ء والاستذكار 21/ 279 والبيان والتحصيل 
2 8 والذخيرة 7/ 264ء وبداية المجتهد 2/ 218. 

(5) ينظر نفس المصدر والصفحة. 
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منهم على الحصص بخلاف ورثة الوارث أو ورثة المشتريين. قال 
أصبغ: وهذا من الحق إن شاء اله . 

قوله: 2 والمُوصَى لهُمْ مَعٌ الوَرَتَّة كَالْكَصَبة مَع دوي السام 4. 

يعني : أنه لا يدخل الموصى له على الورثة» ویختلف هل يدخل الورثة 
على الموصى له؟ والنقل كذلك؛ إلا أن ابن المواز سلَّم أن ذوي السهام 
يدخلون على العصبة» ومنع دخولهم على الموصى له“ ورأى أن الجزء 
الذي أوصى به الميت كالجزء الذي يجب لذي السهم بالميراث» وإذا أوصى 
الميت أن بباع نصيب من داره من رجل بعينه والثلث يحمله» لم يكن للورثة 
عليه شفعة؛ لتلا يبطل ما قصده الميت من تمليك الموصى له ذلك الجزء» ولو 
كان شريك الميت أجنبياً لوجبت له فيه الشفعةء وأما إن أوصى أن يباع 
نصيب من داره ليصرف ثمنه فى المساكين فقال سحنون: هو كذلك» ولا 
EBRA OB SEE‏ 
ابن المواز»؛ يعني : أو وفروع هذا القضل كثيرة» الى 
ذكره المؤلف هو جل ما يعتمد عليه منهاء فلنقتصر عليه. 

قوله: < المَاخُودٌ مِنهُ: مَنْ َجَدَدَ مُلكَهُ اللاَرْمُ اخ خټیاراٗ وقِيل: بمُعَاوَضة» 
قفي الصَدَقَةٍ والهِبَة لِغَيرِ تواب» قولان 4. 

يعني : أن الذي ا الشقص هو من اجتمعت فيه قیو د(۶ : 

أولھما : تجدد ملكه بالنسبة إلى الشفيع› »> فاه لو اش شتری رجلان داراًء فلا 
شفعة لأحدهما على صاحبه؛ لأن الشفيع منهما لم يسبق ملكه على ملك 


(1) في «ج»: (على الخصوص). 

(2) النوادر والزيادات 11/ 152. والذخيرة 7/ 265. 

(3) ينظر: الكافي 1/ 440 والمنتقى 6/ 211ء والجواهر الثمينة 2/ 773 والذخيرة 
7/ 264. 

(4) (والنقل كذلك... الموصى له): سقطت من «ج». 

(5) ينظر: البيان 2 2 6 والذخيرة 7/ 267. 

(6) ينظر: المنتقى 6/ 211 والذخيرة 7/ 268 والتاج والإكليل 5/ 315. 

(7) ينظر: التاج والإكليل 5/ 315. والمنتقى 6/ 211. 

(8) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 760. 
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الآخر حتى يصدق على ذلك الآخر أنه تجدد 5 واا لو وجبہت 
الشفعة لأحدهما لوجبت للآخر» وحينئذ يلزم من وجوبهما لهما عدم وجوبهما 
لهما» وكل ما دى بوته إلى نفيه» فهو منتف. 

القيد الثاني : قوله: (اللازم). احترازاً من أن يكون غير لازم كبيع 
الخيار» وسيأتي ما ذكره المؤلف في ذلك مبيناً. 

القيد الثالث: (اختياراً) . احترازً من الميراث» فإنه تجدد ملك 
لازم؛ ولكن لا على سبيل الاختيار» والمشهور من المذهب أنه لا شفعة في 
انتقال الملك بسبب الميراث) وروي عن مالك أنه يشفع على الوارث 
لتجدد ملكه. وهو بعيد. وأما قول المؤلف: (وقيل بمعاوضة). فإشارة منه 
إلى الاكتفاء بما تقدم من القيودء وأن هذا القيد الرابع - وهو كون التجدد 
عن غار ضة ت لبن متاو عتكة وات کان هو المشهرن من المد“ 
ولفظ المعاوضة أحسن من لفظ الشراء؛ ليدخل فى ذلك الكراء وهبة الثواب 
رشب دك غا با اي ل فان الولف على طرق اإال: الفا فقن 
الصدقة والهبة لغير ثواب قولان). وهذا كالحاصل مما قدمه في القيد 
الراب رعا ار لااك وط الى الف وا لر 
الثواب هو مذهب «المدونة“ 8 فإذا فرّعنا عليه» فإن إثاب الموهوب له عن 
هذه الهبةء فلا شفعة فيها؛ لأن هذا ليس بعوض حقيقة ؛ إلا أن يقوم دلیل 
ا ی اا کوت اد و الیو ت د 
لم يسرًا بيعأًء لم يحلف إلا أن يكون ممن يتهم» مثل ما قال مالك: أن 


)1( و لى الشفيع . . . تجدد ملکه) : سقطت من «ج». 

(2) (من أن يکون. . . احترازا): سقطت من «ج». 

(3) ينظر: المعونة ص1271 والبيان والتحصيل 12/ 85. 

(4) ينظر: المنتقى 6/ 206 والجواهر الثمينة 2/ 760. 

(5) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 760. 

)6( في «ج»: (قدمناه) . 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 174/11 والمعونة ص1271 والكافى 1/ 439 
والاستذكار 21/ 271. ٤‏ 

(8) ينظر: المدونة 14/ 439. 
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يكون محتاجاً وهب لغني فيحلف الموهوب لهء وإن کانت على صغیر حلف 
2 
ابو 


$ ولا شفعَة في مِيراثء ولا في خَيَارِء إلا بَعْدَ بَعْدَ إمضائه 4. 


تقدم الكلام على الميراث» ولا فرق على المذهب في الخيار بين أن 
یکون u‏ أو للمشتري أو أجنبي . وخالف جماعة إذا كان الخيار لغير 
)2( 
البائع. 
قوله: < قَلَؤ بَاعَ نِضْقَينِ لاثدَينِ خَيَاراً اؤ بَثْلاُ ثم فضىء» ففِي تَُغْيِينِ 
الشفيع: قولانِ» بَِاءَ على أن البَيعٌ من العَقيء أؤ من الإمضاءِ 4. 
یرید لو کان لرجل داراً فباع نصفها من رجل بیع خیار» ثم باع النص 
الثاني من آخر بيع بث ثم أمضى من له الخيار البيع» فقيل: الشفعة تجب 
لري الها على مه ا ؛ لأنه إذا أمضى الآن بيع الخيار فكأنه لم 
يزل ماضياً من يوم ابتدائه؟» وهذا هو مراد المؤلف بقوله: (إن البيع من يوم 
العقد) . وقيل : e e Cs‏ مشتري الخيار» وهذا بناء 
على أن بیع الخيار إنما بعد معقوداً من يوم ا وهذه قاعدة مضطربة في 
المذهب . 
قوله: < ولیه وعلّى الخلاَفِ فِي بيع الجصَة المستَشقع بها إا باع 
ڃصتۀ بالخُيار فم إا اع شَرِيكَة الَخُرَ ثل ثم أفضّى جُاءث أَرْبَعَة: مَاض 
الا ويَشْفُعُ قَالشَفْعَة لِبَائُع البَنٍء مُقابلة شري ي البَثّلٍ &. 
يريد: فإذا فرّعنا على الخلاف في الفرع السابق» وهو متی يعد بیع 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 176» والذخيرة 7/ 324. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 179» والمنتقى 6/ 217» وبداية المجتهد 2/ 217. 

)3( الجيار هو طلب خير الأمرين »› إمضاء البيع وفسخە . المطلع 1/ 234. 

(4) البَتُ: القطع والجزم» والمراد هنا ببيع البت: البيع الذي لا رجوع فيه. ينظر: لسان 
العرب 2/ 6» (بتت)» والمطلع 1/ 412. 

(5) في «ج»: (تجب لمشتري البت على مشتري الخيار). وهو خطاً. 

(6) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 72ء والجواهر الثمينة 2/ 776. 

(7) ينظر: المعونة ص1280»› والكافي 1 .. وبداية المجتهد 2/ 217. 
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الخيار ماضياً» وضممنا إلى ذلك الخلاف في بيع الحصة المستشفع بهاء هل 
يمنع من الشفعة أَمٌ لا؟ فإذا كانت دار لرجلين باع أحدهما نصيبه منها 
بالخیار» د ثم باع الاخر نصيبه بتلا اجار ا فإن قلنا بأن بيع 
الخيار إذا مضى فكأنه ماضٍ من يوم وقعء وأنٌ من باع الشَّقص الذي تجب(٠‏ 
له [به] الشفعة على المشتري» لا يمنعه ذلك ن الشفعة على المشتري(» 
فإنه تكون الشفعة لبائع البتل على مبتاع الخيار“ء وهو ظاهرء وذلك أن مبتاع 
الخيار يقدر سبقية شرائه على عقد البت» فعقد الخيار يعد ماضيا متجددا حين 
كان بائع البتل مالكاً لنصيبه» فلم يبق إلا أن يقول: بائع البتل قد أخرح من 
ملكه ما كان يستوجب به الشفعة» وقد فرضنا أن هذا القدر ليس بمانع» وهذا 
هو مراد المؤلف بقوله: (ماض أؤلاً ويشفع)؛ آي: ماضٍ حين وقع ويشفع من 
باع شقصه الذي يستشفع به. ومعنى قوله: (مقابله المشتري البذل)؛ أي : 
مقابل القول في الأصلين اللذين بنى عليهما القول الأول أن لا يُعد ماضياً 
إلا حين الإمضاء وهو قبل ذلك منحل»› ومن باع شقصه الذي يستشفع به بعد 
بیع شریکه فقد سقط حقه في الشفعة 0 وهذا هو مراده بقوله: (مقابله) . 
ر لأنه كان مالكاً حين تجدد ملك 
مشتري الخيار» ولم یزل ملکه مستمراً إلى الآن» وهذا الكلام من المؤلف هنا 
صحیح › إلا أنه زاد في الأصل الذي بنى عليه هذه القول زيادة مستغنى عنهاء 
وهي أنه فرض أن بيع الحصة المستشفع بها لا يضر في طلب الشفعة» وهذا 
لا يحتاج إليه في هذا القول الثاني وإنما يحتاج إلى كون بيع الخيار منحلاًء 
ولا يعد منعقداً إلا يوم أمضىء فتأمله. 

قوله: ‏ الَاِكُ يفشتري الَيارِ 4. 

أي القول الثالث» وهو مبني على الاحتمال الثالث» وذلك الاحتمال هو 
(1) في «اجا: (يجب). 
(2) زيادة رأيت أنها ضرورية لاستقامة المعنى. 
(3) (على المشتري): سقطت من «ج». 


(4) ينظر : الجواهر الثمينة 2/ 776. 
(5) ينظر: الاستذكار 21/ 316. والمنتقى 12/ 213 والجواهر الثمينة 2/ 776. 
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أن نفرضص أن بيع الخيار ينعقد يوم ابتدئ» ون من باع الحصة التي يستشفع 
بها سقط حقه» فيلزم قطعاً أن تكون الشفعة لمشتري الخيار" وذلك أن 
مشتري الخيار حصل له الملك - على هذا التقدير - يوم اشترى» ولا شفعة 
لبائع البتل عليه؛ لزوال ملکه الذي یشفع به من يده» فقد تجدد ملك مشتر 
البتل حال ما فرض كون مشتري الخيار مالكاً. 

قوله: ج الرَابع لِبَائِع الخَيَارِ 4. 

وهذا القول مقابل للقول الذي قبلهء فإنه مبني على مقابلته في الأصلين 
معاًء أمّا أوَلاً: فَلأّنا لا نَعْدُ بيع الخيار منحلاًء وأن من باع الحصة التي 
يستشفع بها لا يمنعه ذلك من الشفعةء a‏ 
لأن ملكه كان صحيحاً حين تجدد ملك مشتري البتل» وخروج ملکه عن يده 
بعد ذلك ليس بمانع» فقد ظهرت هذه الأقوال ممّا بنيت عليه من الأصلين 
المذكورين سوى القول الثاني على ما أشرنا إليه» ولم أقف على كل هذه 
الأقوال منصوصاً عليها . قال في كتاب «ابن المواز»: «ولو سلّم الشفيع شفعته 
في مدة الخيار لم تبطل شفعته» وكان له الأخذ بها إذا تم البيع*. قال 
أشهب في «المجموعة): «من ابتاع شقصاً فوجد به فأراد رده» وأراد 
الشفيع أخذه. وقال: أنا أرضى بعينه. فله رده ولا شفعة للشفيع. وقال 
ابن القاسم فيمن ابتاع داراً فردها بعیب داس به» ثم استحق نصفها بعد أن 
ردّهاء فالشفعة له إن شاء من حساب جميع الثمن. قال الباجي: «وهذا إذا 
أراد أن يأخذ المبيع دون الرد بالعيب» فتكون عهدته على البائع» فأمّا على 
القول بأن الرد بالعيب نقض بيع» فلا شفعة فيه“ . ولو فلس مبتاع السقَص 
فقال ابن القاسم: «الشفيع أحق به» ويدفع الثمن إلى البائع» وإذا رجع 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 776. 

(2) ينظر نفس المصدر والصفحة. 

)3( في «ج : (الثالث). 

(4) النوادر والزيادات 11/ 179 والمنتقى 6/ 218. 
(5) النوادر والزيادات 11/ 180ء والمنتقى 6/ 218. 
(6) نفس المصدر والصفحة. 


(2) المنتقى 9/ 218. 
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ا الى بائعه» e‏ الشفعة؛ لأنه جدید» قاله ا ٠‏ ولو 


أشهب: فيه الشفعة. 


قوله: # ودد َذْبُتُ في المَهْرٍ والخُلْع والصُلّح وجييع المُعَاوَضَاتِ 4. 
هذا هو ا 3 وهو قول الشافعي في المهر ودم العمر. وقال 
أبو حنيفة : لا تجب فيها شفعة. وقد سبق عن المذهب الخلاف في الصدقة 


والهبة وعلى القولة الشاذة فى الميراث» فأحرى هذه المسائل» وأما ما تكون 
به الشفعة في هذه الوجوه» فسيأتي ذلك حيث يتكلم عليه المؤلف. 

قوله: < والعُهْدَةٌ على المُشدري 4. 

يعني : أن عُهدة المشتري باعتبار الثمن والرد بالعيب والاستحقاق وشبه 
ذلك إنما هي على المشتري؛ لأنه كبائع للشفيع» والشفيع كمشتر 
وعن سحنون: اا کت ا ا ا 
متا وذهب بعضص الأئمة إلى أن غهدة الشفيع على من يأخذ من بده 
السَقص» فإن أخذه من يد المشتري فعهدته عليه» وإن أخذه من يد البائع 
فعهدته عليه» وأظنه مذهب أ ا وحجة أهل المذهب أن مطالبة 
الشفيع أولاً في الأخذ» إنما كانت مع المشتري وإليه يدفع الثمن» فوجب 


(1) النوادر والزيادات 11/ 180 والمنتقى 6/ 219. 

(2) المنتقى 9/ 218. 

(3) ينظر: التفريع 2/ 300 والمعونة ص1271 والقبس 2/ 857 والمنتقى 6/ 207ء 
وبداية المجتهد 2/ 216 والجواهر الثمينة 2/ 760. 

(4) ينظر: الأم 7/ 109 والوسيط 4/ 74. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 5/ 12 والمبسوط للسرخسي 14/ 145. 

(6) ينظر: المدونة 14/ 405 والرسالة للقيروانى 1111 والنوادر والزيادات 11/ 182ء 
والتفريع 2/ 302 والمعونة 2 والتمهيد 7/ 50» والكافي 1/ 444ء 
والمقدمات 3/ 67. 

(7) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 70. 

(8) ينظر: بدائع الصنائع 5/ 54 والمبسوط للسرخحسي 26/ 8» ومختصر اختلاف العلماء 
4/ 242. 
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الرجوع عليه إذا وجب له رجوع. 

قوله: < وفي شَفْعَة الإقالّة قؤلان: يُحَيّرْء وعلَى المُشْتَري 4. 

يريد: أن البائع والمشتري إذا تقايلا قبل الشفعة» لم يكن ذلك مانعاً 
للشفيع من الأخذ بشفعته فإن أخذ ثم اطلع على أن المتبايعين تقايلاء أو 
علم بذلك قبل أخذه بالشفعة» فاختلف قول مالك» هل ليس للشفيع خيار 
وتکون عهدنه على المشتري› وهذا هو مذهب «المدونة)» أو یکون مرا 
فإن شاء أن يجعل عُهدته على البائع جعلهاء وإن شاء أن يجعلها على 
المشدي: قال شهب : «وسواء کان البائ هو المستقبل أو الى 
وقال مطرف وابن الماجشون: إن رأى أن التقابل بينهما كان لقطع الشفعة 
فالإقالة باطلة» وللشفيع الشفعة بعهدة الشراءء وإن رأى أنها على وجه الصحة 
وإرادة الإقالة» فهو بيع حادث» وللشفيع ال با و خاد و 
کا تستشكل فى مجالين المتاطرات مدب «المفر تة يقال إه الإقالة إن 
العهدة على المشتري» ويجاب عن ذلك باختيار الأول وإنما ثبتت الشفعة 
وجعلت العهدة على المشتري؛ لاتهامهما في قطع شفعة الشفيع»› كما شان 
إليه ابن المواز وأشهب) واستحسن أشهب قول مالك فى «المدونة» 
والقياس عند قول مالك الآخر. قال أشهب: «فإن كانت الإقالة بزيادة أو 


(1) ينظر: المعونة ص1276ء والكافى 1/ 444 والذخيرة 7/ 339 وبداية المجتهد 
2/ 221. 

(2) ينظر : التفريع 2/ 302 والمعونة ص1277 والاستذكار 21/ 287 والكافي 1/ 444» 
والجواهر الثمينة 2/ 761. 

(3) ينظر: المدونة 14/ 405. 

(4) ينظر: التفريع 2/ 302 والمعونة ص1277ء والمنتقى 6/ 214 والمقدمات 3/ 67. 

(5) (قال أشهب ........ المشتري): سقطت من «جا. 

(6) النوادر والزيادات 11/ 160 والذخيرة 7/ 354. 

(7) النوادر والزيادات 11/ 160 والمنتقى 6/ 214 والجواهر الثمينة 2/ 762 والذخيرة 
7/ 355. 

(8) ينظر: المنتقى 6/ 214 والجواهر الثمينة 2/ 762. 

)9( في «ج» : (عندي) . 
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نقصان قبل تسليم الشفيع» فله الشفعة على أيهما شاء». قال الباجي: 
قوالقركة والتولة متل الإعالة“: 


قوله: اما لؤ سَلَم َا على البَائِع 4. 

الضمير المخفوض بالظرف راجع إلى الإقالة» ومفعول: سي 
محذوف» وهو الشفعة؛ أي : و الشفعة قبل الإقالة ثم تقايلاء فله 
الشفعة EY‏ وهذا ظاهر على أصل المذهب أن الإقالة ابتداء 
بيع» وأما على رأي من يجعلها حل بيع فينبغي أن لا تكون له شفعة» 
والتهمة هنا ضعيفة؛ لأنه لا يقصد بهذه الإقالة إبطال حق الشفيع في الشفعة. 


قوله: $ ولا يَصَمَنُ مَا نَقَّص عِنْدَهُ 4. 
يعنى : أن الشقص المشترى إذا تغير بنقص فى ذاته أو صفاته أو سوقه 

اة خد شريه ويكوت الشغيخ مخيرا فى اكه على حال بجميح 
الشمن أو يُسقط حقه في الشفعةء وذلك لصحة ملك المشتري» وكون الشفيع 
غير مجبور على الشفعة. 

قوله: ولَهُ عله وتَمَرَةٌ قذ استَغْدَث لها 4. 

الضمير المجرور ب(اللام) عائد إلى ال والضمير الذي أضيف إليه 
الغلة راج جع إلى المبيع أو إلى السقص» » والضمير المخفوض بالظرف راجع إلى 
الشفعة» وعقَّب المؤلف هذا الفرع بإثر الذي قبله؛ للا يوهم a‏ أن 


(1) النوادر والزيادات 11/ 160 والمنتقى 6/ 214 والجواهر الثمينة 2/ ٠762‏ والذخيرة 
7 355. 

(2) الشركة في الشرع عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعداًء» بحيث لا يفرق أحد النصيبين 
عن الآخر. ثم يطلق هذا الاسم على العقد أي عقد الشركة وإن لم يوجد اختلاط 
النصيبين إذ العقد سبب له. أنيس الفقهاء 1/ 193. 

(3) التولية: أن يشتري شيئاً ثم يقول لغيره: وليتك هذا العقد. فيصح العقد المسلم فيهء 
وهو نوع من البيع› ويشترط القبول فيها على الفور كسائر البيوع» وعلمه بالئمن› 
وقدرته على التسليم» والتقابض إن كان صرفاً. تحرير ألفاظ التنبيه 1/ 192. 

(4) المنتقى 6/ 214. والإقالة: أصلها رفع المكروه» وهو في البيع رفع بعد وقوعه. 
التعاريف 1/ 81. 

(5) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 762. 

(6) ينظر: الكافي 1/ 443. 
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الخلات بعد الشراء وقبل الشفعة من حقوق الشفيع لا من حقوق المشتري» 
وذلك أن الشفيع لما لم يكن له مقال في نقض المبيع على ما تقد" » صار 
كأن الضمان منهء فإذا كان الضمان منه» وجب أن تكون الغلة له» فبيّن 
المؤلف أن حكم بخلاف ذلك وأنه غير ضامن في المعنى» وإنما يكون 
الضمان منه أن لو أجبر على الشفعة. 

فإن قلت: الثمرة نوع من الغلةء فلأي شيء عطفها المؤلف على الغلة؟ 

قلت: لفائدة قوله: (قد استغنت قبلها)؛ لأنه لو لم يذكر هذا القيد 
لاحتمل كلامه احتمالاً ظاهراًء أن مثل هذه الصورة لا ينطبق كلامه عليهاء 
وأن لا يكون للمشتري من الغلات إلا ما وجده قبل الشفعةء وذلك أنهم عدوا 
استغناء الثمرة على السقي وشبهه كانقضاء مدة الكراء» وداد الثمرة كاقتضاء 
العوض في الكراء» فكما لا أثر للاقتضاء في الحكم بالغلات للمشتري» 
فكذلك لا أثر للجَدَاد في الحكم بالثمرة له» وقد تقدم الكلام على مسائل 
الثمرة. 

قوله: < فان هَدَمَ وبَنّى» قله قِيمَة ما نى يَوم القيام وللشُفِيع قِيمَة 
اللَقص 4. 

یدد ا ر ری ع الا ول خف با ا س ل 
فإذا هدمه وبناه كان على الشفيع ما ذكره المؤلف» وهو الثمن الأول» مع قيمة 
النقض يوم الشراء» مع قيمة ما بناه يوم قيام الشفيع بالشفعة(. 

فإن قلت : كيف يعطي جميع الثمن مع قيمة النقض» مع أن النقض جزء 
ِن المبيع؟ 


قلت: لا يريدون بالثمن هنا جميع الثمن كما سألت عنه» وإنما يريدون 


(1) ینظر ص‌376. 

(2) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 767. 

(3) ينظر ص 363 وما بعدها. 

)4( في «خ)» «ج): (لا سبب). 

(5) ينظر: الاستذكار 21/ 285 والبيان والتحصيل 12/ 69 والمنتقى 6/ 219 وبداية 
المجتهد 2/ 221. 
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بالثمن ما ينوب العرصة منه بلا بناء"» فما نابها منه فهو المُعبّر عنه بالئمنء 
ويضاف ذلك إلى ما ذكرناه من القيمتين» هكذا نص عليه أشهب. قال 
أشهب: تكون له قيمة ما عمّر يوم القيام» وله قيمة النقض الأول منقوضاً يوم 
الشرا*» بحسب كم قيمة العرصة بلا بناءء وكم قيمة النقض مهدوماًء ثم 
يقسم الثمن على ذلك فإن وقع للنقض منه نصفه أو ثلثه» فهو الذي يحسب 
للشفيع على المشتري ويُحد عنه منه الثمن» ويْقَوّم ما بقي مع قيمة البناء 
قائماً“. قال ابن المواز: وهو قول مالك وأصحابه. 

فإن قلت: قد قال في «المدونة»: «لو هدم المبتاع ثم بنی» قيل للشفيع : 
خذ بجميع الثمن» وبقيمة ما عر فيها. فقد نص على جميع الشمن» 
وهو عين ما ذكره السائل . 

قلت : لما ذكر في «المدونة» جميع الثمن» سكت عن قيمة النقض» فلم 
يجمع بينهماء وإنما مراده ما فسّره به أشهب وابن المواز» فهو المعتمد في 
هذا الموضع» والذي في «المدونة» وفي كلام المؤلف مُجمل. 

قوله: * وتضويرهَا في شَفِيع غُائِب قَاسَم القاضِي اؤ الوَكِيلٌ عَنْهء أؤ 
تارك لامر فُمٌ ظَهَرَ فيه كَذِبّ فِي التَمَنِ أؤ دَغوَى صَدَقَةٍء وشِبْهها 4. 

يريد بهذاء» الجواب على سؤال أورده بعضهم على ابن المواز» وذلك أنه 
قيل لابن المواز: كيف يمكن أن يحدث بناء في مشاع؟ يعني هذا السائل: أن 
من شرط القضاء بالشفعة أن يكون حق الشفيع مُشاعا غير متميز» فبناؤه وهدمه 
على هذا التقدير - إن كان بحضرة الشفيع فلا شفعة؛ لأن ذلك قطع له(“ 


(1) في «ج»: (بالبناء). 

(2) الجواهر الثمينة 2/ 766. 

)3( في «ج»: (ویغرم). 

(4) ينظر: المنتقى 6/ 218 والتاج والإكليل 5/ 331. 

(5) ينظر نفس المصدر والصفحة. 

(6) المدونة 14/ 413. 

(7) (وبقيمة ما عمر فيها فقد نص على جميع الثمن): سقطت من «ج». 
(8) في «ج»: (لشفعته). 
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- على ما تقدم في المسقطات _ وإن كان في غيبة الشفيع» فذلك الباني 
والهادم غاصب» وحكم الغاصب خلاف ما ذكرتم - على ما تقدم أيضاً في 
كتاب الغصب ‏ والحاصل أن الجمْع في هذه المسألة بيْن الحكم بالشفعة 
وقيمة البناء متناقض» فأجابوا عن ذلك بأجوبة منها: أن يكون الشفيع غائبا 
حين الشراء» فيقاسم القاضي عنه أو الوكيل» ثم يبني المشتري ويهدم في غيبة 
الشفيع» فالباني غير مُتعلِء والشفيع باق على شفعته لغيبته» وليس للقاضي 
ولا للوكيل إسقاط حقه في الشفعة؛ لأنه لم يوكل على ذلك وهذا هو مراد 
المؤلف بقوله: (وتصويرها في شفيع غائب قاسم القاضي أو الوكيل عنه) 
ومنها: أن يكون الشفيع حاضراً حين البناء والهدم» مصرحاً بتركه حقه في 
الشفعة؛ لأن البائع والمشتري ذكرا له أن الثمن أضعاف ما تبايعا عليه» فترك 
حقه في الشفعة لكثرة الثمنء فبنى المشتري» ثم علم الشفيع بحقيقة الم . 
وهذا هو مراد المؤلف بقوله: (أو تارك لأمر» ثم ظهر كذب في الثمن) . وقد 
قذّمنا أن له في هذا الوجه الأخذ بالشفعة بعد إسقاط حقه فيها”» على خلافِ 
بين ابن القاسم وأشهب في اليمين» ومنها: أن يدعي المشتري أنه وهب له 
السقَص أو تصدّق به عليه» ثم يتين بعد ذلك للشفيع أنه اشتراه ولم يوهب له 
ولا تصدّق به عليه وهذا هو مراد المؤلف بقوله: (أو دعوى صدقة 
وشبهها) . ولمّا كانت الصدقة والهبة لا تمنعان من الشفعة على إحدى 
الروايتين عن مالك » كان في هذا التصوير ضعف على ما قبله» فأخره 


(1) ينظر: ص373 وما بعدها. 

(2) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 767. 

(3) ينظر: ص296. 

)4( في «ج : (فالبائع). 

(5) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 79 والجواهر الثمينة 2/ 763 764» والتاج والوکلیل 
5 331. 

(6) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 767. 

(7) ينظر: ص382. 

(8) ينظر: المنتقى 6/ 220 والجواهر الثمينة 2/ 767 والتاج والإكليل 5/ 331. 

(9) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 767. 
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المؤلف لذلك» ولا سيما أن كلام المؤلف فيما تقدم يشعر بقوة هذه الرواية؛ 
لتقديمه إياها على الرواية الأخرى المشهورةء وأجاب ابن المواز عن الإشكال 
المذكور بالجواب الأول من أجوبة المؤلف» وزاد جواباً آخر وهو: أن يكون 
المشتري قد اشترى الجميع وأنفق وبنى وغرس» ثم استحق رجل نصف ذلك 
مشاعاً» وهذا الجواب الذي يعتمد عليه أكثر الشيوخ» لِمَّا يبنون عليه من كثرة 
افر اند سمت ر كت الخال من اة و الا متاه وال داف 
«المدونة» وشروحاتها. 

قوله: 2 و 
E‏ والمشتري الشريك يعد 
كأنه أحد من وجبت له الشفعةء فيتحاص هو والشفيع في الصفة بحسب نصيبها» 
كما لو كان المشتري غيرهماء وهذا ظاهر لا يختلف فيه» والله أعلم. 

قوله: 3 وإِذًا تَنَارَعَا في سَبْقٍ المِلكِ تَحَالَفَا وَسَاقطاء ومَنْ َكَل فَعَليه 
الشَفْعَة 4. 

يعني : أن الشريكين إذا تنازعا في قَدَّم ملك كل واحد منهماء وزعم كل 
واحد منهما أن ملكه سابق على ملك صاحبه» وأن صاحبه ملك بشراء» 
وطلب أخذ نصيبه بالشفعة» فلكل واحد منهما تحليف صاحبه» فإن حلفا 
سقطت دعواهماء وكذلك إن نكلاء وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى 
للحالف وجعلوا هذه اليمين وهي واحدة» تغني عن يمينين؛ لأنه إذا كان 
كل واحد منهما مدعباً ومدعى عليه» فينبغي أن يحلف أولاً يميناً لصاحبه لينفي 


دعواه» ثم يحلف يميناً أخرى ليثبت حقه» وإن لم يتبين لك هذا الفرع الأول 
وهو ما إذا حلفا جميعاًء فهو بين في الفرع الثالث إذا حلف أحدهما ونكل 
الآخرء وقد تقدم شيء من هذا في اختلاف المتبايعين» وسكت المؤلف عن 
الحكم في نكولهما استغناء منه بذكر الحكم في حلفهما معأ فلو أقاما بينةء 
تَر إلى أقدمهما تاريخاً فقضى بها . 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 763 764. 
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قوله: < ويَشَْفَعُ مِن المُشدَرِي فَاسِداً بَعدَ القَؤْتِ لا قَبْلَهُ بالقِيمَة 
الواجبَة 4. 

يعنى: أن من اشترى شقصاً شراء فاسداًء فلا يخلو أن يعثر على ذلك 
و بعده» فإن كان قبل فواته فلا شفعة؛ بل يجب فسخ البيع() 
عثر على ذلك بعد الفوات بما يفيت الرباع في البيع الفاسد» وجبت الشفعة 
للشريك بقيمة النَّقص؛ لأن ذلك هو العوض وهذا من الركن الذي يأتي 
بعد هذا» وهو المأخوذ به» ولا أعلم في المذهب خلافا فيما قاله المؤلف في 
هذه المسألةء ولو قيل بعدم الشفعة في هذا الفرع لكان له وجه» ولا سيما 
على قول سحنون في البيع المُّجمّع على فساد؛ لأن لزوم القيمة في البيع 
الفاسد ليست من باب البيع حقيقة» وإنما ذلك عوض عن استهلاك. لك ذلك 
المستهلك خرَج من يد ربه اختياراًء فراعوا فيه هذا القدر فألحقوه بالبيع» والله 
أعلم . 

هذا إذا عُثِر على البيع الفاسد قبل أخذ الشفيع بالشفعة» فإن لم يُعثر 
عليه حتى أخذ الشفيع الشفعة» فقال في «المدونة»: يفسخ بيع الشفعة والبيع 
الأول. قال: لأن الشفيع دخل مدخل المشتري. قال ابن المواز: إذا أجزنا 
الأخذ بالشفعة بعد الفوت» فلا بد من معرفة الشفيع بالقيمة التي لزمت 
المشتري» فإن أوجبها على نفسه قبل معرفته بالقيمة» فذلك باطل. 

قوله: < فن قات بيع صجيع قبالَْنِ 4. 

لما قذّم الكلام على فوات الشَقَص بما يفيت البيع الفاسد في الرَبْم» إلا 


البيع الصحيح إذا كان مفتياً للبيع الفاسدء كمّل الكلام هنا ببيان الحكم إذا 
فات بالبيع الصحيح» فذكر أن للشفيع الشفعة بالثمن؛ أي: ولا تكون له شفعة 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 764. 

(2) ينظر: المدونة 14/ 444ء والنوادر والزيادات 176/11ء 177ء والجواهر الثمينة 
2/ 764. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 178. 

(4) ينظر : المدونة 14/ 445. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 178 والذخيرة 7/ 307» والتاج والإكليل 5/ 320. 
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بالقيمة» ولا يكون المتبايعان قد ترادًّاها قبل أخذ الشفعة» فتصير كثمن سابق 
على الثمن في البيع الصحيح» فيأخذ الشفيع بأيهما شاء» كبيعتين صحيحتين 
تقدما في الشفعةء قاله في «المدونة(. 

قوله: < ويْنْقَضُ بالشُفْعَة وُه وَغَيرْه 4. 

يعني : أن الشفعة لا تبطل بتصرف المشتري في الشَقص إلا على الوجوه 

E‏ فلو بنى المشتري ما اشتراه مسجداًء فللشفيع هدم 
ذلك المسجد وأخذ السقص بالشفعة وإذا كان له إبطال الحبس» فأحرى 
إبطال الهبة والصدقة» وكذلك غيرها من عقود المعاوضات؛ کالبیع والاإجارة. 
وقال مالك في «المدونة» فيمن اشترى شقصاً من دار له شفیع غائب» فقاسم 
الشريك» ثم قم الشفيع» فله نقض القسم وأخذه» واستدل على ذلك بأن 
القسمة قصاراها أن تكون كالبيع» فكما له الأخذ بالبيع الأول وإبطال ما بعده 
من البيعات» فكذلك الأخذ بالبيع 2 وإبطال القسمة التي هي أضعف من 
البيع» هذا معنى كلامه في «المدونةء ووافقه عليه ابن القاسم وأشهب في 
كتاب «ابن المواز*؛ إلا أن أشهب أشار إلى تردد في كتاب «ابن عبدوس» 
فقال: «إنه ليأخذ بالقلب أن ليس له رد القسم؛ لأنهم قاسموا من يجوز 
قسم))؛ يعني : لأن المشتري قد قاسم بقية الشركاء ووكيل الغائب» ولهذا 
المعنى - وال أعلم - قال سحنون: «يمضي القسم»› وللشفيع أخذ ما وقع 
للمبتاح في القسم. 

قوله: < وياد باي البيُوع شَاءَ فَيْنْقَض ما بَعدَهُ 4. 

قد تقدم الآن أنه من حق الشفيع أن ينقض ما فعله المشتري» فإن أخذ 
بالصفقة الأولى وقد تعددت البيعات» فإنه ينتقض ما بعدهاء وكذلك لو كان 


(1) ينظر : المدونة 14/ 445 والذخيرة 7/ 305. 
(2) ينظر: المدونة 14/ 454 والذخيرة 7/ 352. 
(3) ينظر: المدونة 14/ 410. 

(4) ينظر: التاج والإكليل 5/ 326. 

(5) النوادر والزيادات 11/ 160. 

(6) نفس المصدر والصفحة. 
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بين تلك البيعات هبات أو صدقات أو حبس» فإنه إذا أخذ بالصفقة الأولى 
انتقض ما بعد ذلك . قال أشهب: «فإن تبايع الحصة ثلاثة فأخذها من الأول 
كانت عهدته عليه» وذفح هن تمن ال اض إلى لالت ها اشر تراه به؟ لأنه 
يقول: لا أدفع السقَص حتى أقبض ما دفعته» ویدفع فضله إن كان إلى الأولء 
وإن فضل للثالث ما اشتراه به رجع على الثاني» وليس للثالث حَبْسه حتى يدفع 
إليه بقية ثمنه» ثم يرجع الثاني على الأول بتمام ما اشترى به الثّقص منه» وإن 
أخذها من الثاني فعهدته عليه» ويثبت بيع الأول» ويدفع من ثمن السقَص إلى 
الثالث ما اشتراه به» ويدفع فضلاً إن كان للثانيء وإن فضل للثالث مما 
اشترى به السقَص شيء رجع به على الثاني» ولا تراجع بين الأول والثاني 


لتمام بيعهماء وإن أخذها من الثالث» كتب عهدته إليه» وتم ما قبل ذلك من 
ا 


قوله: < المَأخُودُ به: مِْلْ التمَنٍ اؤ قَيمَتُةُ في المُقَوّم 4. 

لما كان الشفيع يتنزل منزلة المشتري فيما وجب له أخذه من يده» وجب 
e E‏ 
السقَص لا قيمة السَمْص””» ولا يقال أنه يدفع إليه قيمة لن لأنه الذي 
أخذه ا من المشتري؛ لأنا قذَّمنا أن الشفعة إنما هي في المعنى شراء من 
المشتري بالعوض الذي دفعه للبائمء ولذلك كانت عهدته على المشتري لا 
على البائع . 

قوله: ج قَإِن لَمْ يتقوم كالمَهْرٍ والخُلّع وصلج العَفْدِ ودَرَاهم جُرَافاًء قَقِيمَةٌ 

الشقص يَومَ العَقدِء وقيلّ: قي المَهْرٍ صَدَاقٌ المِذْلٍء وقِيل: تَبْطْلْ في الدَرَاهم 4. 

يريد فإن كان عوض الشقص لا يتقرّم غالباًء رجع إلى قيمة الشقص» 


(1) ينظر: المدونة 14/ 410ء 411 والنوادر والزيادات 11/ 159 والتفريع 2/ 303» 
والكافي 1/ 441. 

(2) النوادر والزيادات 11/ 159 والذخيرة 7/ 352. 

(3) ينظر: التفريع 2/ 302 والكافي 1/ 442 والمنتقى 6/ 204 والجواهر الثمينة 
2/ 7165. 

(4) ينظر: ص358. 
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فبها تكون الشفعة؛ لأن الفرض لزوم الشفعة في هذه الصورةء خلافاً لمن 
ذا افر هد وای ها انال فرت ن ال 
يتقوم عادة» فيرجع إل أقرب الأعراض› وذلك قيمة المبيع - والله أعلم - 
وهذا هو المشهور في هذه المسائلء والأقرب عندي القول الشاذ في 
المهر؛ لأن البْضع قد يتقوم في النكاح الفاسد وغيره» وأما مسألة الدراه)» 
ی على المذهب نظر؛ لأن ك لا يجوز بيعها 
جزافاًء وإنما تبع المؤلف فيها من تبع الشافعية“ 

فإن قلت: نفرض أن التعامل بالدنانير والدراهم كان عندهم وزناًء وإذا 
كان التعامل فيها وزناًء جاز بيعها جزافاً . 

قلت: يكون الحكم إدن هو قيمة ذلك الجزاف ذهباً» كما لو وقع التبايع 
بصرة طعام» والله أعلم. 

فإن قلت : هل يدل سكوت المؤلف عن زمن القيمة في أصل المسألة 
حيث قال: (أو قيمة المقؤم). ولم يقل: يوم العقد» ولا يوم القيام. وتعيينه 
زمن القيمة هنا أنه يوم العقد» على التفرقة في الحكم. 

قلت: لا يدل على ذلك؛ بل على التسوية من باب الأولى؛ لأنه إذا 
كان العوض” غير مقوّم» ربما سبق إلى الدهن أن القيمة لا تعتبر إلا يوم قيام 
الشفيع» أو يوم الحكم له بالشفعة»ء إذ العوض حينئد كالعدم فإذا لم يُعتر 
هذاء وجبت القيمة يوم العقدء فلأن تجب في أصل المسألة إذا كان العوض 
عرْضاً غير مقوٌم أولى» والله أعلم. 

فإن قلت: دل كلام المؤلف بحسب مفهوم المخالفة حيث قال: (وصلح 
العمد) . على أن صلح دم الخطاً مخالف للعمدء فكيف تكون الشفعة في ذلك؟ 


(1) ينظر ص358 وما بعدها. 

(2) ينظر: التفريع 2/ 300 والمعونة ص 1271ء والقبس 2/ 857 والمنتقى 6/ 207ء 
والجواهر الثمينة 2/ 765. 

(3) م ت: انظر: التوضيح: [5/ 350]. 

(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء 4/ 244. 

(5) في «ج»: (البيع). 
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قلت: قد قال في «المدونة»: إن أخذ السَّقص عن دم الخطأء ففيه 
الشفعة بالديةء فإن كانت العاقلة أهل إبلء أخذه بقيمة الإبلء وإن كانت 
آهل ذهب أو ورق» أخذه بذهب أو ورق» يُنجُّم ذلك على الشفيع 
كالتنجيم على العاقلة"*. وقال سحنون في المصالح عن جميع الدية على 
شقص: «إن كان أعطى ذلك والعاقلة أهل ذهب أو ورق» فالصالح 
جائز» ويرجعه ابن القاسم عليهم بالأقل من قيمته أو الدية إن كان صلحه 
عليهم» وإن كانوا أهل إبلء فإن كان القاتل يعطي الثّقص ولا يرجع بذلك 
على العاقلة فهو جائزء وإن كان إنما صالح عنهم ليرجع عليهم لم يجُزْ 
الصلح؛ لأنهم مخيرون. قال ابن عبدوس: «وكان سحنون يقول في هذا 
الأصل بقول عبد الملك: إن الدّين له حكم العرض» فإذا اشترى الشقص 
2 فإن كانت دنانير أو دراهم قومت بالعرض» على أن 
تؤخذ في ثلاث سنين» ثم يقرّم العَرض بعيّن. وقال عبد الملك: يؤخذ 
ذلك بالعرض الذي قوم به الدين. قال سحنون: وإن كانت الدية إبلاء 
قومت بالنقد على أن تؤخذ في ثلاث سنين» ثم يأخذ الشفيع بذلك أو 
ید . وعلى ابن القاسم ومن وافقه من كلامه اعتراض أضربنا عن 
ذكره» وعن غير ذلك مما يتعلق بهذه المسألة؛ لأن المؤلف ترك هذه 


٤ 


المسالة. 


بالدية وهي ديته 


قوله: < فإِن اشْدَرَى مَعَ غُيرِهِ فِيمَا يَُْصُهء ويَلْرَمُ المُشُْدَرِي بَاقي 
ا ت فة € 


یعنی: فإن اشتری شقصاً مع غیره» فللشفيع أن يأخذ السقَص وحده بما 


(1) تنجيم العاقلة: هو إعطاء الدية في أوقات معلومة متتابعة مشاهرة أو مساناة. ينظر: 
لسان العرب 12/ 570 (نجم). 

(2) ينظر: المدونة 14/ 442. 

(3) (ينجم ذلك. .. أو ورق): سقطت من «ج». 

(4) النوادر والزيادات 11/ 169. 

(5) في «ق): (دینه). 

(6) نفس المصدر السابق والصفحة. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 169/11. 
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ينوبه من الثمن» وهذا قول أكثر العلماء'ء وعن عثمان البتي: أن الشفيع 
ا ان تاش الجميع أو ي الجميع»› ولا يُبعّْض اا3 والذي قاله 
الجمهور هو الأصلء ولا حجة للمشتري على الشفيع ولا على البائع؛ لأّنه 
دخل على التبعيض . وأما قول المؤلف : (ويلزم المشتري باقي الصفقة) . 
فأشار بعض الشيوخ إلى أن الشفعة إن ردت إلى أنها ابتداء بيع مع الشفيع› 
فلا كلام للمُشتري مع البائع» وإن رُدّت إلى أنها كالاستحقاق؛ لأن الشفيع 
يأخذ السقَص من يد المشتري كرهاً» كان للمشتري أن يرد بقية الصفقة إذا كان 
التقص جُلها. قال ابن المواز: «فإن استوجب الشفيع الشفعة قبل معرفته بما 
يقع على الشقص من الثمن» لم يجز. قال مالك وابن القاسم وأشهب فيمن 
اشترى شقصاً وبعيراً بعبدِ» فإن كان البعير من السقَص قَذدر ثلث الجميع بالقيمة 
يوم الصفقة» أخذه الشفيع بثلشي قيمة العبدء ثم إن استحق البغير» رجع بائع 
العبد بثلث قيمة العبد على بائع الشقَص» وإن ابتاع شقصاً وقمحاً بدنانير» 
فلا بد من التقويم للقمح والسَّقص» فيأخذ الشفيع بحصة ما يقع للشقص». 
قال ابن المواز: «ولو باع منه شقصأ ومائة درهم بدينارء فلا بد أيضا من 
تقويم الدراهم والشقص. قال ابن المواز: هذا على أصل أشهب بتجويز 
الصرف والبيع معا . 


قلت: ومذهب «المدونة» جواز اجتماع البيع والصرف في عقد إذا كانت 
الشركة بينهما في دينار واحد» لا تبالي هل كان أحدهما تبعاً لصاحبه أو لا . 


(1) ينظر : المدونة 14/ 407» والتفريع 2/ 300 والاستذكار 21/ 288 والكافي 1/ 442» 
والمنتقى 6/ 214 والجواهر الثمينة 2/ 766. 

(2) هو أبو عمرو عثمان بن أسلم البتي» من أهل الكوفة» وكان صاحب رأي وفقه» روى 
عن الحسن والشعبي وأنس» وروى عنه الثوري وحماد بن سلمة وغيرهما. قال 
أحمد بن حنبل في حقه: صدوق ثقة. ينظر: الجرح والتعديل 6/ 145» وتهذيب 
التهذيب 7/ 139. 

(3) ينظر: الاستذكار 21/ 289. 

(4) النوادر والزيادات 11/ 165. 

(5) النوادر والزيادات 11/ 165 والمنتقى 6/ 214ء 215. 

(6) ينظر: المدونة 14/ 395. 
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قوله: ج وإلّى الآجَل إِنُ كانَ مَل مَلِيئاء أؤ بضَامِنِ مَلِيءِء وإلاً عَكُلَةُ 4. 

یرید : وإن اشترى الشّقَص بثمن مؤجل» > فللشفيع أخذه بمثل بمثل ذلك الثمن 
إلى مثل الأجلء بشرط أن يكون الشفيع مليئاً فإن لم يكن مليئاً أتى بضامن 
مليء» وفي «المدونة): «ثقة مليء. فانظر ما أراد بثقةء ولم أسقطها 
الو و ف ی ی ا 
السقصء ف(أو) من قوله: (أو بضامن) . للتفصيل»ء وظاهر كلام المؤلف 
أنه إذا كان الشفيع مليئاً أخذ بالشفعة» سواء كان ملاؤه مساوياً لملاء 
المشتري أو دونه» وكذلك إذا لم يكن الشفيع مليئاً وأتى بضامن مليء فله 
الشفعة وإن كان مَلاء الضامن دون مَلاء المشتري. وظاهر قوله أيضاً: (وإلا 
عجُله) . أنه إذا عجَز عن كل واحد من الوجهين» فإنه يُعجل الثمن» وإلا 
سقط حقه في الشفعةء ولو كان المشتري عديماًء وعدمه مساو لعدم 
الشفيع أو دونه» وهذه جمل فيها اضطراب في المذهب. قال أشهب في 
«الموازية» و«المجموعة): «إن لم يكن الشفيع مثله في المَلاءِ أتى و 
مثل ثقة المشتري ومَلائه». وقال ابن الماجشون ومحمد: «إذا كان الشفيع 
مليئاً» وإن كان المبتاع أملى منه» فليس عليه حميل. ولم يذكر في رواية 
اتن القاس واشت عن مالك ما شرطه شهب ورن اتفى المشترى 
والشفيع في العدم» فأبى المبتاع تسليم الشفعة إلا بحميل» فقال ابن 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 341 والمعونة ص1280» والاستذكار 21/ 373» 
والكافى 1/ 443 والبيان والتحصيل 12/ 76 والجواهر الثمينة 2/ 766. 

(2) المدونة 14/ 406. 

(3) (وفي المدونة... لم أسقطها المؤلف): سقطت من «ج). 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 77. 

(5) في «جا: (أسقط). 

(6) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 766. 

(7) الحميل: هو الكفيل أو الضامن. ينظر: لسان العرب 180/11 (حمل). 

(8) النوادر والزيادات 162/11 والبيان والتحصيل 76/12 والمنتقى 6/ 208ء 
والذخيرة 7/ 342. 

(9) نفس المصدر السابق والصفحة. 

(10) ينظر : النوادر والزيادات 11/ 162. والبيان والتحصيل 12/ 76ء والذخيرة 7/ 342. 
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الماجشون: «لا حجة له ولا حَييل؛ إلا أن يكون إعدام منه» فليأت بحميل 
كالمشتري»'. قال محمد: «إذا كان الشفيع عديماً فلا شفعة له إلا بحميل 
ثقة» كان المبتاع عديماً أو لا“ . قال أشهب: إن اشتراه بحميل أو رهن 
فليس للشفيع وإن كان أمْلى منه أخذه إلا بحميل أو رهن مثله. وقال أيضا 
آهب اذا كان أملى ن اليل وس المشترع أده با رهن ولا حل : 
واختار محمد القول الأول . وانظرء لو كان الدّين عرضاً وأراد الشفيع 
تعجيله للمشتري» وأبى المشتري وطلب التأخير إلى الأجل وأخذ الحميلء 
ولم يجد الشفيع حميلاًء كيف الحكم“؟ فلو لم يقم الشفيع حتى حل أجل 
الدّين ورد الثمن» فله من الأجل مستأنفاً مثل أجل المشتري. قاله مالك 
ومطرف وابن الماجشون واختاره ابن حبیب) فإن لم یکن مليئاً ولم يأت 
بحميل» قطع السلطان شفعتهن ولا شفعة له وإن وجد حميلا بعد ذلك. قال 
ابن حبيب: «وقال أصبغ: لا يأخذه الشفيع إذا قام بعد الأجل إلا بنقد. 
وفي هذا الفصل فروع جرينا على ما يتعلق بكلام المؤلف منهاء وتركنا ما 
عداه. 


قوله: ظ فلو حال البَائِعُ به لَمْ يج 4. 

يعني : فلو أحال المشتري البائع بثمن الشَقَص على الشفيع» لم يجز؛ 
لأنه فسخ دين في دين قاله ابن القاسم في «المدونة» قال: وإن عجُل 
a‏ أن يعجله للبائع» وليس للبائع أن يمنعه 
من قبض الدار» فلو اشترى الشقص بدين للمشتري على البائع» فقال ابن 


(1) النوادر والزيادات 11/ 162 والذخيرة 7/ 342. 

(2) نفس المصدر والصفحة. 

(3) النوادر والزيادات 11/ 162 والبيان والتحصيل 12/ 76 والذخيرة 7/ 342. 

(4) ينظر: الذخيرة 7/ 342. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 162 والمنتقى 6/ 208 والذخيرة 7/ 342. 

(6) النوادر والزيادات 11/ 163ء والاستذكار 21/ 273» والمنتقى 6/ 208 والذخيرة 
7 342. 

(7) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 766. 

(8) ينظر: المدونة 14/ 406. 
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الماجشون: «يأخذه الشفيم”"“ بقيمة الدّين من العروض التي يتعجل ثمنها( 
كالحنطة والزبيب»). ولسحنون في «المجموعة): : ايوم الّين بعض» ثم 
يقم العرْض بعيْن ويأخذه الشفيع بذلك». وقال مالك: «لا يأخذه الشفيع إلا 
بمثل ذلك الدين» أو برك وكذلك لو کان البائ نما ومثله عن أشهب» 
وزاد مطرف: ولو كثرت القيمة فيه . وقال أصبغ : «يأخذه بمشل الدّينء إلا 
أن يهضم له هضيمة بيْنة» فيأخذه بقيمة السَقَص لا بقيمة الدّين. فإذا قلنا 
بمثل الدّين» فقال مالك: إن كان يوم قيام الشفيع حالاًّء أخذ به حالاّء وإن 
ا فإلى مثل ما بقي من الأجل . وقال أصبغ : «إنما 
e‏ الدين e‏ هكذا نقل الباجي قول مالك عن کتاب این 
قال: وإنما إلى ذلك يوم الشراء» وذلك هو في كتاب ا00 
قوله: < ودَوَابُ الهِبَة كَالثَمَن قلا يَأخْدٌ إِلاً َعْدَه وال أَضْهَبُ: إِنْ قات قَبْهُ 
اَحَد خَدَهُ بالقَلٌ 4. 
يعني: أن هبة الثواب لا تمنع من شفعة الشفيع"'» وإذا كانت الهبة 
ی ا فأحرى هبة الثواب. وقال الشافعي: هبة الثواب 
لا تجوز" . وأجازها أبو حنيفة ولم ير فيها شفعة'» وقوله هذا قول قوي 


(1) (الشفيع): سقطت من «جا. 

)2( في «(ج»: (مثلها) . 

(3) النوادر والزيادات 11/ 163» والمنتقى 6/ 204. 

(4) النوادر والزيادات 11/ 163. 

(5) النوادر والزيادات 11/ 64» والمنتقى 6/ 204 والذخيرة 7/ 343. 

(6) الهضيمة: الظلم والنقص» يقال: هضمه حقه؛ أي: نقصه. ينظر: لسان العرب 
12/ 613“ (هضم) . 

(7) النوادر والزيادات 11/ 164 والمنتقى 6/ 204. 

(8) النوادر والزيادات 11/ 164 والمنتقى 6/ 205. 

(9) ينظر: المنتقى 6/ 205. 

(10) ينظر : البيان والتحصيل 12/ 75ء والمنتقى 6/ 206 والذخيرة 7/ 343. 

(11) ينظر: الكافى 1/ 439 والذخيرة 7/ 323. 

(12) ينظر : الوسيط 4/ 74. 

(1) ينظر : المبسوط للسرخسي 14/ 140» وفتاوى السغدي 1/ 398. 
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جداًء فإذا فرّعنا على مذهبناء فالثواب يتنزل - كما قال المؤلف - منزلة الثمن»› 
فإن كان من ذوات الأمثال فبمثله» وإن كان من ذوات القيم فبقيمته"» هذا 
معنى قول المؤلف: (وثواب الهبة كالتمن). وأما قوله: (فلا يأخذ إلا 
بعد فا أف ذا کان الراب مل ال خفيل: أخد الراب اكرات أو 
الحكم به لم يتقرر ثمن» فلا شفعةء وهذا هو مذهب «المدونة» والمشهور. 
وقال أشهب وابن عبد الحكم: إذا فات السقص وجبت فيه الشفعة بالقيمة . 
وأما قول المؤلف: (وقال أشهب...) إلى آخره. فمعناه: أن الحكم الذي 
قدمناه أولاً عام على المشهورء أن الشفعة تكون بمثل الثواب أو قيمته» سواء 
فات الشَمَص الموهوب قبل الثواب أو بعده. وقال أشهب فى كتاب «محمد»: 
«إن فات الشقص قبل دفع الثواب» ثم ات ال ر ن الشفيع يشفع 
بأقل الأمرين: قيمة الشققص» أو قيمة الثواب. وقال الشيخ أبو الحسن 
اللخمي: القيام أن يستشفع بالأكثر من قيمة الهبة أو قيمة الثواب. وهو 
الأظهر - والله أعلم - ووجهه ظاهر؛ لأن قيمة الشقص إذا كانت أكثر من 
الثواب» فللواهب أن يقول: إنما قبلتٌ منه هذا لصداقة بيني وبينه» أو لِمّا 
آ کی ج د و کان الت اکر م ا ووو د 
العوض غالباً في هذا النوع» والله أعلم. 

قوله: $ وما حط مِن التُمَنِ عيب فَيْحَط انُقَاق ولإبراءء قال أَشَْهَبُ: 
ثُحَط. وقال ابن القاسم: إِنْ كان مِثلَهُ يُحَطٌ عَادَةٌ 4. 

يعني : أن الثمن إذا تقرر في الشَقص» E ES‏ لموجب» فإن 
كان ذلك الموجب عیاً في المبيع› اسقط ذلك القدر عن المشتري؛ لن الباقي 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 765. 

(2) ينظر: المدونة 14/ 409 والمنتقى 6/ 206 والذخيرة 7/ 350. 

(3) ينظر : الاستذكار 21/ 272. والمنتقى 6/ 206. والجواهر الثمينة 2/ 766 والذخيرة 
7 351. 

(4) البيان والتحصيل 12/ 75 وينظر: المنتقى 6/ 207 والجواهر الثمينة 2/ 766» 
والذخيرة 7/ 351. 

(5) ينظر: الذخيرة 7/ 351. 

(6) (فللواهب. .. بعد ذلك): سقطت من «جا. 
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بعد الساقط هو الثمن"ء وإن كان المسقط إنما المراد به استصلاح البيع» 
فقال أشهب: إنه يُحط عن الشفيم. وهو مراد المؤلف بقوله: (لا براء) . 
وحكى المؤلف عن ابن القاسم: أنه يُحط» بشرط أن يكون ذلك القدّر مما 
يُحط عادة. وهذا قول ابن القاسم في موضع من كتاب الشفعة» وله في 
موضع آخر فیمن اث شترى شقصاً بألف درهم» ثم وضع عنه البائع تسعمائة» بعد 
أن أخذ الشفيع أو قبل فإنه يُنظرء فإن أَشَبّه أن يكون ثمن الشّقَص عند الناس 
مائة درهم إذا تغابنوا بينهم أو اشتروا بغير تغابن» وضع ذلك عن الشفيع؛ لأن 
ما أظهرا من الثمن الأول إنما كان سبباً لقطع الشفعةء وإن لم يُشبه أن يكون 
E a ES‏ وكانت الوضيعة هبة للمبتاع. والتحقية 
آ ا مو جو اه في الو فو 9 اد كر اني اف مق 
الئمن مما يُسقط عادة» ولا بد أن يكون الباقى بعد الساقط مما يُشبه ثمن 
الشقَصر؟ فتأمله. ٠‏ 

قوله: $ ولا تقض الشُفعة برد اللْمنِ المقوم بغيب» وعلَى الشُفيع قبمَذةُ َه 
عند ابن القاسم, وقيمَةٌ الشقص عند سَحدُون» قَيْحَيّرُ الشَفِيغء وعلَى المُشْتّري 
قيمَةٌ الشَفْص 4. 

يريد: أن من اشترى شقصاً بعبدٍ أو بغيره من ذوات القيم» فأخذ الشفيع 
ذلك الشقص بقيمة العبده A a‏ 
[المشترى 7 فلس اله على الفترى إلا فة الشقصنء ولا تقض ما بين 
الشفيع والمشتري”» ولم يجعلوه مثل البيع الفاسد؛ ا 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 668. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 167. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 167 والذخيرة 7/ 351. 

(4) في «ق»: (الشفيع). 

(5) ينظر: المدونة 14/ 409. 

(6) ينظر: المعونة ص1282 والجواهر الثمينة 2/ 768. 

(7) في جميع النسخ: «فرده إلى البائع». ولعل الصواب ما أثبته. 
)8( في «ج٤»‏ «خ»: : (البائع). 

(9) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 769. 
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الفاسد لحق الله تعالى»ء والقيام بالعيب من حق الآدمي فلا يبطل به حق 
الشفيع» وهذا معنى قول المؤلف: (وعلى الشفيع قيمته) ؛ أي: قيمة الشَقَص 
عند ابن القاسم"» وقال مثله أصبغء وهو اختيار ابن المواز. وقال عبد الملك 
وسحنون: ينتقض ما بين الشفيع والمشتري كما انتقض ما بين البائع 
والماري و نكرن عل الف عة الخقضص كما كانت على المع دي 
وهذا هو معنى قول المؤلف: (وقيمة الشقص عند سحنون) . ثم إن شاء 
الشفيع أن يأخذ بما حصل بيد البائعم» إن كانت قيمة الَقَص أكثر من قيمة 
العبد“ ‏ وهذا هو معنى قول المؤلف: فيخير الشفيع - وإن كانت قيمة العبد 
أكثر رجع بما زادت على قيمة السقص. وأما قوله: (وعلى المشتري قيمة 
الشقص) . فإنما يتم على هذا الوجه الأخير» وهو إذا كانت قيمة الشَقص أقل 
من قيمة العبد» والأقرب مذهب عبد الملك؛ لأن استحقاق العوض المُقَوّم أو 
ظهور عيب به يوجب فسخ العقدة» فإن كانت فائتة وقع التراجع في القيمة 
وقد وقع لأشهب ما يوافق قول عبد الملك في مسألة «المدونة» في الكراءء 
وذلك أن مالكاً قال: «فيمن اكترى إبلاً إلى مكة بشقص ففيه الشفعة بمثل كراء 
الا مک ری اکر ارا هة اوا ور اجر ايرا فف 
الإجارة۸. ومثله لعبد الملك وأشهب. قال ابن المواز عن ابن القاسم: 
«فإن أخذ الشفيع بذلك» ثم مات الأجير أو انهدم المسكن أو هلكت الدابة 
بعد أن مضى نصف العمل أو نصف السكنى والركوب» فليرجع بنصف قيمة 
شقصه؛ لأن أخذ الشفيع فوت“ . وقال أشهب: «إذا ماتت الدابة في نصف 
الطريق» ورجع المكتري بنصف قيمة السقص» رجع المكري على الشفيع بما 


رجع به رب الشَقَص عليه» ويقاصه من نصف ما أخذ منه من قيمة كراء دابته» 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 769 والذخيرة 7/ 315 والتاج والإكليل 5/ 331. 
(2) ينظر نفس المصدر السابق والصفحة. 

(3) ينظر: التاج والإكليل 5/ 331. 

(4) (العبد): سقطت من «ج». 

(5) ينظر: الذخيرة 7/ 368. 

(6) المدونة 14/ 442. 

(7) النوادر والزيادات 11/ 165 والمنتقى 6/ 205.ء والذخيرة 7/ 330. 
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إلا أن تكون قيمة كرائها أكثر من قيمة السّقَص» فيكون الشفيع هو الراجع عليه 
بنصف كراء دابته» ويدع له من ذلك نصف قيمة الشقص» ونحو هذا عن 
عبد الملك»“. وقد جرى عبد الملك على أصله؛ لكن أشهب اختلف قوله. 

قوله: < ولو وَقَعَ قَبْلَهَا امَْنَحَث 4. 

يعني : ولو وقع الاستحقاق في هذه الصورة قبل الشفعة امتنعت الشفعة؛ 
لانتقاض البيع قبل الشفعة» نص على ذلك في «المدونة»» ولا أعلم فيه 
خلافاً . 

قوله: ‏ وآمًا انود فَبَدلهّا 4. 

يعني: ولو كان ثمن الشقص دانير أو دراهم» فاستحق أو اطلع على 
عيب بذلك الثمنن فلا أثر لذلك فى إسقاط الشفعة» سواء كان الاستحقاق 
والاطلاع قبل الأعذ بالشقعة أو بده )لجرت الفضاء بحل ذلك فى الع . 

قوله: < وفي غَيرٍهما قؤْلان: بَدَلهاء وقِيمَة الشقصء فَيَّجِيءٌ فِي الشَفِيع 
القولان 4. 

الاير ي قوله: (وفي غيرهما) راجع إلى المقَرّم المذكور في أصل 
المسألةء وإلى النقود المذكور في الفرع السابق؛ أي: وفي غير المقوّم والنقود 
قولان؛ كالطعام وشبهه من المكيلات والموزونات . اختلفت روايات «المدونة) 
فيه» هل حكمه حكم النقود فيلزمك البدلء أو حكمه حكم المقرّم فتجب قيمة 
السقصء وهذا إذا كان الاطلاع على العيب بعد أخذ الشفعةء وأمّا إن كان 
قبل الشفعةء فإنه يفسخ البيع بلا خلاف» فتبطل الشفعة. وأما قوله: 
(فيجيء في الشفيع القولان) . فالألف واللام في (القولين) للعهد» وهما قولا 
ابن القاسم وسحنون السابقان في صدر المسألة» ومعنى هذا: أنا إذا فرّعنا 
على القول بأن الواجب في الطعام وشبهه قيمة السّقَص - كما هو الحكم في 
المقوّم - جاء القولان السابقان بالضرورة“ وال أعلم. 


(1) النوادر والزيادات 11/ 165 والمنتقى 6/ 205 والذخيرة 7/ 330. 
(2) ينظر: المدونة 14/ 423. 

(3) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 769. 

(4) في «ج»: (بالصورة). 
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قوله: < ولؤ تَدَارَعَا في قَذْرٍ التَمَنِ فَالقَولْ قول المُشتَرِي فيمَا يُشْبه 
بيَمِينٍ» وإلاً فقول الشَفيعء وقَال أشْهبُ: القَولُ قول المُشدَرِي فِيمَا يُشْبة َير 
َمِينِ» وفي غَيره بيَمِينِ 4. 

صورة هذه المسألة بيّنة» ومن دعوى الأشبه عندهم أن يكون المشتري من 
الملوك وشبههم» الذين يرغبون في الدار الملاصقة لهم ويزيدون في تمنهاء 
فكيف بما لهم فيه شركة! ولا شك أن الشقص ملك للمشتري» والشفيع يريد 
أخذه من يده" فيكون القول قول المشتري إذا تى بما يشبه”. ولم يذكر في 
«المدونة» اليمين» وذكرها فى غير «المدونة»» ولا بد من ذلك» واستضعفوا 
TEE‏ إن ادعى الشفيع أنه حضصر المبايعة فلم أن 
الثمن أقل مما ادعاه المشتري حلف المشتريء وإن كان لا حقيقة عنده لم يلزم 
المشتري يمين. ولمطرف في دعوى المشتري السّرف أو غيره: القول قوله 
ا ی ی ای ق 
بعض الشيوخ: «وقد اختلف إذا تى المشتري والشفيع بما لا يشبه. قال: وأعدل 
الأقاويل أن يحلفا جميعاً ويأخذ الشفيع بالقيمة» وإن نكل أحدهما وحلف الآخر 
كان القول قول الحالف» وإن طال الزمان حتى سى الثمنء وقال المشتري : 
عة كن ارا وا ن 09 وفي «الموازية 
(1) فی «ق»: (بیده). 


(2) ینظر: النوادر والزيادات 11/ 196. والمعونة ص 1281ء والبيان والتحصيل 12/ 62» 
والذخيرة 7/ 335 وبداية المجتهد 2/ 221 والجواهر الثمينة 2/ 771. 

(3) (ولم یذکر): سقطت من اج . 

(4) ينظر: المدونة 14/ 404. 

(5) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 68 والجواهر الثمينة 2/ 771. 

(6) (قال ابن المواز): سقطت من «ج». 

(7) (حلف): سقطت من «ج». 

(8) السرف: هو تجاوز الحد في كل فعلل يفعله الإنسان» وإن كان في الإنفاق أشهر. 
التعاريف 1/ 403. 

(9) ينظر: الاستذكار 21/ 270. 

(10) النوادر والزيادات 11/ 196. والاستذكار 21/ 271 والبيان والتحصيل 12/ 92. 

(11) البيان والتحصيل 12/ 64 والذخيرة 7/ 336. 
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والمجموعة): «إدا أف المشتري بما ١‏ يشبه وجهلوا الثمن› أده الشفيع 
بقيمته يوم البيع*. ونحوه لأصبغ . قال فى «الموازية»: «وإن أقاما بيّنة 
وتكافأت في العدالة كانا كمن لا بيّنة لهماء ويصدَّق المبتاع؛ لأن الدار في 


يده . وقال سحنون: «لا يبطلان فى التكافوء والبينة بينة المبتاع»( . ومثله 
لأشهت :وحمل هذا بحن الو على اتحاد المجلس. وأما إن كانت 
الشهادتان عن مجلسين» ففي كتاب «ابن المواز»: «القول قول الشفيع إن كانوا 
عدولاً وإن كانت بيّنة الآخر أعدَل؛ لأنه إن كانت بيّنة الشفيع قبْل» فقد زاده 
في الثمن»ء فلا تلزم الزيادةء وإن كانت بعد فقد أسقط عنه من الئمن». 
واخحتلف عند عدم البينة» هل قبل شهادة البائع؟ فقال ابن المواز: لا يقبل 
قوله ولو کان عدلاً. ویقرب منه ما في کتاب «ابن مزین**". وقال القاضي 
ابن ارش ہلا بم غندی ,ان ایکون شاهدا: 

قوله: < فلو أَنْكَرَ المُشدَرِي الشَرَاءَ والبَائِعُ مُق حَلَفَ وسَقَطَتِ العُهْدَة 
وقِيل: يَأخُدُهُ؛ لأنّ البَائِعَ مقر اله أحَقٌ. واخْتَارَة اللَخْمِيْ 4. 

تجوز في إطلاق لفظتي: (المشتري) و(البائع) مع أن البيع لم يثبت» 
وكلامه يوهم أن القول الثاني عام في الحاضر والغائب» وإنما في كتاب 


(1) المنتقى 6/ 205. 

(2) المدونة 14/ 404. 

(3) النوادر والزيادات 11/ 196 والاستذكار 21/ 276. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 197 والاستذكار 21/ 276 وبداية المجتهد 2/ 221. 

(5) النوادر والزيادات 11/ 197. 

(6) ھو أبو زکریا یحیی بن زكريا بن إبراهيم بن مزين» مولى رملة بنت عثمان بن 
عفان وه روی عن عیسی بن دینار ویحیى بن يحيى» رحل إلى المشرق فأخذ الموطأً 
عن مطرف» وسمع بمصر من أصبغ» ولي قضاء طليطلة. له عدة مؤلفات منها: 
«تفسير الموطأً»» واعلل حديث الموطأً» وغيرهماء توفي - رحمه الله تعالى - سنة 
(259م). ٠‏ 
ينظر : سير أعلام النبلاء 8/ 86 والديباج 1/ 354 وتاريخ التراث العربي 2/ 146. 

(7) ينظر : المنتقى 6/ 206. 

(8) البيان والتحصيل 12/ 64. 

(9) في «جا: (المبيع). 
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«محمد» فيمن قال: إنه باع من فلان» وفلان منك أو غائب» أن لا شفعة له 
إن أنكر وإن كان غائباًء فإن كان بعيد الغيبة فلا شفعة للشفيع ؛ لأن البائع مقر 


َء 


ء٤‎ 


أنه أولى به منه» فإن قدِم الغائب فأقَرًّء كانت العهدة عليه» وإن أنكر حلف 
ورجع الشَقَص إلى البائع. قال محمد: وأحب إلى أن لا يرجع الشقص إلى 
البائع وإن أنكر الغائب؛ لأن البائع مقر أن الشفيع أحق منه" بذلك الثمن» 
ويكتب عهدة الثمن على البائم». قال الشيخ أبو الحسن اللخمي: «وقول 
مك صالخار E‏ فانظر ف فصل ف هدا اقرا بین 
الغائب والحاضرء وإنما سى بينهما الشيخ أبو الحسن اللخمي. ولو ادعى 
رجل أنه اشترى شقص غائب» وقام الشفيع» فقال ابن القاسم في «المدونة): 
لا شفعة له؛ لأنه إن أتى الذي له ذلك الشقص» غرمه كراء ما سكن وأخذ 
اش وازن کی که الشف کم آی فانک ال ل ن غل التي فف ل 
بالشفعة من الكراء شيء. وقال أشهب: إذا كان الشَقص في يد المدعي 
حتی لا يقدر أحد أن يُخرجه من يده» كانت له الشفعة» فإن قم الخائب فأقر» 
مضت. وإن أنكر» أخذ شقصه ورجع المشتري بالثمن على الذي دفعه 
إل . 

تم كتاب الشفعة بحمد الله وحسن عونه» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله Ey‏ 


(1) في «ق»: (أحق به). 

(2) النوادر والزيادات 11/ 198 والجواهر الثمينة 2/ 772 والذخيرة 7/ 335 - 338. 
(3) الذخيرة 7/ 338. 

)4( في «ج» : (هذا الفصل). 

)5( ينظر : المدونة 14/ 451. 

(6) ينظر: التوادر والزيادات 11/ 198. 

)7( (تم كتاب الشفعة. . . وسلم CE‏ سقطت من «ق»» «خ. 
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e — ي‎ 


[كتاب القسمة] 


م ع 


3 عاف فی آل مروا مرن تیا و ر کے ا 


قوله: < القسمَة تََنَةٌ: قسمَة مُهَايَاة وقسمَة بیع وقسمَة قَيمَةٍ 4. 


لفن4 الآية» وفي ذلك أحاديث صحيحة» كقوله بل : «الشفعة فيما لم 
پقسم. وحدیث عمران بن حصین «أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند 
موته» لم یکن له مال غیرهم» فدعاهم رسول اله ل فجرّأهم [أثلاثاً))ء ثم 
أقرع بينهم» فأعتق اثنين» وأرق أربعة» وقال له قولاً شديد». وقوله کا : 

«مثل القائم في حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا سفينة» فأصاب 


قوم 


(1) 


(2). 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


أعلاها وقوم اسفلها) 7 


القسمة لغة: مصدر قسم الشيء يقسمه قسماً فانقسم» وقسّمه: جرَأه. ينظر: الصحاح 


5/ 2010 (قسم). 

أما شرعاً فهى : تمييز بين الحقوق الشائعة بين المتقاسمين . أنيس الفقهاء 1/ 272. 
أخرجه مالك في الموطأً 2/ 713 كتاب الشفعة. 

هو أبو نجيد عمران بن الحصين بن عبيد الله الخزاعي الأزدي» صحابي کثير 
المناقب» بعثه عمر يفقه أهل البصرة» توفي - رحمه الله تعالى - سنة (53ه). ينظر: 
طبقات ابن سعد 7/ 4» وتهذيب التهذيب 6/ 125ء وتذكرة الحفاظ 1/ 23ء ومشاهير 
علماء الأمصار ص66. 

(أثلاثاً): سقطت من جميع النسخ» وما أثبتناه هو ما في صحيح مسلم. 

في «ج» : (أبقی). 

أخرجه مسلم في صحيحه 3/ ۰1288 باب من أعتق شركأ له في عبد. 

نص الحديث في البخاري: «عن النعمان بن بشير ويا عن النبي ييه قال: «مثل القائم 
على حدود الله والواقع فيهاء > كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلهاء » فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم 
فقالوا : لو أا خرقنا في نصيبنا را ولم نؤذ من فوقناء فان يتركوهم وما أرادوا 
هلکوا کا وإن أخذوا على يديهم نجوا ونجوا خم . صحيح البخاري 2/ 
882 باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه 
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وأمًا تنويعه إياها إلى ثلاثة في و (مهاباة» وقسمة بیع» وقسمة 
ق ی ر اک رووا او ی 0 
مهايا . تضبط بالنون بين الألفين» فكأن كل واحد من المتقاسمين هنا 
لصاحبه ما أعطاهء وتضبط بالياء المثناة من أسفل» وكأن كل واحد هيَّاً 
لضا به ويسر له ماعطا : 

قولە: $ فالاولى: إِجَارَةٌ لََِمَةء كَدَارِ اؤ دَارَينِ يَأْخُذْمَا كَل واحِدِ مِنهُمَا أؤ 


وما وت 


إِخْدَاهُما مَدَّةَ مُعَيَنّة 4. 

هذه هي قسمة المهايأة» وهي قسمة المنافع» وأصلها الإجارة» فيجوز 
فيها ما يجوز في الإجارة» وذكر المؤلف أنها تنقسم قسمين: لازمة» كما تلزم 
الإجارة» وذكر لها مثالين : 

أحدهما: أن تكون دار بين الشريكين يسكنها كل واحد منهما شهراً. 

والثاني : أن يكون لهما داران» يسكن أحدهما دارا معينة» والآخر الدار 
الأخحرى كذلك» ولا يشترط مساواة المدتين» وإنما يشترط حصرها)» 
فقوله: a E‏ . راجع إلى قوله: (كدار). وقوله: (أو 
أحدهما) . راجع إلى قوله: (أو دارين) . u‏ (مدة معينة) . قَيّد راجع إلى 
المثال E‏ ل 

قوله: < وغَيز لاَرمَةٍ کتارین يد ل واچ ونما شتی تار ). 

وهذه أيضاً نوع من الإجارة على الخيار» ولا يشترط فيها ضرّب 
الأجل؛ E aT‏ ولا يمكکن 
تصويرها بالمثال الأول من مثالى اللازمة إلا أن يأخذ أحدهما بيتاً من الدار 
مثلاً - ويأخذ الآخر لان مالك فى «المجموعة»: «فى عب بين رجلين 
يقول أحدهما لصاحبه: دَعْنِي آكريه هذا الشهر آخذ کا و أنت في 


(1) ينظر: القوانين الفقهية 1/ 187. 

)2( في «جا: (مهاناة) . 

(3) ينظر: التلقين 2/ 457 والتاج واللإكليل 5/ 334. 

(4) ينظر : التلقين 2/ 458 والكافي 1/ 445 والمقدمات 3/ 102. والمنتقى 6/ 50. 
(5) ينظر: التاج والإكليل 5/ 354. 
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الشهر الآخرء فلا يعجبنى هذا وشبهه فى الخدمة». وقال فى كتاب «محمد» 
في الدابة بينهما: «لا ا يقول: ما کس ا گَسَبّت غداً 
فلك» وكذلك العبدء وإن قال: أخدمه نت اليوم وأنا غداً. كان جائزاً» وكذلك 
آنا شهر ونت شهر. قال محمد : إنما تجوز في الخدمة مثل خمسة أيام 
فأقل» ولا يجوز في الكسب ولا يوم واحد» وقد سهّل مالك في اليوم الواحد» 
وكرهه في أكثر منه» وأجازه في الخدمة» . وقال ابن عبدوس عن ابن القاسم : 
«إن تهايً في دور وأرض» على أن يسكن كل واحد أو يزرع ناحية» فذلك جائز 
فى السكنى والزراعة» ولا يجوز فى الغلة والكراء. قال: ولا يجوز ذلك فى 
ع ال نی ایز وی ور و کر م ریا ایی ول بجو فا 
بعد وأما الور والأرضون وما هو مأمون فيجوز التهايؤ فيه السنين 
المعلومة» والأجل البعيد ككرائهاء وليس لأحد فسخه بعد ذلك . 

قوله: < اللَاِيَةُ بَيُ كَدَارَينِ اؤ حِصَتينِ» اؤ غُلو وسُفلِ» ؤ غَيرِ دَلِكَ ياد 
كل وَاجِدٍ إِخْدَاهُما بالأخْرَى يِلْكاً 4. 

هذا هو النوع الثاني من أنواع القسمة» وهي بيع لا شك فيه إن كان بغير 
تعديل ولا تقويم» واختلف فیها إن کانت بتعديل وتقوی(؟)» ھل حکمھا حکم 
البيع أو لا؟ وإن كان بعضهم أطلق الخلاف فيها”ء وليس من شرطها اتحاد 
الجنس» لِمَا قلنا: أنها بيع» ولذلك لا يحكم بها عند التنازع. واختلف في 
جوازها بالقرعة» والمشهور أنه لا تجوز. 


(1) النوادر والزيادات 11/ 237 والمنتقى 6/ 52. 

)2( في «ج) : (قال مالك). 

(3) النوادر والزيادات 11/ 238 والمقدمات 3/ 102 والمنتقى 6/ 51ء 52. 

(4) (في أجل قريب. . . فيجوز): سقطت من «ج». 

(5) النوادر والزيادات 11/ 238 والمقدمات 3/ 102. 

(6) ينظر: المدونة 14/ 463 والمقدمات 3/ 93. والمنتقى 6/ 50» والجواهر الثمينة 
2/ 183. 

(7) ينظر: الكافي 1/ 450 والتاج والإكليل 5/ 334. 

(8) ينظر: المقدمات 92/3 والمنتقى 50/6 والجواهر الثمينة 2/ 783ء والتاج 
والإكليل 5/ 335. 
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فإن قلت: اليس قوله: (أو حصتین) . تکرار لقوله: (أو كدارين). ألا 
وی ی کو د ا ی کن ار ع ی ف ا بان اة 
أحدهما داراً وأخذ الآخر الأخرىء فقد تراضيا بأن باع كل واحد منهما 
حصته في إحدى الدارين بحصته في الدار الأخرى. 

قلت: ليس بتكرار؛ لأن مراده بالحصتين المقابلتين للدارين هو أن لهما 
جميعاً حصة فى دار» ولهما كذلك من دار أخرى»› فاد حدما هما معا 
من إحدى الاو ك لصاحبه ما لهما معاً في الدار الأخرى. 

قوله: < الثَايَِةٌ وهي المَقصُودَة: كَدَارِ اؤ بُستَانِ» قَثْصَكڪ السَهَام ثُمُ 
تُعدَلْ الواضغ عَلَيها بالقيمَة لا بالعَسَاحة. ثم يُقَرَعء قَمَنْ حرج سَهْمَةُ في طرف 
وبَقيث لَه ساخ أخُذّها مِمًا يليه 4. 

هذا هو النوع الثالث من أنواع القسمة”» وهو الذي يقصد الكلام عليه 
في كتاب القسمة» وذلك أن النوع الأول راجع إلى الأكريةء والثاني إلى 
البيع› وهذا هو المقصود الأهم هنا» وهو تمییز حق لا بيع ٠‏ على أصح 
القولين . وليس مراد المؤلف بقوله: (كدار أو بستان) . أنهما يجتمعان معاً 
في القسمة» وإنما مراده أن الدار كما تقسم ولا يمنع من قسمتها اختلاف 
الأغراض في بيوتهاء فكذلك البستان يقسم ولا يمنع منه اختلاف الأغراض 
في أشجاره ولو اختلفت أجناسها . ثم بيّن المؤلف صفة هذه القسمة في 
الرّبع بقوله: (فتصحح السهام) إلى آخره. ومراده بذلك: أنه إذا اختلفت 
أنصباء الشركاء» وهم هنا أعم من الورثة» وليس هم الورثة خحصوصاًء وتّرد 


(1) (غیر): سقطت من «ج» . 

(2) وهي قسمة القرعة» واستدلوا على جواز القرعة بقوله تعالى: وما كنت َيه إذ 
لفوت لمهم امد يفل ميم [آل عمران: 44]. وقوله ية : «لو يعلم الناس ما 
في النداء والصف الأول» ثم لا يجدوا إلا أن يستهمُوا عليه لاستهمُوا». صحيح 
البخاري 1/ 222» باب الاستهام في الأذان» وصحيح مسلم 1/ 325 باب تسوية 
الصفوف وإقامتها . 

(3) ينظر: المقدمات 3/ 93. والمنتقى 6/ 49ء والذخيرة 12/ 197. 

(4) ينظر: التلقين 2/ 258» والكافى 1/ 446 والمقدمات 3/ 193» والجواهر الثمينة 
2 83 والتاج والإکلیل 5/ 335. 
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السهام من نسبة السهم الأقلء أو تأتي بأقل الأعداد التي تصح منها سهام 
الجميع› فإذا حصل لك هذا العددء عدّلت أجزاء الدار أو البستان عليهما بالقيمة 
لا بالمساحة» فربما اختلفت جهات الدار الواحدة في القيمة» بحیث يکون 
الذراع من جهةء E O EE‏ ثم يقرع بينهم» فمن 
خرج سهمه في جهة» فإن كان ليس له إلا سهم واحد» آخذ الذي خرج سهمه 
بعده يليه» وإن كان له سهمان فأكثرء أخذ سهامه كلها في الجهة التي خرجت 
له» وكذلك الثاني والثالث. قال ابن عبدوس: يُقوّم القاسم اللّخل نخلة نخلة 
إذا كان من أهل المعرفة بقيمة ذلك الموضع» ويسأل أهل الخبرة بما عرف من 
جل كل تلد فد نكر ن التخاة لها رة فة اللي وخرت ل م ی 
كثيرة الثمرةء فإذا فرغ من ذلك» جمعها كلها وقشمها على قَذْرٍ الها 

قوله: < وصقَتها: أن يَُدَبَ الشّركَاء في رقاع» وثُْجَلُ في طِينِ اؤ شفع 
وتُرمَى كَل بُندقَة) في جه 4. 

الضمير المضاف إليه صفةء را- جع إلى القرعة التي دل عليها قوله: (ثم 
يقرع) . ولا يرجع إلى القسمة؛ لأن صفة القسمة قد سبقت» وإن شاء القاسم صتع 
كما قال المؤلف»› وهو أن يكتب أسماء الشركاء في رقاع» وتجعل فى طين أو 
شمع» وإن شاء خلط الرقاع في كُمه» ويُخرج أول سهم ثم الثاني ثم الثالث . 

قوله: < فإِن دَشَاخُوا في بدَايَة إحدَى الجِهَّدَين افرع عليها اول [وقيل: 
وثُكَبُ الجهَاث مِخلُهاء ثم يُخْرَج مِن كَل واحِدةٍ مِنهُما بُنْدقَةَ قَيَأخُدُ الاسم 
الجهة] 4. 


(1) ينظر : التفريع 2/ 297 والمعونة ص1288 والكافي 1/ 445 446» والمنتقى 6/ 50ء 
والبيان والتحصيل 12/ 128 129 وبداية المجتهد 2/ 24ء والجواهر الثمينة 2/ 674. 

(2) (وأخرى لا منظر لها): سقطت من «ج». 

(3) ينظر: المنتقى 6/ 49 والذخيرة 7/ 213. 

(4) البْنْدُق: ما يتخذ من الطين فييبس ويرمى بها للصيد وغيره. السيل الجرار 4/ 61ء 
لسان العرب 10/ 29ء (بندق). 

(5) ينظر: التلقين 2/ 458 والمعونة ص1288 والمنتقى 6/ 49» والجواهر الثمينة 
2 والذخيرة 7/ 226. 

(6) م ث: ما بين المعقوفين ساقط من التوضيح. الجامع بين الأمهات: [2/ 625] 
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يعني : أن المذهب اختلف على قولين: هل يقرع القاسم بين الجهتين 
أيهما يبدأ بها أو لا؟ ولا شك أنهم إن تشاحوا في ذلك أقرع عليهماء وإن لم 
يتشاحوا عليها فقولان» والأصل - وهو مذهب «المدونة» - أنه لا يحتاج 
إليه". والقول الثاني: أنه يحتاج إليه؛ لأنه أرفع لنزاعهم. وأما معنى 
المشاحة هنا فاختلف في ذلك على قولين(: 

أحدهما: أن تكون القسمة - مثلاً - من شرق إلى غرب» فيريد أحدهم 
أن يبدأ بالجهة الشرقية» ويقول الآخر: بل بالغربية. 

والقول الثاني: معنى ذلك أن يقول أحدهما: القسمة من شرق إلى 
غرب» ويقول الآخر: بل من جنوب إلى شمال. ورأى هذا القائل أن 
تنازعهما على الوجه الأول لا معنى له» فإذا خرَّج للقاسم جهة معينة من شرق 
أو من غرب» ثم ضرب لهم فخرج أحدهم فأخذ سهمه» فاختلف هل يتم بعد 
ذلك ويرفع الرقاع» فمن خحرجت قرعته أخذها إلى جانب الأول» سواء تشاح 
الباقون بعد ذلك في أي الجهتين يبدا بها أم لا؟ وإنما هذا إذا لم يتنازع 
الباقون» فإن تنازعوا على أي الجهتين يبدأ بها القاسم أقرع بينهما» ويكون 
الباقون من الشركاء كمن أراد الآن إنشاء قسمة» هكذا حتى لا يبقى إلا 
شريكان» فيقرع القاسم بينهماء ولا يقرع على الجهة» إذ لا معنى لذلك. 

قوله: < وأضحابُ الفَريضّة الواجدة يُجْعَلَونَ ولا كَوَاجِدِء ْم يَقَدَسِمونَ 


يعني : أنه إذا كان الشركاء بعضهم حصل له الملك بالشراء - مثلاً - 
وبعضهم حصل له بالميراث» والذي حصل لهم النصيب بالميراث كانوا أهل 
وراثة واحدة» كما لو كانت الدار بين شريكين» فمات أحدهما وخلف ورثة 
وأرادوا القسمة» فإنه تقسم الدار على نصفين» إن كانت الدار بين الورثة وبين 


(1) ينظر: المدونة 14/ 228. 

(2) ينظر: المعونة ص1288» والجواهر الثمينة 2/ 784. 

(3) ينظر: المدونة 14/ 528 والمعونة ص1288ء والكافي 1/ 446» والمنتقى 6/ 49» 
والذخيرة 7/ 225. 

(4) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 784. 
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شريكهم أنصافاًء فيجمع حظ الورثة إلى جهةء ثم يكون الورثة بعد ذلك 
بالخيار في القسمة فيما بينهم أو في الشركة" وهذا يلاحظ مما تقدم في 
الشفعةء أن الشريك الأخص أولى بالشفعة من الشريك الأعم. 


قوله: < ولا يُجْمَعٌ بَينَّ اثنينِ في القَسم بالفَرْعة 4. 

هكذا قال المؤلف» واختلف أصحابه في فهم مراده بذلك» فحمل عليه 
ابن القاسم أنه لا يُجمع بين اثنين فأكثر في نصيب ولو تراضوا بذلك. غير أنه 
قال في زوجة وبنين: أن الزوجة تأخذ في جهة» والبنون في الجهة الباقية» وأن 
الزوجة لا تكون في الوسط . واستشنى هذه الصورة من عموم المسألة» وقال 
أكثر أصحاب مالك: هذا الذي حمل عليه ابن القاسم إنما يكون مع استواء 
الأنصباء» وإن اختلفت الأنصباء حتى كان جماعة ورئثة لهم الثلث - مثلاً - 
ولآخرين الرُبّع» ولآّخرين ما بقي أو غير ذلك من الأجزاءء فإنْ أصحاب كل 
جزء من هذه الأجزاء يُجمعون في القسم» ثم يكون أصحاب ذلك الجزء 
شركاء» يقسمون ما خرج لهم إن شاءواء أو يتركونه على حكم شركة غيره. 

قوله: < بخلافِ ما لَؤْ قَاسَمَ شَرِيكَانِ ثالِثاً: هذا َع 4. 

هذه المخالفة بينة؛ لأن الذي تقدم إنما هو في قسمة القرعة» وهذه 
قسمة مراضاة. وقوله: (هذا بيع) . بيان لسبب المخالفة» فإن المعاوضة بين 
المتبايعين تجوز برضاهما على أي وجه كان» ما لم يعرض فيها مانع من 
موانع البيع» وذلك مفقود من هذا الموضع. وفي كلام المؤلف إشارة إلى 


(1) ينظر: التفريع 2/ 298. والتلقین 2/ 459» والمعونة ص1291 والكافي 1/ 446« 
والجواهر الثمينة 2/ 784 والذخيرة 7/ 226. 

(2) ينظر: ص 393. 

(3) ينظر: المدونة 14/ 463. والمنتقى 6/ 54 والبيان والتحصيل 12/ 111» 
والمقدمات 3/ 92 والذخيرة 7/ 197. 

(4) ينظر: المدونة 14/ 463 والبيان والتحصيل 12/ 112 والذخيرة 7/ 227. 

(5) ينظر: المدونة 14/ 523 والنوادر والزيادات 7/ 225. والبيان والتحصيل 12/ 115» 
والمنتقى 6/ 50 والذخيرة 7/ 225. 

(6) ينظر: التفريع 2 98. والمنتقى 6/ 50 والبيان والتحصيل 12/ 112 والذخيرة 
7/ 225. 
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اختياره ظاهر المذهب» أن قسمة القرعة ليست ببيع» وأن قسمة المراضاة بيع» 
وفي کل واحد منهما قولان» وقد قدمنا ذلك . 

قوله: $ القَاسِمْ: الاثدّان أؤْلّى مِنْ الوَاحِدء ولا يُقبَلٌ قوْلَهُمَا بَعدَ العَرْل 4. 

يعني : آنه يجزي القاسم الواحد؛ ولكن الأولى اثنان؛ لتردد أمر القاسم 
بين الحكم والشهادء وقد غلبوا على هذا الموضع شبه الحاكم» فلذلك 
قالوا: لا يقبل قولهما بعد العزل؛ أي: بعد عزل القاضي الذي بعثهماء وإلى 
ھا ای م جم کلام ال ابی اق ین ان وظاهر كلام المؤلف 
أنه يقبل قولهما قبل العزل - وهو قول ابن حبيب - وإن كان واحدا» خلافا لقول 
سحنون. قال ابن حبيب: «وإذا فسم بين ورثة بأمر القاضي» ثم أنفذ ذلك 
القاضي وأشهد به» ثم اختلفوا ونرَع بعضهم» أو تجاوز إلى حق صاحبه ولم 
تحفظ البينة ذلك واحتاجوا إلى شهادة القاس فإن كان هذا الحكم هو أمره 
بذلك» فشهادته وجه في ذلك جائزة» إذا كان الحاكم يعلم ويذكر الآن أنه أمره 
بذلك يومئذ» فليمض اليوم شهادته وحده على ما وصف› وقاله ابن الماجشون» 
وكذلك كل ما لا يباشره القاضي من الفعل والقسم والأحلاف والكتاب والتّظر 
إلى العيب وشبهه» فمأمون مقبول القول فيه عنده؛ لأن فعلّه في ذلك كفعلوء 
كانوا مرتزقين أو غير مرتزقين. قال ابن حبيب: «وإن لم يكن هذا الحاكم 
هو الذي أمر القاسم». فذكر مثل كلام المؤلف. قال سحنون: «وإذا شهد 
قاسمان على ما قسماه بأمر القاضي أو بغير أمره» بأن كل إنسان ممن قسما 
بينهم قد استوفى نصيبه» فلا تجوز شهادتهما؛ لأنهما شهدا على فعل 
أنفسهما». فظاهر هذا أنه لا فرق بين القاضي الذي بعثهما ولا بين غيره. 


(1) ينظر ص427 430. 

(2) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 781 والذخيرة 7/ 233» والتاج والإكليل 5/ 336. 
(3) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 781. والذخيرة 7/ 188 والتاج والإكليل 5/ 336. 
(4) (ثم أنفذ ذلك القاضي): سقط من «خ». 

(5) في «ق»: (الحاكم). 

(6) النوادر والزيادات 11/ 257 والمنتقى 6/ 51. 

(7) نفس المصدر والصفحة. 

(8) نفس المصدر والصفحة. 


قوله: <[ وله الاجر - إن لَمْ يَكُنْ لَه أَجْرَةٌ ِن بَيتِ المال - مِن المَفسُوم لَهُمُ 

على عدَدِهمْ وقال آشَهَبُ: على حصَصِهم 4. 
ظاهر كلامه أن الأجرة مباحة على القسمة بالشرط الذي ذكره» وهو أن لا 

تكون له أجرة من بيت المال» وظاهر «المدونة» وغيرهما أن ذلك مكرو)» 

والقول بالإباحة معروف على الوجه الذي ذكره المؤلف» وهو القياسر ”) 

وينبغي أن يتأمل ما ذكره المؤلف من الشرط. ومعناه عندي: أن يكون الذي 

جعل له من بيت المال عوضاً عن عمله» وأما إن كان جُعل له ذلك على وجه 
الإعانة خاصة» فلا يحرم عليه الأخذ من الناس» غير أنه لا تبعد الكراهة» ثم 
کون الأجرة بعد ذلك على عددهم أو على الحصص فيه تردد ۵ والقول الأول 

هو مذهب «المدونة» ٠‏ وأكثر عمل الناس على القول الثاني . 
قوله: $ المَقْسُومُ: هو المُشدَرَك عَقاراً أؤ غُيرْه 4. 
هذا صحيح؛ إلا أن فيه إشكالاًء وذلك أن المؤلف قَدَّم أن المقصود من 

هذا الكتاب هو النوع الثالث من أنواع القسمة» وهي قسمة القرعة» وقسمة 

القرعة لا تدخل في متشابه الأجزاء من المكيل والموزون كالدنانير والدراهم 

والطعام وشبهها» وهما من غير الا . 
قوله: $ ويْقْسَم کل صِدْفِ مُفرداً 4. 
يعني: أنه لا يُجمع جنسان ولا نوعان متباعدان في قسمة القرعة7) 

(1) ينظر: المدونة 14/ 518 والنوادر والزيادات 11/ 226 والبيان والتحصيل 12/ 109 
والذخيرة 7/ 176. 

(2) ينظر: الكافي 250/1 والجواهر الثمينة 2/ 782 والذخيرة 7/ 187» والتاج 
والإكليل 5/ 336. 

(3) في «خ»: (الشروط). 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 256 والتفريع 2/ 298 والتلقين 2/ 459 والمعونة 
ص1290» والمنتقى 6/ 51 والبيان والتحصيل 8/ 202 والجواهر الثمينة 2/ 782. 
والذخيرة 7/ 187» 188. 

(5) ینظر: المدونة 14/ 518. 

(6) ينظر: الكافي 1/ 445. 

(7) ينظر: المقدمات 3/ 198 وبداية المجتهد 2/ 224. 
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وحکی ابن عبدوس عن أشهب جوازه برضاهم» والذي حکی غیره عنه: أنه 
موافق على هذا الأصل» غير أنه يخالف ابن القاسم في مسائل» خلافا في 
حال» مثل ما وقع لابن القاسم في «المدونة» في مسألة النخلة والزيتونة بين 
رجلين» قيل له: هل يقسمانهما؟ قال: إن اعتدلتا في القسم وتراضيا بذلك 
فسا نتهها باخ هذا واحدة وهذا واحدة» وإن كرها لم يُجبراء وإن لم 
تعتدلا في القسمة تقاوماهما أو باعاهماء مثل ما لا ينقسم من شجرة أو ثوب 
أو عبد أو غير . فقال سحنون: «ترك ابن القاسم قوله: لا يُجمع صنفان 
مختلفان في القسم بالسهم». وقد كثر كلام الشيوخ على هذه المسألق 
وسلكوا في الجواب عن اعتراض سحنون طرقا» حتى قال بعضهم: إنها قسمة 
مراضاة . وهو بعيد؛ لشرطه الاعتدالء وهو غير مشترط في قسمة 
المراضاةء وقيل: إنما قال ذلك للضرورة فيما قل كما أن الأرض الواحدة 
تقسم وفيها الرديء والكريم» ولو كانت أرض مفترقة لم يجُز» ولو كثرت ثمار 
الزيتون والنخل لم يجز بيعهاء إلى غير ذلك من أجوبتهم» ومثل هذه المسألة 
مما جرت عادة المؤلف بالتنبيه عليها. 

قوله: < ونْجْمَعُ الور المُتقاربَة المَكَانِ» المُسدوية نََاقاً ورَغْبَةء مَهمَا دَعَا 
إليه أحدهُم» وكَدَلَكِ َو كَانُوا فِي دَاحِتَيْنِ مِن البَلَدِ مُتساويّتين 4. 

لا شك أن الدور إذا استوت أو تقاربت فى الفاق ورغبة الناس فيهاء 
أنها تجمع في القسم» ويكون القول قول ن غا إلى ذلك وأما إن 
اختلفت فى بعض هذه الوجوه فقال سحنون: «إذا كانت إحدى الدارين قاع( 
لم ا کن القسم» وإن كان بناء إحداهما أجود جمعتاء إذا كانتا في نمط 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 211 والمنتقى 6/ 53ء والذخيرة 7/ 190. 

(2) ينظر: المدونة 14/ 515. 

(3) النوادر والزيادات 11/ 225 المنتقى 6/ 53. 

(4) ينظر: المنتقى 6/ 53ء والذخيرة 7/ 195. 

(5) النفاق؛ أي: المسلك أو المدخل. 

(6) ينظر: المدونة 14/ 464 والتفريع 2/ 297ء والتلقين 2/ 459ء والكافي 1/ 445ء 
والبيان والتحصيل 12/ 122 وبداية المجتهد 2/ 223. 

(7) قاعة الدار: ساحتها. لسان العرب 8/ 305 (قوع). 
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واحد». ونحوه عن ابن الماجشون: «إذا اشتبهت الدور في بنائها وتقاربت 


جُمعت». وقال في «المجموعة» عن ا «إذا كانت داران في نمط 
واحد جمعتا في القسم وإن كانت بعضها أعمرَ من بعض»› e‏ 
واحد وبعضها أكرم. وقال سحنون: ليست الدور كالأرضين» وقد تكون 
الدور في نمط واحد ونفاقها مختلف. قال: ومن داري إلى ك نمط 
واحد» وهو متباين الاختلاف. قال الباجي: «والتمط قد يُستعمل بمعنى 
التقارب فى الصفة» فيقال: هذه الثياب نم واحد. قال: ويحتمل أن يريد به 
المحلة اا والتقارب فى المکان». أما لو كانت الداران فى ناحيتينء› 
إحداهما بعيدة من الأولى إلا أن رغبة الناس فيهما واحدةء ا إلى 
«المدونة إلى ما ذكره المؤلف هناء وكذلك نص عليه ابن القاسم في 
«المجموعة». قال الباجي: «فراعى أشهب تقارب الدور في النمط» وراعى 
سحنون القرب والتساوي في النّفاق» وراعى ابن القاسم التساوي في التفاق 
خاصة». قال أشهب عن مالك: إذا تباعد ما بين منزلين» مثل منزلي هذا 
ومنزل بالثنية"» لم يُجمع» بخلاف النخل والحوائط» واختلف في قسمة 
اللو والسفل بالقرعة. قال الشيخ أبو الحسن اللخمي: وإذا اختلفت قيمة 
الدارين» فكان بينهما الشيء اليسير» مثل أن تكون قيمة إحداهما مائة 
والآأخرى تسعين» فلا بأس أن يقترعا عليهماء على أن من وا إليه التي 
Sl a‏ يتفق غالباً 
أن تكون قيمة الدارين سواء. قال: وتجمع الحوانيت بعضها إلى بعض إذا 


(1) المنتقى 6/ 55. 

(2) المنتقی 6/ 55 والنوادر والزیادات 11/ 212. 

(3) (في نمط . . . کالأرضین): سقطت من «ج». 

(4) النوادر الات 1 220 والمنتقى 6/ 55 والذخيرة 7/ 209. 

(5) المنتقى 6/ 55. 

(6) ينظر: المدونة 14/ 557. 

(7) المنتقى 6/ 56. 

(8) الثنية : موضع بالمدينة المنورة. ينظر: معجم البلدان 2/ 82. 

(9) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 209 والمنتقى 6/ 56 والبيان والتحصيل 12/ 123. 
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كانت في سوق واحدة أو سوقين» بشرك تقارب الأغراض» فإن تباينت مما 
یری أنه لو علم أحدهما آنه يصير له ذلك لم يرض»› فلا يجمع. قال: ولا 
تجمع الديار إلى الحوانيت ولا إلى الفنادق ولا إلى الحمامات» وأما جمع 
الفندق" إلى الحمّام» فيُسأل عنه أهل المعرفةء فإن قالوا: إنه تتفاوت(° 
فيها الأغراض لم تجمع؛ وإلا جمعت» ولا تجمع الحوانيت إلى الفنادقء 
وقد يستخف جمع الحوانيت إلى ديار الغلة. والضمير المجرور بلإلى) من 
قول المؤلف: (دعا إليه) . راجع إلى الجمع»ء والأحسن أن لو قال: وكذلك 
لو كانت أو كانتا . 
قوله: < إلا أن تَكُونَ واجِدَةَّ مَغْرُوفَةٌ بِسُكناشُم فثُفرد إِنْ تشاخوا فيها 4. 
استثنى هذه الصورة» وهي أن تكون الدار معروفة بسكناهم» فظاهره 
بسكنى الشركاء ومراده شركاء الورثة. والمسألة فى «المدونة» بألفاظ 
مضطربة والأكثر مما لقيناه على ما في كتاب «ابن حبيب»: أن الرجل 
الشريف إذا هلك وترك داراً كان يسكنهاء وكان لها حرمة لسكناه» وترك دوراً 
غيرها وإن كانت بالقرب منهاء فتشاح الورثة في تلك الدار» فأراد كل واحد 
أخذ حظه منهاء أن تلك الدار تقسم بينهم وحدها إن حملت القسم» ويعمل 
في غيرها ما ينبغي في القسء وتركنا ما في «المدونة» وكلام الشيوخ عليه؛ 
لإإعراض المؤلف عنه. 
قوله: < وكَدَلِكَ القَرَى والحوَائُط والأقرحةء يُْجِمَعُ مَا تَقَارَبَ مَكَانهُ كالمِيلِ 
ونْحوهِ» وتَساوی في كَرْمِهٍ وعيونِهء پخلافِ اليَوم 4. 
«الأقرحة: جمع قراح؛ أي: بفتح القاف» وهي المزرعة التي ليس عليها 
(1) الفندق: هو الخان أو ما يسكنه الناس مما يكون في الطرق والمدائن. لسان العرب 
1 313 (فندق). 
(2) في «خ»: (تتقارب). وهو خطأً. 
(3) ينظر: الكافي 1/ 446 والذخيرة 7/ 211 والتاج والإكليل 5/ 336. وديار الغلة: 
المكان الذي يجمع فيه الطعام. 
(4) (ومراده شركاء الورثة): سقطت من «ج» . 
(5) ينظر: المدونة 14/ 527. 
(6) ينظر: التاج والإكليل 5/ 385. 
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بناء» ولا فيها شجر». قاله الجوهري. واستعمل الفقهاء فى المفرد: قريحاً. 
قال عياض : ولا يبعد صوابه إن کان سمع کقفیز(۶ وأقفزةء وبعیر وأبعرة. قال 
عن الخليل: القراح من الأرض: كل قطعة على حيالها من منابت النخل 
وغير ذلك. وقال ابن دريد: القراح من الأرض ما خلص طيبه. 


قلت : والذي قاله الجوهري هو القريب لاشتتعمال الفقهاءء ولا یرید 


المؤلف أن هذه الأنواع التي ذكرناها من قرى وحوائط وأقرحة تُجمع في 
القسم؛ ولكن كل نوع من هذه يجمع»ء والقول فيها قريب من الكلام في 
الدور» ولذلك شبّه المؤلف إحدى المسألتين بالأخرى» وقد تقدم كلام 
سحنون وتفرقته بين المسألتين . قال بعض الشيوخ: ولا خلاف آنه لا يُجمع 
التضح مع البغل* ولا مع اليح . وقال في «المدونة): «إذا استوت 


(1) 
(2) 


(3) 


(9) 


الصحاح 1/ 396» (قرح). 

القَفِيرٌ: مقدار من مساحة الأرض. ينظر: لسان العرب 5/ 396 (قَرَرَ)» والصحاح 
2/ 888 (قفز). 

هو الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري» صاحب «معجم العين»» وواضع علم 
العروض» أخذ عنه سيبويه وهارون بن موسى النحوي والأصمعي وآخرون» توفي 
- رحمه الله تعالى - سنة (160ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 7/ 429. 

هو شيخ الأدب أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري»› صاحب کتاب 
«الجمهرة في اللغة»» تنقل في فارس وجزائر البحر يطلب الأدب ولسان العرب ثم سكن 
بغدادء أخذ عنه أبو سعيد السيرافي وأبو الفرج الأصبهاني وأبو عبيد المرزباني وغيرهم» 
توفي - رحمه الله تعالى -سنة (321ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 15/ 96. 

القرى: جمع قرية وهي المساكن والأبنية والضياع . لسان العرب 15/ 177. 

ينظر ص433 434. 

الَصح: هو سقي الزرع وغيره بآلة ونحوها. ينظر: لسان العرب 2/ 619» (نضح). 
البَغْلٌ: الأرض المرتفعة التي لا يصيبها مطر إلا مرّة واحدة في السنة. وقال 
الجوهري: لا يصيبها سَيّْح ولا سَيْل» وقيل: البَعْل كل شجر أو زرع لا يسقى. 
والبَعْلٌ من النخل: ما شرب بعروقه من غير سمي ولا ماء سماء. لسان العرب 
11 (بعل). 

ينظر: الاستذكار 22/ 243ء والكافي 1/ 245 والبيان والتحصيل 11/ 143 
والذخيرة 7/ 211. والسَيّْح: هو الماء الجاري المنبسط على وجه الأرض. لسان 
العرب 2/ 462» (سيح). 
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العيون في سقيها الأرض جمعت» وإن اختلفت في سقيها الأرض وغزرها 
قسمت کل أرض وعيونها على حد)). وفهم الشيخ اللخمى منه ما يشبه هذا 
الذي ي وذكر أنه في رواية ابن وهب: يقسم البعّل مع 
العيون إذا کک في الفضل. وقال ابن مسلمة: «يُقسم البغل مع 
العيون» ولا ية ا ا إلا رضي أهله». قال اللخمي: ولا 
وجه لهذا؛ بل البعل مع النضح أقرب من البعْل مع العين». وأما الحوائط 
فاختلافها بحسب المرب والبعد شبيه بما تقدم في الأقرحة والدور» والبغل 
منها جنس واحد» ونص مالك على أن الجنس الواحد من النخل يُجمع وإن 
کان بعضه صتا انقظه ى 07 , واستحسن بعض الشيوخ على أنه 
ا 1 ا ّ 0 u‏ 
| ی ی ن ل اا ا ی کل ی ای ن > وأما إذا 
اختلفت الأجناس» فقال ابن القاسم في جَنة فيها تفاح ورمان وخوخ 
وات )1٥(‏ وغيرها من الفواكه مختلطة : «(يجمع ذلك کله فی القسم بالقيمة 
والسهم. قال سحنون: هذا استحسان للمرفق السهم. قال: وأنا 
ا هذا ما حکاه ا . وظاهر ما حکی عنه ابن 
ذلك على جده يحتمل القسم› E‏ واختلف في الطيب مع 


(1) المدونة 14/ 474. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 212. والمنتقى 6/ 53ء والذخيرة 7/ 211. 

(3) الذخيرة 7/ 211. 

(4) ينظر نفس المصدر والصفحة. 

(5) في «خ»: (مثلها). 

(6) الصيحاني: ضرب من تمر المدينة المنورةء قال الأزهري: أسود صلب الممضغة. 
ظر4 لان ارت 5222 مر 

(7) الجعرور: ضرب من التمر صغار لا ينتفع به. لسان العرب 4/ 141» (جعر). 

(8) ينظر : المدونة 14/ 465 والمنتقى 6/ 54ء والبيان والتحصيل 12/ 124. 

(9) ينظر: المنتقى 6/ 54. 

(10) الأترج: نوع من الفاكهة. 

(11) المدونة 14/ 365 والنوادر والزيادات 11/ 212 والمنتقى 6/ 54. 

(12) (هذا استحسان. . . عن سحنون): سقطت من «ج». 
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الرديء من نوع واحد في الحوائط والأقرحة» فظاهر «المدونة» أنه یجمع)'. 


وظاهر «المجموعة» أنه يقسم كل نوع على حده قال في «المدونة»: «وإن ورثوا 
قرية على أجزاء مختلفة» ولها ماء ومجرى ماء» ورثوا ماءها وأرضها وشجرها 
وشربهاء فُسّمت الأرض بينهم عند مالك على قَذّر مواريثهم منهاء ولا يقسم 
مجری الماءء ویکون لهم من الماء على قَذر مواریثهم منه»). 

فإن قلت: كيف يُضبط قول المؤلف: (وعيونه). بالباء» رعياً 
لمطابقة قوله: (وكرمه) . أو بالنون؛ رعياً لكثرة الفائدةء فإنه يشعر بن البعل 
لا يجمع مع غيره» فإنه إذا شرط التساوي في ذوات العيون» كان هذا الشرط 
لا محالة معدوما في البعل مع غيره. 

قلت: المعنيان سائغان؛ ولكن الثاني منهما أقرب إلى لفظ الرواية» 
فالأَولّى حمل كلام المؤلف عليه. 

قوله: < ول كَانَ كَل صِنفِ يِن رمَانِ ونُقَّاح وغْیرِهِ علّی جدَةء فَسِم إن 


ك 


وَكَدَلِكَ ارض فيها شَجَر متَفَرََة 4. 

هذا ظاهر التصوز» وهو المشهور في المذهب)ء وقد تقدم الآن قول 
سرن على ما کا غت اجى واین یوین وهی شما بای وکر فی هذا 
الموضع. وقد قال في «المدونة» في الأرض التي بها أشجار متفرقة› ا 
شجرة وهاهنا شجرة» وأرادوا قسمتهاء فليقسموا الأرض والشجر جميعاً؛ 
إذ لو قسّموا الأرض على جِدّه والشجر على جِدَّة صار لكل واحد شجرة في 
أرض صاحبه . فين أن الأصل ما قاله سحنون؛ ولكن ترك للضرورة» وهو 
كالنص فيما حكاه الباجي عن سحنون. 


(1) المدونة 14/ 465. 

(2) المدونة 14/ 468. 

(3) فى «ق»: (بالياء). 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 212. 

(5) (قول سحنون): سقطت من «حج». 

(6) (التي بها أشجار. . . فليقسموا الأرض): سقطت من «خ». 
(7) ينظر: المدونة 14/ 489. 
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قوله: < ولا يُقْسَمُ مَجَرَى الَاءِ جَبراً4. 

قد قدّمنا فوق هذا ما حكيناه عن «المدونة» في القرية التي ورثها قوم 
ولها ماء ومجری ما ولك هوا الذي اتضصرة الو ا ومعنی کلامه 
ظاهر مما قدّمناه. 


قوله: $ والبَرُ كله ِف ونُضَّمُ إليه ياب الصُوفِ والأفرية إا لَمْ تَخمِلِ 
القشْمَةء وقيلً: أضَدَاف قَالفُطْنُ والكَذَانٌ صِنْف والكريرٌ والكَرُ ِنف 
والصُوفٌ والمزعزيٰ صِنْف ويَفْسَمُ الَخيط مَعَ غَيرهِ 4. 

«البَرٌ من الثياب: متاع البرّاز». قاله ا قال القاضي عياض : 
وقال صاحب العين: ١هو‏ ضرب من الثياب». وقال ابن دُريد: «البَرٌ إنما 
هو متاع البيت خاصة من الثياب». 

والقول الأول - من القولين اللذين ذكرهما المؤلف - هو مذهب 
«المدونة»» وزاد على ما ذكره المؤلف: أنه يجمع الح الخ إلا أنه 
أطلق في موضع منها الكلام في جمع“ هذه الأنواع» وقال في موضع آخر 
بعد أن ذكر مثل هذا: وهذا إذا لم يكن في كل صنف من ذلك ما يحمله 
القسم في انفراده» وأما إن كان في كل صنف من ذلك ما يحمل القسم 
بانفراده» قسم کل صنف ان جد . وقال ابن القاسم أيضاً في البُسط 
والوسائد: لا تجمع مع الثياب(° 

والقول الثاني - من القولين اللذين ذكرهما المؤلف - هو مذهب ابن 


(1) ينظر ص436 - 438. 

(2) المزْعرّى: صفة عنى به اللْيّنَّ من الصوف. حكى الأزهري: المِرْعِرّى كالصوف 
يخلص من بين شعر العَنّز. لسان العرب ؟/ 355 (رعز). 

(3) الصحاح 2/ 862» (بزز). 

(4) العين 7/ 353 (بز). 

)5( الجمهرة 29/10« (ب 5 ر). 

(6) ينظر: المدونة 14/ 490. 

(7) في «ج»: (جميع). 

(8) ينظر: المدونة 14/ 473. 

(9) ينظر: المدونة 14/ 473 474 والجواهر الثمينة 2/ 790. 
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حبيب» إلا أنه زاد: «أن الدّيباج صنف لا يضم إلى الحرير والخُرّ. قال: 
وفراء الخرفان صِنف لا تضم إلى فراء القلنيات؛ لبعد اختلافهماء ولا 
تضم فراء معمولة إلى فراء غير معمولةا. وقال أشهب في «المجموعة»: كل 
ما يجوز أن يُسلم واحد في اثنين إلى أجل فلا يضم في القسم» وما لا يجوز 
ذلك فيه فهو صنف يُجمع في القسم. قال: ولو جمع ما يقع عليه اسم بزء 
عند سحنون() , 

قلت: وهو الأظهر عندي» والذي وقع فى «المدونة» مقيداً على الوجه 
الذي حكيناه أيضاً حسن» وقد قيل: إنه لا يجوز جمع الثياب ولا غيرها من 
العروض والعبيد في القسمة بالقرعة» إلا الدور والأرضين'. وأما قول 
المؤلف : (ويقسم المخيط مع غيره) . فهو ظاهر الروايات› ونص في بعضهاء 
إلا ما حكيناه عن ابن حبيب الآن فى الفراء. 


قوله: < والكَيلُ والبَالٌ والحمِير أَضدَاف 4. 


وقال في «المدونة»: اتجمع البراذين”“ مع الخيل“*. وعلى أصل 
اشهب لا تجمع› وخرَّج أيضا لابن القاسم من ميه سلم الحمير في 
البغال» منع الجمع هناء فأمًا ما يتعلق بالمعاوضة في ذلك» فقد قدمناه في 


(1) الديباج ضرّْب من الثياب» وتجمع على دبابيج. ينظر: لسان العرب 2/ 262 (دبج). 
(2) الفِرّاء: جمع فروء» وهو نوع من اللباس يكون عليه وبر أو صوف. ينظر: لسان 
لعرب 15/ 151 (فرا). 

(3) القلنيات: لم يتبين لي معناها في معاجم اللغة» والظاهر أنها نوع من الحيوانات. 
ينظر : التمهيد 4/ 183. 

(4) المنتقى 6/ 57. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 229ء والمنتقى 6/ 57ء والمقدمات 3/ 96 وبداية 
لمجتهد 2/ 202 والذخيرة 7/ 223. 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 229 والمنتقى 6/ 57. 

(7) البراذين من الخيل: ما كان من غير نتاج العرب. لسان العرب 13/ 51» (برذن). 
(8) المدونة 14/ 490. 

(9) ينظر: المدونة 9/ 2ء والمنتقى 6/ 57. 
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محله من السّلم» وأما التخريج فضعيف؛ لافتراق البابين عنده» ألا ترى أنه 
يُجمع هنا في القسمة ما لم يمنع من سلَّم بعضه في بعض عنده. وأما العبيد 
فقال ابن القاسم: يجمعون وإن كان فيها الصغير والكبير والهرم والجارية 
الفارهة". وقال محمد: بقسم التساء المتشابهات بعضهن ببعض بانفرادهن» 
والوصفاء كذلك. وكذلك التخريج على ما تقد لابن القاسم وأشهب في 
الثياب . 


قوله: ج ولا يُقْسَمٌ التَْرُ مع أصُولِه - ولؤ كان بَدَحاً أؤ طَلْعاً - وْرَكُ 
حى يَحِلّ بَيعْةء وكدَلِكَ الرَزْع مَعَ الآزض؛ لاله طَعَامٌ وأزضء» بطعام وأرض 4. 

يعني: أن التّخل إذا كان ما فيها طلعاً فما فوقه» لم يجُز قسم أصول 
التّخل على أن يدخل فى القسمة ما فى تلك النخل من تمرء وعلى أن يترك 
ذلك اتر شى بل بيغ ب وكدلك الزرع مم ارغ لا تجرر فته على 
هذا الوجه للعلة التي ذكرهاء وهي الرّبا في بيع أرض وطعام بأرض وطعام» 
وكذلك النخل بثمرهاء غير أن الشلم سابق على الإبّار”) فحكمه حكم 
المعدوم» فكان ينبغي أن يجوز وإنما يمتنع إذا قسمت النخل دونه؛ لأنه 
استثناء لِمَا لم يُوَبّر» وهو ممتنع على أصل المذهب. وحكى بعض الشيوخ 
قولاً بجواز المقاسمة في هذا كله على أي وجه اتفق فيهاء إذا كانت الثمرة لم 
تبلغ إلى أن يحرم فيها التفاضل كالبلح الكبير» وحَرّج فيها خلافاً بالجواز 


(1) ينظر : المدونة 14/ 490 والمنتقى 6/ 57. 

(2) ينظر: التاج والإكليل 9/ 375. 

(3) ينظر ص 439» 440. 

(4) (وكذلك الزرع مع الأرض... حتی يحل بیعه): سقطت من «ج». 

(5) ينظر: المدونة 14/ 466. 

(6) الطلع: بسكون اللام» غلاف العنقودء وقد اطلعت النخلة إذا برز طلعها. ينظر: 
المطلع 1/ 141 وتحرير ألفاظ التنبيه 1/ 196. 

(7) الإبّار: هو تلقيح النخل وإصلاحه»ء يقال: تأبر الفسيل إذا قبل الإبّار. ينظر: لسان 
العرب 4/ 3» (آبر). 

(8) ينظر : المنتقى 6/ 58 وبداية المجتهد 2/ 224. 

(9) في «ج٤:‏ (يجري). 
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ولو أزهت الثمرة إذا أدخلت فى المقاسمة والزهو"» وعلى هذا المعنى يُسلك 
في قسمة الأرض بزرعهاء وقد علمت أن المشهور في إِبّان الزرع ظهوره» 
فتجري في استشنائه وفي عدم استشنائه على ما تقدم. 

قوله: ‏ ويُقَسَمٌ کیلاً4. 

معناه: أن الثمرة إذا كانت مما يجوز للبائع استثناؤهاء صح أن يستشنيها 
الشريكان فى المقاسمة» وتبقى شركة بينهماء حتى إذا طابت جَدّاها وقسّماها 
کل25 ٠‏ 

قوله: ولا يِفْسَم شيءَ مما فِي رُؤوس الشجَر بالخَزص علي 
الَنصُوص» وكدَلِك البَقَلُ القَايِم إلا التَفْرَ والعنَبَ إذَا حل بَيعهما واخْتَلَفْتُ حاجَة 
اهيهماء فَإِنّ أَمْرَ الاس مَضَى على الخُرْص فيهما حَاصَة 4. 

كلامه هذه صريح في أن الخلاف في قسم ما في رؤوس الشجر ليس 
بمنصوص › وإنما هو عنده مُخرّج» وليس الأمر كذلك . وقد ذکر اب بن القاسم في 
«المدونة): «أن بعض أصحابه ذكر أن مالكاً رخص في قسم القواكه 
بالخرص» فسألته عنه» فقال: لا أرى ذلك. ثم سألته عنه غير مرة» فأبى أن 
رخص فيه . وقال أشهب عن مالك في «العتبية» و«المجموعة»: «لا باس 
بقبتم ميخ اللمار بالخرص من تخل وعنبة وتين وغير ذلك» إن وجدوا من 
يحسن ذلك› وطاب وحلٌ بیعه» حاجتهم ا وقال مثله ابن حبیب 
عن مالك وأصحابه؛ إلا ابن القاسم . وأما قول المولف: (وكذلك البقل” 


(1) ينظر: الذخيرة 7/ 219. 

(2) ينظر: المدونة 14/ 466 والتمهيد 6/ 465» والكافي 1/ 449 والمنتقى 6/ 56ء 
وبداية المجتهد 2/ 225 والذخيرة 7/ 215. 

(3) الخرص: تثمين الثمار وتقدير نتاجها. 

(4) المدونة 14/ 466. 

(5) النوادر والزيادات 11/ 232 والتمهيد 6/ 467 والمنتقى 6/ 58ء 59 والبيان 
والتحصيل 12/ 219. 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 232 والتمهيد 6/ ٠466‏ والكافي 1/ 449 والذخيرة 
7/ 218. 

(2) البقل: البقل كل نبات اخضرت به الأرض» وقيل: هو كل ما لا ينبت أصله وفرعه = 
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القائم) . فيعني به: آنه مثل ما في رؤوس الشجر. فالخلاف فيه مُخرّج غير 
منصوص» وليس كذلك أيضاء بل الخلاف فيه منصوص . قال ابن القاسم: لا 
يعجبني إذا ES‏ لن مالکاً لم بُ جز الخرص فيما يجوز فيه 
التفاضل مثل التفاح و : وقال تاره يقسم إذا بدا صلاحه 
وجاز بيعه. قال: ليس مثل الزرع؛ لأن الزرع يدخله التفاضل» ولا باط به كما 
يُحاط بخرص الثمار» ويجوز البقل اثنان بواحد. ثم اختلف متقدمو الشيوخ 
في فهم كلام ابن القاسم في البقل» فحمله سحنون على المنع جملة» وأنكر 
ذلك ابن عبدوس وقال: إنما منعه إذا كانت القسمة على التأخير»ء وأما على 
الجْدّ» فيجوز. قال: وهو قول أشهب”. وتؤول أيضاً على «المدونة» من موضع 
آخرء وقد قلنا الآن عن أشهب في مدونته أنه أجاز ذلك من غير شرط الجَدّء 
وأما التمر والعنب فأجازه في «المدونة؟ كما قاله المؤلف» وذكر شرطين : 

أحدهما: أن يجل بيعه» ولم يذكر المؤلف فيه خلافاً. وقال أشهب في 
«المجموعة»: لهم ة ا الكبير على الخرص وإن لم جد أحدهما إلا 
بعد يوم أو يومين ¿ أو ثلائة أو أكثرء ما لم يره فينتقض القسم؛ لأنه بيع التمر 
قبل ان يزه )) 

والشرط الثانى: أن تختلف حاجة الشريكين إلى التمرء كما لو أراد 
أحدهما البيع› اا الآخر الكل أو التيبيس؛ لأن ذلك هو الحامل على 
الترخيص لهم في الحقيقة» ولو اتفقت تفقت الأغراض لَمّا كان للقسم على 
رؤوس الأشجار فائدة. وقال ابن القاسم في قوم ورثوا بلحاً كبيراً أو اشتروه» 


= في الشتاء. التعاريف 1/ 140. 
ينظر : المدونة 14/ 467 والتمهيد 6/ 466 والمنتقى 6/ 59» والذخيرة 7/ 219. 
(2) ينظر : المنتقى 6/ 60. والذخيرة 7/ 218. 
ينظر : الذخيرة 7/ 219. 
ينظر : المنتقى 6/ ٠60‏ والذخيرة 7/ 216. 
(5) ينظر: المدونة 14/ 446. 
(6) المنتقى 6/ 58. 
(7) (قبل أن يزهى . . . إلى التمر): سقطت من «خ). 
)8( في «ج» : (التخريص). 
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فأرادوا قسمته في رؤوس النخل'» فإن اختلفت حاجتهم إليهء أراد أحدهم 
أكله بلحاًء وأراد الآخر بيعه بلحاًء فلا بأس أن يقسموه بالخرص؛ لأن مالكاً 
جعله كالبُشر والرطب في تحريم التفاضل فيه. قال: فكذلك ينبغي أن يكون 
البلح بينهما . قال ابن عبدوس: «ولم ير سحنون هذا اختلاف حاجة إذا كان 
آمرهم يرجع إلى الجَّد؛ لأن الذي يأكل يجد» والذي يبيع إنما يبيع على الجَدٌ 
ولا يتركه؛ لأن تركه يبطل القسمة». قال الباجى: وفى هذا نظر؛ لأن الجَدٌ 
يختلف في التأجيل والتعجيل. cS‏ 

وزيد شرط ثالث: أن يكون المقسوم يسيراً؛ لأن مالكاً كرهه في الكثير 
جداًء ورأى أنه لا تختلف الحاجة إليه إلا في اليسير» فعلى هذاء يرجع 
هذا الشرظ إلى الى قله: 

قالوا وشرط رابع: أن يكون المقسوم كله بُسراً أو رطباًء فلو كان منه 
بسر ومنه رطب» لقسم كل واحد منهما على انفراده» ونص على ذلك 
أشهب. ولا يضر اختلاف النوع» فيجوز قسمته وفيه العجوة( والصيحاني 
وغير ذلك» وكذلك العنب الأحمر والأسود؛ إلا أن يأبى أحدهم» فيقسم كل 
نوع على انفراده. وقد تقدم في كتاب الزكاة السبب الذي لأجله لم يدخل 
الخرص عند أل المذحت فما عدى التمر والب" : 


(1) في «ج»: (الشجر). 

(2) البْسر أوله طلع ثم خلال ثم يلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر. الصحاح 2/ 589» 
(بسر). 

(3) ينظر: المدونة 14/ 469 والتمهيد 6/ 467 والمنتقى 6/ 58. 

(4) المنتقى 6/ 58 والذخيرة 7/ 217. 

(5) ينظر: المنتقى 6/ 58. 

(6) نفس المصدر والصفحة. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 232 والمنتقى 6/ 58. 

(8) العجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة المنورةء ونخلتها تسمى لينةء والصيحاني نوع 
منه. ينظر : الصحاح 6/ 2419ء (عجا)» وتهذيب اللغة 2/ 84 (عجا). 

(9) ينظر: المنتقى 6/ 58 والبيان والتحصيل 12/ 119. 

(10) اقتصر الخرص على ثمار النخل والعنب؛ لأن التمر يؤكل رطباً وعنباًء فيخرص على 
أهله للتوسعة عليهم. ينظر: الموطاً 1/ 271. 
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قوله: < ويَسقي صَاحِبٌ الآصل وإِنْ كَانَّث التَمَرةُ لِعَيْرِهِ كَبَايِع الذَمَرَ 4. 
يعني : أن الشريكين في الثمرة دون الأصل لا يكون السقي E‏ 
يكون على صاحبي الأصل» وذلك أن يكونا - مثلاً - اقتسما الأصول دون 
الثمرة» وبقيت الثمرة شركة بينهماء فإذا اقتسما الثمرة» فقد يقع سهم أحدهما 
من الثمرة في أصل الآخر»ء فقال ابن القاسم: سقي الثمرة على مالك الأصلء 
ل عن مالك ال . يريد: لأن القسمة كالبيع . وقال سحنون: «بل السقي 
على من له الثمرة» بخلاف البيع . قال: لأن القسمة تمييز حق» ولو كان كالبيع 
لم يكن على صاحب الأصل إلا أن يسقي نصف ما في أصله ونصف ما في نخل 
صاحبه؛ لأن الثمرة قد تختلف فى الخرص» فتعدل ثمرة نخلة ثمر نخلات» 
فيختلف السقي» والخرص و الجائىة() في البيع فون القتة 9 
قال مالك وسحنون: وأما من باع أصل حائطه دون الثمرة فالسقي على البائع؛ 
لأن المبتاع لا يسلّم إليه حتى يجدٌ البائع ثمرته). وقال المغيرة: «السقي على 
مشتري الأصل؛ ی ا ر ثمرة ة هذا»(؟. 
قوله: < ويْفْسَم ايضاً ا البَلَّح الكَبِيز - وإِنْ كَانَ رِبَوِيَاً - عِندَ اخْتلافِ 
ڪاجَتِهم في اڪله بَلَحاً وبَيعِه بحا فن رك شيءَ مِنۀ حدَّى يُرْهِي بَعَلَتُ 
القشمَةء بخلافِ الرْطْبٍ يرك حى بُتمر . 
(1) ينظر: المدونة 14/ 425 والنوادر والزيادات 11/ 236. 
(2) الجائحة: الشدَّة والنازلة العظيمة التي تجتاح الما من سَنَةَ أو فتنة. لسان العرب 
2 431 (جوح). 
واختلف العلماء في وضع الجوائح في الثمار» فقال بالقضاء بها مالك وأصحابه» 
ومنعها أبو حنيفة والثوري» والشافعي في قوله الجديد والليث» فعمدة من قال 
بوضعها حديث جابر أن رسول الله ية قال: «من باع ثمراً فأصابته جائحة فلا يأخذ 
من أخيه شيئاًء على ماذا يأخذ أحدكم مال أخيه». صحيح مسلم 3/ 1190ء باب 
وضع الجوائح . وأما عمدة من لم يقل بالقضاء بها فتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات› 
وأن التخلية في هذا المبيع هو القبض» وقد اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد 
القبض من المشتري . بداية المجتهد 2/ 141ء 142. 
(3) النوادر والزيادات 11/ 236 والمنتقى 6/ 59. والذخيرة 7/ 218. 
(4) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 236 والذخيرة 7/ 218. 
(5) الذخيرة 7/ 218. 
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قد تقدمت هذه المسألة حيث ذكر المؤلف الشروط وإنما ذكرها 
المؤلف هنا - وإن كان فيما تقدم من كلامه ما يغني عنها - لأنها كالمستفناة 
مما تقدم» فصرّح بذكرها هناء ليبين الفرع الذي رتبه عليهاء وهو أن 
حكمها في تركها إلى الإزهاء موجب لفسخ القسمة» وأحرى إذا تركت 
الثمرة حتى تثمر» بخلاف الزهو والرطب يترك حتى يتمر» وقاس المسألتين 
- في الرواية - على البيعء وذلك أن البلح إذا بيع على الجَدٌ فتأخر 
جَداده حتى أزهر فإنه يفسخ» وإذا بيع الزهو والرطب على الجَدّاد أو بيع 
جزافاً لتأخر الجَداد حتى أتمر لم يفسخ؛ بل يجوز بيعه على هذا الشرط إذا 
بيع جزافا . قال في «المدونة»: «ولا بأس بقسم البلح الصغير بالتحري» 
على أن يجدّاه مكانهما إذا اجتهدا حتى يخرجا من وجه الخطاً. وقال 
مالك: وإنما البلح الصغير علف. وقال ابن القاسم: هو بقل من البقول» 
ويجوز أن يقسماه وإن لم تختلف حاجتهم إليه» ويجوز قسمه على تفاضل 
القسمة. قال: وإن اقتسما هذا البلح فلم يجدّاه حتى صار بلحاً كبيراًء فإن 
كان اقتسامهما على التفاضل انتقض القسم» وكذلك إن كان على التساوي» 
وكان إذا كبر تفاضل في الگيل» وإلا لم ينتقض». وقال أشهب: ينتقض 
القسم على كل حال. قال بعض القرويين: ولو أكل أحدهما نصيبه من 
هذا البلح» وترك الآخر نصيبه حتى صار بلحاً كبيرأً» لم ينتقض القسم؛ 
لأن بيع صغيره بكبيره متفاضلاً جائز» سواء كان اقتسامهما على التفاضل أو 
لا . قال ابن يونس: ونقل أبو محمد مسألة إذا أكل أحدهما جميع حصته 
وبقي الآخر حتى صار بلحاً كبيراً من المجموعة عن ابن القاسم» وقال 
فيها: إن كانا اقتسماه على غير تفاضل» أو كان إذا كبر لا يتفاضر”)› 


(1) فى «ق»: (ولیس). 

(2) (بخلاف الزهو. .. على البيع): سقطت من «خ) . 
)3( (فتأأخر الجداد... بیع جزافا) : سقط من «خ). 
(4) المدونة 14/ 471. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 235. 

(6) ينظر: الذخيرة 7/ 216. 

(7) (أو کان إذا كبر لا يتفاضل): سقطت من «خ). 
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فجائز . قال ابن يونس: وهذا نقل فيه نظر» فانظر الأصل. 

قلت: الذي عندنا فى نسخة النوادر - على ظهرها ما يدل على أنها 
رت :على الشيخ آي محمد 4ا4 = أن العطت بالواز لا ب(آى فن قوله: 
(على غير تفاضل أو كان) . وهو معنى ما في «المدونة» فتأمله» والمسائل التي 
تتعلق بفصل المقسوم كثيرة جداًء والذي ذكرناه منها هو ما يتعلق بكلام 
المؤلف» فلنقتصر عليه. 

قوله: < المَفُْوم لَهُمْ: الشَرَكَاء 4. 

هذا من المعلوم ضرورةء أن القسمة تستلزم تقدم الشركة» والشركة لا 
تکون إلا بین انين فأكثر . 

قوله: < ويْجْبَرْ مَنْ اى القسشْمَة 4. 

يعني : أن أحد الشريكين إذا طلب القسمة ما ليس في قسمته ضرر على 
واحد منهما قُضِيَ له بذلك - ولا أعلم فيه خلافاً - لرفع ضر اا و 
قيل بأنهما لو دخلا على الشركة» ولا سيما إن كان ملكهما بشراء وكان القسم 
مما يبخس الثمن» أن يكون القول قول من أبي القسمة لكان له وجه. وقد 
قالوا في الدار تَقسّم وتترك الساحة لارتفاقهم» لا يُجبر على القسم من 
أباء. وبما قلته من عدم الجبر قال بعض العلماء خارج المذهب. وإنما 
حملنا كلام المؤلف هنا على أنه أراد إذا لم يكن على واحد منهما في القسمة 
ضرر؛ لمقابلته بما يذكر بعده» وهو حكم قسمة ما فيه ضرر. 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 235 والتفريع 2/ 296 والكافي 1/ 449» والمنتقى 
6 51 والمقدمات 3/ 98 وبداية المجتهد 2/ 223. والجواهر الثمينة 2/ 788. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 235. 

(3) ينظر : النوادر والزيادات 11/ 235. والكافى 1/ 447. 

)4( في «خ»: (الناحية). ٤‏ 

(5) ينظر: المدونة 14/ 521 والتفريع 2/ 296 والكافي 1/ 336. والمقدمات 3/ 99ء 
والذخيرة 7/ 204. 

(6) ينظر: الام 7, وبدائع الصنائع 7/ 22 ومختصر اختلاف العلماء 4/ 322» 
والكافي في فقه أحمد 4/ 478. 
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قوله: ج وفِي الجَبْرٍ فيمَا في قَسمَتِهِ ضَرَرّ كالحَمًام والرٌكى: رِوَايَدَانِ . 

الأظهر عدم الإجبار؛ لأن هذا الفصل مبني على رفع الضرر أو على 
ارتكاب أخف الضررين» ولا شك أن بقاءهما على الشركة أخف الضررين؛ 
لأنه يمكنهما الكراء» ولا يمكنهما ذلك مع القسمةء ولهذا اختار الشيخ أبو 
الحسن اللخمي أنهما لو رضيا بالقسمة لمنعهما السلطان من ذلك في الحمّام» 
كت ال وا وی ا کک کی ا 
والجدار والماجل”ء وتتبعها في المطولات» وربما وُجد الخلاف في بعضها 
على غير ما هو في بعض . 

قوله: ‏ وفي الحصّة اليَسِيرة لا تَضْلَُح للسُكَتَّى» تَالِثُها: يُجْبَرُ ِصَاجبهًا 

معنى هذا الفرع : أن الشيء الذي لا يكون في قسمة نوعه ضرر؛ كالدار 
الكبيرة والأرض» إلا أن فيها شركاء كثيرين أو قليلين» لبعضهم حصة يسيرة لا 
تصلح للسكنى . والمسألة السابقة مفروضة فيما لا يقَبّل نوعه القسمة إلا 
بضرر» كما قال المؤلف في الحمّام والرحى» ففي هذا الفرع ثلاثة أقوال: 


أحدها: _ عن مالك وابن كنانه - أنه يقسم. 
والقول الثاني: - لابن القاسم - أنه لا ب 
والقول الثالث: أنه إن طلب ذلك صاحب الحصة اليسيرة حكم لهم 


(1) ينظر: المدونة 14/ ٠473‏ والتفريع 2 98 والأحكام للشعبي ص122» والتلقين 
2 426. والمعونة ص1290 والكافي 1/ 448. 

(2) ينظر: التفريع 2/ 298 والكافي 1/ 449 والذخيرة 7/ 194. 

(3) الأَنْدَرُ: البيدر بلغة أهل الشام» وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام. ينظر: لسان 
العرب 4/ 50 (ندر). 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 95. والذخيرة 7/ 193. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 224ء والكافي 1/ 447 والمقدمات 3/ 98ء وبداية 
المجتهد 2/ 200. والجواهر الثمينة 2/ 788. 

(6) ينظر: الكافي 448/1 والمقدمات 99/3 وبداية المجتهد 2/ 203 والذخيرة 
197/7. 
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بالقسمةء وإن لم يطلبها هو لم يحكم بالقسمةء وهذا قول ابن ديار . 

ولمطرف إذا کان لا يصير لكل واحد ما ينتفع به لم تقسم»ء وإِن کان 
يصير لكل واحد ما ينتفع به دون الآخر قسمت. 

قال اللخمي : إن كان يريد بالقسم أن بعضهم ينتفع بنصيبه فيعطاه» ويبقى 
الآخرون على الشركة فحسن» يُجمع نصیبهم» ويصير الآخرون كأهل سهم» 
وإن کان يريد أنه يقسم عليهم فيعطون ما لا ينتفعون به» فليس بحسّن. وقال 
E NE‏ ما ينتفع به في وجه 
ما» ولا يشترط خصوص منفعة السكنى» وإلا لم يقس . والأصل نفي 
الضرر» ولازمه عدم الإجبار على القسمة؛ Ses NE‏ 
فسّره اللخمي» والله أعلم. 

قوله: ويُجْبَر مَنْ ابی البَيْعَ ف فيا لا يَنْقَسِمُ لِمَن صله - ذا كَانث حِصََهُ 

نفص مُفرَدَة - دقُع الضْرَرِ كالشَفَْة 4. 

يعني : أن کل ما لا يحكم فيه بالقسمة من ربع وغيره» فإذا طلب بعضهم 
ا کر ُضى لمن طلب البيع» راج لمن ا لک ان 
يكون ثمن حصة من اراد البيع ينقص في الانفراد عن الاجتماع) وجعل 
الأصل فى ذلك الشفعةء وليس فيها كبير حجة هناء آما أولاً: فلأن هذا 
الخكم غا في ادر وعبرعة واا تايا فلا اف غلب ا حك 
الی بع ارک ی کک اا ي وهو المشتري من شريك 
البائع» وأما هاهناء فعُلب حكم الشريكين على الآخر» وهو ترجيح من غير 
مرجح» إلى غير ذلك مما يرد على هذا القياس - والله أعلم - ولكن المذهب 
ما قاله المؤلف» وإن كان لبعض الشيوخ تأويلات واختيارات تتقيّد بها 


(1) ينظر: الكافي 1/ 449 والمقدمات 3/ 99ء وبداية المجتهد 2/ 223. 

(2) المنتقى 6/ 56 والمقدمات 3/ 99ء وبداية المجتهد 2/ 203. 

(3) ينظر: الاستذكار 22/ 246. والمقدمات 3/ 98. وبداية المجتهد 2/ 223. 

(4) ينظر: المدونة 14/ 489› والتفريع 2/ 296« والمعونة ص 1286ء والاستذكار 
2| 244 245« والكافي 11 . والجواهر الثمينة 2/ 789. 

(5) (تأويلات): سقطت من «خ». 
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المسألة عندهم» وذلك أن المذهب في هذا المبيم"“ إذا وقّف على ثمن بعد 
أن سوق جميعه» فمن أراد من الشريكين أخذه بذلك الثمن أخذه به» سواء 
كان طالب البيع أو طالب التمسك. وقال الداودي: وعليه حمل مسألة 
«المدونة»: أنه لا يكون أحق بالمبيع منهما إلا طالب التمسك وحده» ونفى أن 
يكون أحد قال غير هذا. وقال القاضي ابن رشد بظاهر «المدونة»» إلا في 
رباع الغلات وما لا يحتاج إلى السكنى والانفرادء فإنه لا يجبر على البيع من 
أباه منهما. قال: «لأن رباع الغلة إنما يراد منها الغلة» وقل ما يُحط من تمن 
بعضها إذا بيع على الانفراد؛ بل ربما كان الراغب في شراء بعضها أكثر من 
الراغب في شراء جميعها. وللشيخ أبو الحسن اللخمي في هذه المسألة 
ومسألة الإجبار على القسمة تفصيل» يتحصل منه هنا أنه لا ينبغى أن يختلف 
فيما اشتراه الشركاء في بيعات متعددة» يشتريه بعضهم بعد ا لا یجبر 
أحدهم على إكمال البيع مع صاحبه؛ لأنه كما اشترى مفرداًء كذلك يبيع 
مفرداً» فلا يطلب فیما اشتری بإخراج شریکه من ماله" . وما صرح به 
المؤلف من اشتراط أن ينقص ثمن الحصة مفردة» خالف فيه بعض الشيوخ»› 
ورأى أن المعتبر إنما هو قضد الاستبداد أو غيره من المقاصد دون نقص 
الثمن» وحيث حكمنا لمُريد البيع بالتمکین منه» فهل تُخلی الدار والحانوت 
وغيرهما لذلك إذا طلبه أحد الأشراك» أو يكتفي بالتزام الساكن ألا يمنع من 
أراد التقليب من الدخول؟ في ذلك خلاف للشيوخ» وأخبرني بعض قضاة بلدنا 
أنه لا يحكم بالإخلاء في الحوانيت وشبههاء ويُحكم به في الدور ونحوهاء 
وفي هذه المسألة من الكلام أكثر من هذاء واستيفاؤه في كتب الأحكام. 


قوله: < فلؤ ظَهَرَ عَيبٌ في وجه دَصِيبه ولَمْ يَفُتُ البَاقيء فَلَهُ رد 


الجَمِيع 4. 
يعني: فلو اطلع أحدهما على عيب في معظم نصيبه» وكان الباقي من 
)1( في «(ج» : (البيع). 


(2) ينظر: الاستذكار 22/ 245» والكافي 1/ 447. 
(3) التاج والإكليل 5/ 338. 
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نصیبه لا عیب فيه» فله رد جميع ما بيده من ميب وسالم ونقض القسمة» 
د ك ف ا اا ا > و د ن ف 
واللام من قوله: (الجميع) . راجعة إلى ج جميع المقسوم» ويدل عليه قوله باثر 
هذا: فإن فات ما بيد صاحبه. والمعنيان متقاربان؛ لأنه إذا كان له رد ما 
بیده» ورده سبب لرد ما أخذه صاحبه؛ کان له رد الجميع في المعنى› وهذا 
موافق لأصل المذهب في البيعات إذا اشترى ثياباً أو غيرها بعبد أو غيرها من 
دوات القيم» ثم اطلع على عيب في وجه الثياب أو أكثرهاء أن له رد جمیع 
فكذلك يكون له الرد بإطلاعه على العيب فى أكثره» واختلف فى التّصف› 
فقيل : ليس له أن يرد» وهو كالقليل على ما يقوله الآن. وقال أشهب: هو 
کالکة (. 

قوله: ۾ فإِنْ قات مَا بيد صَاجِبه بيع أؤ هَدُ 
يومَ قَبضه» وبَقِي المَعِيبُ بَينَهُمَا 4. 

يعني : SR‏ بقة بحالها» فردٌ آخذ المعيب ما أخذه» 
فکان بینهما ز نصفين» وطلب أخذ نصيبه من السّالم فوجده قد فات ببناء وما 
ذکر معه» e E CA AS E‏ 
وتكون قيمة السالم وعيّن المعيب بيتهماً نصفين وهذا معنى مها في 
«المدونة»؛ إلا آنه قال فيها: إن من أخذ السّالم يرد قيمته إذا فات» 
فيقتسمانها . ومراده ما ذكرناهء وقال فيها أيضاً ما قاله المؤلف: إن هذه 
القيمة يوم القبض؟» فإن كان معناه أن يوم القبض هو يوم القسم» فصحيح؛ 


1 
8 
E 
e 


- 
۶ 


(1) ينظر: المدونة 14/ 498» والبيان والتحصيل 12/ 136 وبداية المجتهد 2/ 27ء 
والجواهر الثمينة 3/ 785. 

(2) ينظر: الذخيرة 7/ 237. 

(3) (وبقي المعيب بينهما. . . يوم قبضه): سقطت من «ج». 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 243 وبداية المجتهد 2/ 227 والجواهر الثمينة 
2/ 785. 

(5) ينظر: المدونة 14/ 498. 

(6) ينظر: نفس المصدر 14/ 499. 
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وإلا فانظر: هل يقال: إن البيع الصحيح تلزم فيه القيمة يوم البيع» وهذا بيع 
صحيح» أو يقال: لمّا انتقضت القسمة انتقض البيع» فلا يضمن إلا ما قيض 
يوم القبض إن فات» وتبقى الرواية على ظاهرهاء وانظر أيضا: هل يفوت 
السّالم في هذه الصورة بحوالة الأسواق؛ لأن أعواض المبايعات تفوت بذلك 
على المشهورء وقد أشار بعضهم إلى وجود الخلاف في ذلك هنا. 

قوله: ظ فإِن قات مَا بیدهِ» رَد على صَاجبه صق قَيمَتِه» وكَانَ السَالِمُ 
يها 4. 

ف٠‏ فان قات ماد من أخد المعت في رة أو ف وجه فاه 
ی ا ا و ا ی 
نصف السّالم والمَعيب» وكذلك إن كان النصيبان فاتا معاء فيرجع على من 
أخذ السّالم بنصف ما زادته قيمة السّالم على قيمة المَعيب» والفوات في 
المَعيب لا يكون بحوالة الأسواق”. وقال ابن حبيب عن مالك: «اختلاف 
الأسواق في ذلك فوت في جميع الأشياء إلا في الدور والأرضين. قال الشيخ 
أبو محمد: «فوت المَعيب بحوالة الأسواق ليس بقول مالك . 

قوله: < قَِنْ كَانَ في عَيرٍ وجههء رَجَعٌ بنضفِ المَجِيب مما في يَدِهِ تنا 
وقي العَعِيبُ ُه فان ڪان سبُع ما بيدهء خد نصق سبع ما بيد ضاجبه 4. 

هذا الكلام مقابل لصدر المسألة» وهو قوله: فلو ظهر عيب في وجه 
نصيبه» والذي هنا هو إذا ظهر عيب في غير وجهه» ويدخل تحته الأقل 
والتشنف» وقد قدا أن في الصف قولين ٠:‏ وذكر المولفة آنه يرد تفت 
المَعيب؛ أي: إذا كان قائماًء ثم يرجع في قيمة نصف ما قابله من السّالم» 
ويكون الجزء بينهماء وهذا لا يعم جميع الصور» وإنما يتناول منها ما إذا كان 


(1) ينظر: الذخيرة 7/ 238. 

(2) (وكان السالم بينهما. . . أو في): سقطت من «ج». 
(3) (السالم والمعيب... ما زادته): سقطت من «ج. 
(4) ينظر: المدونة 14/ 498. 

(5) النوادر والزيادات 11/ 247ء والذخيرة 7/ 238. 
(6) ينظر ص 451. 
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المَعيب متميزاً في جهة عن السّالمء وأما إذا كان العيب يعم جميع ما أخذه 
أحدهما؛ لکنه ینقص من ثمنه یسیراًء فلا یتأتی رد شىء منه على ما أخذه 
السّالم؛ لکن يرجع عليه بنصف قيمة ما زاده السّالم ا وهذا الذي 
قلناه في اليقار؛ لأنهم في المشهور لم يمكنوا المشتري من رده بكل عيب» 
كما مكنوه في غير . وقال أشهب في مسألة المؤلف هذه: يرجع صاحب 
المَعيب شريكاًء مع أخذ السّالم بالقدر الذي وجب له الرجوع به . وقال ابن 
المواز: «إذا استحق مما في يد أحدهما شيء انتقض القسم» ولم يفرق بين 
قلیل ولا کثیر». وقول محمد هذا وإن کان موضعه ما یأتی بعد هذا؛ ولکن 
له تعلق بهذا الموضع» وفي هذا الفصل ذكره اللخمي» o‏ القسمة 
إذا كانت بالتراضي؛ فالحكم على ما قاله ابن القاسم» وإن كانت بالقرعة» 
كان القول قول من دعا إلى نقض القسمة ولو كان المَعيب يسيراً. قال: لأن 
زوال ذلك من يد أحدهما بالرد بالعيب أو بالاستحقاق» يبين أن القرعة وقعت 
في غير موضعهاء وأنها لم ثُعدّل . 

قلت : والذي قاله ظاهر» بشرط أن يكون الحكم في غلط القاسم نقض 
القسمة. 

قوله: < وإِنْ استُّحِقّ بَعض مُعَيَنٍء فقَالَ ابنُ القاسم: كالكيب» وقَالّ مَالك: 
اَن يَكُون كُثير و يَْتٍ البجاقِيء قله أن يَكُونَ شريكاً يصَاجبه بقذرٍ صف 
ذلك مما في يَدِهِ. . 

معنى هذا الكلام أن الشركاء إذا اقتسموا دوراً بينهم» فاستُحق من حط 
أحدهم شيء مُعين کبيت من دار أو استحق دار من دور» فان کان هذا 
المستحق هو جل حظه أو أكثره» فقال ابن القاسم: تنتقض القسمة» فيكون ما 
بقي بعد الاستحقاق مع جميع ما بأيديهم» أو بيد الآخر إن كانا اثنين شركة» 


وإن كان المستَّحق هو النصف أو الأقل رجع على صاحبه بنصف قيمة ما قابل 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 785. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 245 والذخيرة 7/ 238. 
(3) ينظر: بداية المجتهد 2/ 227 والذخيرة 7/ 238. 

(4) ينظر: الذخيرة 7/ 238. 
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الجزء المُستّحق من نصيب الذي لم يُستَحق من يده شيء. هذا معنى ما 
نسبه المؤلف إلى ابن القاسم» وظاهر كلامه: سواء كان الباقي على حاله أو 
فات» ووافقه مالك على ذلك إلا في استحقاق الكثيرء فظاهر كلامه: عدم 
انتقاض القسم جبراً؛ ولكن يكون الخيار في ذلك للمُستَحىّ من يده وفي 
جك ا بن يورق استقاق الك الجر اواك بحر 
القض . وظاهر كلام أشهب: أنه لا ينتقض القسم باستحقاق بعض نصيب 
أخاا كرا كان ذلك السعحن او يرا ولد نب لابن القاس هو 
ظاهر «المدونة)ء وله فيها أيضاً في شريكين اقتسما داراً بينهما بالسواء» فأخذ 
أحدهما ربُعها من مُمَدّمهاء وأخذ الآخر ثلاثة أرباعها من مؤخرهاء فاستحق 
نصف نصيب أحدهماء لم ينتقض القسم. قال: ورجع على صاحبه بربُع قيمة 
ما بيده . وقال بعض القرويين: الذي يحصل عندي في وجود العيب أو 
الاستحقاق يطرأً بعد القسم» أن ينظر: فإن كان ذلك كالربُع فأقل» رجع 
بحصة ذلك ثمناًء وإن كان فوق التصف» انتقض القسم وابتدياه» وإن كان 
نحو الصف أو الثلث» فيكون بحصة ذلك شريكاً فيما بيد صاحبه ولا ينتقض 
القن اخسن خا التحصيل :ابن بزنسل + إلا آنه اكل هة مخالنة 
لقوله في بعض مسائل «المدونة»: رجع على صاحبه برع قيمة ا 
قال: ولو قال في «المدونة»: ربع ما بيده» لاستوت المسائل. 


(1) ينظر: المدونة 14/ 505» والجواهر الثمينة 2/ 787 والذخيرة 7/ 243. 

(2) (فظاهر كلامه. . . استحقاق اليسير): سقطت من «خ». 

(3) ينظر: المدونة 14/ 504 والجواهر الثمينة 2/ 787. 

(4) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 787 والذخيرة 7/ 244. 

(5) ينظر: المدونة 14/ 505. 

(6) القرويون منهم: أبو القاسم البراذعي واللبيدي وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو عمران 
الفاسي وعبد الله بن الأجداني وأبو عبد الخواص وغيرهم. ينظر: الديباج 1/ 137» 
4. 

(7) ينظر: التاج والإكليل 5/ 449. 

(8) ينظر: المدونة 14/ 503. 

(9) ينظر: التاج والإكليل 5/ 449. 
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قلت: وقد رُويت هذه المسألة على الوجه الذي تستوي به المسائل» 
فانظره في «التنبيهات»'» ومسائل هذا الفصل أطال شرام «المدونة» الكلام 
عليهاء وما ٠‏ منها هو اللائق و إن کان ا شائعاً فلا 
ما اس e O‏ 
يشير إليه بقوله: (وإن استحق بعض مُعين) . 

قوله: $ ولؤ ظَهرَ دين وامتَدَُوا او اَحَذُهم مِن ائه فُسِحَثْ 4. 

يعني: أن الورثة إذا قسموا دوراً أو شبهها من غير العيْن» ثم اظلعوا 
على دين على الميت» فإنهم إن أطاعوا بأداء ذلك الدّين تمت القسمة» وإن 
أبوا من أداء الدّين» أو رضى بذلك البعض وأبى منه البعض»› فُسخت 
القسمة؛ لوجوب قضاء الدّين قبلها“؛ لقوله تعالى في الميراث: ين بعد 
وَصِيَوٍ بوص ا أو د [النساء: 12] وقد يدل قول المؤلف: (لو ظهر). على 
أنهم لو اقتستموا التركة ة مع علمهم بالدّين لفُسخ القسم بينهم» وإن رضوه على 
ما قل فى ذلك وإتما هناك على هذا خناء الأنه متعلى بلفطة فتامله: 

قوله: < ومَا تَلِفَ بِسَمَاوي فَهذرء ويَمْضِي بَيْعَهُم بعَيرِ مُڪابَاةٍء وبُوفی 
ية مما وجَتء ويَتَرَاجَعُونَ 4. 

يعني : أنا إذا حكمنا بفسخ القسمة جرى الأمر فيما بأيديهم إذا هلك 
على حكم الاستحقاق» وقد علم أن المستحق من يده إذا لم يكن غاصباء أنه 


(1) التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة والمختلطة» للقاضي عياض 
اليحصبي» توفي سنة (544ه). ينظر: تاريخ التراث العربي 2/ 136. 

(2) اعتنى المالكية بالمدونة اعتناءً كبيراًء فقاموا بشرحها واختصارها وبيان مسائلهاء 
فشرحها کل من : محمد بن عبدوس وابن ن¿ الجلاب وابن رشد والمازري والقاضي 
عياض وأبو إسحاق التونسي والقاضي عبد الوهاب البغدادي وآبو الوليد الباجي وأبو 
بكر محمد بن يونس وغيرهم . ينظر: تاريخ التراث العربي 2/ 139 - 143. 

(3) (وإن أبوا. . . فسخت القسمة): سقطت من «خ). 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 11/ 246» والبيان والتحصيل 12/ 134 وفتاوى ابن رشد 
1 45 والمقدمات 3/ 106 وبداية المجتهد 2/ 227 والجواهر الثمينة 2/ 785. 

(5) ينظر: الذخيرة 7/ 245. 
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لا يضمن ما هلك بيده بسبب سماوي"» ولا يقال - على هذا التقدیر - فیلزم 
أن لا يمضي البيع ولو كان بغير محاباة؛ لأن للمستحق نقض البيع؛ لأنا 
نقول: شبهة الاستحقاق التي قلناها إنما معناها أن فُصارى الأمر هنا شبهة 
الاستحقاق» لا أنه استحقاق حقيقة؛ لأن حق المستحق يتعلق بعين الشىء 
امم وی انکر ها ا و اکا ھن کے ان او رخ اد 
إذا تطوّع أحد بدفع الدّين لزم ذلك الغريم قبوله» بخلاف الاستحقاق() 
فلذلك لم يكن له حق في نقض البيع السّالم من المحاباة» وربما كان 
الثمن الذي باع به الوارث أكثر من قيمة المبيع الآن» هذا كله إذا كان الذين 
الطارئ يغترق التركة» فإن كان لا يغترقها فللغريم أن يأخذ دينه ممن وجده من 
الورثةء ولهم الرجوع بعضهم على بعض» وهذا هو مراد المؤلف بقوله: 
(ویوفی دینه مما وجد ویتراجعون) . 

فإن قلت: هل في قول المؤلف: (يمضي بيعهم بغير محاباة) . دليل 
على أن المحاباة کا وأن الهبة لا تنقض إذا وقعت من أحدهم؟ 

قلت: ذلك مُحتمل؛ لأن من باع سلعة بدون ثمنها واهب لبعض تلك 
السلعة» وقد يقال: إنما وهب جزءاً من ثمنها لا جزءهاء والأول أقرب» 
وقد اختلف هل يضمن الواهب والمتصدق والمعتق فى هذه المسألة» وكذلك 
ال ا ج و و ی و جوا 
الموهوب له ولا على المشتري بشيء. وذهب أشهب وسحنون إلى أنه لا 
يضمن» فيرجع الغريم على الموهوب له ويرد الحتقء فإن ادعى أحد الورثة 


تلف ما أخذه ولم نّم بيّنة على صدقه» فيْصدّق فيما لا يُغاب عليه من 


السو 0 واختلة إذا قامت البينة بتلف معين وشبهه من المكيل 


(1) ینظر ص 333. 

(2) ينظر: المدونة 14/ 488. والمقدمات 3/ 106. 

(3) (البيع): سقطت من «ج». 

(4) ینظر: فتاوی ابن رشد 1/ 416. 

(5) ينظر : المدونة 14/ 483. والنوادر والزيادات 11/ 250 والذخيرة 7/ 247. 
(6) المقدمات 3/ 107 والذخيرة 7/ 250. 

(7) ينظر: الذخيرة 7/ 249 والتاج والإكليل 5/ 350. 
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والموزون على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يبراً. 

والثانى: أنه لا يبرأً. 

والثالث : الفرق بين العين وغیره» فلا يبرا في الأول» ويبراً في الثاني . 

قوله: < وقالَ سَخئُون: لا يُفْسَځٌء ويِبَاع مما قي ٻيدِ كَل واج مِنة أو مِنْ 
عِوَضه بنسبَة ما يَنْوبُةُ إلى قِيمَِه يوم البَيع للدَينِ أؤ بَغدِيهِ بِما ينوب ومن 
تَعَذَرَ أُخدَ مِن غَيرِهِ إلى مُنتهى ما بيده ويَدَرَاجَغُونَ 4. 

معنى هذا الكلام أن سحنون يخالف في فسخ القسمة إذا امتنعوا أو 
امتنع أحدهم من أداء ما ينوبه» ویری أن اللازم حينئذ آن بُباع مما بيد كل 
واحد منهم من نصيبه الذي أخذه» بنسبة ما ينوبه من الدّين» وتكون هذه النسبة 
ا (2 و قل ا ا 
معتبرة يوم الحكم > وهذڏا هو معنى قوله: (إلى قيمته يوم البيع للدين) . 
هذا كله على رأيه إذا بقى ما أخذه من التركة بيده» وأما إن باعه» فيلزمه من 
عوضه نسبة ما كان يلزمه من الدّين أن لو اقتسموا الدّين” عليهم ورضوا 
بأدائه» ما لم يكن الذي أخذه في العوض بغير محاباة أقل من مَنّابه من 
الدّين» فإنه يُخير في ذلك أو فى أداء ما ينوبه من الدّين» على الوجه الذي 
قلناه الآنء وهو مراد المؤلف بقوله: (أو يفديه بما يذوبه). وفيما ذكره 
المؤلف عن سحنون نقص وتلفيف» فلنات به من كلام ابن يونس. قال ابن 
عبدوس : «قال سحنون: إن الذين إذا ألحق لم ينتقض القسم» وهو تمييز حق 
ليس ببيع» والذين شائع في جميع ما بأيديهم» ويون عل جميع الورثة لا 
على قدر مواريثهم فيّضر بهم» إذ قد يكون أحدهم غبن في القسمء أو تغير 
سوق ما بيده» فيؤدي أكثر مما بيده؛ ولكن يُقومٌ ما بيد كل واحد يوم البيع 
للدين› ويقسم عليه الدين» فما وقع على كل واحد» بيع مما بيده بقدّره» 
ولكل واحد أن يمَسَكٌ ما يُباع عليه بأداء ما ينوبه» وإذا كان في البيع من نصيب 


As 


(1) ينظر: المقدمات 107/3 والذخيرة 7/ 250. 

(2) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 135» وفتاوى ابن رشد 1/ 416 والجواهر الثمينة 
2 5 والذخيرة 7/ 250. 

(3) (الدّين): سقطت من «ج». 
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كل واحد ضرّر على طالب الدّين لطوله» وكان بَيّم ما بيد أحدهم أحظر() 
ما کان ينوبه من الدّين يوم قضاه». وقال أشهب مثل قول سحنون؛ إلا أنه 
قال: «يُمُّض الدّين على الأجزاء التي اقتسموا عليهاء زادت قيمتها أو 
ق ا كانت اد ما لم ف وقال بعض الشيوخ: اختلف إذا 
كان الدين يغترق بعض الحاضر والقسمة بالقرعة؛ أي: وقد هلك ما أخذه 
بسماوي . فقیل: لا يرجح من استحق ذلك من يده ولا يرجع عليه» وقيل: 
يرجح ي ولا يرجع»› وقيل : يرجع ویرجه0) عل . وأما قوله المؤلف : 
(ومن تعدّر أخذ من غیره إلى منتهی ما بيده ویتراجعون). فمعناه ما ذکر 
ابن يونس عن سحنون فوق هذا: وإذا كان في البيع من نصيب كل واحد 
ضرر. .. إلى آخره. غير أن كلام المؤلف يدل على أنه لا ينتقل الغريم عن 
أحدهم بما ينوبه إلى غيره إلا عند التعذر» وكلام سحنون هذا: له ذلك 
«المدونة»: وإذا جُي على الرقيق بعد القسم قبل لحوق الدّين» ثم لحق 
الّين» فإن جميعهم يتبع الجاني؛ لانتقاض القسمة بلحوق الدّين. وقال 
شهب : «هذا إن أخذ الدين من جميع الورثة» وأمًا إن أخذ من أحدهم» 
فإنما يرجع هو وحده على الذي صار له ذلك العبد بما يصيبه من العبد وله 
من الجناية بقدر مصابته من العبد». 

قوله: $ ولَؤْ ظَهَرَ وَارٹ وا لمَفْسُوم كَدَارء هَلَهُ القَسْحٌ 4. 

هذا ظاهر؛ لأن حق هذا الطارئ عند كل واحد منهم بعينه فيما في يده» 
فلو لم تفسخ القسمة» لتميّرت حقوقهم دون حقه» وذلك باطل» إلا أن يرضى 


(1) في «خ»: (أخص). 

(2) النوادر والزيادات 11/ 248 والذخيرة 7/ 245. 

(3) البيان والتحصيل 12/ 135ء وفتاوى ابن رشد 1/ 416» والذخيرة 7/ 147. 
(4) في الذخيرة: (ولا يرجع). ينظر: الذخيرة 7/ 248. 

(5) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 135 والذخيرة 7/ 248. 

(6) ينظر: المدونة 14/ 483 والذخيرة 7/ 245. 

(7) الذخيرة 7/ 245. 
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بمشاركة كل واحد من . 

قوله: < وٳِن کان المَقسُومُ عَيِناً رَجَعَ علَيهم» ومَنْ آَغْسَرَ فَعَلَيْهِ إِدّا نَم 
يَْلَمُوا بهء وقال أَشْهَبُ: مَنْ أَعْسَرَ فَعَلَى الجييع ). 

وهذا ظاهر أيضاً إذا كانوا أملياء؛ لأنه شريك لكل واحد منهم» فيأخحذ 
ا 
وأصبغ: إنه مثل ما إذا وجدهم أملياء» يتبع كل واحد منهم بمنابه. وقال 
شهب وابن عبد الحكم: «إن الطارئ يقاسم من وجّد من الورثة مليئاً ما صار 
له» حتى كأنه لم يترك الميت غيرهماء ثم يتبعان باقي الورثة» فيمن أَيْسّر 
دخلوا معه وساووه» هکذا حتی يعتدلوا». وهذا هو مراد المؤلف بقوله عن 
أشهب : (من أعسّر فعلى الجميع) . قال ابن المواز: «فإن ترك على هذه امرأة 
وابناًء فأخذت المرأة الثمن والابن ما بقي» ثم طرأت زوجة أخرى» فوجدت 
صاحبتها عديمة والابن مليء» فلترجع على الابن بثلث حمس ما صار إليه» 
وهو جزء من خمسة عشر مما في يده؛ لأن له أربعة عشر من ستة عشر» 
ولكل واحدة من الزوجتين سهم ثم يرجعان على الزوجة بنصف ما أخذت» 
وكل ما وجّدا عندها من ذلك اقتسماه على خمسة عشرء حتى يستوفيا». 

قوله: < ولؤ ظَهَرَ مُوصَی لَه فن كَانَ بتَصيب فَكَالوَارث وبِدَدَانِيرَ 
وشبهها فَكَالدَيْنِء وقیل: ڪالدّينِ مُطلَقاً 4. 

يعني : أنه إذا طرأً موصى له على الورثة» فإن كان أوصى له بدنانير 
وشبههاء فهو كطروء الدّين عليهم؛ لوجوب بيع التركة أو بعضها للوصية كما 
باع للدّين» وإن كان أوصى له بجزء كالثلّث أو الرَبم ففي ذلك قولان: 

أحدهما: وهو مذهب «المدونة»: أن ذلك كطروء وارث على الورثة؛ 


> وأما إن ود بعضهم عديماًء فقال مالك وابن القاسم 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 786. 

(2) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 785. 

(3) ينظر: المدونة 14/ 484 والنوادر والزيادات 11/ 252. والجواهر الثمينة 2/ 385. 
ومواهب الجليل 5/ 353. 

(4) النوادر والزيادات 11/ 254 والجواهر الثمينة 2/ 786 والذخيرة 7/ 253. 

(5) النوادر والزیادات 11/ 254 وفتاوی ابن رشد 1/ 415. 

(6) ينظر: المدونة 14/ 486. 
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لأنه ليس بمُقَدّم عليهم في المعنىء ألا ترى أن له اثلث ولهم الثلثان. 

والقول الثاني : أنه كطروء الدّين» لظاهر قوله تعالى: ين بَعَدِ وَصِكَةٍ 
بوصی با أو دين [النساء : 12] والذي حکاه ه ابن حبيب عن أشهب فى قسمة 
ال الام را و رت يي كل رن ن اا ال وران 
اقتسموا عروضاً أو رقيقاًء لشرك كل واحد منهما فيما بيده» لا آن پکون لو 
قاسمهم إيّاها على اجتماعهم» اجتمع له حقه في شيء واحد أو شیئین»*. 

قال الشيخ أبو عمران عن الشيخ أبي الحسن القابسي 2 إذا ترك الميت 
ثلاثمائة دینار عیناًء وترك ثلاثة بنين»› واحد منهم مائة» ثم طراً 
موص له بالثلث» »> فوجد الاثنين قد أتلفا المائتين»› ووجد في يد الثالث مائة» 
فصاحب الوصية أولى بها؛ لأنها عيْن شىء ا قال: وقاله ابن المواز. 
قال ابن المواز: انظر كأنه رأى أن الإا کانت کلھا عیناًّء صار کالموصی 
له بتسمية» بخلاف العرض (. 

قلت: الذي قاله الشيخ أبو الحسن كا مخالف لظاهر «المدونة»» ألا 
تراه قال فيها عن ابن القاسم : وإذا طرأ وارث أو موص له بالثلث بعد القسم» 
والتركة عيّن أو عرض› فإنما E‏ صار إليه من حقه إن قدر 
على قسم ما بيده ما ذلك» ولا يتبع المليء بما على المعدم» وليس كغريم 
طراً على غرماء. 


(1) ينظر: الجواهر الثمينة 2/ 786. 

(2) (بعینه): سقطت من «خا. 

(3) النوادر والزيادات 11/ 252. 

(4) هو آبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القيرواني» المعروف بالقابسي» فقيه 
ومحدث» رحل إلى المشرق فأقام في مكة ومصرء فتلقى فيهما العلم على يد عدد من 
العلماءء ثم عاد إلى القيروان سنة (357ه). له عدة مؤلفات منها: «الملخص لما في 
الموطاً من الحديث المسند»» و«الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين 
والمتعلمين!» توفي - رحمه الله تعالى ‏ سنة (403ه). ينظر: الديباج 1/ 199 - 
1 وتاريخ التراث العربي 2/ 162. 

(5) ینظر: و والزيادات 11/ 253. 

(6) ينظر: المدونة 14/ 487. 
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فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


«إذا أتتك رسلي فادفع إليهم ثلاثين درعاً» 
«أردت الخروج إلى خيير» 

«استعار أدرعا یوم حنین» 

«إن امرأتى وضعت غلاماً أسود» 

«أن رجلا أعتق ستة مملوکین» 

«الجار أحق بشفعته» 

«الجار أحق بصقبه» 

«خحذي من ماله بالمعروف ما يكفيك» 
«الخراج بالضمان» 

«دخحل علي رسول الله ية ذات يوم مسروراً» 
«دخحلت على عائشة وعليها درع قطن» 

«دفع إلى النبي بيا ديناراً» 

«الشريك شفيع» 

«الشفعة في کل شرك» 

«الشفعة في كل ما لم يقسم) 

«الشفعة فيما لا يقسم) 

«فإذا ضرب الحدود وصرفت الطرق فلا شقعة) 
«قضى بالشفعة فی الدّين» 

«قضی رسول الله لا بالشفعة في كل شيء» 
لا يحل مال امرئ مسلم» 

« شفعة لغائب ولا لصغير» 

«لو يعلم الناس ما في النداء» 

«ليس على المستعير غير المغل ضمان» 
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256 
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258 
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424 
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280 
338 
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طرف الحديث 

«ليس لعرق ظالم حق» 

«ما رأيت صانعاً طعاماً مثل صفية» 
«مثل القائم في حدود الله والواقع فيها» 
«من أعتق شركاً له في عبد فُوم عليه» 
من اقتطع مال امرئ مسلم» 


امن زرع في أرض قوم بغير إذنهم» 


«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا. . 


«واغدٌ يا أنيس إلى امرأة هذا») 
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فهرس الڪتب 
الواردة قي النص المحقق 


الأسدية: 35ء 121 

التفريع : 37 

لتلقين: 93.» 96» 125 

التنبيهات: 39» 455 

الثمانية: 38» 155» 313 

سنن أبي داود: 94 

سنن الترمذي: 94» 341 359 379 

سنن الدارقطني : 265 

سنن النسائي: 265 

الصحاح للجوهري: 38» 181» 257» 
9 436« 439 

صحيح البخاري: 258 

صحیح مسلم: 215» 216» 357 


لعتبية: 101 122 138ء 143 
44 151 172 203 213 
26 233 239 243 246« 
248 253« 268 302« 308« 
5 337 350 361« 368« 
84 389« 442 

العين: 439 


كتاب أشهب: 231 244» 443 
کتاب ابن الحاجب: 196 


کتاب ابن حبیب ‏ 123 327“ 416« 
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کتاب ابن سحنول : 167. 174« 176« 
7« 182« 286 


کتاب ابن سهل: 272 

کتاب ابن شعبان: 37» 377 

كتاب ابن عبد الحكم: 35 204 
383 

کتاب ابن عبدوس: 409 

کتاب ابن مزین: 36» 422 

المبسوط: 37ء 116» 154» 321 


المبسوطة: 37» 287 

المجموعة: 36 295 303» 319» 
2 337 368« 380 383« 
400 414« 416« 422« 425« 
434 438« 440« 442 

مختصر الوقار: 392 

المدونة: 106 110 111ء 113 
120« 126« 127« 130« 31« 
32 133 134« 135“ 36« 
17 138« 139« 140 443 
144 146 147« 149« 150« 
57 158 162« 164« 171« 
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8, | مصنف ابن أبى شيبة: 34» 372 
9 | مصنف عبد الرزاق: 369 
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فهرس البلدان والأماكڪن 
الواردة قي النص المحقق 


الإاسكندرية: 229 

إفريقية: 17ء 18» 119» 269» 277 

برقة: 277 278 

تونس: 17› 18 26 28 29 30› 
4 275 276 

الثنية: 434 

الحبشة: 97 

الحجاز: 386 

حنین: 265 

خیبر: 41» 94 

زقاق الخلدونية: (درب ابن عبد 
السلام): 23 

الزنج : 210 

الزيتونة: 26 


الشام: 119» 269 

الصقالبة: 210 

طرابلس: 139» 275 276 
العراق: 176ء 186.» 197 
الفسطاط: 119 269 
شط 277 

قابس: 275 

قاء: 150 

القيروان: 26 

الكوفة: 95 
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المغرب: 19ء 26ء 78ء 242 
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مكة المكرمة: 314» 419 
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فهرس الأعلام 
الواردة قي النص المحقق 
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16ء 191 226« 286« 323« 
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ابن میسر : 


122 
163 
«191 
24 
256 
302 
0 
362 
4 
.402 
«414 
423 
460 

57 


7 
›165 
«196 
237 
272 
›04 
331 
65 
›9 
405 
415 
«426 


219 


.143 
.166 
197 
«238 
«278 
›06 
C2 
368 
›3 
«407 
«419 
.441 


7 


«240 
<301 
3 
›364 
30 
412 
420 


«150 
175 
«206 
253 
«294 
314 
338 
33 
›5 
«408 
421 
453 


378 


ابن نافع : 0.54,. 155 256. 373 
ابن وهب: 177 240 243 256» 


«268 
۰362 


“0 
37 


301 
437 


30 


›313 


ان يونس : 172 212 240« 286« 


30 
«446 


4710 


›336 
«447 


4 
«454 


437 
457 


«438 


الأبهري أبو بكر محمد بن عبد الله: 
177 

أبو إسحاق بن شعبان: 180» 264ء 
0 331 

أبو إسحاق التونسي: 111» 146» 393 

بو بكر بن أبي شيبة: 372 

أو ثور: 346 347 

أبو الحسن بن القصار: 154ء 155 
7 182 208 271« 324“ 
394 

أبو الحسن القابسي: 460 

أبو الحسن اللخمى: 227 228» 233 
27 245 249 266 267 
268 278 324« 387« 390« 
1 392« 393« 396« 417« 
422 423 434« 437« 448« 
449 450« 453 

أبو حنيفة النعمان: 100» 119 120 
21 124 151 152« 160« 
7 218 264« 284« 288« 
1 307« 309« 318« 325« 
7 328 330 378« 386« 
0« 391« 401« 416 

أبو داود: 94 265 291 

بو رافع: 97.» 357» 386 

أبو الزناد: 355 

ابو سفيان: 256 

أبو عمران: موسى بن عيسى بن أبي 
حاج الفاسي: 134» 460 

أبو الفرج: 328 


أبو القاسم السيوري: 309 348 


أبو محمد عبد الحميد: 324 


أبو هريرة: 216» 357 
أبو يوسف: 100 121» 284 
أحمد بن حنبل: 219» 359» 386 


أحمد بن نصر الداودي: 219 450 


أسامة: 215» 216 217 


أشهب بن عبد العزيز: 


118 
172 
209 
234 
264 
26 
293 
«298 
303 
308 
316 
33 
36 
350 
«362 
367 
5 
383 
3 
405 
414 
420 
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124 
«191 
225 
27 
267 
27 
«294 
9 
›04 
“9 
9 
34 
7 
3 
363 
368 
6 
34 
395 
«406 
«416 
«421 


134 
«201 
226 
«240 
«268 
28 
295 
›00 
›5 
10 
۰30 
32 
338 
›54 
34 
39 
37 
9 
«400 
409 
417 
422 


«117 .110 
«171 16 
206 203 
«233 21 
«244 241 
«274 23 
«292 288 
«297 296 
.302 301 
›307 06 
›314 63 
“322 21 
›335 4 
›»349 8 
›356 5 
›366 5 
»374 3 
›»380 38 
›392 0 
«402 «401 
«413 «410 
«419 418 
432 43 


«442 «441 440 434 3 
«453 «451 «446 «444 43 
460 «459 «458 «456 «454 

أصبغ بن الفرج: 101ء 116» 145» 
146 51 152 155 201« 
7 229 233« 240« 246« 
7 248« 249« 251« 261« 
7 273« 287« 293« 294« 
5 368 369› 380« 384« 
7 392« 395« 396« 415« 
416« 419« 422« 459 

أم حبيبة: 97 

أيمن الحبشي: 258 

الباجي سليمان بن خلف: 212» 255» 
6 291 296« 361« 365« 
68 396« 400« 403« 416« 
44 437« 438« 444 

البخاري: 258 


البرقي إبراهيم بن عبد الرحمن: 129 

الترمذي: 94» 341 359 379 

الثوري: 386 

جابر بن عبد الله: 94» 357 359 
9 382 

الجوهري: 93. 181 257» 279« 
436« 439 

حمدیس: 234 

الخليل بن أحمد: 436 

الدارقطنى : 265 

داود: 291 347 

زید: 216.» 217 


سحنون: 127» 136» 176» 177› 
179 180« 182« 190« 196« 
197 199 200« 201« 206« 
211 213 214 217« 225“ 
23 234 237 243 254« 
268 274 276 277« 287« 
2888ء 290 293« 301« 302« 
3 306 315 319. 325„ 
8 350 361 364 366« 
5 388 393« 396 401« 
409 412 416« 418« 419« 
420 422 431« 433 434« 
46 437« 438« 440« 443« 
444« 445« 456« 457« 458 

الشافعي: محمد بن إدريس: 100» 
101 104« 119« 120« 121« 
160 177 209 217« 218« 
24 284 288« 291« 307« 
9 318 327 328.» 330« 
7 378 385.» 390. 401« 
416 

شریح: 386 


صفوان: 259» 265 

صفية: 291 

عائشة وًا: 215 258 291 
عبد الله بن عباس: 359 

عبد الرزاق: 369 

عبيد بن معاوية: 129 

عثمان البتي : 413 

عثمان بن عفان و : 347 386 
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عروة بن الجعد: 95» 115 

عطاء: 373 

العطار: 261 

على بن أبى طالب ول : 349 

عمر ظل : 17 347« 386 

عمران بن حصين: 424 

عمربن عبد العزيز: 347» 355» 
69< 386 

عمرو بن أمية: 97 

عمرو بن شعیب: 265» 266 

لعنبري : عبد الرحمن بن مهدي : 290 

عيسى: 253» 268» 303 

القاضي ابن رشد: 100» 145» 154» 
63 172 286 303« 325« 
1 368 382 384« 388« 
9 392« 422« 450 

القاضى عبدالوهاب: 96 125 
16 128“ 178« 363 

القاضى عياض : 93 436» 439 

الازري؟ 01 103 152 55“ 
203 288. 291 

مالك بن أنس: 98. 100» 102» 
104« 119« 120« 121« 432“ 
3 135“ 137« 138« 4139 
143 146 151« 154 157« 
72ء 177« 181« 201« 229« 


«240 231 
«264 262 
«302 26 
«328 4 
354 3 
“365 62 
«371 69 
«381 8 
402 «394 
414 413 
426 5 
«444 «442 
«454 453 


244 
213 
›3 
7 
5 
›3 66 
72 
›3 
405 
415 
434 
445 
459 


«256 
«291 
›308 
›6 
9 
› 7 
5 
۰34 
«406 
«416 
47 
«446 


محمد بن الحسن : 100. 121« 284 


260 
«294 
3 
0 
«361 
›368 
37 
7 
«409 
<.419 
«438 
452 


مسلم: 382 

مطرف: 141 144 148 243› 
7 268. 273 308. 314»› 
5 369. 372.» 380.» 387« 
402« 415« 416« 421« 449 

المعيرة: 171-4138ء 172 213 
351 369« 445 


النسائى: 265 


هند بنت عتبة: 255 


یحیی بن عمر: 127» 129 
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فهرس المصادر والمراجع 


: المخطوطات: 


التهذيب› لأبى سعيد سعيد خلف البراذعى» تحقيق عيسى محمد 
البجاحي› رسالة ماجستیر» بجامعة الفاتح› كلية العلوم الاجتماعية» 
0 م. 

جامع الأمهات» لأبي عمرو عثمان بن الحاجب (570ه)» مخطوط بمركز 
الجهاد اللببى»› رقم (589). 


القرآن الكريم . 

ت 
أبحد العلوم» لصدیق بن حسن القنوجي (ت 1307ه)» تحقيق عبد الجبار 
زكار» دار الكتب العلميةء بيروت» 8 م. 
الأحكام» لأبي مطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي (ت497ه)» 
تحقيق د. الصادق الحلوي» الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلامي» بيروت»› 
992 م. 
إحکام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لتقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد 
(ت 702ه)» دار الكتب العلمية» بيروت. 
الإحكام في أصول الأحكام» لعلي بن محمد الآمدي أبو الحسن 
(ت 631ه)ء تحقيق د. سيد الجميلى» الطبعة الأولى» دار الكتاب العربى› 


بیروت» 1404ھ . 
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14 


إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(ت1255ه)ء تحقيق محمد سعيد البدري» الطبعة الأولى»ء دار الفكرء 
بیروت» 1412هھ. 

الاستذكار لما في الموطاً من المعاني والآثار» لأبي عمر بن يوسف بن 
عبد البرء Ek‏ الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة. 

إسعاف المبطاً برجال الموطاء لعبد الرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل 
السيوطي (ت 911ه)» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 1389ه. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
(ت463ه)»ء تحقيق على محمد البجاوي» الطبعة الأولى» دار الجيل› 
بیروت» 1412ه. 

الإصابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي (ت852ه)» تحقيق علي محمد البجاوي» الطبعة الأولى» دار 
الجيل» بيروت» 1412ه. 

الإفادات والإتشادات» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 
(ت790ه)» تحقيق محمد أبو الأجفان» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
6م. 

الأم» محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله (ت204ه)ء الطبعة الثانية» دار 
المعرفة» بيروت» 1393ه. 

نيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» لقاسم بن عبد الله بن 
أمير على القونوي (ت978ه)» تحقيق د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسى» 
ال ا ا ا 406 
إيضاح المكنون» لإسماعيل باشا البغدادي» مكتبة المثنى» بغداد. 


ب = 


البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر 
(ت970هم)» دار المعرفة» بیروت . 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»› لعلاء الدين الكاساني (ت587ه)»ء دار 
الكتاب العربى» بیروت› 2م 
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بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفةء لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
المرغيناني (ت593ه)» تحقيق حامد إبراهيم كرسون» محمد عبد الوهاب 
بحيري» الطبعة الثانيةء مطبعة محمد علي صبيح» القاهرة» 1355ه. 

بداية المحتهد ونهاية المقتصد» لمحمد د بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشنل القرطبي أبو الوليد (ت595ه)ء دار النکى تنروت 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن رشد» تحقيق محمد شاكرء الطبعة الرابعة» مكتبة الخانجى» 
القاهرة» 1418ه. 
برنامج المجاري» لأبي عبد الله محمد المجاري الأندلسي (ت863ه)»› 
تحقيق محمد أبو الأجفان» الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
2 م. 

البرهان في أصول الفقه» لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو 
المعالي (ت478ه)» تحقيق د. عبد العظيم محمود الديب» الطبعة الرابعةء 
المنصورة» مصرء 1418ه. 

البيان والتحصيل» لأبي الوليد بن رشد القرطبي (ت520ه)» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1408ه. 


5 


“w= 


التاج والإكليل» لمحمد بن يوسف العبدري (ت897ه)» دار الفكرء 
بیروت» 1393ه. 

تاريخ قضاة الأندلس (المرتبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتوى)» لأبي 
الحسن بن عبد الله بن حسن النبهاني» مركز الموسوعات العالمية» بيروت. 
التاريخ الكبيرء» لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري 
(ت256ه)ء تحقيق السيد هاشم الندوي» دار الفکن بیروت . 

تحرير ألفاظ التنبيه» ليحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكريا (ت676ه)» 
الطبعة الأولى› دار القلم» دمشق» 1408ه. 

تحفة الفقهاءء لمحمد بن أحمد بن آبي أحمد السمرقندي (ت539ه)ء 
الطبعة الأولىء دار الكتب العلمية» بيروت» 1405ه. 


476 


- 0 


231 


32 


3 


~4 


35ج 


- 6 


7 


- 38 


39 


- 40 


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري أبو العلا (ت1353ه). دار الكتب العلمية» بيروت . 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لعمر بن علي بن أحمد الأندلسي 
(ت804ه)» تحقيق عبد الله بن إسعاف اللحياني» الطبعة الأولى» دار 
حراء مكة المكرمةء 1406ه. 

تذكرة الحفاظ» لمحمد بن طاهر بن القيسرانى (ت507ه)» تحقيق حمدي 
عبد المجيد إسماعيل السلفي» الطبعة الأ دار الصميعي» الرياض› 


5 ھھ. 
تراجم المؤلفين التونسيين» لمحمد مخلوف. دار الغرب الإسلاميء 
بیروت . 


تقريب التهذيب» لأحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانى 
(ت852ه)» تحقیق محمد را ال الأولى» دار الرشيده ا 
6هھ. 

التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات» لمحمد بن عبد السلام 
الأموي (من علماء القرن التاسع الهجري)ء تحقيق د. حمزة أبو فارس» 
محمد أبو الأجفان» دار الحكمة» طرابلس» 1994م. 

التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني (ت816ه). تحقيق إبراهيم 
الأبياري» الطبعة الأولى» دار الكتاب العربي» بيروت» 1405ه. 

التفريع» لعبيد الله بن الحسين بن الجلاب» تحقيق حسين الدهماني» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت. 

تفسير القرآن العظيم» لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء 
(ت774ه)» دار الفکر» بيروت» 1401ه. 

تلخيص الحبير» لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
(ت 852ه)ء تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» المدينة المنورةء 
4 ھ. 

التلقين» لعبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي أبو محمد 
(ت362ه)» تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني» الطبعة الأولى» المكتبة 
التجارية» مكة المكرمة» 1415ه. 
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_ 49 


التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» لأّبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري 6 تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي» 
ومحمد عبد الكبير البكر» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 
المغرب» 1387ه. 

تهذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن 
مري بن حسن بن حسين بن حزام النووي» الطبعة الأولى» دار الفكر» 
بیروت» 1996م . 

تهذيب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
(ت852ه)» الطبعة الأولىء دار الفكرء بيروت» 1404ه. ۳ ۰ 
تهذيب الكمال» ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي 
(ت742ه)» تحقيق د. بشار عواد معروف» الطبعة الأولى» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 1400ه. 

التوقيف على مهمات التعاريف» لمحمد عبد الرؤوف المناوي 
(ت 1031ه)» تحقيق د. محمد رضوان الداي» الطبعة الأولىء دار الفكر 
المعاصرء دار الف بیروت» دمشق»› 1410ه. 


= 
جامع الأمهات» لجمال الدين بن عمر بن الحاجب المالكي (ت646ه)» 
تحقيق أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري» اليمامة للنشر والتوزيع » دمشقء 
49 هھ. 
الجامع الصحيح» لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي 
(ت256ه)» تحقيق د. مصطفى ديب البغاء الطبعة الثالثة» دار ابن كثيرء 
دار اليمامة» بيروت» 1407ه. 
الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد 
الرازي التميمي (ت327ه)ء الطبعة الأولى»ء دار إحياء التراث» بيروت» 
1ھ ٠‏ 
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لنجم الدين بن شاس 
(ت616ه)» تحقيق محمد أبو الأجفان وعبد الحفيظ منصور» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1995م. 
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حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لمحمد عرفة الدسوقي» تحقيق محمد 
علیش»› دار الفکر» بیروت. 
الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن الشيبانى أبو عبد الله 
(ت189ه)ء تحقيق مهدي حسن الكيلاني القادري» الطبعة الثالةء عالم 
الكتب» بيروت» 1403ه. 


د2 
الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصيةء لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد الشماع» تحقيق د. الطاهر محمد المعموري» الدار العربية للكتاب» 
4 م. 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو 
الفضل (ت852ه)ء تحقيق أبو إسحاق الحويني الأثري» دار المعرفةء 
بیروت . 
درة الحجال في أسماء الرجال» لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي 
(ت960ه)» تحقيق د. الأحمدي أبى النور» الطبعة الأولى» دار النصرء 
0ھهھ. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لإبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون اليعمري المالكى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

دد 
الذخيرة» لأحمد بن إدريس القرافى (ت684ه)» تحقيق محمد أبو خبزةء 
دار الغرب الإسلامى» بیروت . 

=ەز”= 
الرسالةء لعبد الله بن أبى زيد القيروانى أبو محمد (ت386ه)ء دار الفكرء 


بیروت . 
روضة الطالبين» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي. الطبعة الثانية» المكتب 
الإسلامى» بيروت» 1405ه. 
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=-=رز” = 
زاد المستقنع» لموسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحنبلي أبو النجا 
(ت690ه)» تحقيق على محمد عبد العزيز الهندي» مكتبة النهضة الحديثة› 
E‏ ۰ 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» لمحمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري 
الهروي أبو منصور (ت370ه)» تحقيق د. محمد جبر الألفي» الطبعة 
الأولى» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الكويت. 1399ه. 


- س 
سنن أبى داود» لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي 
5 تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكرء 0 
سنن الترمذي» لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي (ت279ه)ء 
تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث ال بیروت . 

سنن الدارقطني» لعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي (ت385ه)» 
تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدنيء دار المعرفة» بيروت» 1386ه. 
سنن النسائي» لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي (ت303ه)» 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية» مكتبة المطبوعات الإسلامية» 
حلب» 1406ه. 

سير أعلام النبلاء» لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله 
(ت748ه)» تحقيق شعيب الأرناؤوط› محمد نعيم العرقسوسي» الطبعة 
التاسعة» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1413ه. 


د ش - 
شجرة النور الزكية› لمحمد مخلوف» دار الكتاب العربي» بیروت . 
د ص - 


الصحاح تاجح اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار» دار الكتاب العربي» مصر . 

الصحاح في اللغة والعلوم» تقديم الشيخ عبد الله العلايلي» الطبعة الأولى»› 
دار الحضارة»› بیروت › 94م . 
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صحيح ابن حبان» لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي 
(ت354ه)»ء تحقيق شعيب الأرنؤوط» الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالةء 
بیروت»› 1414ه. 
صحيح مسلم»ء لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري 
(ت 261ه)» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت . 
صفة الصفوةء لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ابن الجوزي 
(ت597ه)» تحقيق محمود فاخوري» د. محمد رواس» الطبعة الثانيةء دار 
المعرفة» بيروت. 1399ه. 

ط- 
طبقات الحفاظ» لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى أبو الفضل (ت 911ه)»ء 
الطبعة الأولىء دار الكتب العلمية» E‏ 3ھهھ. 
طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين بن تقي الدين السبكي» دار المعرفةء 
الطبعة الأولى» بيروت» لبنان. 
طبقات الفقهاءء لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق 
( ت 476ه)» تحقيق خليل الميس» دار القلم» بيروت. 


(ت230ه)» دار صادر» بیروت . 

ف 
فتاوى ابن رشد» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
(ت 520ه)» تحقيتق الطاهر التليلي» الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلاميء 
بیروت» 1407ه. 1 
فتاوى السغدي» لعلي بن الحسين بن محمد السغخدي (ت461ه)» تحقيق 
د. صلاح الدين الناهيء الطبعة الثانيةء مؤسسة الرسالةء دار الفرقان» 
بیروت» عمّان» 1404هھ.. 
الفصول فى الأصول» لأحمد بن على الرازي الجصاص (ت370ه)» 
تحقیق د. ما جاسم النشمي» الطبعة الأولى» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميةء الكويت» 1405ه. 
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الفهرست» لمحمد بن إسحاق أبو الفرج النديم (ت385ه)» دار المعرفةء 
بیروت» 1398ه. 

ق 
القاموس الفقهي» لسعدي أبو جيب» الطبعة الأولى» دار الفكر» 1402ه. 
القبس› لأبي بکر بن العربي المعافري» تحقیق محمد بن عبد الله ولد کریم» 
الطبعة الأولىء دار الغرب الإإسلامى» بیروت »› 2 م. 

ل 
الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» لعبد الله بن قدامة المقدسي 
أبو محمد (ت620ه)» تحقيق زهير الشاويش» الطبعة الخامسة» المكتب 
الإإسلامی» بیروت › 1408هھه. 
الكافى فى فقه أهل المدينة» لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
القرطبى (ت463ه)» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
7اھ. 
کشف الظنون عن أسامى ١‏ لکتب والفنون»› لمصطف بن عبد الله اله لقسطنطينو 
الرومى (ت 067 1ه)» دار الكتب العلمية»› بیروت› 1413ھ. 
الكفاية في علم الرواية» لأحمد بن علي الخطيب البغدادي» تقديم محمد 
حافظ التيجاني» مطبعة السعادة» 1972م. 

ل 
لسان الحكام فى معرفة الأحكام» لإبراهيم بن آبي اليمن محمد الحنفي»› 
الطبعة الثانيةء البابى الحلبى» القاهرة» 1393ه. 
لسان العرب» لابن منظور» دار صادر» بیروت» لبنان»› 95 م. 


=P" 
المبسوط» لمحمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى أبو عبد الله (ت189ه)»ء‎ 
. تحقيتق أبو الوفا الأفغاني» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي‎ 
المدونة الكبرى» رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك بن أنس» دار‎ 
. صادر» بیروت‎ 
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المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني (ت652ه)» الطبعة الثانية» مكتبة 
المعارف» الرياض» 1404ه. 

المحصول في علم الأصول» لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي 
(ت606ه)» تحقيق طه جابر فياض العلواني» الطبعة الأولى» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض»› 1400ه. 

مختصر اختلاف العلماءء لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الجصاص 
(ت321ه)» تحقيق د. عبد الله نذير أحمده الطبعة الثانية» دار البشائر 
الاسلامية» بيروت 1417ه. 

مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة» لخليل بن إسحاق بن موسى 
المالكي» تحقيق أحمد علي حركات» دار الفكر» بيروت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني 
(ت 241ه)» مؤسسة قرطبة» مصر. 

مشاهير علماء الأمصارء لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي 
(ت354ه)» تحقيق م. فلايشهمرء دار الكتب العلمية» بيروت» 1959م. 
المصنف في الأحاديث والآثارء لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي (ت 235ه)» تحقيق كمال يوسف الحوت» الطبعة الأولى» مكتبة 
الرشد» الرياض» 1409ه. 

المصنف» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت211ه)» تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمى» الطبعة الثانيةء المكتب الاسلامى» بيروت» 
3ھهھ. ۰ 

معجم البلدانء لياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله (ت626ه)ء دار 
الفكر» بيروت . 

معجم الصحابة» لعبد الباقي بن قانع أبو الحسين (ت351ه)» تحقيق 
صلاح بن سالم المصراني» الطبعة الأولىء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
المنورةء 1418ه. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» لعبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي (ت487ه)ء الطبعة الثالثة» عالم الكتب» بيروت» 
3هھ. 
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المعونةء للقاضي عبد الوهاب بن على بن نصر الثعلبي البغدادي» دار 
الغرب الإسلامي» بیروت . ٠‏ ۰ 

المعيار المعرب» لأحمد بن يحيى الونشريسي (ت914ه)»› تحقيق جماعة 
من الفقهاء» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1401ه. 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» لعبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي أبو محمد (ت620ه)» الطبعة الأولى» دار الفكر»ء بيروت» 


5 ھ. 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» لمحمد الخطيب الشربيني» 
دار الفكر»› بیروت . 


المقدمات الممهدات»› لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى 
(ت 520ه)» تحقیق آ: تتا خم أعراب» الطبعة الأولى»› دار الغرب 
الإسلامی» بیروت › 1498ھ. 

المنتقى» شرح موطأً مالك» للإمام أبي الوليد الباجي (ت474ه)ء الطبعة 
الأولى»ء دار الكتاب العربى» بيروت» 1331ه. 

المنخول في تعليقات اللأصولء لأمحمد بن محمد بن محمد الغزالي آبو 
حامد (ت 505ه)» تحقيق د. محمد حسن هيتو» الطبعة الثانية» دمشق› 
0هھهھ. 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين» ليحيى بن شرف النووي أبو زكريا 
(ت676ه)» دار المعرفة» بيروت. 

المهذب في فقه الإمام الشافعي» لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو 
إسحاق (ت 476ه)» دار الفكر» بيروت. 

الموافقات في أصول الفقه» لإبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي 
(790ه)› تحقیق عبد الله دراز» دار المعرفة» بیروت . 


مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» لمحمد بن عبد الرحمن المغربي أبو 
عبد الله (ت954ه)» الطبعة الثانية» دار الفكر» بيروت» 1398ه. 


الموطاًء لمالك بن نين بو عید الله الأصبحى (ت 179ه)» تحقیق محمد 
فؤاد عبد الباقى» مصطفی السقاء دار إحياء التراث العربى» مصر. 
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= ل“ 
النتف فى الفتاوى» لعلى بن الحسين بن محمد السغخدي (ت 461ه)» تحقيق 
د. سان الدين الناهي» الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالةء دار الفرقانء 
بیروت» عمّان» 1404ه. 
نصب الراية لأحاديث الهداية» لعبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفى الزيلعى 
(ت762ه)» تحقيق محمد يوسف البنوري» دار الحديث» مصر»ء 7ھ 
النوادر والزيادات» لعبد الله بن أبى زيد القيروانى المالكى (ت398ه)»ء 
تحقيق مجموعة من المحققين»› اة الأرلىء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 1999م . 
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» لمحمد بن 
علي بن محمد الشوكاني (ت1255ه)» دار الجيل» بيروت» 1973م . 
هھ 
الهداية الكافية الشافية (شرح حدود ابن عرفة)» لأبي عبد الله محمد الرصاع 
(ت894ه)»ء تحقيقق محمد أبو الأجفانء الطاهر المعموري» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1993م. 
الهداية شرح بداية المبتدي» لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني بو 
الحسين (ت593ه)» المكتبة الإسلامية» بيروت. 
هدية العارفين» لإأسماعيل باشا البغدادي» منشورات مكتبة المثنى» بغداد» 
55م. 


== 
الوسيط فى المذهب»› لمحمد بن محمد بن محمد الغزالى أبو محمد 
الأولىء دار السلام القاهرة» 1417ه. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 
+ المقدمة eS LS AAS O SNE OTA‏ 
٭ القسم الدراسي و 

تمهید O O N EE‏ 
الفصل الأول: التعريف بصاحب الكتاب eee ea aE ESS‏ 
المبحث الأول: نبذة مختصرة عن حياة ابن عبد السلام TE‏ 
المبحث الثاني : أهم العوامل التي ساهمت في نبوغ ابن عبد السلام 2 
المبحث الثالث: مكانة الشارح العلمية بين أقرانه من فقهاء عصره ببلده 
الفصل الثاني : التعريف بالكتاب ا 
المبحث الأول: نسبة الكتاب لمؤلفه E O ST‏ 
المبحث الثاني : مضادر الكتاب ALATA RAS‏ 
المبحث الثالث: منهج الكتاب وأسلوبه SRE‏ 
المبحث الرابع : المآخذ على الشرح E‏ 
الفصل الثالث: دراسة لبعض قضايا الشرح EET‏ 
المبحث الأول: نقد ابن عبد السلام للمختصر SSA‏ 
المبحث الثاني : ترجيح ابن عبد السلام بين أقوال العلماء saree‏ 
المبحث الثالث: أمانة ابن عبد السلام العلمية E ET‏ 
المبحث الرابع : اعتدال ابن عبد السلام وأخذه بالدليل DR‏ 
الخاتمة aR ASS aA‏ 
وصف نسخ المخطوط la ESR‏ 


الموضوع الصفحة 


٭ النص المحقق * 
كتاب الوكالة 

الوكالة في اللغة 93 
دليل مشروعية الوكالة IR RASA‏ 
الوكالة شرعاً 95 
ما تشرع فيه الوكالة IT Apec eae‏ 
الوكالة في الكفالة والوكالة والحوالة والجعالة والنكاح والطلاق والخلع 

والصلح EE E E EE CEE REE‏ 
الوكالة في العبادات المالية E SS‏ 
الوكالة في اليمين والظهار والطلاق 98« 99 
الوكالة على الإقرار والإنكار O E‏ 
أركان الوكالة BOZAN e Re‏ 
الصيغة» أو ما يقوم مقامها LOS RS O RTE RE‏ 
قبول الوكالة هل هو على التراخي أم على الفور؟ LOA‏ 
شروط الموکل فيه POAnsesigtae E heben setae le‏ 
الوكالة العامة والوكالة الخاصة HOA ESA OSE YD EE‏ 
التوكيل في الإبراء LOGS eR Re‏ 
مخصصات الموكل LOT SOE EASES SNE‏ 
مخالفة الوكيل للموكل وما يترتب عليها ROS eee‏ 
مخالفة الوكيل للموكل في الزيادة والنقص في البيع والشراء TIO A‏ 
مخالفة الوكيل للموكل في البيع بالنسيئة ILA SREB‏ 
مخالفة الوكيل للموكل في البيع بالدنانير أو بالدراهم LIA ES,‏ 
من أمر بشراء شاة بدینار فاشتری به شاتین LISA SAA Ss‏ 
تقييد العُرف للمطلق من كلام الموكل AE‏ | 
اشتراء الوكيل ما لا يليق بالموكل LTS E DARE‏ 
تخصيص العرف للعام من كلام الموكل ELSE SSAA‏ 


الموضوع 


بيع الوكيل السلعة بنسيئة أو بتغابن فاحش eS‏ 
بيع الوكيل من نفسه أو من ولده أو يتيمه ET EEE‏ 


شراء الوكيل للموكل من يعتق عليه O‏ 


توكيل غير المسلم See Green eee‏ 
توکیل العدو على عدوه AAS E Ao‏ 
امتلاك الوكيل المطالبة بالئمن وقبضه وقبض المبيع والرد بالعيب ... 
اشتراء الوكيل المعيب عالماً بعيبه ASE‏ 
إذا اشترى الوكيل شيء غير معين ثم ظهر عيب فيه ay‏ 
العهدة على الوكيل ما لم يصرح بالوكالة OR NE‏ 
تلف الثمن في يد الوكيل E NES‏ 
تسليم الوكيل المبيع للمشتري دون إشهاد EEE‏ 
تسليم الوكيل ثمن ما باعه للموكل دون إشهاد E‏ 
تلف ثمن السلعة الموكل على بيعها O‏ 


إنكار الوكيل قبض ثمن البضاعة» فقامت البينة فقال: تلف أو رددته 


قيم اليتيم لا يصدق في الدفع E eA EE‏ 
التأخير في دفع الثمن أو المثمن لتعذر الإشهاد E E‏ 
حق الوکیل في توکیل غیره فيما وکل هو عليه کا 
عزل الموكل للوكيل EGS RE a SA‏ 
عزل الوكيل بموت الموكل SEE SARS BSAA‏ 
انعزال الوكيل قبل بلوغ الخبر إليه في الموت eee‏ 
الوكالة على الخصومة SSE SRE.‏ 
عزل الوکیل نفسه RE as a as‏ 
الوكالة بأجرة أو بجعل أو بغيرهما ا 
تنازع الوكيل والموكل في وجود الإذن أو صفة من صفاته ا 
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كتاب الإقرار 


إقرار الصبي والمجنون والمبذر والمفلس ANSE‏ 
دليل مشروعية الإقرار SPSS‏ 
إقرار المريض لمن يتهم عليه كالوارث والأجنبي E E‏ 
إقرار المريض لصديق ملاطف RE DEES‏ 


OES O TOT INIEN رجوع المقر عن إقراره‎ 
E O E A N O O O الصيغة‎ 


الإقرار بالألفاظ الصريحة نحو: لك علىّء أو عندي» أو أخذت منك eet‏ 
ومثله وهبته مني› او بعته مني O GT‏ 
لو قال: لي عليك ألف. فقال: ساهلني فيها وشبهه E,‏ 
لو قال: لي عليك ألف. فقال: من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها وشبهه . 
لو قال: أليس لي عندك ألف. فقال : بلى أو نعم EEE‏ 
الإقرار بالألفاظ المجملة نحو: له على شيء» أو قال: له مائة وشيء E‏ 


له الدار أو الأرض أو الحائط وفقسره بجذع أو باب مرگب وشبهه وو و چ و و 


OO O rS ومال عظيم كذلك‎ 


الموضوع الصفحة 


الوصية بجل المائة وقربها E‏ 1 
مائة إلا قليلاً وإلا شيعاً LOD E e‏ 
الإقرار بدرهم أو بدراهم مطلقاً دون تعيين نوعها Sea‏ 
وزن الدرهم والدينار الشرعيين ESO SRR eae‏ 
إقرار المقر بدراهم كثيرة LOOL YEE RES a RS‏ 
إقرار المقر بدراهم لا قليلة ولا كثيرة TST Ao‏ 
إقرار المقر بدرهم إلى عشرة LSPA RG‏ 
إقرار المقر ما بين درهم إلى عشرة LSS EE ORE a‏ 
إقرار المقر عشرة في عشرة TOO os a N‏ 
إقرار المقر عشرة دراهم في عشرة دنانير E EEE‏ 
إقرار المقر عشرة بعشرة LSI SS E OS‏ 
إقرار المقر بثوب في صندوق أو منديل LS SRDS‏ 
إقرار المقر بزيت في جرة O e E‏ 
إقرار المقر بجبة ثم قال: بطانتها لي» أو بخاتم ثم قال: فصه لي ............ 191 
لو شهد المقر في وثيقة بمائة وفي أخرى بمائتين LOE ase Rae‏ 
حكم الإقرار إذا تعقبه ما يرفعه لفظاً DI I‏ 
الإقرار بما لا يحل بيعه كالخنزير والخمر LIS‏ 
قول المقر: لك علي ألف من ثمن عبد ولم أقبضه LIAS‏ 
قول المقر: على ألف من ثمن خنزيرء» ثم آقام البينة أنه ربا LISE‏ 
قول المقر: وألف إن شاء الله تعالى LOG SESSA NS A‏ 
قول المقر: وألف في علمي أو في ظني وشبهه OTe eS‏ 
قول المقر: وألف مؤجلة LOSER RASS‏ 
قول المقر: وألف إن حلف فلان فحلف أو شهد فشهد OSes‏ 
قول المقر: هذه الشاة أو هذه الناقة TOE‏ 
قول المقر: غصبته من فلان لا بل من فلان DOORS‏ 
قول المقر للمقر له: لك أحد الثوبين 2O2 ees a‏ 


الموغيع 
قول المقر للمقر له: لا أدري E ea‏ 
الاستثناء بما لا يستغرق كعشرة إلا تسعة RA‏ 
قول المقر: لك على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية ASE‏ 
قول المقر: له الدار إلا البيت»ء أو: له الدار والبيت لي e‏ 
الاستثناء من غير الجنس» كألف درهم إلا عبداً وشبهه E‏ 
كتاب الاستلعاق 
تعريف الاستلحاق a EASE‏ 
استلحاق مجهول النسب N a‏ 
تكذيب العقل أو العادة أو شهرة النسب للمقر ES‏ 
اعتراض المقر به على دعوى المقر E AEE‏ 
لا يقبل الإقرار إذا لم يتقدم نكاح أو ملك يمين E‏ 
استلحاق صاحب مال وله وارٹث SA ESA‏ 
استلحاق صاحب مال ولیس له وارٹث EE SEET‏ 
قول المقر عن أولاد أمته: أحدهم ولدي» ومات ولم تعرف عينه 
لو ولدت زوجة وأمة ولدين فاختاطا RO OS RR‏ 
إذا وجدت المرأة مع ابنتها أخرى SE‏ 
اعتماد القافة على الأب الحي وعلى العصبة N‏ 
إذا أقر ولدان عدلان بثالث OEE ETE‏ 
إذا أقر أحد الولدين بأخ وكان المقر عدل EARS‏ 
إذا أقر أحد الولدين بأخ وكان المقر غير عدل E SS‏ 
لو قال: هذا أخى؛ لا بل هذا EES‏ 


é 


لو ترك الميت أ 


كتاب الوديعة 


۶ أو أخاً فاقرت الام بأخ و 


VATE 
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الموضوع الصفحة 


شروط المودع والمودع et ST O O E O OORT‏ 
من أودع صيياً أو سفيهاً أو أقرضه أو باعه فأتلفها DIS ees‏ 
تعلق الوديعة بذمة العبد المأذون له في التجارة 22A sas‏ 
أسباب ضمان الوديعة DO eslen esere ES‏ 
إيداع الوديعة DDO AES O RE‏ 
الإيداع لعذر كعورة المنزل» أو لسفر عند عجز الرد 26a‏ 
السفر بالوديعة مع القدرة على الإيداع DDS REDA‏ 
السفر بالوديعة والرجوع بها سالمة E‏ 
نقل الوديعة IO eet e SS e‏ 
لو استودع جراراً وشبههاء فنقلها نقل مثلها فتكسرت DOE oR‏ 
من سقط من يده شيء على جرار فانكسرت الآنيتان أو إحداهما E‏ 
إيداع الوديعة عند الخادم والزوجة DITO ESSE‏ 
من مات ولم يوص بالوديعة» ولم توجد في ترکته RPE ARES‏ 
إن بعث رجل ببضاعة فمات المبعوث بعد وصوله» وجحد المرسل إليه قبضها . 233 
إن بعث رجل بيضاعة فسلمها للمرسل إليه فضاعت وأنكر ربها DISE‏ 
خلط الوديعة بغيرها DSSS REA‏ 
خلط القمح بالقمح› أو الدراهم بالدنانير 2O IIS e ARERR‏ 
الانتفاع بالوديعة كلبس الثوب وركوب الدابة DT ehe eee‏ 
هلاك الوديعة بعد الانتفاع بها وردها سالمة TULSA‏ 
تسلف من الوديعة E OE‏ 
تلف ما تسلف من الوديعة بعد رده DAO ERA SE‏ 
مخالفة المودع عنده لرب الوديعة DAT SR E OA‏ 
إذا قال صاحب الوديعة للمودع عنده: لا تقفل عليها فقفل E‏ 
إذا قال صاحب الوديعة للمودع عنده: أقفل عليها بقفل واحد فقفل بائنين 2A2‏ 
إذا قال صاحب الوديعة للمودع: اجعلها في كمك فتركها في يده DADE RS‏ 
إذا قال صاحب الوديعة للمودع: اجعلها في كمك فجعلها في جيبه DAD‏ 


492 


الموضوع الصشحة 


e SE r Eê Ê RE E RRA EE DUAR HERS ESERIES SOKA تضیع الوديعة‎ 
SE سعي المودع عنده بالوديعة إلى ظالم ليأخذها‎ 


نسيان الوديعة في موضع إيداعها EE N a‏ 
الإنزاء على الحيوان فى الوديعة ETA N‏ 


جحد أصل الوديعة فأقيمت البينة لم يقبل الرد E‏ 
لو طلب الوديعة فاعتذر فتشاحا ثم قال: تلفت SRE‏ 


من قال : لا دري متی تلفت TE ESRI AE‏ 


ادعاء المودع عنده رد الوديعة Eo SEES SRDS‏ 
القول في توجه اليمين على المودع إذا خالفه ربها في الرد أو الضياع A.‏ 
نكول المودع عن اليمين عند ادعاء الرد أو الضياع E SDS O‏ 
لو قال: لا أدري أضاعت آم رددتها E RE OARS OA SAE‏ 


لو ادعى الرد على الوارث لم يقبل SRR‏ 
نسيان المودع عنده لصاحب الوديعة ede EESSna ase‏ 


الأجرة على الوديعة Sen en‏ 
إذا استودع الظالم عند من ظلمه» فهل للمظلوم أخذ حقه من الوديعة؟ e‏ 


كتاب العارية 


e ATONE ARs عارية النساء للاستمتاع أو الخدمة‎ 
. استخدام أحد الأبوين أو القرابة التي تمنع من الملك كالأب أو الأم أو الجد‎ 
e e ATER E O E rk E E E a a Ee SY SA SSA E e Arê صي العارية‎ 


الموضوع 


ضمان العارية SERE‏ 
إذا كانت العارية مما لا يغاب على المستعير E‏ 
إذا كانت العارية مما يغاب عليه RENAN SRS‏ 
إذا فسد الثوب بسوس ونحوه RES‏ 
إذا شرط المستعير إسقاط الضمان فيما يضمن أو العكس e‏ 
إذا ادعى المستعير كسر الفأس أو السيف باستعماله N‏ 
تعدي المستعير كسر الفأس أو السيف باستعماله E‏ 
تعدي المستعير ما أذن له فيه E‏ 
إذا لم يبين المستعير الوجه الذي استعار لأجله OR SS‏ 
لزوم العارية SS RSA RO e‏ 
أمد العارية المحددة بمدة أو المطلقة O E‏ 
إذا انقضت مدة البناء أو الغرس وأراد المعير إخراج المستعير .... 
التنازع في كون الشيء عارية أو إجارة SS‏ 
التنازع في غاية ما أعارا إليه SEARS‏ 
من بعث رسولاً إلى رجل يعيره فأعازه» ثم اختلفا في قدر العارية 
التنازع في رد العارية SEARS‏ 
كتاب الغصب 
الغصب لغةً وشرعاً E SS‏ 
تأديب الصبي المميز عن الغصب وأخذ المال من ماله aT‏ 
ضمان الصبي المميز ثمن ما أفسده أو كسره ERS‏ 
ضمان الصبى غير المميز إذا غصب أو جنى جناية E‏ 
ضمان ا بالمباشرة كالقتل» أو بوضع اليد العادية كالنقل 
الضمان في العقار بمجرد الاستيلاء NE ERR SSS‏ 
غصب دار السکنى SAR ASS‏ 
انهدام الدار بعد غصبها sa AEs fe ES e‏ 
ضمان المكره على إتلاف المال TEE OE‏ 


الموضوع 


ضمان من حفر بئر فسقط فيها إنسان أو بهيمة O E TN‏ 
لو فتح شخص باب طائر فطار» أو حل دابة فهربت» أو حل قيد عبد فأبق . 
من أتلف مغصوباً ولم يعلم بغصبه O‏ 
من غصب طعاماً ثم قدمه لضيف فأكله غير عالم E IS‏ 
من غصب طعاماً ثم قدمه لصاحبه فأکله O EEN‏ 
من غصب طعاماً ثم آکره صاحبه على أکله E‏ 
الغصب لذات ولمنفعة Aaaa Ana.‏ 
تقسيم المغصوب من الأعيان إلى مئل ومقوّم E EE TES‏ 
غصب ذوات الأمثال كالمكيل والموزون والمعدود DE‏ 
ضمان المخصوب المثلي e ARS E‏ 
إذا وجد رب المغصوب الغاصب بغير بلد الغصب والمثلي معه E‏ 
إتلاف الحلي المغصوبة بكسر ونحوه SENA Se‏ 
إتلاف المشتري غير العالم للمغصوب ثم رده على حاله e‏ 
إتلاف المشتري للمغخصوب مع علمه بالغصب ثم رده على حاله ا 
طحن الغاصب القمح المغصوب ............ SAE ES‏ 
استهلاك الغزل المغصوب EOE E OSO‏ 
تلف المقوم المغصوب كالحيوان والرقيق والعروض بآفة سماوية EE‏ 
إتلاف الأجنبي للمغخصوب المقوم eee‏ 
من ذهب بسلعة إلى سوق فأعطي فيها ثمتاً ثم أتلفت AS‏ 
إذا وجد المغخصوب المقوم بغير مكانه ees‏ 
إذا وجد المغصوب منه الغاصب في غير بلد الخصب وليس معه المغصوب . 
السفر بالدابة المغصوبة ثم ردها بحالها eS‏ 
تعدي المكتري والمستعير ECELE DAR A ODO‏ 
نقل الغاصب الجارية المغصوبة من بلدها ثم اشتراها من ربها AE‏ 
ادعاء الغاصب هروب العبد أو الحيوان IT‏ 
تنازع الخاصب والمغصوب منه في تلف المغصوب أو صفته أو مبلغه E‏ 
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الموضوع 


لو ولدت الأمة المغصوبة عند الغاصب ثم مات الولد N EG‏ 
قتل الخاصب لولد الأمة المغصوبة O O‏ 
تعيب المغخصوب بسماوي e ASS RSA e N‏ 
تعيب المغصوب بجناية أجنبى SSS‏ 
تفت ا لفوت كا ,يبرا ا الثديين A E‏ 
تغير سوق المغصوب بالنقص EEA SSeS‏ 
جناية الغاصب على العبد المغصوب OS r‏ 
لو قتل المغصوب قصاصاً I LS CE‏ 


تغير العصير المغصوب إلى خل EEE ESS a RS‏ 
تغير الخمر المغصوب من مسلماً أو ذمي إلى خحل a es‏ 


إذا زرع الغاصب البذر المغصوب أو أفرخ البيض AS‏ 
فيمن غصب دجاجة فباضت وحضنت بيضها SES ERE NE e E‏ 
فيمن غصب دجاجة فحضنت غير بيضها أو باضت وحضنه غيرها e‏ 


صبغ الغاصب للثوب المغصوب EA RSA‏ 
ضرب الغاصب الطين المغصوب لبناً Aas eee Re AR‏ 


ذبح الغاصب الشاة المغصوبة ENN‏ 
فيمن غصب نقرة فصاغها ...ا SEL SNES‏ 
فيمن غصب ساجة أو سارية E ETS SEE EAS‏ 
بناء الغاصب وزرعه في الأرض المغصوبة RR‏ 
خصي العبد المغصوب E SS SA‏ 
هزل الجارية المغصوبة ثم سمنهاء ونسيان العبد المغخصوب للصنعة ثم تذكرها . 
إفاتة منافع المغصوب كغلق الدار وبوار الأرض وعقل الدابة أو العبد و 
استغلال الغاصب للمغصوب واستعماله NOE‏ 
اغتصاب المرأة الحرة وما يترتب عليه ESR‏ 


الموضوع الصفحة 


اغتصاب الأمة وما يترتب عليه OEE OR REE‏ 
غصب أدوات الصيد ثم الاصطياد بها GS SE SES‏ 
الإتفاق على إصلاح المغصوب فاغتل NS‏ 
إذا أنفق الغاصب على العبد والدابة وسقي الأرض SINS As‏ 
تلف المغخصوب بسماوي عند المشتري أو الوارث الذي لم يعلم بالغصب 333 
الرجوع على الغاصب الواهب Eso aS‏ 
استهلاك المشتري أو الوارث أو الموهوب له المغخصوب 8 
قتل المشتري من الغاصب للعبد المغصوب ES E E‏ 
إتلاف المشتري للمغخصوب خطأً أو بسماوي Seo‏ 
ادعاء المشتري تلف المغصوب الذي يغاب عليه STEARNS‏ 
استهلاك الموهوب له المغصوب مع علمه بالغصب E E EDE‏ 
كتاب الاستحقاق 
استحقاق الأرض من يد غير الغاصب كالمشتري بعد زمن الزراعة AO O‏ 
استحقاق الأرض من يد غير الغاصب كالمشتري في زمن الزراعة SATE‏ 
استحقاق الأرض من يد غير الغاصب وقد بنى وغرس وهو غير عالم بالغصب 342 
قيام المستحق بعد كراء المستحق من يده للأرض سنين SASS‏ 
وطاً الغاصب للاّمة AO CSSA ARAN ARS‏ 
وطاً المشتري من الغاصب للأمة مع علمه بأنها مغصوبة 346 
الحكم في ولد الأمة الموطوءة بالملك OT‏ 
ضمان من وطئ أمة غيره بالملك ولم يعلم أنها ملك لغيره AGA SAS‏ 
التعدي على ولد الأّمة المغصوبة بقطع عضو من أعضائه AAT‏ 
من اشترى أمة فوطئها ثم ظهرت حريتها ST SAS‏ 
الفرق بين الغصب والتعدي SSDs e eS‏ 
الحكم في الفساد الكثير والقليل في الغصب والتعدي STAN‏ 
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كتاب الشفعة 
تعریف الشفعة لغة Aa AS e‏ 
تعريف الشفعة شرعا EN ANA AAAS AR‏ 


الشفعة في حجر الرحى EASA E‏ 
الشفعة في الشجر بعد أن يثمر ESAS S‏ 
الشفعة في الزرع EASE‏ 
سقي الشجر والزرع بعد الشفعة ER ONE‏ 
الشفعة في الثمار والكتابة وإجارة الأرض للزراعة EY‏ 
الشفعة في الین DRA aS‏ 
الشفعة في العارية والحبس RESA RAS‏ 
الشفعة فيما لا ينقسم كالحمام E Oe‏ 
الشفعة فيمن ناقل داره بأخرى لقصد السكن ETE Aa‏ 
الشفعة فيمن ناقل حصته لبعض شركائه OE‏ 
الشفعة في الحيوان والعروض والممر ومسيل الماء O‏ 
مسقطات الشفعة المتفق عليها كالمقاسمة والسكوت ASS‏ 


E O O PTT غيبة الشفيع‎ 


ما تسقط به شفعة ولي المحجور عليهم ...... eR‏ 
وقت الأّخذ بالشفعة N OE ANAT DOE‏ 
المهلة التي تعطى للشفيع للأخذ بالشفعة أو تركها E‏ 
الصلح أو العوض على الشفعة ..... eg eS‏ 


الشفعة في الشجر والبناء والبئر وفحل النخل e RSS‏ 


الموضوع 


إسقاط الشفيع شفعته قبل الشراء Nee eA‏ 
لمن تكون الشفعة (الآخذ) .............. ss‏ 


شفعة الشريك والمحبس OO NE‏ 


بما يملك الشفيع الشفعة AS SS‏ 
علم الشفيع بالثمن المستشفع فيه egle‏ 
تعدد الشفعاء واتفاق أنصباؤهم SE NEE‏ 
إذا أسقط بعض الشفعاء شفعته» أو غاب وطالب غيرهم بها 


تعدد البائع وتعدد الحصص فى أماكن مختلفة في صفقة واحدة والشفيع واحد . 392 


الشريك الأخص أولى بالشفعة من الأعم NR‏ 
دخول ذوي السهام على العصبة في الشفعة N a:‏ 


E CSSA EKA ê aE دخول الموصى لھم ت الورثة‎ 
TRAE ESSE المأخوذ منه‎ 


القيود الواجب توفرها في المأخوذ منه Suu‏ 
الشفعة فى الصدقة والهبة لغير الثواب E‏ 


بيع الحصة المستشفع بها ae‏ 


الشفعة في المهر والخلع والصلح وغيرها من المعاوضات 


عهدة المشتري فى الشفعة Rg A‏ 
تقايل البائع ا قبل الشفعة E NENE‏ 
تسليم الشفيع لشفعته قبل الإقالة eR‏ 
تغير الشقص المشترى بالنقص READS‏ 
غلة المستشفع فيه للمشتري والضمان عليه NSE AS‏ 
هدم المشتري وبنائه قبل قيام الشفيع E E ST‏ 
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الموضيع 
مقاسمة القاضي أو الوكيل عنه والشفيع غائب Re‏ 
کذب البائع أو المشتري في ثمن المستشفع فيه OE‏ 
ادعاء المشتري أن الشقص وهب له أو تصدق به عليه .. 
مخالفة المشتري الشريك لغير الشريك في الحكم a‏ 
تنازع الشريكان في سبق الملك OE‏ 
الشفعة في الشراء الفاسد بعد الفوت ERNE‏ 
الشفعة في الشراء الصحيح بعد الفوت ... A‏ 
هدم الوقف أو الحبس بالشفعة EE e‏ 
المأخوذ به RSE SA‏ 
ما تؤخذ به الشفعة من ثمن أو قيمة Ey‏ 


الشفعة في غير المتقوم كالمهر وصلح العمد والخلع .... 
اشتراء المشتري الشقص المستشفع فيه مع غيره E‏ 
أخذ الشفيع للشقص المشترى بثمن مؤجل e‏ 
إحالة المشتري البائع بثمن الشقص على الشفيع ا 
الشفعة في هبة الثواب Snes‏ 


من اشتری شقصا أو غيره ثم وضع عنه من ثمنه لموجب 


إذا ظهر عيب بثمن المستشفع فيه RA‏ 


لا تنقض الشفعة برد الئمن المقوّم بعيب E TO ISIE‏ 
التنازع في قدر الثمن O O‏ 
إنكار المشتري الشراء والبائع مقر به و ر 
كتاب القسمة 
دلیل مشروعيتها hane E RADE AE SAK AES AS RS‏ 
أنواع القسمة SES AE‏ 
قسمة المهايأة (قسمة المنافع) e NG‏ 
قسمة المرضاة E‏ 
قسمة القرعة N EE O OE O‏ 


الموضيع 

صفة قسمة القرعة E‏ 
تشاح الشركاء في بداية إحدى الجهتين RE‏ 
القسمة بين أصحاب الفريضة الواحدة E‏ 
الجمع بين اثنين في القرعة ES‏ 
مقاسمة الشريكان ثالثا SE‏ 
عدد من يتولى القسمة AAS‏ 
الأجرة على القسمة E‏ 
المقسوم a‏ 
قسمة الأصناف المختلفة E SARS SS‏ 
قسمة الدور المتقاربة المتساوية E‏ 
قسمة الدار المعروفة بسكنى الورثة N‏ 
قسمة القرى والحوائط والاأقرحة E‏ 
قسمة المزرعة التي تضم أشجاراً مختلفة الأنواع 
قسمة مجرى الماء e AOS ee‏ 
قسمة العروض كالبز والحرير والصوف والأفرية 
قسمة الخيل والحمير والبغال SR‏ 
قسمة التمر مع أصوله ESA RS‏ 
قسمة الزرع مع الأرض EE‏ 
قسمة الأشجار وبقاء الثمار شركة بين المتقاسمين 
قسمة ما في رؤوس الشجر بالخرص - 
سقى الأشجار بعد قسمها وبقاء الثمار شركة .... 
هة الل اركف ااج اك او ه: 
المقسوم لهم : (الشركاء) ea‏ 
جبر من أبى القسمة من الشركاء RE‏ 
قسمة الحصة اليسيرة وما لا يصلح للسكنى ب 
إجبار من أبى البيع - فيما لا ينقسم - على البيع 
ظهور عيب في نصيب أحد المتقاسمين ا 


الموضوع الصفحة 


ظهور عيب فى نصيب أحد المتقاسمين بعد فوات ما بيد صاحبه Rs‏ 
TONITE E E E‏ 
ظهور عيب يسير في حصة أحد المتقاسمين E‏ 
استحقاق حصة أحد المتقاسمين EER‏ 
ظهور دين على الميت بعد القسمة e RAS Gg RRS‏ 
ضمان ما تلف بسماوي بعد فسخ القسمة SAE SE REL SS‏ 
ظهور وارث بعد القسمة RA ARENA CKO ESAS‏ 
ظهور موص له بعد القسمة e SS A A‏ 
+ الفهارس a DE SSAA E SSRN SRS‏ 
فهرس الآيات القرآنية N E E ET‏ 
فهرس الأحاديث النبوية O NR BEAD‏ 
فهرس الكتب الواردة في النص المحقق E EEE‏ 
فهرس الأماكن والبلدان e aR‏ 
فهرس الأعلام eee‏ 
فهرس المصادر والمراجع OOO E ON‏ 
فهرس الموضوعات E OEE EO‏ 
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